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كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 0 


باب ما يجوز من المزارعة 


على شرطين وما لا يجوز منها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أنه إن عجل الزرع فزرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما 
أخرج الله تعالى فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن أخر الزرع حتى يزرعها في 
أول يوم من جمادى الآخر فالثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع» 
فرضي المزارع بذلك وزرعهاء فإن في“ هذا قولين: أما أحدهما: فإن 
الشرط الأول جائزء والشرط الآخر فاسد. فإن زرعها في أول يوم من 
جمادى الأولى فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان على ما 
اشترطا. وإن زرعها في أول يوم من جمادئ الآخر فالزرع كله للمزارع» 
وعليه أجر مثل الأرض لصاحبهاء يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما 
غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وهذا قياس قول أبي حنيفة على قياس 
قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قياس قول أبي يوسف 
ومحمد ‏ فالشرطان جميعاً”"' جائزان". فإن زرعها في أول يوم من جمادى 
الأولى فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفانء وإن”*' زرعها في أول يوم 
من جمادى الآخر فما أخرجت الأرض فهو بينهما: لرب الأرض الثلثان 
وللمزارع الثلث. 

وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان 
فيها قولان على ما وصفت لك إلا /[/51/7و] فى خصلة واحدة في القول 
الأول: إن زرعها في الوقت الثاني كاتف ال ارغ فو وا ا عت 
الأرض من شيء فهو لرب الأرض» ولصاحب العمل أجر مثله فيما عمل» 
ويطيب ما أخرجت الأرض لصاحب الأرض» ولا يتصدق من ذلك بشيء. 


وكل شيء في هذا الكتاب أفسدنا فيه المزارعة فالزرع فيه لصاحب 


)١(‏ ز- فى. ۰ (۲) ز + واحدا. 


(۳) ز: جائزاً. )٤(‏ م ف ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٦‏ لے 
البذر. فإن كان صاحب البذر الزارع فلرب الأرض أجر مثل أرضه» أخرجت 
الأرض أو لم تخرج. وإن كان البذر فيه لصاحب الأرض فللزارع أجر مثله 
فيما عمل» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه. وقياس هذه المسألة 
رجل”'' دفع إلى رجل ثوباً فقطعه قميصاًء على أنه إن خاطه اليوم كما قال 
فله درهم» ان خاطه غداً فله نصف درهم. قال أبو حنيفة: إن خاطه 
اليوم كما قال فله درهم» وإن خاطه غداً فله أجر مثله» لا ينقص من نصف 
درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جم“ 
جائزان. 
' محمد قال: أخبرنا مخبر“ عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن خاطه. 
اليوم فبدرهم» وإن خاطه غداً فله أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» على أن ما زرع في هذه الأرض في أول يوم من جمادى الأولى 
فما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان» وعلى أن ما زرع في هذه 
الأرض من أول يوم من جمادى الآخر فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو [بينهما: الثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع» فرضي 
المزارع بذلك وزرعها فهو] للزارع كله [والمزارعة فاسدة]“ ولرب الأرض 
أجر مثل أرضه؛ لأنه أخذ الأرض على غير أجر معروف؛ لأنه لا يدري ما 
يزرع فيها في جمادى الأولى ولا ما يزرع منها في جمادى الآخر. وكذلك 
لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة فاسدة» والزرع كله 
لصاحب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ألا ترى أن رجلا لو دفع 
إلى خياط ثوباً على أن ما خاط منه اليوم فعلى حساب درهم» وما خاط منه 


)١(‏ ز: رجلا. 0) ز: وإن. 

(6)5 ف جميعاً. 

)٤(‏ م ز: مجير. والكلمة مهملة في ف. ولعل الصواب ما أثبتناه. أي أخبرنا رجل. ولم 
يذكر الإمام محمد اسم الراوي. وهو شائع في الأسانيد كما يقولون: حدثنا رجل» أو 
حدثني من أثق به... وهو قد يكون لنسيان اسم الراوي أو لأسباب أخرى. 

)٥(‏ الزيادتان السابقتان استفدناهما من السياق. انظر المسألة السابقة والمسألة التالية. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 


غداً فعلى حساب نصف درهمء كان هذا فاسداً كله. وكذلك المزارعة التي 


وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببذره» 
وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما أخرجت الأرض من 
شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى 
الآخرة فما أخرجت الأرض منها من شيء فهو بينهما: الثلثان لرب الأرض 
والثلث /[1۲/۷ظ] للمزارع» فزرع بعضها في أول يوم من جفادئ الأولى 
وبعضها من جمادى الآخرة» ففي هذا قولان؛ أما أحدهما: فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول" فهو بينهما على ما اشترطاء وما زرع في 
جمادى الآخر: فهو لصاحب البذر» وعليه أجر مثل الموضع من الأرض. 
وأما القول الآخر: فهو على ما اشترطا في الشرطين جميعاء فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول فهو بينهما نصفان» وما زرع في أول يوم من 
جمادى الآخر فالثلثان لرب الأرض» والثلث للمزارع. 


وكذلك إن كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان 
بمنزلة هذا إلا في خصلة واحدة في الجواب الأول: ما زرع في الوقت 
الثانى فهو كله لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. وإنما هذا بمنزلة 
زجل دنر إل عاط ترا له ا على "أنه إن شاط البو ول 
درهم» وان خاطه غداً فله نصف درهم» فخاطه النصف اليوم ونصفه غدأء 
فهذا في قياس قول أبي حنيفة له فيما خاطه اليوم نصف درهم» وفیں“ 
خاطه من الغد أجر مثله لا ينقص عن ربع درهم ولا يزاد على نصف 
درهم. وأما في القول الآخر فله فيما عمل ثلاثة أرباع درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذه يزرعها ببذره» على أنه 


)١(‏ م ز: قولين. 5م الأولى: 
(۳) م ف ز: فقطعه. (6) ز: وقيما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E OEE CE‏ 
إن زرعها بِدَالِيّة'' أو سَابِية“ فالثلثان للمزارع» والثلث لرب الأرض» وإن 
زرعها بماء سَيْح 1 0 ء فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» 
فهذا جائز» وهو على ما اشترطا. وكذلك لو كان البذر من عند رب الأرض 
والمسألة على حالها فهذا جائز» وهو على ما اشترطا. فإن زرع بعضها بماء 
سَيْح““ وزرع بعضها بدالية أو سانية فهو بينهماء للزارع”” الثلثان والثلث 
لرب الأرض على ما اشترطا. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا 
ليقطعه له قميصاًء على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهم. وإن خاطه 
خياطة فارسية فأجره نصف درهمء فهذا جائز على ما اشترطاء فإن خاطه 
خياطة رومية فأجره درهم» وإن خاطه خياطة فارسية فله نصف درهم. 
محمد بن الس عن التحمن ون .خمارة عن محمد ب عدا 
الثقفي عن يعلى بن أمية وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران» 0 
إلبه يذكر له أرض تجران» فكتب عمر: ما اكان من أرض بيضاء 
السماء أو سمي" سَيّْحاً فادفعها إليهم. فلنا الثلثانء ولهم الثلث» وما سقي 
بالعَزِبِ”* فلهم الثلثان /[1۳/۷و] ولنا الثلث. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه» على 


)١(‏ الدالية جذع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

(0) السانية البعير يُسَْى عليهء أي: يستقى من البئرء ويقال للعَرْب مع أدواته: سانية أيضا. 
انظر: المغرب» «سنوا. 

(۳) م فاز: فيح. 

2 م ف ز: فيح. 

)٥(‏ ف: للمزارع. 

(7) م ف ز: عبدالله. والتصحيح من نفس الرواية السابقة في أوائل كتاب المزارعة. انظر: 
۷ ؛و. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 185/4. 

)۷( م ز: وسقي. 

(۸) هو الدلو الكبير كما تقدم. 

(9) تقدم هذا الأثر أوائل هذا الكتاب. وفي إسناده هناك عبدالرحمن بن سابط بين 
محمد بن عبيدالله ويعلى بن أمية. انظر: /9/١4و.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها a‏ 
x‏ : 1 ده )0 . 3 : 
أن يزرع بعضها بدلو وبعضها بسَيّْح ٠"‏ على أن ما زرع منها بدلو فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما: الثلثان للزارع“ والثلث 
ا ۶ : اليد OD‏ توا ا 7 1 
لرب الارض» وعلى أن ما زرع منها بِسَيْحَ ` فما خرج من شيء فهو بينهما 
نصفانء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يأخذها كلها على أحد الزرعين» إنما 
0 . 35 : 8 هم (f)‏ . 1 
اخذها على غير شيء معروف ما زرع منها باسح وما زرع منها بالدلوء 
فهذه مزارعة فاسدة. وأيهما”"' كان البذر من قبله فالزرع كله له. وإن كان 
البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثل الأرض. وإن كان البذر من قبل رب 
الأرض فعليه أجر مثل الزارع. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط خمسة 
أثواب يقطعها فُمْصَاناًء على أن ما خاط منها رومية فله فى كل ثوب منها 
درهم» وما خاط منها فارسياً فله في كل ثوب نصف درهم» فهذا فاسد؛ 
لأنه لا يدري ما يخيط رومياً ولا ما يخيط فارسياً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له خمس سنين يزرعها" ما بدا له 
من غلة الشتاء والصيف» على أن ما زرع فيها في أول سنة من السنين فهو 
بينهما نصفان» والسنة الثانية لرب الأرض الثلث وللزارع الثلثان» والسنة 
الثالثة لرب الأرض الربع وللزارع ثلاثة أرباعه» والسنة الرابعة لرب الأرض 
السدس وللزارع خمسة أسداس» وفي السنة الخامسة لرب الأرض الثمن 
وللزارع سبعة أثمان» فهذا جائز كله على" ما اشترطاه. وكذلك لو اشترطا 
أن البذر فى هذه السنين كلها من قبل صاحب الأرض كان جائزاً. وكذلك 
إن اشترطا أن البذر في السنة الأولى من قبل الزارع» وفي السنة الثانية من 
قبل رب الأرض» وفي السنة الثالثة من قبل الزارع» وفي السنة الرابعة من 
قبل صاحب الأرض» وفي السنة الخامسة من قبل صاحب الزرع» كان هذا 
عات" كله وهو غل ما اشر طا وزكما هذا تمد عرد وه إلن انك 


)١(‏ م ز: بفيح. (۲) ف: للمزارع. 
(۳) مز: بفيح. (0) مز: بالفيح. 
(٥)‏ م ف ز: وإنما. 000 م ف: زرعها. 
(۷) م ف ز: وعلى. (۸) م ز: جائر. 


(9) ز+ رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقوم عليه في تعليم الحياكة خمسة أشهرء على أن يعطيه مولى العبد في كل 
شهر خمسة دراهم» على أن يعطيه الحائك [بعد ذلك]”' في كل خمسة 
أشهر كل شهر عشرة دراهم» فهذا جائز /[77/7ظ] على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له ثلاث سنين» على أن يزرعها في 
السنة الأولى ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ببذره وعمله» على أن ما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن يزرعها في 
السنة الثانية ببذره وعمله على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لهء 
وعليه أجر الأرض درهم» وعلى أن يزرعها في السنة الثالثة ببذر رب 
الأرض على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لرب الأرض» 
وللزارع أجر مائة درهمء فهذا جائز كله على ما اشترطا في جميع ما 
زك لك و كلك "لز كان اليدن كن الت الأول من :قبل طحت 
الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزاً» وكان على ما اشترطا في جميع 
ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها أرزاً عشر سنين» 
ويغرسها وتا" ببذره وعمله» على أن يحوله من موضع إلى موضع آخر 
من الأرض ويسقيه ويقوم عليه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. وكذلك لو كان البذر والغرس من قبل 
رب الأرض كان هذا جائزا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له على أن يزرع هده ارا وهدة 
أ بہذره» على أن يحول مما يزرع في هذه إلى هذه ومما يزرع في 
هذه“ إلى هذه ويقوم عليه ويسقيه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 


() الزيادة مستفادة من الكافئى» ؟8/7١7”1ظ.‏ 
(۳) وفي ز: توثا. وهو صحيح فالتوث والتوت بنفس المعنى. انظر: المغرب» «توت». 
€3 ز: من هذه. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 7 

من شيء فهو بينهما نصفان''". فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك من 
شيء فهو للزارع كله» وعليه أجر مثل الأرضين. ولو كان البذر من قبل رب 
الأرض كانت المزارعة أيضاً فاسدة» وما أخرجت الأرضان من شيء فهو 
لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو دفع إليه أرضين على 
أن تر ماو فة حلي ان ل ما رر 2 أبن 
بغرن في هذه في هله غلى أن ما أخرج الله تغالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذا فاسد أيضا. وكذلك لو كان الغرس من قبل رب 
الأرض. إلا أن الغرس والبذر إذا كان من قبل رب الأرض كان ما أخرجت 
الأرض لهء وللعامل أجر مثله» ويطيب كله لرب الأرض. وإذا كان الغرس 
والبذر من قبل المزارع والغارس فما أخرجت الأرض فهو لهء يدفع من 
ذلك بذره وغرسه ونفقته» ويتصدق بالفضل. 


فى هذه وما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له عشر سنين على أن يغرس هذه 
الأرن رف بويززعها اورا ع سيو علق أن عول 1911 ا رج 
من ذلك الأرض في هذه الأرض الأخرى» فما أخرج الله تعالى من ذلك 
مد كنوة كينو ها ضقان ٠‏ فيد مزازعة: فاشدة-وكذلقه لر كانت 
او واحدة» فاشترط أن يزرع أو کرس ھا تعلومة على أن 
يحول ذلك في ناحية أخرى منها معلومة» كان بهذه المنزلة» والمزارعة 
فاسدة» كان البذر والغرس من قبل رب الأرض أو من قبل العامل. ولو دفع 
إليه أرضاً على أن يزرعها أرزاً أو يغرسها نوى على أن يحول ذلك منهاء 
فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"» فهو 
جائز؛ لأن هذا لم يشترط مكاناً معلوماً. فلذلك افترق هذا والأول. وكذلك 


() م ز: نصفين. 

(۲) ز: من هذه. 

(۳) م: نوا؛ ز ب: برا (مهملة). ويحتمل أن يكون «توتا» كما سبق قريبا. والنوى يكون 
للتمر وغيره. انظر: المغرب» «نوى». 

(5) م ز: نصفين. )٥(‏ ز: أرطا. 

(5) م ف + ناحية. (۷) م ز: نصفين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
ول على أنديكون وغ فما أخرج الله تعالى منها من 
E 0 : ١ . (DD 4o‏ 
عصفر فهو للزارع. وما خرج من قَرْطم فهو لرب الارض فهذا فاسد. 
وكذلك لو كان الذي اشترط القُرْطم الزارع» واشترط رب الأرض العُصْمْرء 
كان ذلك باطلاً أيضاً. وكذلك لو كان البذر من العامل» والمسألة على 
حالهاء كان هذا مثل الأول. وكان فاسداً كله. وكذلك لو كان البذر بَرْر 
O E ES‏ لاكتهن» راسد E‏ 
ال من صاحب الكتان.ء فذلك كله فاسد» ومن أيهما ما كان البذر فهو 
موا وكتلك اة لو اقفرط أحدهما نزو الرطية را ا 
القت كان فاستدا كلك ٠‏ 


٠ 8‏ دقم الرجل إلى الرجل أرضا له يزرعها سنه هذه و۹ 
ببذره وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى منها من عُضْمُّر فهو للزارع 
وَالقُرْطم بينهما نصفان"'» أو كانا اشترطا أن القرطم للمزارع والعصفر 
وا و أو كانا اشترطا العصفر لرب الأرض خاصة والقرطم 


)١(‏ م ز: قرطم. القرطم بالضم والكسر: حب العٌضْفْر. انظر: المغرب» «قرطم». 

(؟) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب» «عصفر). 

© البَزْر من الحب ما كان للبقل» وبزر الكتان حب معروف. انظر: المغرب» «يزر). 

() ز: والبر. 

(4) ز: البرز. 

(5) الرّطبَة بالفتح: الإسْفَسْت. انظر: المغرب» رطب. والإسفست: هي الفصفصة التي 
تأكلها الدواب. انظر: لسان العرب» «قصص». 

(۷) ز: وااشترط. 

(۸) القت اليابس من الإسفست. انظر: المغرب» «قتت). 

(9) م ز + ذلك. (١)ز:‏ ولو. 

()م ز: قرطم. ۲0 م ز: نصفين. 

(١)م‏ ز: نصفين. 
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ج707 ر لے 
بينهما نصفين» فهذا كله فاسدء وما أخرجت الأرض من شيء فهو 
للمزارع*"© صاحب البذر» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفي صاحب 
البذر بذره ونفقته وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان 
البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها في جميع ما وصفت لك 
كان هذا أيضاً فاسداً كله» والزرع"“ لرب الأرض طيب لا يتصدق بشيء 
منه» وعلى رب الأرض أجر مثل الزارع في عمله. ولا يشبه هذا ما وصفت 
لك قبل من اشتراط أحدهما النخل؛ لأن هذا كله /[۷/٤1ظ]‏ من العصفر 
والقرطم› والكتان والبزرء والرطبة وبزرهاء بمنزلة الثمر”"» فليس له أن 
يشترط من ذلك شيئا دون شيء. 


# ¥ ¥ 


باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه 
عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراًء على أن يزرعها سنته هذه 
هو وعبده هذاء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللزارع الثلث 
ولعبده الثلث ولرب الأرض الثلث» فهذا جائز» وكل شىء أخرجت الأرض 
قلاراوع تلكا نصييه وب جد وري الكرفن الت رلت لو لم 
يشترط”" أن يزرع عبده معهء ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة» على أن له ثلث 
ما تخرج الأرض» ولعبده فلان الثلث» ولرب الأرض الثلث» فهذا جائز 


)١(‏ م ز: للزارع. 

(0) م ز + كله. 

(۳) م: التمر. 

(54) ز- فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب 
الأرض الئلث. 

)٥(‏ ز: لم يشترطا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
با والفلقان رار ولرت ارف لفلف رولو يكن هط العلك 
لعبده ولكنه شرط الثلث لبقره كان هذا أيضاً جائزاًء وكان الثلثان للزارع. 


ولو لم يكن شرط الثلث لعبده ولا لبقره ولكنه شرط الثلث لمكاتب 
الزارع أو لامرأته أو لابنه أو لأبيه": فإن كان اشترط على المكاتب أو 
على المرأة أو على الأب أو على الابن”" أن يعمل مع الزارع فهذا جائز 
أيضاًء وهو مزارع مع الزارع. فما أخرجت الأرض فللزارع الثلثء 
وللمكاتب أو للمرأة أو للابن أو للأب الثلث» ولرب الأرض الثلث. فإن لم 
يكن اشترط على المكاتب ولا على الزوجة ولا على الابن ولا على الأب 
العمل» وشرط له ثلث ما أخرجت الأرضء. فإن المزارعة جائزة» والشرط 
باطل» وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه للزارع» والثلثان لرب الأرض» 
ولا شيء للمكاتب ولا للزوجة ولا للأب ولا للابن. 


ولو كان البذر من قبل الزارع واشترط أن الثلث مما تخرج الأرض 
له» والثلث”*' لرب الأرضء والثلث لعبد الزارع» واشترط عمله معه أو لم 
يشترط» فهو جائزء والثلثان للزارع» والثلث لرب الأرض. ولو كان مكان 
العبد مكاتبه أو امرأته أو أبوه أو ابنه» فاشترط لأحد منهم الثلث» وله 
الثلث» ولرب الأرض الثلث» واشترط” أن يعمل معه الذي شرط له الثلث 
أو لم يشترط عليه عملاًء فذلك على ما وصفت لك: الثلثان من الزرع 
للزارع العاملء والثلث /55/71و] لرب الأرض» ولا شيء للمكاتب ولا 
للمرأة ولا للأب وللابن من الزرع إن لم يكن عمل معه. فإن اشترط عليه 
أن يعمل معه فعمل معه فله أجر مثله فيما عمل» وجميع ما يصيب الزارع 
من الزرع فهو له طيب لا يتصدق بشيء منه. ٠‏ 


)١(‏ ز + وكذلك لو لم يشترط أن يزرع عبده معه ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة على أن له 
ثلث ما تخرج الأرض ولعبده فلان الثلث ولرب الأرض الثلث فهذا جائز أيضاً والثلثان 
للزارع ولرب الأرض الثلث. 

(۲) ف- أو لأآبيه. (۳) م ز + على. 

(4) ز: والثلثان. (4) م ف ز: ويشرط. 
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ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط عليه الزارع أن يعمل معه 
رب الأرض» أو بقر رب الأرض» على أن الثلث للزارع» والثلث لرب 
الأرض» والثلث لعبد رب الأرض أو للبقر إن كان اشترط البقرء فهذا أيضاً 
جائز على ما اشترطا”'"» وللزارع الثلث»ء ولرب الأرض الثلثان. ولو كانا 
اشترطا لعبد رب الأرض الثلث ولم يشترطا أن يعمل في الأرض كان هذا 
جائزاً أيضاً والثلثان لرب الأرض والثلث للزارع. ولو كانا اشترطا الثلث 
لمكاتب زت: الأرض أو لامرآتة: أو لابنه أو لأريه”*1. ولج يشرط عليه 
عملاء فهذا جائز أيضاًء والثلثان لرب الأرض»ء والثلث للزارع. ولو اشترط 
على المكاتب أو على الزوجة أو على الأب أو على الابن العمل مع الزارع 
كان جائزاًء والثلث للزارع» والثلث لرب الأرض» والثلث للذي اشترطوا 
عليه العمل؛ لأنه مزارع مع العامل. 

ولو كان البذر من قبل الزارع فاشترط الثلث لنفسه»ء والثلث لرب 
الأرض» والثلث لأخي”" رب الأرض أو لمكاتبه أو لامرأته أو لأبيه أو 
لابنه» ولم يشترط عليه عملاء فالثلثان للزارع» والثلث لرب الأرض. ولو 
اشترط على المكاتب أو على المرأة أو على الآب أو على الابن عملا فهذا 
فاسدء والثلثان مما أخرجت الأرض للزارع» والثلث لرب الأرض. والعبد 
بمنزلة المكاتب» وله أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن له ثلث الزرع» ولرب الأرض ثلث الزرع» وعلى أن 
يَكْرُْبها ويعالجها ببقر فلان» على أن لفلان ثلث الزرع”*'» فرضي بذلك 
فلان» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن ثلث الزرع لرب الأرضء» والثلثان 
للزارع» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على الزارع» فما أصاب الزارع من 
الزرع فهو له طيب لا يتصدق منه بشيء. 


)١(‏ ز: ما اشترط. (۲) نز أو لأبيه. 
(5) ز - ولرب الأرض ثلث الزرع وعلى أن يكربها ويعالجها ببقر فلان على أن لفلان ثلث 
الزرع. 


5 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان البذر من قبل رب الأرض» والمسألة على حالهاء كان الثلث 
للزارع» والثلثان لرب الأرض» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على رب 
الأرض. ولو كان اشترط عليه رب الأرض أن يعمل بنفسه مع بقره بالثلث 
حتى استحصد الزرع كان هذا جائزأء /[/0/0ظ] وكانا مزارعين جميعاًء 
ولرب الأرض الثلث» ولصاحب البقر لنفسه” ولبقره الثلث» وللزارع الآخر 
الثلث. 


ولو كان البذر والبقر من أحدهما والعمل من الآخر والأرض من 
الآخر كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من .شيء فهو 
لصاحب البقر والبذرء وللزارع أجر مثله فيما عملء ولصاحب الأرض أجر 
مثل أرضه»ء ويأخذ صاحب البذر من الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر 
الزارع والأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان البذر من أحدهم والبقر من الآخر والأرض والعمل من الآخر 
كان هذا فاسداً أيضاء وكان الزرع كله لصاحب البذرء وعليه لصاحب البقر 
أجر مثل بقره» وعليه أيضاً لصاحب الأرض والعمل أجر مثل أرضه وعملهء 
يأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر البقر وأجر الأرض وأجر 
عمل صاحبهاء ويتصدق بالفضل. 


ولو كانت الأرض والبقر من واحد والبذر من واحد والعمل من واحد 
على أن لكل واحد الثلث». فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فالزرع لصاحب 
البذر» ولصاحب العمل أجر مثله في عمله» ولصاحب الأرض والبقر أجر 
مثل بقره وأرضه على صاحب البذر. ا 


: : 5 1 )۲( 
ولو كان الأرض والبقر من واحد والبذر والعمل”"' من واحد» على 
أن ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان » كانت هذه مزارعة فاسدة؛ لأن 


)١(‏ م ف ز: بنفسه. (۲) ز - والعمل؛ صح ه. 
9) مز ان. 
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صاحب البذر استأجر البقر والأرض بنصف ما يخرج [من] الزرع من 
الأرض”' والزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
اجر هنل قرف ولق كان لمعيه اا رض ل لار ولت "© اشر 
وثلث”* للزارع صاحب البذرء فأخرجت الأرض شيئاًء فهذا والأول سواءء 
والإجارة كلها فاسدة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وبقره 
وعمله» على أن يستأجر فيها أجراء من مال صاحب الزرع» فما 
أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان“ فهو جائزء وهو على 
نا اشتعرطا: ولو كان :افرط أن .مساج “الالجراة مين مال :رف الآرض 
كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض فهو للزارع» ولصاحب 
الأرض أجر مثل أرضه. ولو شرط”"' أن يستأجر الأجراء من مال الزارع 
على أن يرجع بذلك فيما أخرجت الأرض» ثم يقتسمان ما بقي نصفين» 
كان هذا فاسداًء وكان الزرع كله للزارع» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط على الزارع أجر الأجراء من 
ماله كان ذلك جائزاً» وكانت المزارعة جائزة. ولو كان الزارع اشترط 
على رب الأرض أجر الأجراء من ماله /57/90[1و] كانت هذه مزارعة 
فاسدة» والزرع كله لصاحب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن 
اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا 
فاسداًء والمزارعة فاسدة» والزرع كله لصاحب البذرء وللعامل أجر مثله 
فوا عن 7ه واج ندل جرا فا عم 

ولا يشبه هذا الوجه المضارب؛ لو دفع ا و ا 


ا 0© ف 


(۷) ز - فإن اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا فاسداً 
والمزارعة فاسدة والزرع كله لصاحب البذر وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


() ز: ولو دفع الرجل إلى الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال كان هذا جائزاء ويبدأ بأجر 
الأجراء. فإن بقي شيء من الربح كان بينهما نصفين. ولو كانا اشترطا أن 
أجر الأجراء. على المضارب فى ماله وعلى رب المال كان هذا باطلا لا 
يجوز؛ لأن أجر الأجراء إنما هو فى مال المضاربةء ولا يكون على واحد 
منهما. فإن اشترطا على أن يكون على أحدهما ولا يكون في المال المضاربة 
كانت المضاربة فاسدة» والمال وربحه لرب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل. وهذا لا يشبه المزارعة فى اشتراط أجر الأجراء على العامل؛ لأن 
ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع. والمضاربة إنما أجر 
ال في العمل بها في المال المضاربة دون الذي يعمل بها. فإن بقي 
بعد ذلك ربح كان بينهما على ما اشترطا. فلذلك اختلفا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بذراً على أن يزرعه في أرضه بعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لصاحب البذر ونصفه لصاحب 
الأارضة أو اشترط. أن تة لصاحي: اليدذز يدر وئه الصا الأرضن 
لأرضه”", وثلثه لرب الأرض بعمل رب الأرض فيهاء كان فاسداًء جم 
حصة صاحب الأرض فيه بأرضه وعمله أو قَرّق؛ لأنه لا يكون العمل 
والأرض من واحد» ولا يجوز هذا. فيكون الزرع كله في هذه الوجوه 
لصاحب البذر» وعليه أجر مثل صاحب الأرض في أرضه وعمله» ويأخذ ' 
من الزرع بذره وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 
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)١(‏ ف + على العامل لأن ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع 
والمضاربة إنما أجر الأجراء. 
(۲) م ز: ونصف. (۳) ز - لأرضه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوَليها أو يشترك فيها 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيْوَليها أو يشترك فيها 


أو يدفعها مزارعة والبذر من رب الأرض 
وقد قال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
نما اخرخ ال اصالى من للك من شي فهو E‏ ولم يقل له: 
اعمل في ذلك رانك تلان ار ها ا ماله ولق لم أن يا 
رجلا /[11/۷ظ] فيدفعها إليه ويدفع اله البذر على أن .ها أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فإن فعل فدفعها إلى“ رج" وولا 
العمل» على أن يعملها يعملها ذلك الرجل ويزرعها ذلك التو علن, أن نا 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان"» فعملها الرجل الآخر 
على ذلك» فأخرجت زرعاً كثيراً» فالزرع بين الآخر والأوسط نصفين» ولا 
شيء رتت الأرض من الزرع؛ لأنه لالد ع قدا إلى غيره بنصف ما 
يخرج. ولرب الأرض أن يضمن أيهما شاء البذر وما نقص الأرض في قولنا 
وقياس قول أبي يوسف. فإن ضمن ذلك الآخر رجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دفع إليه. وإن ضمن ذلك الدافع لم يرجع على المدفوعة إليه 
بشيء. وأما في قول أبي حنيفة فهو على مثل هذا إلا في خصلة واحدة: 
ليس لرب الأرض أن يضمن نقصان الأرض إلا الذي زرعها. فإن ضمنه 
رجع على الذي دفع إليه الآرضن جنا شمن مرج :ذلك: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ارا وبذراً على أن يزرعها سنته هذه» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 0 وقال: اعمل 
فى ذلك برآيكه فولأها المدقوعة إلبه زجلا على أن يعمل فيه" ببذر 
رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 


)١(‏ م ف ز - إلى. والزيادة من ع. (0) ز: رجلا. 
(۳) م ز: نصفين. (6) م ز: نصفين. 
)0( م ز: فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عفان ".فهو جا وها ارج الأرقن قتضفة رب الأرضن + وتم 
للمزارع» وليس للأوسط من ذلك شىء. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأنه 
في الوجه الأول لم هن نا" عمل كيرانك وی لذ أن ف 
إلى غيره» ولا يشارك فيه" غيره. وهذا الوجه قد قال له: اعمل فيه 
برأيك. فله أن يدفعه شركة إلى من أحب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان“» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك» فأشرك فيه رجلا ببذر من قبل ذلك الرجل» فاشتركا 
على أن يعملا جميعاً بالبذرين جميعاًء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان» فعملا على هذاء فأخرجت زرعا كثيرأء فجميع 
ما أخرجت الأرض بين المزارعين ان ولااشىء لرب الأرض» وهما 
ضامنان لما نقصت الأرض من زرعها. والمزارع الأول الذي دفع إليه رب 
الأرض البدر ضامن للبدر الذئ فيضن من رب الأرضن لرت الأرض". 
يأخذ المزارع الأول من النصف الذي صار له من الزرع بذره الذي ضمن»› 
ونفقته» وما غرم من نقصان الأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان رب الأرض دفع إليه البذر والأرض» وأمره أن يعمل 
n‏ فى ذلك راه وان يمارك فى :ززاغية الأرقن ناخب 
والمسألة فل خالياء 0 وما درن الأرض من شيء فنصفه 
للمزارع الآخر» ونصفه للمزارع الأول. يقاسمه رب الأرض نصفين» ولا 
شيء لرب الأرض على واحد منهما. 


ولو لم يكن المزارع الأول شارك المزارع الآخر على ما وصفت لك». 
ولكنه دفع إليه البذرء على أن يعمل به وببذر مثله من عنده في الأرض» 


)١(‏ م ز: نصفين. (۲) زاله؛ صح ه. 
)۳( م ز + إلى. )€3 م ز: نصفين. 
(0) م ز: نصفين. (5) ز + ان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوَلَيها أو يشترك فيها 
سے 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"» 
لا :على ا ان هذه مدازعة فاا وان حرجت ٠‏ الأرض شينا 
أخذ نصفه المزارع الآخرء وغرم مثل نصف أجر الأرض» فيكون لرب 
الأرض» والذي يلي قبضه منه المزارع [الأول]”". ونصف الزرع بين 
المزارع الأول وبين رب الأرض على ما اشترطا يطيب لهماء ولا يتصدقان 
بشيء منه. وأما المزارع الآخر فإنه يأخذ من الزرع الذي صار له بذره ونفقته 
وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. 


ولو كان رب الأرض لم يقل للمزارع الأول: اعمل في ذلك برأيك» 
ولا يشارك في زراعة أرض» والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارع 
الأول وبين المزارع الآخر نصفين» وكان للمزارع الأول على المزارع الآخر 
أجر مثل نصف الأرض» ويضمنهما“ رب الأرض ما نقص أرضه من 
زرعهما في قولنا وقول أبي يوسف. فما ضمن المزارع الآخر من ذلك رجع 
به على المزارع الأول. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيضمن رب الأرض 
المزارع الآخر جميع نقصان الأرض» ويرجع بذلك المزارع الآخر على 
المزارع الأول» ويتصدقان بما زاد الزرع على ما ضمنا وما بذرا وما غرسا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك» فدفعها المزارع إلى رجل آخرء على أن يزرعها سنته 
هذه بذلك البذرء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فله الثلث› 
وللمزارع الأول الثلثان.» فعملها على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض للمزارع الآخر ثلثه» وللمزارع الأول ثلثاه» ولا 
شيء لوت الآرضي): ولوته الارن أن يغرم بذره ونقصان الأرض أيهما 
شاءء إن شاء المزارع الأول» وإن شاء المزارع الآخر. فإن ضمن المزارع 
الآخر رجع على المزارع الأول بما غرم من نقصان الأرض ومن البذر 


9( ( تصفين. (۲) ز: أجرجت. 
)۳( الزيادة من الكافي» ۳۰/۲ظ. 0( م ز: ويضمنئها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ديعا وهذا قولنا وقياس قول أبي يوسف. ويأخذ المزارع الأول بذره الذي 
ضمن وما غرم» ويتصدق بالفضل. ولا يتصدق المزارع الآخر بشيء ؛ لانه 
إنما كان أجيراً /[1۷/۷ظ] بنصف ما تخرج الأرض. ولو كان رب الأرض 
حين دفع إلى المزارع الأول البذر والأرض قال له: اعمل في ذلك برأيك» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزاًء وما أخرجت الأرض من شىء فثلثه 
للمزارع الآخرء والثلثان للمزارع الأولء يستوفي رب الأرض نصف الزرع 
الذي خرج» ويبقى للمزارع الأول سدس الزرع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما رزقه”'' الله تغالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في كرالك ادها المزارع والبذر ينها إلى وجل بالتصق» افا رتوت 
الأرض زرعاً كثيراء فإن هذا جائزء يأخذ المزارع الآخر نصف ما أخرجت 
الأرض» والنصف الباقي بين المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه 
قال له في هذه المسألة: إن ما رزقك الله في ذلك من شيء. فالذي 
رزق الله تعالى المزارع الأول من ذلك ما صار له الزرع. وكذلك لو قال له 
رب الأرض: على أن ما أصيب فى ذلك من شىء فهو بيننا نصفان» كان 
رة هذا وكالك لو قال ال رب الارن على أن ها احرج الله الى من 
شيء فهو بيننا نصفان» كان بمنزلة هذا. وإذا قال: على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك أو على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا 
نصفان"» فهذا نصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع الآخرء ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في ذلك 
برأيك» والمسألة على حالها في جميع”" ما وصفت لك» كان المزارع 
الأول مخالفاً ضامناً حين زرعها المزارع الآخرء وما أخرجت الأرض من 


(۱) م ف ز: رزق. والتصحيح من الكافي» ۲هو . وانظر تتمة العبارة. 

(0) ز - كان بمنزلة هذا وكذلك لو قال له رب الأرض على أن ما أخرج الله تعالى من 
شيء فهو بيننا نصفان كان بمنزلة هذا وإذا قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك أو 
على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان. 

)۳( م فاز: وجميع. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيوَلَيها أو يشترك فيها 5 
شيء فهو بين المزارعين نصفان» ولا شيء لرب الأرض» ويضمن رب 
الأرض بذره وما نقص أرضه أيهما شاءء فإن ضمن الآخر”'' رجع به 
ين الأول» وإن ضمن الأول لم يرجع به على الآخر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك» فدفع المزارع الأرض والبذر إلى رجل بالنصف» فلم 
يزرع المزارع الآخر شيئاً حتى ضاع البذر من يديه وغرقت الأرض في يديه 
ففسدت ونقصت ودخلها عيب ينقصهاء فلا ضمان على واحد منهما فى 
شيء من ذلك؛ لأنه لم يخالف ما أمره حتى يزرع؛ م ا ده 
بالشركة. فلم يصر المزارع الآخر شريكاً بعد في الأرض ولا في البذر ولا 
في الزرع؛ لأنه لم يزرع بعد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يعملها بزرعها سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء /[1۸/۷و] فهو بينهما نصفان» 
وقال له: اعمل في ذلك برأيك» فدفعها" المزارع إلى رجل آخر مزارعة» 
على أن للمزارع الآخر الثلثان مما تخرج الأرض» وللمزارع الأول الثلث» 
فهذا فاسد. فإن عمل المزارع الآخر على هذا فأخرجت”'' زرعاً كثيرأًء 
فجميع الزرع بين رب الأرض وبين المزارع الأول نصفان» طيب لا 
يتصدقان بشيء منه. وللمزارع الآخر أجر مثله فيما عمل على المزارع» ولا 
شيء له من الزرع. ولا يشبه هذا المضاربة؛ لأن المضاربة دراهم ودنانيرء 
وهذا طعام. فإذا وقعت الإجارة بشيء من الطعام بعينه لم يستقم أن يعطي 
غيره. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل فيه برأيك» 
والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارعين» للمزارع الآخر ثلثاه 
وللمزارع الأول ثلثه. ويضمنهما" رب الأرض بذره وما نقص من أرضه 


)۱( م الأجر. )۲( ز- على. 
(۳) ز + فدفعها. (4) ع + الأرض. 
)مه( م ز: ويضمنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في 
ذلك برأيك» على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان» والمسألة 
على حالهاء كان ثلثا الزرع للمزارع الآخرء والثلث بين المزارع الأول وبين 
رب الأرض نصفان. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلِيها 


أو يشرك فيها والبذر من قبله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره» 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: 
اعمل فى ذلك برأيك أو لم يقل» فأخذها المزارع» فدفعها وبذراً معها إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره» على أن ما أخرج الله تعالى منها من 
شيء فهو بينهما نصفان» فهذا كله جائزء وما أخرجت الأرض من شيء 
فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه لرب البذر”"". ولا شيء لصاحب الأرض. 
وكذلك لو كان البذر من المزارع الآخرء فدفع إليه المزارع الأول الأرض 
على أن يَبْذْرهاء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا 
جائز أنقيا > وتف الزرع للمزارع الآخرء ونصفه لرب الأرض» ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو كان المزارع الأول شرط للمزارع الآخر ثلث الزرع في 
المسألتين جميعاً كان جائزاً أيضاًء وكان للمزارع الآخر الثلث»ء ولرب 
الأرض النصف› واللمزارع] الو السدس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا" على أن يزرعها سنته ببذره» على 
/[ 1۸/۷ ظ] أن ما رزقه الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 


2000 م رز الأرض؛ صح 6 ه. (۲( م وللأول. 
(۳) ز۔ أرضاً. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوَليها GES‏ 

يقل له: اعمل في ذلك برأيك» فدفعها المزارع''' وبذراً معها إلى رجل 
بالنصف» فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراء فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه بين 
المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه قال في هذا: ما رزق الله 
تعالى. وكذلك لو قال: على أن ما أصبته في ذلك أو ما" أخرج الله 
تعالى لك في ذلك. وكذلك في هذه الوجوه لو كان البذر من قبل المزارع 
الآخر كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فدفعها المزارع إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء 
فثلثاه للمزارع الآخرء وثلثه للمزارع”" الأولء فعملها المزارع الآخر ببذره 
كما شرط عليه» فأخرجت زرعا كثيراء فالثلثان من ذلك للمزارع الآخرء 
والثلث لرب الأرض. ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل أرضه؛ 
لأنه استأجرها بنصف ما تخرج» فلم يسلم لصاحبها إلا ثلث ما أخرجت. 
ولو كان البذر من قبل المزارع الأول» والمسألة على حالهاء كان الثلثان من 
الزرع للمزارع الآخرء والثلث لرب الأرض» ولرب الأرض على المزارع 
الأول أجر مثل أرضه. ولو كان المزارع الأول دفعها إلى رجل مئْحَة على أن 
يزرعها لنفسه» فزرعهاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فهو لصاحب الزرع 
كله» ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. ولو كان البذر من 
قبل المزارع الأولء فاستعان إنساناً أو استأجره يعمل له فيها فعمل له 
فأخرجت زرعاً كثيرأً» فنصفه لرب الأرض» ونصفه للمزارع الأول. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء على أن يزرعها ببذره» فما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: اعمل فيها 
برأيك» فشارك فيها رجلاً آخر» فأخرجا جميعاً بذراً على أن يعملاء فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن 


)0 ز: الزارع. (؟) ز: وما. 
(۳) ف - الآخر وثلثه للمزارع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٦‏ د 
أخرجت الأرض زرعاً كثيراً فنصفه للشريك» ونصفه بين المزارع ورب 
الأرض نصفان» وعلى المزارع الأول لرب الأرض نصف أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من الشريك والمزارع نصفان» على أن يعمل في ذلك 
الشريك دون المزارع» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
/[//9"و] نصفان» فهذا فاسد» والزرع تضفيه الريك الاحزة وغله اجر 
مثل نصف الأرض للمزارع الأول» ونصف الزرع نمق المزارع الأول وبين 
وت الأرضن اة وغه أا كرت الآرهن ‏ اجر مكل تفت رهه 
ويّطيب للمزارع الأول ورب الأرض ما صار لهماء لا يتصدقان منه بشيء› 
ويتصدق الشريك الاخر بما صار له من الزرع بعدما يدفع بذره ونفقته وما 
غرم. 


36 35 3% 


باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها 


أو إلى عبده أو مكاتبه''" بأجر أو بغير أجر 


قال محمد: وإذا دفع الرجل. إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يررعها 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
بذلك المزارع» وقبضها على هذاء ثم استعان المزارع رب الأرض أن 
يزرعها ويقوم عليهاء ففعل ذلك رب الأرض» فأخرجت زرعاً كثيراً» فهو 
بينهما نصفان. ولا يفسد ذلك عمل رب الأرض فيها؛ لأنه لم يكن 
اشترطه”" عليه فى أصل المزارعة. وكذلك لو كان استأجره على ذلك 
بدراه. معلومة كانت الإنجازة باطلة + وكاتت الموارغة بيتهما على ما اشترطا 
وكذلك لو كان دفعها إليه ليزرعها على أن له من نصفه الثلث من ذلك» 
وهو سدس الجميع» فعملها على هذاء كان الأمر بينهما على المزارعة 


(۳) ز: اشترط. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها 
تبج gg‏ ل۷ 
الأولى» ولا يفسدها ما صنعاء والشرط الثاني باطل» لا يكون لرب الأرض 
مناه ر قار ون کوک الو" اک ا دين علي 
بدراهم مسماة» فعمل فيهاء كانت الإجارة باطلة» ولا أجر لعبده» وكانت 
المزارعة الأولى على حالها. فإن كان على عبده دين والإجارة جائزة لازمة 
له يكون”'' للغرماء. وكذلك مکاتبه» كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك ابنه 
وأبوه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره سنته هذه 
م ين ادنك عرد كوه كيو sa‏ وای 
ذلك› ثم إن اراي دفعها إلى رب الأرض» ودفع إليه يدوا على أن ا 
فيهاء ففعل» فأخرجت زرعاًء فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو 
استاحزه كانت المؤاوعة ,خاد رة والإجارة باطلة» ولا أجر له. وكذلك لو دفع 
إليه مزارعة ثانية على أن شرط له من حصته شيئاً كانت المزارعة /79/19/[1ظ] 
الآخرة باطلة وكانا على المزارعة الأولى. وكذلك عبده في هذاء إذا لم يكن 
عليه دين فهو بمنزلته» وإذا كان عليه دين جازت إجارته. وكذلك مكاتبه 
وأبوه وابنه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فتراضيا على 
ذلك" ثم أخذ صاحب الأرض البذرء وبَذَّرّه بغير أمر الزارع» فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً.ء فذلك كله لرب الأرض» ولا شيء للمزارع» وقد 
انقضت المزارعة. ولو كان البذر من قبل المزارع» والمسألة على حالهاء 
كان الزرع كله لرب الأرض» وهو ضامن لبذر'" مثل البذر الذي كان 
للمزارع؛ لأنه أخذه بغير إذنه فزرعه» فصار ضامنا له. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


)١(‏ ز: تكون. 

(۲) ف وبذرا على أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
نصفان فتراضيا على ذلك. 

(۳) م ف ز: البذر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رار ال لساب 


باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة على أن يزرعها 
سنته هذه ببذره وبقره وعمله» فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» على أن يَكرِي"' المزارع العامل أنهارهاء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع على هذا وكَرّى الأنهار فأخرجت الأرض زرعا 
كثيراً. فهو كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضهء 
ولصاحب البذر أجر مثل عمله» وكزي الأنهار على رب الأرض؛ لأنه إنما 
أكرى الأنهار لصاحب الأرض» ولم يكرها لنفسه. ولو كان كَرَاها لنفسه بغير 
شرط كان من رب الأرض كانت المزارعة جائزة» ولم يكن له أجر في 
كزيها. وكذلك لو كان رب الأرض اشترط على المزارع العامل إصلاح 
مُسَئَّيَاتها!"' كان هذا واشتراطه كَرِْي الأنهار سواء. 


ولو كان البذر من قبل رب الأرض» والمسألة على حالها في اشتراط 
رب الأرض على المزارع العامل كزي الأنهار وإصلاح المُسَئْيَاتَء كانت 
هذه مزارعة فاسدة» والزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب العمل أجر مثله 
في عمله في الزرع» وأجر مثله في عمله في كزي الأنهار وإصلاح 
المسَئَّيَات. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وعمله فما 
أخرج الله تعالى من شيء /1//٠/او]‏ فهو بينهما نصفان» واشترط المزارع 
العامل على رب الأرض كزي الأنهار حتى يأتيه الشَّرْب وإصلاح المُسَئَيَات 
فهذا جائزء والمزارعة على ما اشترطا عليه» وما أخرجت الأرض من شيء 
فهو بينهما نصفان على ما اشترطا عليه» وعليه كَرْي الأنهار حتى يأتيه 
الشَرْب وإصلاح المُسَئّيَات. ولا يشبه اشتراط المزارع هذا على" رب 


)١(‏ كرى النهر كرياً: حفرها للإصلاح» كما تقدم. 
)۲( هي السدود» كما تقدم. 
(۳) ز - على. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها 1 
الأرض اشتراط رب الأرض هذا على المزارع. إذا اشترط هذا المزارع على 
رب الأرض جاز ذلك» وإذا اشترطه رب الأرض"''' على المزارع بطل ذلك. 
٠‏ وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بهذه المنزلة. ألا ترى لو أن 
رجلا امسعاجر من رجل دارا بدراهم مسماة» على أن يطيّن رب الدار 
سطوح” بيوت الدار» وعلى أن يصلح مَيَازِيبه”” لمسيل الماء» جاز ذلك؛ 
لأن هذا إن لم يفعله رب الدار فَوَكَقَت”*' البيوت وجاء من ذلك ضرر بَيْن 
كان للمستأجر أن يخرج من الدار. فلذلك أجزته إذا اشترط المستأجر على 
رب الدار. ولو اشترط ذلك رب الدار على المستأجر كانت الإجارة فاسدة. 
وكذلك ما وصفت لك من المزارعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» على أن 
كرابها على رب الأرض» فهذه مزارعة فاسدة. فإن كَرَبَها رب الأرض» 
وزرعها المزارع ببذره وعمله» فأخرجت زرعاً كثيراًء فهو كله لصاحب 
البذر» ولرب الأرض أجر مثل أرضه وأجر مثل كرابه. وكذلك لو اشترط 
الكراب والتُئيان”' كان بهذه المنزلة. ولو كان البذر من قبل رب الأرض 
والمسألة على حالها فى الكراب أو فى الكراب والثنيان كان هذا جائزاًء 
والدوارس عا E‏ ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» على 
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط أحدهما 


)١(‏ ز- هذا على المزارع إذا اشترط هذا المزارع على رب الأرض جاز ذلك وإذا اشترطه 
رب الأرض. 

(0) ز: السطوح. 

(۳) ميازيب وموازيب جمع ميزاب» من وَرَبَ الماء إذا سال» أو أصله أزَّبَ وجمعه 
مآزيب. انظر: المغرب» «أزب). 

(5) وَكَفَ البيتُ وكيفاً أي: قَطَرَ ق انظر: المغرب» «وكف). 

(6) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٢‏ د 
على صاحبه أن يُسَرْقَتها“ أو يَعْدَها('؟ كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا 
على هذا فأخرجت زرعاً كثيراًء فجميع ذلك لصاحب البذر الزارع» وعليه 
أجر مثل الأرض لصاحبها. فإن كان الشرط فى السَّرْقِين والعْرّة على صاحب 
ارف كان له اجن ردقل فيما هذا غنوه ذلك وق ار كان ك 
من قبل العامل”" المزارع فلا شيء له؛ لأنه إنما عمل لنفسه وإن كانت في 
ذلك منفعة لرب الأرض فيما بقي. وإن كان البذر من قبل رب الأرض 
والمسألة على حالهاء فإن كان اشترط ذلك على“ رب الأرض فالمزارعة 
جائزة. وإن كان /[//١٠٠ظ]‏ اشترط ذلك على المزارع العامل فهذه مزارعة 
فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض» وللعامل أجر مثله 
فيما عمل وقيمة ما طرح من السرقين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» وعلى أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» 
واشترط صاحب الأرض على المزارع أن لا يَعْرّها أو لا يُسَرْقِتَها!”'» فهذه 
مزارعة جائزة» والشرط باطل. وله أن يعرها وأن يسرقنها. وليس هذا الشرط 
كما فسن" المزازغةة “لأن كن هذا فة ارون وين فيه مدر 
فالمزارعة جائزة» والشرط باطل. ' 


محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار أن 
ان غر كات إذا اج ارف انط على احا أن لا يدحلها كلا" ول 
و (A)‏ 
يعرها. 


)١(‏ ز: أن يشرقها. 
(؟) من السرقين والعْرّة وهي العذرة» أي: استعمالهماءفي الأرض للخصوية» كما تقدم. 


(9) م ز: المعامل. 2689 علئ, 
(0) ز: لا يسرقها. (5) م ز: ما يفسد. 


(۸) تقدمت هذه الرواية أوائل هذا الكتاب أيضاً. انظر: ۷/١٤ظ.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 


وإنما نضع هذا من" “تابن عور على و ' ذلك. ولو كان هذا 
من الشروط التي تفسد الإجارة ما ا* شترطه ابن عمر على الذي اتاخ م 


ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط رب الأرض على المزارع 
أن لا يَعْرّها ولا يسرقنها" فالمزارعة جائزة. فإن شاء المزارع سرقنها) 
د وإن شاء ترك. ولیس هذا من الشروط التي تفسد الإجارات. أرأيت 
لوا و كما افرط این فر کان ا د 
المزارغة؟ ليس يفسد هذا المزازعة إن شام أذخلهنا كلباء وإن شاء ترك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
واشترط المزارع العامل على رب الأرض دولاباً أو دالية" بأداتهاء وذلك 
بعيله عند رب الأرض أو لم يكن عنذه» فاشتراه فأعطاه إياه» فعمل على 
فا احرج الأرفن زرعا کا فان هاه رفاسا وما كرحت 
الأرض من شيء فهو كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
وأجر مثل داليته أو اي ولو كان اشترط ذلك رب الأرض على 
المزارع العامل كان ذلك جائزاً“. وكان ذلك على المزارع العامل“ وإن 
يشترط رب الأرض؛ لأنه مما يسقى به الأرض» والسقي على المزارع 
العامل. وكذلك الدواب التى يسقى عليها بالدولاب» إن اشترط على رب 
الأرض فالمزارعة فاسدة» وإن اشترطه على المزارع العامل فالمزارعة جائزة. 


)١(‏ ز من. )۲( م ز: تعذر. 
9 د يسرقهاء 0را 


0) م: ودالية. الدولاب بفتح الدال أو ضمها شكله كالناعورة لكن تديره الدابة وليس الماء 
ويُستقى عليه. انظر: المغرب» «دلب»؛ والقاموس المحيطء «دلب». أما الدالية 

(۷) ز: ودولابه. (۸) م + وكان ذلك جائراً. 

(9) ف _ كان ذلك جائزاً وكان ذلك على المزارع العامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدواب كذا وكذا ل من شعير وسطء في كل شهر كذا وكذا من 
NE‏ ميد العو شئ دده لك مروف ول 
شرط“ على رب الأرض فالمزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت 
الأرض دوعا كيرا فالزرع كله لصاحب البذر» ولصاحب الأرض أجر مثل 
أرضه» ومثل ما أخذ منه المزارع العامل من الشعير والقَّتَ والتبن. وكذلك 
لو شرط ذلك كله" على المزارع الأول العامل كان ذلك جائزاً في جميع 
ذلك. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء 
فاشترط ذلك على صاحب العمل كله» فهو جائز» والمزارعة على ما 
اشترطا. فإن اشترط. ذلك على رب الأرض كله فالمزارعة أيضاً جائزة على 
ما اشترطا. وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع 
العامل فهو جاتر أيضا”". وإن اشترط الذؤات. والدولاب على رب الأرض 
والعلف على المزارع العامل» واشترط من ذلك علفاً معروفاء فهذا فاسد 
والمزارعة فاسدة» لأنه اشترط على المزارع علف دواب غيره» فهذا بمنزلة 
اشتراط رب الأرض على المزاوج طعام غلام له أعانه في عمل المزارعة» 
وقد سمى ذلك طعاما معروفاء فهذا باطل › وهذه مزارعة فاسدة. ولو كانا 
اكخرظا نين «المرارعة البدر ٠‏ من فرت الأرضن والدولات "١"‏ والنوات 
من قبل المزارع العامل وعلف الدواب على رب الأرض وقد سمى ذلك 
علفاً معروفاً كان هذا باطلاً أيضاًء وكانت المزارعة فاسدة في جميع ذلك. 
ولو كان اشترط الدابة والعلف من عند أحدهماء والدولاب من عند الآخرء 


)١(‏ أي: صاعاء كما تقدم. (۲) تقدم تفسيره قريباً. 

(۳) ز: كذا. (5:) ز- ولو. 

(0) ز: وشرط. (5) ف - کله. 

0) ف وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل فهو جائز 
أيضا. 

(۸) ز - فهو جائز أيضاً وإن اشترط الدواب والدولاب على رب الأرض والعلف على 
المزارع العامل. 


(4) م ف ر: والبذر. )۱١(‏ ف - والدولاب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


فعملا على هذاء والبذر من قبل رب الأرض» كان هذا جائزاً» وكانت 
المزارعة جائزة على ما اشترطا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب المزارعة يشترط فيها العامل 


ما يجوز من ذلك وما لا يجور 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء مزارعة» وفيها 
نخلء على أن يزرعها ببذره وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» على أن يقوم المزارع على النخل 
ويسقيه ويلقّحه''' على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بيتهما نصفان» واشترطا من ذلك سنين. معلومة» فهذه مزارعة فاسدة. فإن 
عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأًء وأخرج النخل ثمراً 
ير فجميع ما أخرجت الأرض من الزرع لصاحب البذر» وجميع ما 
أخرج النخل /71/الاظ] من الثمر لصاحب النخل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضه على المزارع العامل» وللمزارع العامل أجر مثله فيما عمل في 
النخل على رب الأرض» ويطيب ما أخرج النخل من الثمر لرب 
الأرض» ويأخذ المزارع العامل من الزرع الذي خرج مثل بذره ونفقته 
وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو كان الشرط فيما 
بينهما فى النخل» على أن لصاحب النخل الثلثين» وللعامل الثلث» كان 
مثل هذا. وكذلك لو كانا اشترطا”" الزرع فيما بينهما الثلئان للمزارع 
والثلث لرب الأرض» وثمر التخل نصفين» كان هذا أيضاً باطلاء وكان 
مثل الوجه الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» على أن يزرعها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع ببذر من عند رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”'' فهو بينهما نصفان» واشترط من ذلك سنين معلومة» فهذا جائز كله 
على ما اشترطاء وما أخرجت الأرض والنخل فهو بينهما. وكذلك لو كان 
الشرط في النخل على أن لرب الأرض العشر وللمزارع تسعة أعشارء 
والزرع نصفان» كان ذلك جائزاً. وكذلك لو كان الزرع لرب الأرض منه 
العشرء وللمزارع تسعة أعشارء والثمر نصفان» كان هذا جائزاًء وهو على 
ما اشترطا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وكرماًء على أن يزرع الأرض ببذر 
من قبل المزارع العامل» فما أخرج الله تعالى في ذلك" من شيء فهو 
بينهما نصفان» على أن يقوم على الكرم ويَكسّحه”". فما أخرج الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لرب الأرض الثلث وللآخر الثلثان» واشترط 
من ذلك سو معلومة: فود افاسة كله فان عمل :على ,هذا فا اشرت 
الأرض من شيء فللمزارء“ العامل» وعليه أجر”*' مثل الأرض» وما أخرج 
الكرم فهو لصاحب الكرم» وعليه أجر مثل العامل في عمله. ولو كان البذر 
من قبل صاحب الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزا مستقيماء وما 
أخرجت الأرض من الزرع فهو بينهما على ما اشترطاء وما أخرج الكرم من 
شيء فهو بينهما على ما اشترطا. ش 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» فقال له: أدفع 
إليك هذه الأرض» تزرعها ببذرك وعملك» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بيننا"“ نصفان»ء وأدفع إليك ما فيها من النخل معاملةء 
على أن تقوم /[۷۲/۷و] عليه وتسقيه وتلقّحه”"'» فما أخرج الله تعالى من 


(۱) ز من شيء. (۲) ز: من ذلك. 


)۳( كسح البيت: کنسه» وهو هنا بمعنى تنظيف تراب جداول الكرم بالمسحاة. انظر: 
المغرب» اکسح؟. 
(5) م ز: فهو للمزارع. (0) مز أجر. 


90( مفاز: بينهما. )۷( م ز: وتلحقه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 3 
ذلك من شيء فهو بيننا" نصفانء أو قال: هو بيننا" لصاحب النخل 
التليقة A ELA O‏ سيا لقن افيا 

جائز» وهو على ما اشتر ترطا. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا لم يجعل 
أحدهما شرطاً في صاحبه» والأول جعل أحدهما شرطاً في E‏ فإذا 
لم يجعل أحدهما شرطاً في صاحبه لم يفسد شيئاً من ذلك. ألا ترئ أن 
رجلاً لو قال لصاحبه: أبيعك هذه الدار بألف درهمء على أن تستأجر 
مني هذه الدار الأخرى يرا بخمسة دراهمء فتراضيا على هذاء كان هذا 
فاسداً؛ لأنه بيع شرطت فيه الإجارة. ولو كان قال: أبيعك هذه الدار بألف 
درهمء وأؤاجرك هذه الدار فا بدرهم» فتراضيا على هذاء كان جائزاً؛ 
لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً في صاحبه. فكذلك ما وصفت لك من 
المزارعة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين» أحدهما بيضاء والأخرى كرما 

فقال له: ازرع هذه الأرض ببذرك وعملك» على أن ما أخرج الله تعالى في 
ذلك من شيء فهو بيننا'*' نصفان» وقم على هذا الكرم فاكْسَحْه واسْقِهء فما 
اجرج الله تحال انق ذلك: فهو بنا الك اللاك :ولي الثلنان» وسمى له سنين 
معلومة» فتراضيا على هذاء كان هذا جاتزاً كله؛ لأن هذا لم يكن أحدهما 
شرط في هذا. وهذا وما" وصفت لك في الأرض الواحدة سواء. 


0 
3% 25 3% 


باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف سنته 
هذه» ولم يبينا غير هذاء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنهما لم يسميا البذر من 


)١(‏ م ف ز: بينهما. (۲) م ف ز: بينهما. 
(۳) ف والأول جعل أحدهما شرطا في صاحبه. 
(5) ز: صاحبه. )٥(‏ م ف ز: بينهما. 


(5) ز: ماء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E‏ أرأيت إن قال رب الأرض للمزارع”'': البذر من قبلك» وقال 
الآخرة البذر من :فلك هن. أيهها بكرن ذالمزارعة" > على هذا فاسدة إذا 
ع اکا فين ذلك ولك لو “قال دل قد دفعت إليك أرضي هذه 
على أن تزرعها سنتك هذه على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو 
ا نصفانء ولم يسميا شيئاً غير ذلك» فهذا فاسد أيضاً؛ لأنه لم يسم 
البذر من واحد منهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاء على أن يزرعها سنته هذه لنفسه 
/[۷۲/۷ظ] بالنصف» فهذا جائز في الاستحسانء والبذر من قبل الزارع ؛ 
لأنه قال له: تزرعها لنفسك. وينبغي في القياس أن لا يجوز حتى يسمي ما 
يزرعها؛ لأن الزرع قد يتفاضل ويكون بعضه أضر على الأرض من بعض. 
ولكنا نستحسن أن نجيزه» ونجعل البذر من قبل المزارع. وله أن يزرعها ما 
بدا له من غلة الشتاء والصيف من الحنطة والرَّطبّة“ والسمسم والشعير 
يه ذلك» ولیس له أن يغرس فيها نخلاً ولا شجراً ولا كرماً. فإن فعل 
ذلك كان مخالفاً» وضمن ما نقص الأرض» وكان ما أخرجت الأرض من 
شيء فهو له وهو في ذلك بمنزلة الغاصب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه لصاحب 
الأرض بالنصف» فهذا جائزء والبذر في هذا من قبل رب الأرض» ولرب 
الأرض أن يستعمل الزارع فيما بدا ل زرع غلة الشتاء والصيف» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وهذا استحسان. وكان 
ينبغي في القياس أن لا يجوز هذا حتى يبين ما زرع» أو يقول في 
المزارعة: على أن تزرع لي فيها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف؛ لأن 
العمل يتفاضل في الزرع» بعضه أشد عملا من بعض. ولكني أستحسن أن 
أجيزه على ما وصفت لك. 


(۱) م ز: المزارع. (۲) ز: المزارعة. 
(۳) م ف ز: بينهما. (4) ز: والرطب. 
(9) م ز: ويجوز. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 
ا ا ر ۷٣ے‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
للمزارع"“ من غلة الشتاء والصيف» فإن هذا جائزء وأجعل البذر في هذا 
من قبل المزارع العامل؛ لأنه قال له: على أن تزرع فيها ما بدا لك. فلم" 
قال له ذلك كان هذا دليلاً على أن البذر من قبل المزارع» فيزرعها ما بدا 
له من غلة الشتاء والصيف» وليس له أن يغرس فيها غرسا من نخل ولا 
شجر ولا كرم. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
لرب الأرض من غلة الشتاء والصيف» فهذه مزارعة جائزة» والبذر في هذا 
الوجه من قبل رب الأرض. وكذلك لو قال رب الأرض: على أن تزرعها 
ما أحببت أناء أو ما شتت أناء أو ما أردت أناء كان هذا جائزا دليلا على 
أن البذن مق قبل :رات الارن :وهذا استحسان. وكات ييي في القياس أن 
يكون فاسداً حتى يبينا البذر من قبل أيهما هو. ولو قال رب الأرض 
للمزارع: على أن تزرعها" ما شئت أنت» أو قال: ما أحببت أنت» أو 
قال: ما أردت أنت» كان هذا جائزاء وكان البذر في هذا من قبل الزارع 
العامل. 

وإذا دفع /1"و] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه بالربع» ولم يسميا شيئاء فالمزارعة جائزة. فإن زرعها فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً ثم اختلفاء فقال المزارع: لك الربع ولي ثلاثة أرباع» 
وقال رب الأرض: لك الربع ولي ثلاثة أرباع» وقد تصادقا أنهما لم يسميا 
شيئا غير ما وصفت لك» فهذه مزارعة جائزة» والربع للمزارع» ولصاحب 
الأرض ثلاثة أرباع. ولو كان البذر من قبل الزارع والمسألة على حالهاء 
فقال له رب الأرض: قد دفعت إليك هذه الأرض هذه السنة على أن 
تزرعها“ ببذرك وعملك بالربع» فالربع لرب الأرض» وثلاثة أرباعه للمزارع 
العامل؛ لأنه صاحب البذرء وإنما الأرض إجارة بالربع. 


)١(‏ ز: له (۲) م: فلها؛ ز: فإن. 
(۳) ز: أن يزرعها. (5) ز: أن يزرعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه 
بحنطته"» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان؛ فتراضيا على ذلك» فليس للمزارع العامل أن يزرعها غير الحنطةء 
إن كان غير ذلك أضر على الأرض في زرعها أو أهون. ولا يشبه هذا 
الإجارة بالدراهم. ولو استأجر رجل من رجل أرضاً يزرعها سنته هذه حنطة 
بدراهم''' معلومة» فزرعها شعيراً أو شيئاً هو أقل ضرراً على الأرض من 
الحنطة» لم يضمن» وكان عليه الأجر. وإن زرعها ما هو أضر على الأرض 
من “الحنطة"'" كان بميزلة الغاضب وهو ضام الما تقض ا الأرض و 
أجر عليه. وأما المزارع فليس له أن يعدو إلى الحنطة» لأن أجر الأرض إنما 
هو بعض ما يخرج منهاء فليس له أن يعدو ما شرط عليه. وإن كان شرط 
عليه أن رغه حط لى له أن يعدو ذل إلى غ ركذ لك ما شرط 
عليه فليس له أن يعدو ذلك إلى غيره وإن كان أقل ضرراً على الأرض أو 
أكثر قيمة وأفضل مما شرط عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
فقال له: خذ هذه الأرض هذه السنة تزرعها الحنطة» فأخذها على ذلك 
فهذا شَرْطء [و]ليس له أن يزرعها غير الحنطة. وكذلك لو قال: خذ هذه 
الأرض هذه السنة على أن تزرعها الحنطة» وقد سمى في ذلك كله أن ما 
خرج بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة» وليس له أن يزرع غير ما سمى 
له؛ لأن هذا كله شرط في أصل المزارعة. 


وإذا دفع /[۷۳/۷ظ] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعه» فهذا 
جائزء وللمزارع ربعه» ولرب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 


1 ز: بحنطه. (۲) ز: خنطة بذراهم.‎ )١( 
ف - لم يضمن وكان عليه الأجر وإن زرعها ما هو أضر على الأرض من الحنطة.‎ )۳( 
ز: أن يرعها.‎ )٥( م- الأرض.‎ )5( 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز a‏ 
على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء''' فلرب الأرض ثلاثة 
أرباعه» ولم يزد على هذا شيثاًء كان هذا فاسداً في القياس» ولكن أستحسن 
أن أجيزه» وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه”"' وللمزارع الربع. 


ا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلرب الأرض ربعهء 
فهذا أيضاً جائزء ولرب الأرض ربعهء وللمزارع ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء”“ فللمزارع ثلاثة أرباعه» ولم 
يزد على هذا شيئاً. كان هذا فاسداً فى القياس» ولكنى أستحسين أن أجيزةء 
ال و راغ لمر ارو رر لوب ا ٠‏ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعه» ولرب 
الأرض نصفه» ولم يسميا شيئاً غير ذلك» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض 
من شيء فللمزارع ربعه» ولرب الأرض ثلاثة أرباعه؛ لأنه صاحب البذر. 
ولو كان البذر من قبل المزارع» فقال: ما أخرجت الأرض فللمزارع نصفهء 
ولرب الأرض ربعهء فالربع”“ لرب الأرض» وللمزارع ثلاثة أرباعه. إذا 
سكتا عن شيء من الزرع فلم يذكرا لواحد منهماء فهو لصاحب البذر أيهما 
كان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء فقال: قد أجرتك هذه الأرض هذه 
السنة مزارعة بالنصف» فتراضيا على هذاء ولم يزيدا" على هذاء فهذا 


)١(‏ ز: من شيء في ذلك. 

(۲) ز ‏ ولم يزد على هذا شيئاً كان هذا فاسداً في القياس ولكن أستحسن أن أجيزه 
وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه. 

(9) ز: ولو. 

(6) ز+ فلرب الأرض ربعه وللمزارع ثلاثة أرباعه ولو كان قال على أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء. 

(0) ز: فالزرع. 

(5) م ز: يزدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 

جائز» والبذر من قبل المزارع العامل. وكذلك لو قال: أجرتك هذه الأرض 
هذه السنة على أن تزرعها بالنصف» فهذا جائز أيضاء والبذر من قبل 
المزارع العامل. وكذلك لو قال: قد أجرتك هذه الأرض تزرعها”'' معاملة 
بالنصف. ولو قال: قد أجرتك هذه الأرض هذه السنة بالنصف» فهذه إجارة 
فاسدة؛ لأنه لم يسم زرعاً ولا غرساً ولا غير ذلك. وإن لم يتفاسخا ذلك 
حتى زرعها المزارع العاملء فأخرجت”" زرعاً كثيراً حنطة أو شعيراً أو 
شعنما أو أرذا أو غير ذلك من الحبوب» أو غرس فيها شجراً أو كرماً أو 
نخلاء وقد" أجره إياها سنين مسماةء /4/9/1لاو] فأخرجت ثمراً كتير 
جييع: ما ر أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبغي 
في القياس أن يكون جميع د كو للمزارع العامل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضهء ولكني أستحسن ما وصفت لك. 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك هذه السنة تزرع هذه الأرض 
بالنصف» ولم يسميا شيئا غير ذلك» ولم يسميا البذر من قبل واحد منهماء 
فهذا جائز» والبذر من قبل رب الأرض» فما أعطاه رب الأرض من بذر من 
رَطبّة أو سمسم أو حنطة أو شعير أو أرز أو غير ذلك من الحبوب فعليه أن 
يزرعه له» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فان“ 
أراد رب الأرض أن يدفع إليه كرما أو نخلاً أو شجراً يغرسه. فأبى ذلك 
عليه الزارع العامل» فله أن يأبى ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم المزارعة» 
إثما: هذا غرس: 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك تعمل فى هذه الأرض عشر 
سنين بالنصف» تراضيا بذلك» ولم يسم له زرعاً ولا غيره» فهذا فاسد کله» 
وَلَهِمًا أن يتفاسخا الإجارة. فإن لم يتفاسخا الإجارة حتى أعطاه رب الأرض 
نذا فبذره» أو قرسا [فغرسه EY‏ حتی أخرجت الأرض زرا كثيراً 
)١(‏ ز: بزرعها. EA‏ + الأرض. 


و (8) ز: وإن. 
)2 الزيادة من الكافى» ۲ظ . 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 


أو ا کا فجميع ما اخت الأرض من ذلك من E‏ بيلهما 
نصفان. وهذا استحسان» ليس بقياس. ينبغي في القياس أن يكون جميع ما 
أخرجت الأرض لرب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما 


لصاحبه واختلافهما فيما يزرع بالبينة واليمين 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فأخرحت: الأرضن زرعا كثيراء. فقال.رث الأرضن: 'شرطت لك العذنك» :وقال 
المزارع: شرطت لي النصف» فالقول ما قال رب الأرض مع يمينه» وعلى 
المزارع البينة على ما ادعى. فإن أقاما''' جميعاً البينة على دعواهما فالبينة 
بينة المزارع العامل؛ لأنه يدعي الفضل. وإن اختلفا قبل أن يزرع شيئأ تحالفا 
وترادا المزارعة. والذي يبدأ في اليمين /[۷/٤۷ظ]‏ المزارع» يحلف بالله على 
دعوى رب الأرض. فإن حلف استحلف رب الأرض بعد ذلك على دعوى 
صاحبه. فإن حلفا جميعاً ترادا المزارعة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. وإن حلفا ثم أقام أحدهما البينة قبل ذلك أو بعد ذلك أخذ ببينته. 
وإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببينة المزارع العامل؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها فأخرجت الأرض زرعا كثيراء ثم اختلفاء فقال المزارع صاحب 
البذر: شرطت لك ثلث الزرع» وقال رب الأرض: شرطت لي نصف 
الزرع» فالقول ما قال المزارع صاحب البذر مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة 


2000 اع + فهو. 
)۲( م ر: قامت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه المدعى للفضل. فإن اختلفا فى ذلك قبل أن 
يزرع EA EES‏ .لدي يبدأ به في اليج رب ا 
حلف على دعوى المزارع استحلف المزارع عل :ودعورى طا کے الارض »> 
فإن حلف ترادا المزارعةء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
أقام أحدهما البينة بعد حلفهما جميعاً أو قبل ذلك أخذ ببينته. وإن أقاما 
ينا البينة أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
على ما اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو بينهم على ثمانية عشر 
سا للمزارع من ذلك ستة أسهم ‏ أربعة أسهم من ذلك من نصيب الذي 
شرط له الثلثين» وسهمان من نصيب الآخر. وما بقي قسم بين صاحبي 
الأرفن على اى عشر ها ية اسه من لك للدي فر 
الثلثين» وسبعة أسهم من ذلك للآخر. ولو كانا اشترطا للمزارع الثلث ولم 
يزیدا“ على هذا شيئأًء كان هذا جائزاً أيضاًء والزرع بينهم أثلاثاً. لكل 
واحد الثلث. ولو كانوا اشترطوا للمزارع الثلث» ثلثان من نصيب هذا بعينه» 
والثلث”*' من .نصيب الآخرء وما بقي فهو بين صاحبي الأرض نصفانء 
فعمل على هذا المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء فما أخرجت الأرض من 
شيء فثلثه للمزارع» والثلثان يقسم على اثني عشر سهماء خمسة أسهم من 
ذلك ل شرط الئكتين [yvo/N]/‏ من نصيبه» وسبعة أسهم للآخرء 

9 0 . م 2007 

واشتراطهما ما بقي بينهما نصفين”"' باطل. 


)۱( م وتزادا؛ ر وترداد. زفق من الكافي» ۲ ظ. 
)۳( م الذي. 

2 م ف ز: ولم يزد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(5) ز: والثلثان. 0) مز: الذي. 


7ع مز: نصفان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 
ا اا الكت 

وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم آثلاثاء 
فهو جائزء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهم آثلاثا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين""' أرضاً بينهما نصفان» على أن يزرعاها 
ببذرهما وعملهما نصفان» فما" أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهم» الثلث من ذلك لصاحب الأرض» ثلثه من نصيب أحدهما بعينه» 
والثلثان من نصيب الآخرء فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فهو جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه لرب الأرض» والثلثان يقسم 
على اثني عشر سهماًء خمسة أسهم من ذلك للذي شرط الثلئين» وسبعة 
أسهم من ذلك للذي شرط الثلث. فإن كان المزارعان اشترطا أن ما بقي بعد 
الثلث الذي أخذه رب الأرض فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة» وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بين المزارعين نصفان» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضهء أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه؛ لأنهما استأجرا الأرض 
بثلث ما تخرجء على أن على أحدهما أجر نصف الأرض ثلثي ذلك» وعلى 
الآخر أجر نصف الأرض ثلث ذلك» على أن ما بقى بينهما نصفان» 
فاشترط صاحب الثلثين في الاتقاوه نعي دو اطي ادر حاف نينا 


يفسد الإجارة. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهمء للمزارع ثلثه» والثلثان من ذلك 
لأحد صاحبي الأرض ثلاثة أرباعه» وللآخر ربعه» فعمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فثلث جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» وما 
بقي من الزرع فهو بين صاحبي الأرض نصفانء واشتراطهما الذي اشترطا 
باطل؛ لأن البذر بينهما نصفانء فلا يكون لأحدهما على صاحبه فضل. ولو 
كان البذر من قبل المزارع الال غل الها كان هذا جار ركان 


(1) م ز - إلى الرجلين؛ ع: إلى الرجل. ‏ () م: ما 


26 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمزارع الثلث» والثلثان على ما اشترطا: ثلاثة أرباع ذلك للذي شرطهماء 
وربع ذلك للآخر. 

وإذا دقع الرجل: إلى الرجلين أرضا على أن يررعاها رهما 
وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم» لصاحب 
الأرض الثلث» وللمزارعين الثلثان» الربع من ذلك لأحدهما بعينه» وثلاثة 
أرباعه للآخرء فهذا فاسد كله؛ لأنهما جعلا /5//1/اظ] لرب الأرض الثلث 
من نصيبهما نصفين» فلا يستقيم أن يتفضل أحدهما على الآخر فيما بقي. 
فلما شرط أحدهما على صاحبه فضلا فسدت المزارعة» وصار جميع ما 
أخرجت الأرض للمزارعين» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» أخرجت 
الأرض شيئاً أو لم تخرج. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعمله سنته 
هذه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فاختلفاء فقال المزارع صاحب”" البذر: 
شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» وقال رب الأرض: شرطت 
لي النصف مما تخرج الأرض» فالقول قول المزارع ب يمينه وإن كان 
يدعي أن المزارعة فاسدة؛ لأنه لم يقر بما قال رب الأرض. فإن حلف 
المزارع على ما قال رب الأرض أعطاه أجر مثل الأرض» وإن أبى اليمين 
أعطى رب الأرض ما ادعى. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أخذ ببينة 
ون اة لأنه التي بوإن لم من الارضن ها قفا لار 
شرطت لك نصف ما تخرج الأرض» فلم تخرج شيئاً. وقال رب الأرض: 
شرطت لي عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» لالعرل كول الطتراو اع بحي 
ولا شيء عليه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببينة المزارع صاحب البذر أيضا. 
والقول قول المزارع إذا لم تكن بينة» والبينة بينته أيضاً إذا أقاما جميعاً البينة. 
2 لم يزرع حتى اختلفا كان القول قول رب الأرض إن ادعى أنه دفعها 

قفزة معلومة مما تخرج مع ب يمينه على دعوى صاحبه. فإن ادععى رب 


)١(‏ م ز: أن يزرعها. (۲) ز: لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه ® 
الأرض أنه دفعها بالنصف وادعى المزارع أنه أخذها بعشرين قفيزاً مما تخرج 
الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه على ما ادعى رب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فزرعهاء 
فأخرجت زرعا كثيراء فاختلفاء فقال المزارع: شرطت لي النصف» وقال 
رب الأرفي: شرطت لك عشرين قفن ]نيا تخرج الأرض» فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه وإن كان يدعي الفساد؛ لأنه لم يقر بما ادعى صاحبه. فإن 
خلف رب الأرض : أعطى المزاںع ٠‏ أن له فيا فمل إن فاا ديعا 
ال غ ا اا ا يدعي النصف منهما؛ لأنه هو المدعي. 
وإن الم تخرج الآأرمن شيا فقال المزارع /[۷/٦۷و]:‏ شرطت لي عشرين 
قفيزاًء فلي أجر مثلي فيما عملت» وقال رب الأرضن: es‏ 
ما تخرج الأرض» فالقول قول رب الأرض مع يمينه”". فإن أقاما جميعاً 
البينة على ما ادعيا فالبينة بينة الذي يدعي النصف أيهما كان؛ لأنه يدعى 
جواز المزارعة» فالبينة بينته» فأيهما أقام ال وده اكد .له یه راك 
د حتى اختلفا فإن القول قول الذي ينفي الفساد منهما مع يمينه» 
وعلى الآخر البينة. فإن أقام البينة أخذت له ببينته. وإن أقاما جميعاً البينة 
آخذ"“ ببينة الذي يدعي المزارعة بالنصف أيهما كان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرجت الأرض 
زرعا كثيراء فاختلفاء فقال صاحب البذر: شرطت لك النصف وزيادة عشرة 
أقفزة» فهذه مزارعة فاسدة» فلك أجر مثلك» وقال المزارع: شرطت لي 
النصف. فالقول قول المزارع مع يمينه؛ لأنه أقر له بالنصف وادعى فضلا 


)١(‏ ز: الزارع. )۲( م ز - فالبينة بينة من؛ صح م ه. 
(۳) ز: يميته. (8) ز: لم يعرف. 
(0) م ز: بينته. (5) ز: أخذت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج 1 طبخت ا 
يفده" المزارعة قل يسدق عل ذلك فان أقاما جميعا اة على نا 
7" يذغي فاد المزارعة. فإن ادع .رت 
الأرض أنه شرط له نصف ما تخرج الأرض إلا خمسة أقفزة. وقال 
المزارع: لم يستثن علي شيئاء فالقول قول رب الأرض مع يمينه. فإن حلف 
كان للمزارع أجر مثله فيما عمل» والزرع كله لرب الأرض. وإن أقاما جميعا 
اة علق ا اذغ احد ببينة المزارع؛ لآنه يدعي صحة المزارعة» وهو 
المدعي للفضل مع ذلك. وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال المزارع: شرطت 
لي نصف ما تخرج الأرض وزيادة عشرة أقفزة فلي أجر مثلي فيما عملت» 
وقال رب الأرض”: شرطت لك نصف ما تخرج فلا شيء لك فالقول 
قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأن 
شهوده شهدوا على النصف وزيادة. ويقضي القاضي للمزارع بأجر مثله. ولو 
كان المزارع قال: شرطت لي النصف مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة» 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصف كاملاً ولم تخرج الأرض شيئاً فلا 
شيء لك» فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة 
آخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي جواز المزارعة» فالقول قولهء /[۷/٦۷ظ]‏ 
والبينة بينته. ولو لم يعمل حتى اختلفا فقال المزارع: شرطت لي النصف 
وزيادة عشرة أقفزة» وقال رب الأرض: شرطت لك النصف مما تخرج 
الأرضء ففى هذا قولان؛ أما أحدهما: فإن القول قول رب الأرض؛ لأنه 
لع هرذ الدوارطة ی عل ا و فيان 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة بالنصف والثلث. وأما في 
قول أبي يوسف وقولنا فالقول قول المزارع مع يمينه على دعوى رب 
الأرضء ويتناقضان المزارعة. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا آخذ ببينة 
المزارع؛ لأنه يدعي فساد المزارعة وفضلاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف وقولنا. [ولو قال المزارع: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة» 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصف» فالقول قول رب الأرض في قولهم 


ادعيا آخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه 


)١(‏ م ف: ولأنه. (۲) ز + وقال رب الأرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 
لبجججج7__ 77 0 ل 
جميعاً]”'': لأن المزارع ليس يدعي فضلاًء إنما يدعي الفساد بالنقصانء فلا 
يصندق. فإن أقاما جميعا البيثة على ما اذغنا خد يبينة زب الأرضن أيضناء 
فالقول قوله والبينة بينته. ولو لم يعمل المزارع حتى قال المزارع: شرطت 
لي النصف كاملاًء وقال رب الأرض صاحب البذر: شرطت لك النصف 
وزيادة عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه؟ 'لأن :رتب الآرضن إلما 
نوك ا ان فاا خا اله الكل به درت اور ا 
المدعي لفساد المزارعة. ولو قال رب الأرض للمزارع: شرطت لك النصف 
مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لي النصف 
كاملاًء ولم يعمل المزارع في الأرض شيئاًء فالقول قول رب الأرض مع 
يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا آخذ 
ببينة المزارع؛ لأنه المدعي للفضل في المزارعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره وعملهء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع المزارع» 
فأخرجت زرعاً كثيراء فاختلفاء فقال المزارع لرب الأرض: شرطت لك 
النصف وزيادة عشرة أقفزة مما تخرج الأرض فهذه مزاعة فاسدة» وقال رب 
الأرض: شرطت لي النصف ولم تشترط لي شيئا غيره» فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه» وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. فإن 
أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأنه يدعي فساد المزارعة ونقضهاء وقد 
كيت رة نهل غك ا نيدت يه كنود ونه ل رفن ولو قال 
المزارع لرب الأرض: شرطت لك /[۷۷/۷و] النصف إلا عشرة أقفزة» وقال 
رب الأرض: .شرطت لى النصت كاملا ولا بيئة بيتهماء فالقول قول 
المزارع مع يمينه» وعلى رب الأرض البيئة. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة 
رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. ولو كان المزارع زرع الأرض ولم تخرج 
شيئاً فقال رب الأرض: شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة» فلي مثل 
أجر أرضي» وقال الآخر: شرطت لك النصف لم أزد عليه شيئاء فالقول 


)١(‏ الزيادة من الكافي» ۲/٠۳۲ظ.‏ (۲) ن- على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ ا لے 
قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه 
المدعي للأجر". ولو كان المزارع زرعها ببذره» فأخرجت زرعاً كثيراًء 
فقال رب الأرض: شرطت لي النصف مما تخرج» وقال المزارع: شرطت 
لك النصف إلا عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه» وعلى رب 
الأرض البينة. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة رب الأرض» وأخذ النصف 
كاملا. وإن زرعها فلم تخرج الأرض شيئاًء فقال رب الأرض: شرطت لي 
النصف إلا عشرة أقفزة» فلي مثل أجر أرضي» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف كاملاء فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ 
ببينة المزارع أيضاًء فالقول”' قوله والبينة بينته. وإن قال المزارع: شرطت 
لك النضف» وقال .رب الأزضن + اشرطك لى الضف وزيادة عشرة أففرة : 
فالقول قول المزارع مع يمينه. ا فاا خا اال فالبينة بينة رب الأرضء 
وله أجر مثل أرضه؛ لأنه أقام البينة على فضل لم يقم عليه الآخر البينة. ولو 
اختلفا قبل أن يزرع المزارع» فقال المزارع: شرطت لك النصف وزيادة 
عشرة أقفزة» وقال الآخر: كان الشرط على النصف. فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة المزارع“. ولو قال رب 
الأرض: شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف» فالقول قول رب الأرض فى قولنا وقول أبى يوسف. فإن حلف 
ناقضه المزارعة. فإن أقام الآخر البينة آخذ ببينته. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ 
ببينة رب الأرض» وانتقضت المزارعة. ولو لم يعمل المزارع حتى قال رب 
الأرض: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف» وما استثنيت شيئاً منه» فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما 
يدا البينة آخذ ببينة /[۷۷/۷ظ] المزارع أيضاًء فصار القول قوله» والبينة 
ته ولو قال رت الأرضن: شرطت لي النصف كاملاء وقال الزارع: 
شرطت لك النصف إلا عشرة أقفزة» ولم يعمل المزارع شيئاء فالقول قول 
)١(‏ م: الأجر؛ ز: الآخر. (۲) ز: والقول. 


(۳) ز + فلي مثل أجر أرضي وقال المزارع شرطت لك النصف كاملا. 
)2( م زر الزارع. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه E‏ 
المزارع مع يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. وإن أقام أحدهما البينة آخذ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراء على أن يزرعاها سنتهما هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه الثلث» ولرب الأرض 
الثلثان» وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهمء فهذا جائز» وهو على ما 
اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فاختلف المزارعان» فقال أحدهما: 
أنا صاحب الثلث» وقال الآخر: أنا صاحب الثلث» وأنت صاحب الأجرء ولا 
بينة بينهماء فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه» فأيهما ذكر أنه 
صاحب الثلث فهو صاحب الثلث» وأيهما زعم أنه صاحب الأجر فهو صاحب 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما بينة أنه صاحب الثلث أخذ الذي أقر له رب 
الأرض الثلث بإقراره لهء وأخذ الآخر الثلث ببينته» وكان لصاحب الأرض 
الغلث -ويطل عه الاج وإن كان زرعا فلم تخرج الأرض شيئاًء فادعى كل 
واحد من المزارعين أنه صاحب الأجرء ولا بينة بينهماء فالقول قول صاحب 
الأرض» فأيهما ذكر أنه صاحب الأجر فله الأجر» ولا شيء للآخر إذا حلف له 
على دعواه. وإن أقام كل واحد منهما البينة أنه صاحب الأجر كان لكل واحد 
منهما على صاحب الأرض الأجر مائة درهم» يغرم لكل واحد منهما مائة 
درهم. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى» وقد أخرجت الأرض زرعا 
كثيراً أو لم تخرجه. وأقام رب الأرض البينة على ما ادعى» فالبينة بينة 
المزارعين ؛ لأنهما المدعيان للحق إن ادعيا ثلث الأرض أو ادعيا الأجر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً على أن يزرعاها سنتهما هذه 
ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه 
نصف ذلك» ولرب الأرض عليه أجر مائة درهم» وللآخر ثلث الزرع» 
ولرب الأرض سدس الزرع» فهذا جائز. فإن قبضاها على هذا فزرعاها فلم 
تخرج الأرض شيئاًء فقال كل واحد منهما لصاحب الأرض: أنا الذي 
شرطت لك سدس الزرع» /[۷۸/۷و] وشرط لك صاحبي الأجر"» فإن 


)١(‏ م ز: أن. (0) م ز: الآخر. 


كتاب الا مام الشيباذ 
م ب الأصل للإمام الشيباني 
القول قول كل واحد منهما فيما زعم أنه شرط. فإن قال رب الأرض 
لأحدهما: أنت شرطت لي الأجر منهاء وقال للآخر: .أنت شرطت لي 
المتدمن :الم يسدق رت الا ری على ما أراد أن يضمن الذي ادعى عليه 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى آخذ ببينة رب الآأرض» 
ويضمن الذي ادعى عليه ا جميع الأجر ا ادعى. ولو كانت 
الأرض أخرجت زرعاً كثيراًء فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي شرط له 
الأجر» وادعى صاحب الأرض على أحدهما الأجر» وادعى على الآخر 
سدس الزرع. فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه الا ويقال 
له: أقم البينة على ما ادعيت من سدس الزرع. فإن أقام على ذلك البينة أخذ 
له ببينته» وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى أخذ ببينة رب 
الأرض؛ لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثاه للمزارع» والثلث لأحد صاحبي 
الأرض بعينه» وللآخر مائة درهم أجر نصيبه من الأرضء» فهو جائز» وهو 
على ما اشترطا. فإن أخرجت الأرض زرعا كثيرأء فادعى كل واحد من 
صاحبي الأرض أنه صاحب الثلث» فالقول قول المزارع في ذلك» فأيهما 
أقر [له] بالثلث فهو لهء وأيهما أقر له بالأجر فهو له مع يمينه على ذلك. 
فإن أقام كل واحد من صاحبي الأرض البينة على ما ادعى أخذ ببينته» فكان 
لكل واحد منهما ثلث الزرع» وللمزارع الثلث. فإن أقام المزارع أيضا البينة 
على ما ادعى لم يلتفت إلى بينته» وكانت البينة لصاحبي”*؟' الأرض على ما 
ادعيا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراً على أن يزرعاها سنتهما”") 


)١(‏ ز: الآخر. 09 وت الذيء 

۳ م ز + وادعى على الآخر سدس الزرع فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه 
الأجر. 

)٤(‏ م: صاحبي. )٥(‏ م ز: سنتها. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 


هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فلأحدهما بعيئه ثلث الزرعء 

ODS <‏ 2 3 3 
وللآخر رو قفيزا مما تحرج الارض» ولرب الآارض ما بهي › 
فزرعاهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فالثلث من ذلك للذي”" شرط له الغلث» 
وما بقي من الزرع وهو الثلثان فهو لرب الأرضء وللآخر أجر مثله فيما 
عمل» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه» والقول”" قول رب الأرض في 
الذي شرط له الثلث منهما. فإن أقام كل واحد منهما البينة أنه هو الذي 
شرط له الثلث» وأقام رب الأرض البينة على ما ادعى أخذ ببينة كل 
شيئاً فالقول قول رب الأرض فى الذي له أجر مثله منهما. فإن أقام كل 
واف من المزارعين. البينة أنه هو الذي شرظ له عشرين قفيزاء «واقام رت 
الأرض البينة على ما ادعى» فالبينة بينة رب الأرض فيما أقام عليه البينة من 
ذلك. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه الثلث» 
وللآخر عشرون قفيزأ» وما بقي فللمزارع صاحب البذرء فعمل على هذاء 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فللذي شرط له ثلث ما تخرج الأرض من 
صاحبي الأرض الثلث كاملاء وما بقي فللمزارع العامل» وللذي شرط له 
عشرين قفيزاً أجر مثل نصف الأرض. فإن قال كل واحد من صاحبي 
الأرض: أنا الذي شرط لي ثلث الزرع» فالقول قول المزارع في ذلك مع 
يمينة.. فان أقافرا جميعا البيتة على .ما اذغرا من ذلك أحد كل واحل من 
صاحبي الأرض ثلث ما أخرجت الأرض» وكان للمزارع الثلث. وإن لم 
تخرج الأرض شيئاً فادعى كل واحد من صاحبي الأرض أنه هو الذي شرط 
له عشرين قفيزاًء فالقول قول المزارع في ذلك. فإن أقام كل واحد منهما 
البينة على ما ادعى من ذلك وأقام المزارع البينة على ما ادعى من ذلك» 


)١(‏ م ز: عشرين. (۲) م: الذي. 
(۳) م ف ز: فالقول. )٤(‏ م ز: عشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخذ ببينة المزارع» وأعطى الذي أقر له منهما أنه شرط له عشرين قفيزاً أجر 
مثل نصف الأرض. 


باب العشر في المزارعة والمعاملة 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعهاء فأخرجت”“ زرعاً كثيراً» والأرض من أرض العشرء 
فأراد السلطان أن يأخذ العشرء فإن في هذا قولين؛ أما أحدهما: فهو على 
قياس قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة: يكون للمزارع العامل 
نصف ما أخرجت الأرض كاملاء ويكون لرب الأرض النصف الباقي» 
ويأخذ السلطان عشر جميع ما أخرجت الأرض من صاحب الأرض اد 
كانت ارق تشرت ی و ا ا ی ت 
E E‏ ا ی ی مقن اک ت 
الأرض. وإن سُرق الطعام بعدما حصداه أو غرق قبل أن يأخذ السلطان 
العقين :فان ذلك كله ٠‏ لا بطل الي كه عن اي الأر فين :4 لان ل 
كله ليس فيما أخرجت الأرض. ولكن العشر على رب الأرض نصفه فيما 
أخرجت الأرض» وذلك عشر حصته من الزرع. ونصفه عليه في ماله 
فيبطل نصفه بسرقة الطعام» ويجب عليه في ماله نصفه؛ لأن الما 5 
سرف E A a‏ إلى بطل عه عير حو 
ونصف العشر الذي يجب عليه من ماله عشر حصة شريكه؛ لأنه أخذ لذلك 
عوضاًء فصار بمنزلة الإجارة. 


(1) ز + الأرض. 0) ز: وإن. 
(۳) م ز: فيحا. )٤(‏ تقدم تفسير هذه الألفاظ. 
)٥(‏ م- کله. (7) م ف ز: عشر. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 

ا کے 
وقال أبو حديفة في رجل أجر أرضاً له من رجل بمائة درهم» على أن 

يزرعها سنته هذه. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو للمزارع» 

فأخرجت زرعاً كثيراً» فإن جميع ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير للذي 

زرعهاء وعشر”" الأرض على رب الأرض» وإن وی الأجر لم يبرأ رب 

الأرض من عشر الأرض. 


وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا أجر الرجل أرضاً له من 
أرض العشر فالعشر على رب الأرض. 


وأنا"التول ار فان .العش فيها شرحت الأرض» اولس علي 
المؤاجر ولا على المستأجر قليل ولا کنر وهو قول أن یو سف ومحمد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى منها'" من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فالعشر في القول الأول على رب الأرض» 
ولف فى لقوق الاخر فا اعرف الارن إن کات تشقن شيا و 
كقها الا و ا 
أخرجت الأرض. فإن سَرق مما ER‏ الأرض فليس على المزارع ولا 
على رب الأرض قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء 
فأخرجت زرعاً كثيراًء ففي هذا أيضاً قولان؛ أما أحدهما: فيكون الزرع بين 
المزارع وبين رب الأرض نصفين» ويكون على رب الأرض عشر جميع 
ا أخرجت لأر إن كانت مقي ما ٠‏ أل ستيه السا وان كانت 
تشرب بِغَرْب أو دَالِيَة أو سَانِيَة فعلى رب الأرض نصف عشر جميع ما 


(5) م ز: نصفان. 0 مز 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرجت الأرض. فإن سُّرق الطعام بعد ما حصداه أو غرق فليس على 
المزارع العامل قليل ولا كثيرء ويكون على /[/7/ولاظ] رب الأرض عشر 
حصة الزارع من الطعام» وليس عليه عشر حصته من الطعام. إنما كان عشر 
ما فيهاء فإذا سُرقت بطل عشرها. وحصة المزارع العامل كان عشرها على 
رب الأرض. فلا يلتفت إليه“ سرقت أو لم تسرق. 


وأما في القول الآخر وهو قول أبى ويوسف ومحمد فالعشر مما 
أخرجت الأرض عليهما نصفان» فإذا سُرق الطعام فلا عشر عليهما فيه؛ لأن 
العشر إنما كان فيما أخرجت الأرض› فإذا رق ما أخرجت الأرض لم 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي العشر على أن يزرعها 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم إن الأرض غرقت فذهب ما فيها من 
الزرع بعدما استحصد ولم يحصدء وقد تمت السنةء فإن في القولين جميعا 
في هذا أن العشر لا يكون على واحد منهماء ولا يجب على الأرض من 
العش فلل ولا كن لأن الغلة لم تتم للزارع ولا لرب الأرض. فلما لم 
يتم لهما كان ذلك بمنزلة من لم يزرع قليلاً ولا كثيراً. وكذلك لو أن رجلاً 
أجر رجلاً أرقا له س هده ززعي فزرعهاء فلما استحصد الزرع لم 
يحصد حتى أصابته آفة فأهلكته» أو غرقت الأرض فذهب الزرع» لم يكن 
على رت الآرفن ولا على السسجاجر عش وكان ل 0 أجر 
الأرض إن كانت السنة"'' تمت؛ لأن العشر ليس يكون في الأجر””". إنما 
يجب عشر ما أخرجت الأرض على رب الأرض إذا أجر Î‏ انكل لهأ 
عوضًا فليا أو كثيراً. وإذا أعارها غازية كان العشر”*؟ فيما أخرحت الأرض 
إذا سلم الطعام فلم تصبه آفة. فأما إذا أصابته آفة أو غرق فلا عشر فيه على 


)١(‏ ف + ماء (0) م ز: البينة 
(۳) ز: في الآخر. )٤(‏ م ز: العيش. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر في المزارعة والمعاملة 7 

رب الأرض ولا على المزارع في الإجارة» ولا في المزارعة» ولا في 
العارية. وإنما اختلفت الإجارة والعارية في العشر لأن الرجل إذا أجر أرضه 
وزرعت فكأنه زرعها لنفسهء وإذا أعارها فإنما زرعت لغيره؛ لأنه لم ياد 
للزراعة :غوضا..وهذا قول أبى. حتيفة. وأما فى 'قول أبن يوسف ومخمد 
فالعشر فيما أخرجت الأرض في ذلك کله في العارية ا والمزارعة 
وغيرها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع› 
ارت زرغا كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى أصابته آفة وغرق الزرع 
فهلك» فلا عشر على واحد منهما في القولين جميعاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملةٌ أو كرماء على أن يقوم في 
ذلك كله ويسقيه ويلقّح نخله ويّكسّح /[۷/٩۸و]‏ كرمه سنته هذهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرج ذلك ثمرا 
كثيرأء فهو بينهما نصفان» وعشر جميع ما خرج من ذلك کله" على 
صاحب النخل والكرم في القول الأول» وليس على العامل قليل ولا كثير. 
فإن جرّزاه””" جميعاً ثم سرق ذلك أو استهلكه رجل وهو مقر به ولیس عنده 
به وفاء فإن على صاحب النخل والكرم عشر”؟» حصة العامل من ذلك. فإن 
كانت تشرب سبحا“ أو تسقيها السماء فعليه عشر جميع حصة العامل!", 
وليس عليه من حصته عشر حتى يقبض قيمة ما استهلك من الذي اغتصبه. 
فإن قبض ذلك أدى القيمة» وإن”" قبض بعض القيمة أدى عشر ما قبض. 
وإن كان النخل والكرم أصابت ثمرته آفة قبل أن تجرّزء فأهلكته» فذهب 
كله» فلا عشر عليه في شيء من ذلك في القول الأول والآخر. 


0 الارض: (۲) ز - كله. 
)۳( أي : قطعاه وحصداه» كما تقدم. )€3 م ر علد . 
(5) م ز: المعامل. (5) م ف ز: فيحا. 


الشيبا: 
SS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح الإمام قوماً من أهل الحرب على أن صاروا ذمة له على 
أن يوضع على رؤوسهم شيء معلوم» وجعل خراج أرضهم ونخلهم 
وشجرهم وكرمهم المُنَاصَفة» فما خرج من شيء كان نصفه لأصحاب 
الأرضين» ونصفه خراجاً للمسلمين» كان هذا جائزاً على ما صالحهم عليه. 
فإن دفع رجل منهم إلى رجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. فإن 
زرعها فأخرجت زرعاً كثيراً» فللمزارع العامل نصفه» ولرب الأرض نصفه. 
وغلى ارش "تمتك نا اخ رن شرا" نولي كن القول 
الأول» وأما في القول الآخر فإن الخراج ل ني ست الأرض. و 
بقي فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. وهذا والعشر سواء في 
القياس في القولين جميعا. 

وكذلك لو أن رب الأرض أجر أرضه من رجل بدراهم مسماة» 
فزرعها المستأجرء فأخرجت زرعاً كثيراً» فإن جميع ما أخرجت الأرض 
ليميا هوه وعلى رب الأرض مثل نصف ذلك خراج عليه للمسلمين» 
وسلم له الأجر في القول الأول. وأما في القول الآخر فإن الإمام يأخذ 
نصف ما أخرجت الأرض» والنصف الباقي للمستأجر””". وسلم الأجر لرب 
الأرض. 

ولو أن أرضاً من هذه الأرضين التى وصفت لك دفعها رجل إلى 
رجل» ودفع إليه مع ذلك بذراً غلى أن بزرعها ويعملها سنت :هذه قما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء فأخرجت 
زرعاً كثيراً» فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان» وعلى رب الأرض 
نصف ما أخرجت الأرض خراج عليه في أرضه للمسلمين» وما بقي بعد 
ذلك فهو /[۷/٠۸ظ]‏ بين رب الأرض وبين المزارع نصفان. وسواء في هذا 
إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع. 


(۱) مز: خراج. (؟) م: ما 
(۳) ز: للمستأخر. 9 ق ن 
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ولو أن رت الأرقن أغان أرفه رخلا فزرعها كا تضقنا اح جف 
الأرض خراج”'' للمسلمين» ونصفه للمزارع في القولين جميعاً. ولو 
عطلها"“ صاحبها فلم يزرعها ولم يُعِرْها أحداً يزرعها فلا شيء عليه فيها. 


كذلك النخل والشجر فى هذه الأرضين إن دفعه صاحبه إلى رجل 
يقوم عليه ويسقيه ويلقح نخله سنته هذه بنصف ما تخرج› فأخرج ثمرا 
كثيراء فهو بينهما نصفان» وعلى صاحب النخل والشجر نصف ما أخرج 
ذلك» خراج عليه في نخله وشجره في القول الأول. وأما في القول الآخر 
0 النخل والشجر خراح للمسلمين» تاه الإمامء وما بقي 
دور "وين قراكين لتر دو لكر بر العابيل اتعتفا نه ET‏ ارين 
العشر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشر وبذراًء على أن 
يزرعها سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه 
عشرون قفيزاً. ولرب الأرض ما بقي» فزرع المزارع على هذاء فأخرجت 
زرعاً كثيرأء فجميع ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير لرب الأرض» 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل» وعلى رب الأرض عشر جميع ما أخرجت 
الأرضل إن اف رت ها او مها اهما e‏ ا ت 
أو دَالِيَة أو سَانِيَة فنصف العشر ذ ى القولين: جميعا. ولا يرفه”* EN‏ 
الأرض نفقة ولا أجر عامل. يؤخذ عشر الطعام» ولا تسب من ذلك أجر 
عامل ولا عشر”". وإن كان البذر من قبل العامل والمسألة على حالهاء 
فجميع ما أخرجت الأرض من شيء للمزارع العامل صاحب البذرء ولرب 
الأرض أجر مثل أرضهء وعليه مثل عشر ما صار للمزارع العامل من الطعام 
في القول الأول. وأما في القول" الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من 


)١(‏ م ز: خراج. (۲) ز: أعطاها. 
(۳) ز - فهو. )٤(‏ م ف ز: فيحا. 
(0) ز: يدفع. 000 م ز: عشر 


)۷( ز - القول؛ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام”"» وما بقي من الطعام فهو للمزارع العامل» وعلى المزارع أجر مثل 
الأرض. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشرء على أن 
يزرعاها جميعاً ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان. وعشر ما حرجت الأرض في الطعام» يؤخذ من 
للك ها و فيه مي ال وا قي قفو احا قان ف اة 
E gE EE‏ نهنا 
ا فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فإن هذه مزارعة فاسدة» وما خرج 
من الزرع فهو بينهما نصفان» وعشر الطعام على رب الأرض» وله أجر 
مثل نصف أرضه على العامل» وليس للعامل أجر في القول الأول. وأما 
في القول الآخر /[۷/١۸و]‏ فالعشر فيما أخرجت الأرض» وما بقي فهو 
سينا اا ورف ا ن على اا اخ هنا« ا .ول 
ا ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشرء على أن يزرعها 
ببذره وعمله سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان»ء فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى سرقه رجل أو استهلكه» وهو 
مقر به» فلا عشر على واحد منهما حتى يؤدي السارق والمستهلك ما عليه 
من ذلك فما أدق 'السارق والمستهلك من ذلك من شيء كان على رب 
الأرض عشر حصته من ذلك وحصة المزارع. 


)١(‏ ف - في القول الأول وأما في القول الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من الطعام. 

(۲) ز أجر؛ صح ه. 

(۳) م ف ز + وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشر على أن يزرعاها جميعاً 
ببذرهما وعملهما فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. .. وأما 
في القول الآخر فالعشر فيما أخرجت الأرض وما بقي فهو بينهما نصفان ولرب 
E N‏ الأرفي ولة اح لايل 
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يكن على واحد منهما عشر حتى يخرج شيء مما على السارق والمستهلك» 
فما خرج من ذلك من شيء كان بينهما نصفان» وكان على رب الأرض 
عشر حصته» وعشر حصة صاحبه مما خرج» ولا عشر عليه فيما لم يخرج 
حتى تخرجء فإذا خرج كان عليه عشره. وهذا قياس قول أبي حنيفة فيمن 
أجاز المزارعة في المسألتين جميعاً إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من 
قبل المزارع العامل. وأما في القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد 
فلا“ عشر عليهما حتى يخرج شيء مما على السارق والمستهلك. فإذا 
خرج من ذلك شيء أخذ السلطان عشره» وكان ما بقي بينهما نصفان. 


ولو أن رجلاً أجر أرضاً له من أرض العشر رجلا بدراهم مسماة سنته 
هذه على أن يزرعها كان هذا جائزاً. فإن زرعها فاستحصد زرعها ولم يبلغ 
حتى استهلكه مستهلك"» وهو مقر بهء لم يكن على المستأجر ولا على 
/1مظ] رب الأرض عشر في شيء ا هت الارمن نان اد 
المستهلك شيئاً مما عليه للمستأجر كان على رب الأرض عشر ما وصل إلى 
المستأجر حتى يستكمل المستأجر جميع ما استهلك في قياس قول أبي 
حنيفة. وأما فى القول الآخر فإن كل شىء أداه المستهلك مما استهلك يأخذ 
السلطان عشرهء ويكون ما بقي الا ا و 
المستأجر. وكذلك الأرض التي صولح أهلها“ على أن يجعل خراجها“ 
نصف ما تخرج. 


وإذا دفعها رجل'' إلى رجل على أن يزرعها ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها الزارعء 
فأخرجت دوعا کر فاستحصد ولم يحصد حتى استهلكه رجل» وهو مقر 
به» فلا خراج على رب الأرض ولا على المزارع حتى يؤدي المستهلك. 


(0) م ف ز: ولا. 0) ف: مهلك. 
( لاخر (©) ز- أهلها. 
)٥(‏ م ف ز: أن جعل خراجا. (5) ز: الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن أداه كان ما أدى بين المزارع ورب الأرض"' نصفين» وكان نصف ما 
گ۶ (YY‏ )( 8 : 
خرج على رب الأرض خراجا '' عليه للمسلمين» ولیس" عليه شيء فيما 
لم يخرج. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا في 


فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى استهلكه رجل» فلا خراج على واحد 
منهما حتى يؤدي المستهلك ما عليه. فكلما أدى المستهلك شيئاً مما عليه 
كان على رب الأرض مثل نصف ذلك خراجا”*' عليه للمسلمين. فهذا قياس 
قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد فليس على 
واحد منهما خراج حتى يخرج شيء مما على الذي استهلك الزرع. فإذا 
خرج منه شيء كان نصفه خراج”؟ للمسلمين» وكان نصفه إن کان“ 
مزارعة بالنصف بينهما نصفين”". فإن كانت إجارة بدراهم كان ما بقي 


وإذا اغتصب الرجل أرضاً من أرض العشر أو من أرض الخراج» 
فزرعها وأخرجت زرعاً كثيراًء ولم تنقصها الزراعة”" شيعا فإن الخراج على 
الزارع والعشر فيما أخرجت الأرض. وإن كانت الزراعة نقصت الأرض 
شيئاًء فغرم””' الزارع ما نقصهاء فإن أبا يوسف قال في هذا على قياس قول 
أبي حنيفة : على رب الأرض عشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إن 
كانت أرض عشرء وكذلك أرض الخراج عليه خراجها. وأما قول محمد فإن 
كان نقصان الأرض يكون مثل الخراج كان الخراج في ذلك النقصان الذي 
غرمه غاصب الأرض لصاحبهاء فإن كان النقصان أكثر من الخراج كان فضل 


)۳( م ف - وليس. €3 مز خراج. 
(0) م ز: خراج. (5) م ز: إن كانت. 
(۷) م ز: نصفان. (۸) ز: المزارعة. 


(9) ز: فعرض. 


كتاب المزارعة - باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 


النقصان بعد الخراج لرب الأرض» وإن كان /[۸۲/۷و] الخراج أكثر من 
النقصان كان الخراج على الذي غصب الأرض وزرعهاء يدخل في ذلك 
نقصان الأرض» ولا يضمن من نقصان الأرض"'' بعد أداء العشر أو الخراج 
قليلا أو كثيراً. 


باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة. على أن 
إن اشترطا”“ أن للعامل الثلث» أو اشترطا" أن لصاحب النخل الثلث» أو 
اشترطا“ أن لأحدهما الربع وللآخر ما بقي» فهذا جائز كله على ما 
اشترطا. وكذلك معاملة الشجر والكرم والرّطاب يدفعها رجل إلى رجل 
معاملة سنين مسماة فهذا جائز على ما اشترطا في جميع ذلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وسمى له سنين معلومة» فهذا جائز كله. فإن أراد صاحب النخل أن يخرج 
العامل من نخله لم يكن له ذلك إلا من عذر". 

والعذر فى ذلك أن تلتق حاحب النخل دين فادح لا وفاء عنللده به 
إلا بيع النخل. فإذا كان هذا هكذا كان له أن يبيع النخل ويقضى الدين. فإن 
كان قد خرج من النخل ثمر ولم يبلغ» فلحق صاحب النخل دين فادح لا 
وفاء عنده إلا ببيع النخل لم يبع النخل» ولم ينقض فيه المعاملة حتى يبلغ 


)١(‏ ز + شياً. (0) م ز: إن اشترط. 


() ز- له. (5) م ز: من عذره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اا“ لے 
الثم" فيباع نصيب صاحب النخل من الثمر والنخل» ويستوفي الغريم 
الثمر» ثم ينقض المعاملة فيما بقي. فهذا من العذر الذي ينقض المعاملة فيه. 

وف ادر أيضاً أن تكرة العا ارا مروا بال بات 
على فساد النخل وأخذ سَعَفه“ وسرقته» فيكون“ هذا عذراً أيضاًء ويكون 
لصاحب النخل أن يخرجه. 

فإن لم يرد صاحب النخل إخراج العامل" من نخلهء وأراد العامل'") 
أن يدع النخل بعدما قد أوجب المعاملة فيما بينهماء لم يكن له أن يخرج 
إلا من عذر: أن يمرض مرضاً لا يقدر على العملء أو يضعف عنه فيخرج 
من المعاملة» أو يريد سفرأ وترك ذلك العمل» فيكون هذا عذرا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة بالنصف» أو شجراً أو كرماء 
ولم يسم له سنين معلومة» فهذا جائزء. /[۸۲/۷ظ] وهذا على أول ثمرة 
تخرج في أول سنة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأن هذا له غاية ينتهي 
إليها. فإن لم يخرج”" له ثمرة في تلك السنة انقضت المعاملة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطْبَّة"" له نابتة في أرض له 
معاملة» ولم يسم له سنة ولا أكثر منهاء فهذا فاسد؛ لأن الرطبة ليست“ 
لها غاية ينتهي إليها في نباتها كما ينتهي ثمر النخل والشجر حتى يقطع ثم 
تخرج بعد ذلك فهذه معاملة جائزة. والمعاملة في ذلك على أول جزء. وكل 
شيء من هذا أجزناه فليس لواحد منهما أن ينقض المعاملة وإن لم يسميا 
سنة معلومة إلا من عذر كما وصفت لك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له فيه طلّْعٌّ معاملة بالنصف» فهذا 
جائز. وإن لم يسميا شيئا فهو على المعاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ فهو بينهما 


)١(‏ ز: حتى لا يبلغ الثمن. (۲) م ز: المعامل سارق معروف. 
(۳) ز: سفعه. )٤(‏ م فاز: وكون. 

)٥(‏ م ز: المعامل. (5) م ز: المعامل. 

0) ز: لم تخرج. (۸) نوع من العلف» كما تقدم. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطَاب والثمار 


نصفان. وكذلك لو دفعه إليه وقد صار بُسْراً أخضر. وكذلك لو دفعه إليه 
وقن احم إلا أنه لم ٠‏ بينعه عطمة . ولو كان انتهى عظمه”" فليس يريد 
بعد ذلك قليلاً ولا کن إلا أنه لم يُرْطب” فالمعاملة" فاسدة. فإن 1 
عليه وحفظه حتى صار تمراً فجميع الثمر لصاحب النخل» وللعامل أجر مثله 
فيما عمل. وكذلك اكد الفواكه في الأشجار يدفعها معاملة فهو 
مثل ما وصفت لك من د ثمر الدخل. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لو أن رجلا اشترى من رجل طَلْعاً في 
نخل'" أو بُسْراً أخضرء فلم يأذن له صاحبه في تركه في النخل» فتركه 
حتى صار تمرآء تصدق المشتري بما زاد على الذي اشتراه. ولو اشترى بُسْراً 
أحمر”” قد انتهى عِظَمُهِ فلم يقبضه حتى صار رُطَباً لم يتصدق بشيء؛ لأنه 
لم يزد فيه شيئاً لم يكن" فكذلك ما وصفت لك من المعاملة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطبّة له في الأرض وقد صارت قِدَاح””) 
ولم ينته إلى أن يُجَرَ فدفعها إليه معاملة على أن يقوم عليها ويسقيها بالنصف 
ولم يسم سنة معلومة ولا أشهراً معلومة فهذا فاسد كله؛ لأن الرَطبَّة ليس 
ني مت ابض سي 0D‏ إليه ااا الثمر في النخل لكشو فإن 
كانت E‏ [لها عاياا نكي الها أو سم سند معلوطة أو أشهراً 
معلومة فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. 


)١(‏ ز: ينته. 

(؟) عَظّم الشيء عِظماًء أي: كبر. انظر: مختار الصحاح» «عظم». 

)۳( م ز - ولو كان انتهى عظمه؛ صح م ه. 

(6) م ز: قليل ولا كثير. 

)٥(‏ أي: لم يتحول إلى رُطب» وهو ثمر النخل الناضج. انظر: المصباح المنير» «رطب». 


(7) م ف ز: والمعاملة. 0) ز: من نخل. 
(6) م ز: أحمرا. 144 الريك 
)٠١(‏ جمع قِدْح وهو العود إذا بلغ. انظر: لسان العرب» «قدح». 
)۱١(‏ ز: تنتهي. (۱۲) م ز + يحافره. 


(۱۳) من الکافي» ۳۳۰/۲و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا س 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطبة قد انتهى جزازها معاملة» على أن 
يقوم عليها ويسقيها حتى تخرج بَزْرهاء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 
ل لي ل e‏ شترطا؛ لأن البزر له غاية 
ينتهي إليها. فالبزر بينهما على ما اشترطاء وجميع الرطبة لصاحبهاء ليس 
للعامل منها قليل ولا كثير. ولو كان دفع إليه الرطبة /47//1و] وقد تناهت 
[إلى] غايتها فليس تزيد إلا أنها لم يخرج لها بزر» فقال: اسقها وقم عليها 
حتى يخرج"'' بزرهاء على أن ما أخرج الله منها من بزر فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن الرطبة بينهما نصفان» فهذا فاسد كله» والرطبة والبزر كله لصاحب 
الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل» أخرجت الرطبة شيئاً أو لم تخرجه. 
ولو كان دفع إليه الرطبة وهي داح لم تتناه» على أن يسقيها 0 
عليها حتى يَخرج”'' بزرهاء على أن الرطبة بينهما نصفان؛ والبزر بينهما 
نصفان» ولم يوقتا شهراء فهذا جائز» وهو على ما اشترطا؛ لأن لهذا غاية 
ينتهي إليها لا يجاوزها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عُزس” ' نخل أو شجر أو كرم قد عَلِقَ 
في الأرض ولم يبلغ الثمر"'. وعلى أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخلهء 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه 
معائلة فاسدة؛ لأله “لا شري كم مل هذه النخل والشجر والكرم. فإن 
عمل على هذا فأخرج ذلك ثمراً كثيراً فجميع ذلك لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل»ء أخرج“ شيئاً أو لم يخرجه. ولو 


(DV - 


10و تعر 

)۲( م ف ز: قراح. والتصحيح من أول العبارة؛ ومن المبسوطء .٠١١/۲۳‏ وقِدَاح جمع 
قذح وهو العود كما تقدم. 

(۳) م ز: لم تتناها. 

(8) ز: تخرج. 

)0( ا بمعنى المغروس كما قدو 

(1) عَلِقَ العَرْسُ بالأرض وتعلق بهاء أي: ثبت ونبت. انظر: المغرب» «علق». 

)۷( مز الثمن. 

)۸( م ف ز + ذلك. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 
Gm‏ 
كان دفع إليه سنين مسماة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلمّح نخله ويَكسّح 
كرمهء على أن يكون ذلك كله بينهما نصفين» وعلى أن يكون أيضاً ما خرج 
من الثمر بينهما نصفان» فهذا جائز كله وما كان من النخل وثمره والكرم 
وثمره فهو بينهما نصفان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً أو شجراً أو كرماً قد أطعم وبلغ 
سنين معلومة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويَكسّح کرمه» على 
أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
النخل والشجر والكرم بينهما نصفان» فهذا فاسد كله» وما حرج 00 من 
ثمرة لصاحب الكرم والشجر والنخل“» وللعامل أجر مثله فيما عمل إن 
أخرج النخل والشجر والكرم شيئاً أو لم يخرجه. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لأن الوجه الأول لم يكن النخل والشجر والخرم بلغ. فهذا بمنزلة 
ال الأخضر يدفعه معاملة على أن يكون للعامل نصفه . إنما يجوز أن يدفعه 
لهاان يكون الل وال ا ا 
يجور. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطْبَّة معاملة» على أن يسقيها ويقوم 
عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نها“ على أن /[۸۳/۷ظ] ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدلة» وما 0 
من شيء فهو لصاحب الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل» حرجت شنا 
أو لم تخرجه. وكذلك النخل والشجر والكرم إذا اشترط ذلك معاملة 
بالنصف حتى ينقطع ثمره فلا يخرج ا فهذا فاسد E‏ وكل شيء 
خرج من ذلك فهو لصاحب الشجر والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل › 
أخرج النخل والشجر والكرم شيئاً أو لم يخرجه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة أشهراً معلومة» 
)١(‏ ف منه. (۲) ز - والنخل. 


(۳) م ز: الثمن. (54) م: نبتهما؛ ز: بينهما. 
)٥(‏ ز: شیا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا س 
فعلم أن النخل والشجر والكرم لا يخرج ثمره في تلك المدة» فهذه معاملة 
فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله أجر مثله فيما عمل. وإن اشترط من 
e‏ 
فهذا جائز. فإن خرج الثمر في تلك المدة فهو بينهما على ما اشتر ترطا. 
لتر الاي لوحو سروه ري 1 
السنة. فإن كان أحال”" في تلك السنة فلم يخرج شيا" فهذه معاملة 
جائزة » ولا أجر للعامل في عملهء وو وإن كان قد خرج في تلك 
السنة ولم يُجل إلا أن الوقت الذي وقّت انقضى قبل أن تطلع الثمرة“ 
فللعامل أجر مثله فيما عمل» وهذا بمنزلة الوقت الذي يعلم أنه ينقضي قبل 
أن تخرج الثمرة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاءء على أن يزرعها ببذره 
وبقره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يوقتا 
وقتاًء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يشترط له سنته هذه ولا غيرهاء وهذا 
يتقدم ويتأخرء فلا يجوز إلا أن يبين. 


26 36 % 


باب المزارعة والمعاملة التى يكون الغرس 


فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء سنين”” مسماة 


سبي 


غل أن وكرسها خلا وجرا و كرما على أن ما أخرج الله تعالى من ٠‏ ذلك 


)١(‏ م ز: ذلك. 

(۲) قال المطرزي: حالت النخلة: حملت عاماً وعاماً لاء وأحالت لغة» ومنه قول محمد 
رحمه الله: فإن أحال فلم يخرج شيئاً. انظر: المغرب» «حال». 

(۳) ز- فلم يخرج شيئاً؛ صح ه. (5) ز+ طلعا. 

)0( م ز: سنینا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها. . . 

تب ا + س ۷ے 
من نخل أو شجر أو كرم أو ثمر فهو بينهما نصفان» وعلى أن الأرض 
بينهما نصفان» فهذا فاسد كله. فإن قبضها على هذاء فقوي تل قحا 
وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيراً» فجميع النخل والشجر والكرم لرب الأرض» 
رخا قش انج SA E‏ أنه سيره :افرط :شيف دن 
الأرض يغرسه صار ما غرس لصاحب الأرض. وكذلك /[۷/٤۸و]‏ لو لم 
يشغرط له من الأرض شيئاً ولكن رب الأرض قال له: اغرسها شجرا أو 
كرماً أو نخلا"» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن لك علي مائة درهمء أو شرط عليه كر حنطةء أو شرط 
له نصف أرض أخرى بعينها معروفة سوى الأرض التي غرسها فيهاء فإن 
هذا فاسد كله. فإن غرسها على هذا فجميع ما غرس وما خرج لرب 
الأرض» وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل؛ لأنه عمل ذلك 
لصاحب الأرض. وكذلك الزرع في هذا لو“ أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً 
بيضاء على أن يزرعها سنته هذه كرًا من . حنطة ويقوم عليه ويسقيه» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وای على 
رب الأرض مائة درهمء فإن هذا فاسد. فإن زرع الزارع على هذا فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً. فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك لرب الأرض» 
وعليه كر حنطة مثل الكر الذي بذره الزارع» وأجر مثل الزارع فيما زرع› 
أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرج. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرقا ساد من ميات عل أن 
يغرسها E‏ وها وكريا والغرس عند رب ل على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن للعامل 
على رب الأرض مائة درهم أو 5 اة و فهذا فاسد. وللعامل أن 
ينقض المعاملة؛ لأنه شرط له فيها و فاسيدا: فإن عمل العامل على هذاء 
فغرسها نخلاً وشجراً وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيرأً» فهو لرب الأرض» 


(1)( م رز ونخلا. )۲( ر ولو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وللغارس أجر مثله فيما عمل. والدراهم والطعام الذي شرط رب الأرض 
للعامل باطل؛ لأنه جعله شريكاً فيما أخرجت الأرض» فلا يكون له مع 
ذلك أجر. وكذلك لو كان رب الأرض شرط له أن جميع ما أخرجت 
الأرضن من 'قليل. أو كر فهر ها صقان والأرض هما تضفان0 > كان 
هذا وذاك سواء. إن عمل على هذا فجميع”"" ما" أخرجت الأرض لرب 
الأرض» وللغارس أجر مثله فيما عمل» ولا يكون له من الأرض قليل ولا 
كثير» ولا مما أخرجت الأرض. وكذلك الزرع من الحنطة والشعير والحبوب 
هو بمنزلة الغرس في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنين مسماةء على أن يغرسها 
نخلاً أو شجراً أو كرماً» ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف»ء على 
أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء وعلى أن لرب 
الأرض /[۷/٤۸ظ]‏ على الزارع مائة درهمء فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
الزارع0*) على هذاء فأخرجت"' زرعاً كثيراً وثمراً كثيراًء فجميع ما أخرجت 
من ذلك لصاحب الغرس والزرع"» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ويأخذ 
الغارس مما أخرجت الأرض قيمة غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء 
ويتصدق بالفضل؛ لأنه استأجر أرضه منه بنصف ما تخرج وبدراهم. فهذا لا 
يستقيم؛ لاني لو أجزت هذا كان بعض الزرع الذي بير ارت الارض 
مزروعاً في حصة الدراهم من الأرض» فيصير يأخذ أجر ذلك دراهم ورَرْعُه 
نابت فيه» فهذا لا يجوز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وغَرْساً وبذراًء على أن يغرسها 


ويزرع البذرء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن على الزارع” لرب الأرض مائة درهم» واشترطا من ذلك 


)٥(‏ م ف: الزرع. (1) ز + الأرض. 


)¥( ز: والزارع. (A)‏ ف: على الغارس. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها. . . ظ 

بع وو قينا ا كلف و كرتي العارسن ال فن ولو ار 
فخرج زرع كثير وثمر كثيرء فجميع ما خرج من ذلك للذي غرس وزرع» 
ولرب الأرض أجر مثل أرضه وقيمة غرسه وبذر مثل بذره على الزارع؛ لأنه 
حين شرط له مائة درهم صار كأنه اشترى غرسه وبذره واستأجر أرضه بمائة 
درهم ونصف ما تخرج الأرض» فهذا فاسد كله. فلما قبضه على هذا فغرس 
وزرع كان ما صنع من ذلك إنما صنعه لنفسهء > فصار ذلك كله له» ووجب 
عليه قيمة ذلك الغرس› وبر مثل ذلك البذرء وأجر مثل الأرض رت 
الأرض. يأخذ الغارس الزارع”" مما خرج من الأرض ما غرم ونفقته وأجر 
الذي غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو شرط له الغارس مكان المائة درهم 
كذ اطا وط أو جارية بعينيا». أو غلاما به أو شيا من العروضن: أو 
الحيوان بعينه» أو بغير عينه» كان مثل الدراهم في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له ES‏ يغرسها 
المدفوعة إليه ما بدا له لنفسه من الزرعء وي رغينا' “افيه عا ينا لم غلة 
الشتاء والصيف» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن للغارس على رب الأرض مائة درهم»ء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن غرس على هذا وزرع» فخرج زرع كثير وثمر كثير» فجميع ما 
خرج من ذلك للغارس الزارع» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفي 
الغارس مما خرج غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق 


بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الوجل أرضاً /۷[1/٥۸ر]‏ فرشا و سني سئين 
مسماة» على أن يغرسه و المدفوعة إليه لرب الأرض» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء ر ا غان وعلن أن غل 


O شع‎ TAO 


(۳) مف ز: الزرع. (6) م ز: سنينا. 
(0) ف: فزرعها. )1( م ز: سنيناء 


0) ف- على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الغارس مائة درهم ليرت الأرض» فهذه E‏ فاسدة عن . فإن غرس 


الغارس وررع على عدا فأخرجت الأرض ثمراً وزرعاً كثيراًء فجميع ما 
50 أرقي ع لك لريب الأرض» لا يتصدق منه بشيء» وللغارس 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء سنين””" مسماة»ء على أن 
يغرسها المدفوعة إليه لنفسه. ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف». 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء وعلى أن 
الأرض بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. فإن غرسها الغارس على هذا 
وزرعهاء فأخرجت ثمرا كثيراًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للغارس 
الزارع'* ؟ ولصضاعي الأرضن اجر مكل تأرضة. وكذللة. لو كاك رط له مكان 
نصف الأرض جارية بعينها أو غلاماً بعينه» أو نصف أرض أخرى بعينهاء 
كان هذا كله على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة سنين” معلومة» 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويَكُسّح كرمه. على أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن على العامل لرب 
الأرض مائة درهمء أل كان اشترط أن للعامل على رب الأرض مائة درهمء 
فهذه معاملة فاسدة» وما خرج من ذلك من ثمرة فهو لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن كان صاحب النخل والشجر والكرم 
قال للعامل: اعمل ذلك لنفسك”“. أو قال له: اعمل ذلك لىء أو قال: 
06 ولم يقل: «لي» ولا «لك». فهذا كله فاسد. وإنما يعمل العامل في 

5 هذه الوجوه كلها لصاحب النخل والشجر والكرم. فجميع ما خرج من 
ذلك لصاحب النخل والشجر والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


)١(‏ ز: معاملة. وهو كذلك في نسخة م فوق السطر. 

(۲) ز - فاسدة. (۳) م ز: سنينا. 
(6) م ف ز: الزرع. (5) م ز: سنينا 
0( م ف ز: لنفسه. )۷( م ز - مثل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً 


باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما 


جميعاً ويُفضْل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء 


قال محمد: إذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا فيها 
جميعاً سنتهما''' هذه ببذرهما وبقرهما وأنفسهماء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض" 
/[۸/۷ظ] من شيء فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. ولو اشترطا أن 
بكرن ها خر جت الآرضن يماي لأحدهما تعينة من :ذلك للت :وللا خر 
الثلثان» فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فهذه مزارعة 
فاسدة؛ لأنه اشترط فضل شىء هو فيه شريك بعمله فیه» فلا يكون له أجر 
في “عمله في شيء هو فيه شريك. وكذلك لو اشترط أحدهما ثلاثة أرباع» 
واشترط الاخر الربع. 

ولو كانت الأرض بين رجلين فاشتركا فيه" سنتهما هذه» على أن 
كرف النذو ما جا نهم عند احنهها بعس الغلدان مق اتر ومن 
عند الآخر الثلث» على أن يعملا في الأرض جميعاًء فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على 
هذا فأخرجت: الأرض زرها كرا فكل ف أخرحة الارن فهو 
بينهما على ف بذرهماء للدي بذر ثلثي البذر من ذلك ثلنا ما أخرجت 
اا افر ف وصلى فاه ي ا ا ل ادن 
الأرض لشريكه» ويكون له" نصف الربع 61 لا يتصدق منه بشيء. وأما 
سدس الزرع الذي بقي فإنه يأخذ منه ربع البذر الذي بذر وما غرم من 


.٠١۷/۲۳ م ف ز: سنته. والتصحيح من المبسوط»‎ )١( 


6 م + الأرض. (۳) ف- فيها. 

(4) ز- منهما. (0) ف: وكل. 

0( مم ف ز + من ذلك ثلثا ما أخرجت الأرض وللآخر الثلث وعلى صاحب ثلثي 
البذر. 


(۷) ف: ويكون ثلث. (A)‏ مز: طيب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأجر وما غرم فيه من النفقة» ويتصدق بالفضل. 
ولو كان ٠‏ التق" على او ا اجرج الارن نهو ها عل در 
ما بذراء لصاحب الثلثين الثلثان مما أخرجت الارض وللآخر الثلث» كان 
هذا جائزاء وكان صاحب الثلث معينا"“ لصاحب الثلثين بسدس”*؟ الأرض. 


وإذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا سنتهما هذه 
على أن يكون البذر منهما جميعاً نصفين» وعلى أن يكون العمل منهما 
جميعاً نصفين» إلا البقرء فإنهما' اشترطاه على أحدهما خاصة دون 
صاحبه» فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فكل شيء خر 
فهو بينهما نصفان» وصاحب البقر معين لصاحبه ببقره. 

ولو كان الذي اشترطا عليه البقر شرطا له الثلثين مما يخرج”"'. كانت 
هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراء 
فجميع ما خر من ذلك بينهما نصفان» ولصاحب البقر أجر مثل بقره 
فيما كَرَبَتْ؛ٍ لأنها كربت الأرض قبل أن تقع الشركة في الزرع. 

وإذا كانت الأرض بين رجلين فاشتركا على أن يزرعاها سنتهما هذه 
على أن يكوك البذر من عند أحذهما بعينه + والبقر من عتذ. الآخرء وعلى 
أن العمل بيتهما تضفاق- فهذه مرارعة فاسدة: فان كربا ويذرا:وعيكة 
[yA 1V ]/‏ على هذا» فأخرجت زرا کی فجميع مأ أخرجت 
الارض من دلت لاحب البدر ولاس التقر لجر مل بيقر واجر 


)١(‏ ز: كانا. (۲) م ف ز: اشترطا. 

(۳) م ز: معتبرا (مهملة)؛ ف: معسرا. )٤(‏ م فاز: سدس. 

() م ز: نأيهما. () ز: فجميع ما أخرج من ذلك. 
(۷) م ز: الثلثان مما تخرج. (۸) م ف ز: ما أخرج. 

(9) ز: يعينه. (١٠)م‏ ز: كربها. 


)١١(‏ م ز + فجميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان ولصاحب البقر أجر مثل بقره فيما 
كربت . .. فهذه مزارعة فاسدة فإن كربا وبذرا وعملا على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً 

لابجب _ _ - _ _  _‏ سے 
مثله فى عمله. وأجر مثل حصته من الأرض. يستوفى صاحب البذر نصف 
الزرع» فيكون له طيباً"'©. ويأخذ من النصف الآخر نصف الأجر الذي غرم 
للبقر» ولصاحب البقر في عمله» وأجر حصة صاحب البقر من الأرض» 
ونصف البذرء وما غرم في نصف البذر من النفقة» ويتصدق بالفضل من 


ولو اشترط صاحب البذر الثلثين مما تخرج الأرض» واشترط صاحب 
البقر الثلث» كانت هذه مزارعة فاسدة. وما أخرجت الأرض من شىء فهو 
لصاحب البذر خاصة. والأمر فيه كما وصفت لك فى المسألة التى قبل هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاًء على أن يزرعاها ببذرهما 
وعملهما هذه السنة» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهم أثلاثاء 
فهذا جائز. وإن شرطا له من حصة أحدهما أكثر مما له من حصة الآخرء 
حتى يكون ذلك أكثر من الثلث» فهذا جائز أيضا. 


ا کات ار قم رج داف إلى رجا على انور 
سنته هذه ببذره”" وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم 
أثلاثاًء فهذا جائز على ما اشترطوا. ولو كان البذر من قبل صاحبي الأرض» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزاًء وهو على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجلان أرضاً لهما إلى رجل وبذراًء على أن يزرعها“ سنته 
هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لأحد صاحبي الأرض» 
وللآخر الثلث». وللعامل السدس» فهذه مزارعة فاسدة. وما خرج من شيء 
فهو بين صاحبى الأرض نصفان. وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
العاطن يق ادرف اتسين كني اراك ا اف سفن أ حه 
خاصة» وللذي”” اشترط السدس من حصته”“ الثلث» وللآخر النصف› 


(1( مم و طيب. )۲( ر أن يزرعاها. 
(۳) م: ببذه. (6) ز: أن يزرعاها. 
)2( مم فاز: والذي. 0( مم ف ز: من حصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان هذا فاسداً أيضاً وكان كما وصفت لك فى المسألة الأولى. 
في 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /[۷/٦۸ظ]‏ أرضاً له على أن يزرعها سنته 
هذه ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن الكرّاب على رب الأرض» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه وكرابه» يستوفي 
صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وكذلك لو 
يشترط الكراب على رب الأرض” ولكنه اشترط عليه حفظ الزرع» 
كان هذا والأول سواء على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن الكرّاب 
على رب الأرض» فهذا جائز على ما اشترطا. فإن كَرَبَها رب الأرض 
وزرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا.. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها" سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن حفظ الزرع 
حتى يستحصد على رب الأرض» فهذه مزارعة فاسدة. أن عمل المزارع 
على هذاء فأخرجت وزغا كتير فجميع ما أخرجت من ذلك لرب الأرض» 
لا يتصدق منه بشيء. وللزارع أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه الكرّاب في هذا 
الوجه الحفظء. لأن الحفظ من عمل الزرع» ولم يُخَل صاحب الأرض 
والبذر بين المزارع وبين العمل» والكراب عمل يكون قبل الزرع. ألا ترى 
أن رب الأرض لو دفع الأرض مكروبة مزارعة لم يكن بذلك بأس؟“ 
فكذلك هذا. 


)١(‏ ف على رب الأرض. 

(۲) ز - فأخرجت زرعاً كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً 
وبذرا على أن يزرعها. 

(۳) ز + كان. (5) مز: بأسا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


ويدفع أحد الرجلين الأرض مزارعة 


قال محمد: وإذا كان النخل بين الرجلين "> فدفعه أحذهما إلى 
صاحبه سنته هذه» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شىء فهو بينهماء للعامل ثلثاه وللآخر الثلث» فهذه معاملة 
اس قات عمل الحامل عل هذا اح الل ترا كرا ف ما حرج 
من النخل بينهما نصفان» لا يتصدق واحد منهما بشيء منه. ولا أجر للعامل 
على شريكه في عمله؛ لأنه عمل /[۸۷/۷و] في شيء هو فيه شريك. ولو 
ا تمان من کی مر جا ان كان 
هذا جائزاً على ما اشترطاء وكان العامل معيناً لشريكه بعمله. وإن كان 
الشريك الذي لم يعمل أمر العامل أن يشتري ما يلقح به النخل فاشتر تراه؛ 
حابم جلي مواد مدر في N‏ فيه اران 
والأخرى”". ولا يشبه هذا العمل. وكذلك الشجر والكرم والقصب والرّطبَة 
يكون”" بين الرجلين يدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة في جميع ما وصفت 
لك. 


وإذا كان النخل بين الرجلين» فاشتركا على أن يعملا فيه جميعاً 
ويسقياه ويلقّحاه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء 
فلأحدهما من ذلك بعينه الثلثان وللآخر الثلث». فهذه معاملة فاسدة. فإن 
عملا على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نف : لا يتصدقان منه بشيء. ولا أجر لواحد منهما 
على صاحبه؛ لأنهما شريكان في النخل. فلا يكون لواحد منهما على صاحبه 
فضل من الثمر لفضل”؟ عمله. وكذلك الشجر والكرم والرّطبَّة والقصب 


)١(‏ ز: اه (0) مز: والآخر. 
(۳) ز يكون؛ صح ه. () ز: تصفان. 
(5) ف: أفضل من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


: . ج ا (VD.‏ 
يكون بين الرجلين. وذلك بمنزلة النخل في جميع ما وصفت '. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له على أن يقوما عليه ويسقياء”) 
ويلقّحاه اح يمن عندهما يهل ال فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء” " بينهما أثلاثاء فهو جائز. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء““ فنصفه لصاحب النخل» ونصفه للعاملين بينهما نصفان. 
وكذلك لو اشترطوا لأحد العاملين بعينه النصف. وللعامل الآخر السدس» 
ولصاحب النخل الثلث». كان هذا جائزاً كله على ما اشترطوا. ولو اشترطوا 
أن لأحد العاملين أجر مائة درهم على رب الأرضء وللآخر الثلث مما 
تخرج النخل» والثلثان لرب النخل» كان هذا جائزا على ما اشترطوا. 

ولو اشترطوا أن لصاحب النخل الثلث. ولأحد العاملين بعينه الثلثان» 
وللآخر أجر مائة درهم على العامل الذي اشترط الثلثين» كان هذا فاسداً؛ 
لأن هذا بمنزلة رجل دفع إلى رجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن 
لصاحب النخل الثلث وللعامل الثلثان» وعلى أن يستأجر العامل فلاناً يعمل 
معه بمائة درهم هذه السنةء فكان“ شرطاً فاسداً [و]هذه معاملة فاسدة؛ 
لأنه اشترط إجارة في إجارة. وكأن هذا استأجر رجلاً هذه السنة بمائة درهم 
يقوم على نخله هذا ويسقيه ويلقفّحه. على أن تانح فلاناً /[//لاحمظ] يكون 
معه ويعمل معه هذه السنة بخمسين درهماًء فهذا فاسد؛ لأنه اشترط إجارة 
. 


ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة سنته على أن يزرعها 


سنته هذه ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن يستأجر فلاناً يعمل معه بمائة درهم» كان هذا أيضاً 


(1) زع لك. (۲( م زر ويسقيانه. 

)۳( اع + فهو. 

(4) ز - بينهما أثلاثاً فهو جائز وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء. 


)0( م ف فکان؛ زاه: كان. (7) ز - في إجارة. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 7 
فاسداً. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فأخذها الزارع مزارعة على 
أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن لفلان على الزارع مائة درهم في هذه السنة» على أن 
يعمل معه» كان هذا فاسداً أيضاً. فإن عملوا على هذا فأخرجت الأرض 
زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت"'' من ذلك فهو لصاحب البذر. فإن كان 
صاحب الأرض هو صاحب البذر فعليه مثل أجر الزارع» وأجر” مثل الذي 
عمل معه فيما عمل» لا يزاد على مائة درهم شيء. ولو كان البذر من قبل 
الزارع فعليه مثل أجر الأرض بالغا ما بلغ» وأجر مثل الذي عمل معهء لا 
يزاد على مائة درهم شىء. والزرع كله لصاحب البذر» تأخذ من ذلك بذره 
وما غرم من الأجر» ويتصدق بالفضل. 


وكذلك الشجر والقصب والكرم والرّطَبَّة يدفعها الرجل إلى الرجلين 
معاملة هذه السنة» على أن نصف ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
لصاحب الشجر من ذلك» ولأحد”" العاملين بعينه النصف الباقى» وللعامل 
الثاني على شريكه الذي عمل معه أجر مائة درهم في فبلد مت هذه الفط 
فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل العاملان على هذا فأخرج ذلك غلة كثيرة أو 
لم يخرج”*' شيئاًء فعلى صاحب ذلك أجر مثل العاملين فيما عملا للذي 
اشترط بالنصف مما يخرج”*“ الشجر والقصب والكرم والرّطبّة» وللعامل 
الآخر الذي اشترط”'' مائة درهم أجر مثله فيما عمل على شريكه الذي عمل 
معه» لا يزاد على مائة درهم شيء. وليس له على صاحب الشجر والكرم 
والقصب والرّطاب شيء. إنما حقه على شريكه؛ لأنه هو الذي استأجره. 


وإذا كان النخل بين الرجلين”"'» فدفعاه إلى رجل هذه السنة على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 


)١(‏ ع + الأرض. (۲) م ف ز: أجر. 
(۳) ف: لأحد. () ز: لم تخرج. 
(9) م ز: مما تخرج. (5) م ف ز: اشترطه. 


)۷( زر رجلين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهم أثلاثاً» فهذا جائز على ما اشترطوا. وإن اشترطوا أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فنصفه للعامل» والنصف الباقي بين صاحبي النخل 
نصفان» فهذا جائز أيضاً. ولو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى /[۸۸/۷و] من 
ذلك من شيء فنصفه للعامل: ثلث النصف من نصيب أحدهماء وثلثاه من 
نصيب"'' الآخرء وما بقي بين صاحبي”" النخل ثلثاه للذي شرط الثلثين» 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجلان نخلاً لهما إلى رجل معاملة هذه السنة» على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقحه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد صاحبي النخل بعينه نصيبه الذي هو له من النخل» لا ينقص 
منه شيء» والنصف الآخر للعامل ثلثاه» ولصاحب النخل ثلثه» فهذه معاملة 
فاسدة. وما أخرج النخل من شيء فهو بين صاحبي النخل نصفانء لا 
يتصدقان منه بشيء» وعليهما أجر مثل عمله لهما. 

وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلا لهما هذه السنة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى منه من شيء فللعامل نصفه» ثلثه من 
نصف أحدهماء وثلثاه من نصيب الآخر» على أن النصف الباقى بين 
شاي الدخل تصقاة» [فهنو فاح وما خر فهو بين اجى الدخل 
نصفان]» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


وإذا كان النخل بين رجلين» فدفعاه إلى رجل على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقحه هو وأحد صاحبي النخل بعينه هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم أثلاثاًء فهذا فاسد. وما أخرج النخل من 
شيء فهو بين صاحبي النخل نصفان» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولو 
كان“ أحد صاحبي النخل الذي عمل اشترط له“ نصف ما تخرج الأرض» 


)١(‏ م ف ز: من نصف. (۲) ز: صاحب. 
(۳) الزيادة مستفادة من المسائل السابقةء ومن الكافى. ۳۳۲/۲ظ. وانظر للشرح: 
من بل السايقة :ومن الاي و 2 
المبسوط. 117/9. 


)٤(‏ ف ۔ كان. (5) م ز- له. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


وما بقي بين العامل وبين أحد صاحبي النخل الآخر الذي لم يعمل نصفان» 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا؛ لأن أحد صاحبي النخل الآخر" الذي 
عمل اشترط حصته من النخل» فلم يفسد شيئاًء ويكون نصيب صاحب 
النخل الذي لم يعمل بينه وبين العامل الذي لا شيء له من أصل النخل 


ا5 كان الفخل .بين الرعلين» فاش كا فيد نا وول ار على 
أنتوخملوا خا ونه ويلقّحوه. فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو 
بينهم اکا واشتركوا ا معلومة» [فهذه ع فاسدة» وما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحبي”' النخل نصفان» وللعامل 
عليهما أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلاً لهما معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما أثلاثاء 
واشترطوا /[۸۸/۷ظ] ذلك في السنة التي بعد هذه السنة التي هم فيهاء أو 
اشترطوا ذلك بعد ثلاث سنين بعد هذه السنة التي هم فيها فقالوا: سنة كذا 
وكذاء فهو جائز كله» وهو على ما اشترطوا. وكذلك هذا في مزارعة 
الأرض: لو أن رجلاً شرط لرجل في أرض له بيضاءء على أن يزرعها سنة 
كذ وكذا للسلةة التي بعت ال" التي هم فيها ببذره وعمله» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» كان هذا جائزا على ما 
اشترطوا. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا أيضا. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلاً لهما معاملة هذه السنة» على أن 


)١(‏ من الآخر؛ ف + الذي لم يعمل نصفان كان هذا جائزاً على ما اشترطوا لأن أحد 
صاحبي النخل الآخر. 

(۲) ز: أجر. (۳) م ز: سنينا. 

)٤(‏ الزيادة مستفادة من الكافي» ۲/۲ ظ. (0) ز: لصاحب. 

() م ز - التي بعد السنة؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ۸ أ وو 
يقوما عليه ويسقياه ويلمّحاه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهم أرباعاًء فهذا جائز» وهو على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين 
الثلثان» ولصاحبي النخل الثلث بينهما نصفان» فهذا جائز أيضا على ما 
اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين النصف بينهماء لواحد منهما بعينه ثلثاه» 
وللآخر الثلث» والنصف الباقي بين صاحبي النخل نصفان» فهذا جائز أيضاً 
على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن النصف بين العاملين نصفان» والباقى بين 
اسي لخر تله الأحدهما بح ودا ل فا مادا فة 
وجميع ما أخرج النخل فهو لصاحبي"'' النخلء وللعاملين أجر مثلهما فيما 
عملا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» من نصيب أحدهما بعينه ثلثي 
النصف» ومن نصيب الآخر الثلث» والنصف الباقى بين صاحبى النخل» 
ثلثاه للذي شرط الثلثء وثلثه للذي شرط الثلثين» كان هذا جائزاً على ما 
اشترطوا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» ثلثاه من نصيب أحدهما 
بعينه» والثلث من نصيب الآخرء والنصف الباقي لصاحبي”" النخل» ثلثاه 
للذي شرط الثلثين» والثلث للذي شرط الثلث» كانت هذه معاملة فاسدة. 
فإن عملا على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرً» فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحبي النخل» وللعاملين أجر مثلهما فيما عملا. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلاً لهما هذه السنة معاملة» على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقحاه» فما أخرج الله تعالى منه من شيء فثلثه لأحد 
العاملين بعينه» والثلثان لصاحبي النخل بينهما نصفان» وللعامل الآخر أجر 
مائة درهم على صاحبي النخل» فهذا جائز» وهو على ما اشترطوا. ولو 
كانوا اشترطوا أن المائة درهم على أحد صاحبي النخل بعينه» كانت هذه 
معاملة فاسدة. فإن عملوا على هذا فأخرج النخل”" ثمراً كثيراً» فجميع ما 
أخرج من ذلك لصاحبي”*؟ النخلء وللعامل الذي له ثلث الثمر أجر مثله 
الغا ما بلغ فيما عمل على صاحبي النخل» /[۸۹/۷1و] وللعامل الآخر أجر 


)١(‏ ز: لصاحب. (۲) ز: لصاحب. 
(۳) ز: الثمر. )٤(‏ ز: لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 

متم 777770070707 ةركس 
مثله فيما عمل» لا يجاوزونه أجر المائة''' درهمء على الذي شرط له المائة 
درهم. ويرجع الذي شرط له المائة درهم بنصف ما لزمه من ذلك على 
شريكه في النخل. ولو كانوا اشترطوا أن المائة درهه”" على العامل”" الذي 
شرظوا له :افر كان هذا أرضا معاجلة فاشلذة: فان عملوا علق هذا 
فأخرج النخل ثمراً كثيراًء فإن جميع ما خرج من ذلك لصاحبي النخل» 
وللعامل الذي شرط له ثلث الثمر”“ على صاحبى النخل أجر مثلهء وأجر 
مثل صاحبه بالغاً ما بلغ. ولصاحبه عليه أجر مثله فيما عملء لا يجاوز مائة 
درهم؛ لأنه شرطها له. وكذلك لو لم يخرج النخل”"' شيئاً كان الأمر في 
ذلك على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له معاملة هذه السنةء على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقّحاه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فنصفه لأحد العاملين بعينهء والثلث للآخرء ولصاحب النخل 
السدسء. فهذا جائز على ما شرطوا. وكذلك لو اشترطوا أن جميع ما 
أخرج الله تعالى بينهم تلاا كان هدا ايزا أيضا. وكذلك: المزارعة” .ولو 
أن رجه دفع أرضاً له وا إلى رجلين على أن يزرعاها هذه السنةء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهمء لأحد المزارعين بعينه 
النصف مما تخرج الأرض» وللآخر الثلث“٠‏ ولصاحب الأرض السدسء 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فلا حد المزارعين بعينه الثلثان» وللآخر مائة درهم 
على صاحب الأرض» ولصاحب الأرض ثلث ما تخرج الأرض» كان هذا 
جاقزا على ا اشترطوا. 


)١(‏ م ف ز: لمائة. 

0) ف - بنصف ما لزمه من ذلك على شريكه في النخل ولو كانوا اشترطوا أن المائة 
درهم. 

(۳) م ز: على المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 

(5) م ز: الثمن؛ ف: ثلثي الثمن. )١(‏ ز: الأرض. 


(۷) ف - وكذلك المزارعة. (0) ز: ثلئه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له هذه السنة» على أن 
يزرعاها ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد المزارعين بعينه» وثلثه للمزارع الآخرء والسدس لرب 
الأرضن» كانت هذه مزارعة: ©فاشدة؛ لأنهما استاجرا أرقن" جميعا: 
الد و لنفسه النصف قد استوفى جميع ما خرج له» فلا يجوز 
أن يكون أجر الآخر كله من نصيب صاحبه. ولو كانوا اشترطوا أن 
جميع ما خرج من الأرض بينهم أثلاثاً كان هذا جائزاً؛ لأن كل واحد 
مهما قد شترط اله مق نضييه شا .وكذلك: الى اقرط أحذهما لنفسه 
أربعة أعشار ما تخرج الأرض» واشترط الآخر الثلث» وشرطوا لرب 
الأرض ما بقي» كان هذا جائزاً أيضاً؛ لأن كل واحد من المزارعين قد 
اشترط أقل من النصف. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له» على أن يزرعاها هذه 
السنة ببذرهما وعملهما» على أن ما أخرج الله تعالى من /[۸۹/۷ظ] 
ذلك من شيء فنصفه لأحدهما بعينه» ولرب الأرض عليه مائة درهم» 
وللآخر الثلث مما تخرج الأرض» ولرب الأرض السدسء. كان هذا 
عياف أ وهو على ما اشترطوا؛ لأن رب الأرض أخذ من صاحب 
النصف أجر نصف أرضه دراهم. ولو اشترطوا أن ما أخرجت الأرض 
بينهم أثلاثاًء ولرب الأرض على أحدهما بعينه مائة درهم» كان هذا 
فاسداً؛ لأنه اشترط على أحدهما؟» بعض ما يخرج بذره» وأخذ دراهم 
مع ذلك. فهذا فاسد. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض زرعا 
كثيرًء فجميع ذلك للمزارعين» ولرب الأرض مثل أجر”“ أرضه عليهما. 
ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان لصاحب الأرض عليهما أيضاً مثل أجر 


EAD ز: أرضاً.‎ )١( 
ز: وعملها.‎ )۳( 
ف _ مائة درهم كان هذا فاسداً لأنه اشترط على أحدهما.‎ )٤( 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 

ا ا سے 
أرضه. ولو كانوا اشترطوا أن جميع ما تخرج الأرض بينهم أثلاثأ» على 
أن يعطيهما رب الأرض مائة درهمء فهذه مزارعة فاسدة» وجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحبي البذر» ولرب الأرض عليهما مثل أجر أرضه. 
وأما القول الآخر فالمزارعة بين رب الأرض وبين المزارع الذي لم 
يشترط عليه المائة درهم جائزة"» ويأخذ المزارع الثلثء ويأخذ رب 
الأرض السدس» ويكون نصف ما أخرجت الأرض للمزارع الآخرء 
ولرب الأرض عليه أجر”' مثل نصف أرضه. وهذا القول الآخر قياس 
قول أبي يوسف. وهذا قول محمد بن الحسن. والقول الأول قياس قول 
أبي حنيفة على قول من أجاز المزارعة. 


9 5 0 


باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل 


ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو ل" يأمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا““ معاملة هذه السنة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقح نخلهء فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» 
ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فدفعه العامل”*' إلى رجل آخر على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلمّح نخله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”" فللعامل الآخر الثلث» فعمل العامل" الثاني على هذاء فأخرج 
النخل ثمراً كثيرء فجميع ما خرج من ذلك فهو لصاحب النخل» وللعامل“ 
الآخر على العامل" الأول أجر مثله فيما عملء» بالغاً ما بلغ. ولا أجر 
/1]] للعامل الأول؛ لأنه خالف حين دفع ذلك إلى غيره. فإن كان 


)١(‏ م ز: جائز. 0 از 

(۳) م ز: ولا (5) ع + له. 

)٥(‏ م ز: المعامل. (5) ز + فهو بينهما نصفان. 
(۷) م ز: المعامل. (۸) م ز: وللمعامل. 


)4) م ز: على المعامل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثمر هلك في يدي العامل“ الآخر من غير عمله وهو في رؤوس النخل» 
أصابته آفة فأهلكته» فلا ضمان على واحد من العاملين”" في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن" كان الثمر هلك من عمل العامل) 
الآخر من أمر خالف”" فيه فيما أمر به» فالضمان”" فيه لصاحب النخل 
على العامل”" الآخرء ولا ضمان على العامل”2 الأول. وإن كان الثمر هلك 
في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه ا أمره به 
العامل الأول" فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملين "© شاء"'. فإن 
ضمن الأول لم يرجع على الآخر بشيء» وإن ضمن الآخر رجع على الأول 
بما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة هذه السنة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان»ء وأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فدفعه العامل إلى عامل آخر 
بالثلث» فهذا جائزء وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثه للعامر <“ 
الآخر» وسدسه للعامل"" الأول» والنصف لصاحب النخل. ولو كان قال 
صاحب النخل للعامل"" الأول حين دفع النخل معاملة: على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفانء أو قال: ما كان في 
ذلك كم فهو يتنا ان وقال: اعمل تر الك كان هذا توالا وله مرا 


)١(‏ م ز: المعامل. (؟) م ز: من المعاملين. 
(۳) ز: ولو. €3 م ز: المعامل. 
)٥(‏ م ف ز - من. والزيادة من ع. (9) فاز: أم خالف. 
)۷( مم ف ز: والضمان. والتصحيح من ع. (A)‏ مز: على المعامل. 
)9( مز: على المعامل. (١1)م‏ ف: ما. 


(١١)ز‏ - وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما 
أمره به العامل الأول. 


(؟1)م ز: أي المعاملين. (۱۳) ز: شيئاً. 
(5١)م‏ ز: المعامل إلى معامل. (15) م ز: للمعامل. 


)م ز: للمعامل. (۷) م ز: للمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل 


والمعاملة فيه جائزة على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للعامل 
الأول حين دفع إليه النخل معاملة: ما رزقك”' الله تعالى فيه من ثمر فهو 
بيننا نصفان» أو قال: ما أخرج الله تعالى لك فيه من شيء فهو بيننا 
نصفان» وقال له: اعمل برأيك» فدفعه العامل”'' إلى رجل آخر معاملة 
بالثلث» كان هذا جائزاًء وما أخرج أ عالق من ول !"عمق ثم ات 
للعامل الآخرء وما بقي بين العامل”؟' الأول وبين صاحب النخل نصفان؛ 
لأن ذلك هو الذي رزقه الله تعالى للعامل الأول من ال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن بز هذه السنة» فما 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه عشرون” ' قفيزأًء ولرب 
الأرض ما بقي» وقال له رب الأرض: اعمل فيه برأيك» أو لم يقل» فدفع 
المزارع الأرض والبذر إلى رجل آخر» على أن يزرع في هذه الأرض هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل 
المزارع الآخرء فأخرجت الأرض زؤا كثيراأًء فجميع ما أخرجت 
/[۷/٠4ظ]‏ الأرض لرب الأرض» وللمزارع الأول على رب الأرض أجر 
مثل ذلك العمل» وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. 
e‏ الأرض عا كان للمزارع الأول على رب الأرض أجر مثل 
ذلك العمل الذي عمله المزارع الآخرء وللمزارع الآخر على المزارع الأول 
أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في ذلك برأيك» أو لم يقل» فدفع”' المزارع الأرض والبذر إلى رجل آخر 
مزارعة» على أن يزرعها سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء 


)١(‏ ز: ما رزق. (۲) م ز: المعامل. 


(۳) م ز: في ذلك. )٤(‏ م ز: المعامل. 
(0) م ز: من الثمن. (5) م ز: عشرين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فللمزارع الآخر منه عشرون قفيزاًء فالمزارعة الأخرى فاسدة. وجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بين رب الأرض والمزارع الأول نصفان» 
وللمزارع الاخر على المزارع الأول اجر مثله فيما عمل. ولا يضمن المزارع 
الأول بدفع الأرض والبذر إلى المزارع الآخر وإن لم يقل له رب الأرض: 
اعمل فيه برأيك؛ لأن المزارع الآخر لا يكون شريكاً فيما أخرجت الأرض. 
فلما لم يكن" شريكاً وكان أجيراً له أجر مثله لم يضمن المزارع الأول 
شيئأ ؛ لأنه لم يخالف. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته 
هذه ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك فلرب” الأرض منه 
عشرون قفيزاًء وللمزارع ما بقي» أو كان الذي اشترط العشرين قفيزاً 
المزارع» ولرب الأرض ما بقي» فدفعها المزارع إلى رجل”" مزارعة 
بالنصف» والبذر من عند المزارع الأول أو المزارع”؟؟ الآخرء فعمل المزارع 
الآخر على هذا فاخ زرعاً كثيراء فجميع ما 550 من ذلك 
ين المزارعين نصفان» ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. 
ولو لم يعمل المزارع الآخر في الأرض حتى أراد رب الأرض أخذ أرضهء 
وقد عقد المزارع الأول والمزارع الآخر المزارعة فيما بينهماء فله أن يأخذ 
أرضه» وينقض ما تعاقدا عليه من المزارعة ويأخذ الأرض؛ لأن هذا عذر. 
فإن كان المزارع قد زرع فليس له أن ينقض المزارعة» فلا يقبض أرضه 
حتى يستحصد الزرع. 


وإذا دفع الرجل أرضاً له إلى رجل غلى أن يزرعها سنته هذه ببذرة 
وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» 
وقال له: اعمل برأيك» أو لم يقل» فدفعها المزارع وبذراً معها إلى رجل 


)١(‏ م ف ز: لم يترك. (0) ز: فكرب. 
(۳) م ف ز: إلى الرجل. (5) ف: والمزارع. 
(4) ع + الأرض. (5) م: من. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 

تبت ۷ے 
/4۷[1و] مزارعة» على أن للمزارع الآخر عشرين''' قفيزاً مما تخرج 
الأرض» أو كان الذي اشترط العشرين القفيز المزارع الأول» فالمزارعة 
الأخيرة فاسدة. فإن عمل العامل الآخر على ذلك فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك بين رب الأرض والمزارع الأول 
نصفان» وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
البذر من قبل المزارع الآخرء والمسألة على حالهاء كان جميع ما أخرجت 
الأرض للمزارع الآخرء وللمزارع الأول على المزارع الآخر أجر مثل 
الأرض» ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة بالنصف» وقال 
له: اعمل فيه برأيك» أو لم يقل» فدفعه العامل”' إلى رجل آخر معاملة 
هذه السنة بعشرين قفيزاً مما يبخرج» فالمعاملة الثانية فاسدة. فإن عمل 
العامل”" الآخر على هذاء فأخرج” النخل ثمراً كثيرآ» فجميع ما خرج من 
ذلك بين صاخب الشخل والعامل الأول تضفان على.ما اشترط؛ 
وللعامل”'؟ الآخر على العامل" الأول أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة» على أن يسقيه 
ويقوم عليه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب النخل منه 
عشرون قفيزاً» وللعامل”" ما بقي» أو كان العامل”'' اشترط مما تخرج 
عشرين قفيزاًء ولصاحب النخل ما بقى» وقال له: اعمل في ذلك برأيك» 
أو لم يقلء فدفع العامل””') الل مك إلى رخا ار تعمل 
في النخل» فخرج منه ثمر كثير"'» فجميع ما خرج من ذلك لصاحب 


للك م ز: عشرون. 20 م ز: المعامل. 
)۳( م ز: المعامل. 0) ز: فأخرجت. 

(5) م ز: والمعامل. (0) م ز: وللمعامل. 
(۷) م ز: على المعامل. (۸) م ز: وللمعامل. 
(9) م ز: المعامل. )٠١(‏ م ز: المعامل. 


0م رة ترا كيرا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النخل» وللعامل الآخر على العامل الأول أجر مثله فيما عمل بالغاً ما بلغ 
وللعامل”'2 الأول على صاحب النخل أجر مثل: ما عمل العامل الآخر بالغاً 
ما بلغ. ولا ضمان في شيء من هذا وإن لم يقل له صاحب النخل: اعمل 
فيه برأيك؛ لأن إحدى المعاملتين إذا كانت فاسدة لم يكن العامل" الآخر 
شريكاً في ثمر النخل» فإذا لم يكن شريكاً في ثمر النخل لم يضمن 
العامل" [الأول]”*' ولا العامل”*؟ الآخر شيئاً. 


Ê 36 F 


باب مزارعة المرتد ومعاملته 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام» ثم أعطى أرضاً له وبذراً رجلا مزارعة 
هذه السنة على أن يزرعهاء /91/191ظ] فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فعمل"" المزارع على هذاء فأخرجت زرعا 
كثيرأء وقتل المرتد على ردته» ففي هذا قولان؛ أما أحدهما: فجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع› وعليه ما نقص الأرض» وبذر 
مثل بذر الذي قبض؛ لأن عمله بغير أمره. وكذلك لو لم تخرج الأرض 
شيئاً لم يكن للمزارع قليل ولا كثير» وكان عليه بذر مثل البذر الذي زرع 
وما نقص الأرض لورثة المرتد. وهو على قياس قول أبي حنيفة في المرتد 
على قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد : فجميع ما صنع المرتد من ذلك جائز» وهي مزارعة جائزة» 
وما خرج من الأرض فهو بين ورثة المرتد والمزارع على ما اشترط 
المزارع والمرتد. ولو كان المرتد لم يقتل على ردته ولم يمت عليها حتى 


(۱) م ز: وللمعامل. (۲( مز: المعامل. 

(۳) م ز: المعامل. 

(؟) الزيادة مفهومة من السياق. ولفظ الحاكم : ولا ضمان عليهما في ذلك. انظر : الكافي› 
7 *ظ؛ والمبسوط»› ۱۱۸/۲۳. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المرتد ومعاملته دج 
أسلم بعدما حصد الزرع فالمزارعة جائزة في القولين جميعاً على ما 
اشترطوا. 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو الذمي أرضاً له مزارعة» 
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفانء فزرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيرأًء ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب مرتداًء ففى هذا قولان؛ أما 
أحدهما: فإن كان الزرع نقص” الأرض شيئاً فالمزارع ضامن لما تقض 
الأرض» ويكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» يستوفي من ذلك بذره 
ونفقته وما غرم» ويتصدق بالفضل. وإن كان الزرع لم ينقص شيئا فهذا 
والأول في القياس سواءء ينبغي أن يكون جميع ما أخرجت الأرض 
للمزارع» ولا شيء عليه من الأجر ولا غيره. وفي الاستحسان إذا لم يُنقص 
الأرض شيئا كان ما خرج بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين. وهذا قياس 
قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول 
أبي يوسف -: فجميع ما صنع المرتد والمزارع من ذلك جائزء وهو على ما 
اشترطوا. فإن كان المرتد أسلم بعدما انقضت المزارعة فجميع ما صنع 
المزارع من ذلك جائزء وهو على ما اشترطاء نقص الأرض شيئاً أو لم 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً مزارعة هذه السنةء 
على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل المزارع على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
ثم قتل المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» /97/7/1و] ففي هذا 
قولان”" ؛ أما أحدهما: فجميع ما أخرجت الأرض فهو لورثة المرتد» ولا 
شيء لرب الأرض» نقص الأرض أو لم ينقصها. وأما القول الآخر ‏ وهو 
قول أبي يوسف ومحمد -: فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان 
على ما اشترطوا. ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جائزا في 


)١(‏ ز: نقض. (۲) م: قولين؛ ز: القولين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


القولين جميعاًء وجميع ما أخرجت الأرض بينهما نصفان''' على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً له وبذراً على أن 
يزرعها هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المرتد فأخرج زرعاً كثيرأًء ثم قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك من شيء فهو 
E‏ الأرض وبين ورثة المرتد نصفان على ما اشترطوا في القولين 
جميعاً. 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المرتد أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة ويعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم قتلا على ردتهما أو ماتا عليها أو 
لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع» وعليه بذر مثل 
البذر الذي زدع وما نقص الأرض 7 ماله الذي ترك. وكذلك لو لم تخرج 
الأرض شيئاً كان في مال المزارع البذر الذي زرع وما نقص من" الأرض 
في قياس قول أبي حنيفة على قياس [قول] من أجاز المزارعة. وأما في قول 
ا يوسف ومحمد فجميع ذلك جائز› وهو على ما اشترطا. ولو كانا أسلما 
ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول من أجاز 
المزارعة. والقول الآخر إن جميع ما خرج من ذلك إن قتلا على ردتهما أو 
ماتا أو لحقا بدار الحرب أو أسلم أحدهما بينهم على ما اشترطوا. وهذا 
قول أبي يوسف. 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المرتد أرضاً له على أن يزرعها 
ببذره وعمله هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهماء فزرع المزارع فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم قتلا على الردة أو ماتا أو 


(۱) ز+ على ما اشترطوا ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جائزاً في القولين 
جميعاً وجميع ما أخرجت الأرض بينهما نصفان. 
)۲( ز - من؛ صح ه. 


لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للمزارع» وعليه ما 
الأرض. وإن أسلما جميعاً فجميع ما وصفنا'' من ذلك جائزء وهو على ما 
اشترطوا. ولو أسلم رب الأرض ولم يسلم الآخر حتى قتل أو مات أو لحق 
بدار الحرب و ظ] فجميع ما چرچ من ذلك لورثة المرتدء» ولا شيء 
للمسلم. وإن أسلم المزارع وقتل رب الأرض على ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فإن كان نقص الأرض الزرع شيئاً ضمن الزارع ما نقص 
5ت : 8 5 5-8 MM, OT‏ 
للمزارع» ولا شيء لرب الأرض ولا لور ولكني این أن أجعل 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر - وهو قول أبي يوسف 
- فإن قتلا على ردتهما أو أسلم أحدهما فجميع ما صنعا من ذلك جائزء 
وهو بينهم على ما اشترطوا. وكذلك إن ماتا على الردة أو لحقا بدار الحرب 


وإذا:دقسه العرأة المرتدة إلن «اللمرأة ار فة أرضا ويدوا زازع 
هذه السنة بالنصف». فزرعتها" فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما خرج بينهما 
انو ل ع ا عل رما اواو اڭ لو كان المدق من قل 
المزارعة كان هذا أيضاً مزارعة جائزة على ما اشترطوا فى القولين جميعاً إن 
مانا خلى "الوذه أ لتقف يداز الوب EU‏ ْ 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو إلى الرجل المرتد نخلاً 
له معاملة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلفّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان» وشرط له سنة معلومة» فعمل العامل في 


)١(‏ ع: ما صنعا. (۲) ز: الزارع. 
ع8 2 


(۳) م ف ز: ما أخرج. (6) م: لورثه. 
(5) ز: إلى الرجل المرتد. (5) م ز: فزرعها. 


)۷( مره مرتدين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» فأخرج النخل ثمراً كثيرأًء ثم قتل رب النخل على ردته أو مات أو 
لحق بدار الحرب» فجميع ما خرج من ذلك لورثة صاحب النخل» ولا 
شيء للعامل مرتداً كان أو مسلماء قتل على ردته أو لم يقتل. وهذا قول 
أبي حنيفة في المرتد على قياس من أجاز المعاملة. وأما القول الآخر وهو 
قول أبي و المعاملة جائزة على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد نخلاً له معاملة هذه السنةء 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل فيه المرتد فأخرج ثمراً كثيرأًء ثم قتل المرتد على 
ردته أو مات عليها أو لحق بدار الحرب أو أسلم» فجميع ما خرج من 
النخل فهو بينهما نصفان على ما اشترطوا في القولين جميعاً؛ لأن المرتد 
ليس عليه في هذا غرم. 


وإذا دفعت المرأة المرتدة إلى المرأة المرتدة نخلاً لها معاملة» على أن 
تقوم عليه وتسقيه وتلقحه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذا جائز في القولين جميعاً» وما خرج من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان»ء إن ماتتا"“ على الردة أو لحقتا(" /۹۳/۷1و] بدار الحرب 
مرتدتين”" أو أسلمتا فذلك كله سواءء وهو على ما وصفت لك. 


3 35 %8 


باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل 


معاملة ثم يرتد بعد ذلك أو يدفع ذلك إليه 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً مزارعة» على أن 


)١(‏ ز: إن ماتا. (۲) ز: أو لحقيا. 
(۳) م ز: مرتدين. 


كتاب المزارعة ‏ باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة. . . 1 
يزرعها هذه السنة بعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فلما وقعت عقدة المزارعة ارتد صاحب الأرض والبذر عن 
الإسلام» وعمل المزارع» فلما استحصد الزرع قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب فإن هذا على قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول 
من اجاز. العدارعة .ركو الى و اعم نا اک ت 
الأرض فهو بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين على ما اشترطا. وكذلك 
لو كان الدافع صاحب البذر ارتد عن الإسلام بعدما زرع المزارع الزرع قبل 
أن يستحصد ثم قتل على ردته بعدما استحصد الزرع أو مات أو لحق بدار 
الحرب. وكذلك لو كان البذر من قبل الزارع» فلم يزرع ان حتى ارتد 
رب الأرض عن الاسام فزرعها المزارع» فاج زرها كديرا ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» كان الزرع ين المزارع وبين 
ورثة المرتد نصفين على ما اشترطوا؛ لأن المزارعة وقعت والمسلم مسلم 
فلا تبطلها(؟) 7 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته 
هذه بعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
وقعت عقدة المزارعة لم يزرعها المزارع حتى ارتد عن الإسلام» ثم زرعها 
بعدما ارتد وعملها حتى استحصد الزرع» ثم قتل على ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شىء فهو بينهما نصفان» 
يأخذ حق المرتد من ذلك ورثته» فيكون لهم ميراثاً. ولو كان البذر من قبل 
الزارع. والمسألة على حالهاء كان هذا والآأول سواء» وجميع ما أخرجت 
الأرض بينهم على ما اشترطوا. وكذلك المرأة المسلمة ترتد عن الإسلام بعد 
عقدة المزارعة» وھی الدافعة للأرض أو التى زرعت» فى جميع ما ذكرت 
لك. وهذا كله قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف /97/7/[1ظ] ومحمد فى 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. والمعاملة في جميع ما وصفت لك بمنزلة 
المزارعة. ولا يشبه هذا في قياس قول أبي حنيفة من دفع أرضه مزارعة أو 


)١(‏ ف + في. (۲) ز: يبطلها. 
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نخله”' معاملة وهو مرتد"؛ لأنه عقد عقد المزارعة والمعاملة وهو مسلمء 
فلن قوز على 7 إبطال دل ولا رن ما ار داد 


ل 


باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه 


مسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل أرضاً وبذراً على 
أن يزرعها هذه السنة. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل الحربي على ذلك فأخرجت زرعاً كثيراًء فجميع ما أخرجت 
الأرض من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 

وينبغي للوالي أن لا يدع الحربي في دار ا يزرع ويبلغ 
زرعه. ينبغي له إن فعل أن يتقدم إلنه في اشرو فإن اا 
تققد إليه وضع عليه الخراج وجعل دما ولم يدعه يخرج ان دار 
الحرب. 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فاشترى أرضاً من أراضي العشر 
أو من أراضي الخراج» فدفعها إلى رجل مسلم مزارعة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذا جائز. فإن أخرجت”) الأرض زرعاً كثيراً فجميع ما خرج 
بينهما نصفان. والأرض في قياس قول أبي حنيفة خراج» يوضع على الحربي 
الخراج في أرضهء ويوضع الخراج على رأسه» ونجعله ذمياء ولا ندعه 
يخرج إلى دار الحرب. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا في أرض 


(۱) ز: أو على. 47ل يوقده 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم . . . 


العشر. فإن أبا يوسف قال: يكون على الحربى فيه العشر مضاعفاًء ولا 
يوضع عليه الخراج. وقال محمد: هي أرض عشر على حالهاء N‏ 
8 3 )۲( ۰ 8 ۰ 5 ع 5 

عنها العشر بتحويل”'' الملك. وإن كان البذر من قبل المزارع أو من قبل 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترى أرضاً من أراضي أهل 
الحرب في دار الحرب» فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه 
السنةء على أن يقوم عليها ويزرعها ببذره وعمله وبقره» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل على هذا فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما خرج /[۷/٤۹و]‏ بينهما نصفان في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان البذر من قبل المسلم رب الأرض كان ذلك 
جائزاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى أرضاً من أراضيهم 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع من ذلك 
روو ا و ارو نا فى أو كان" " الجدذر عن فنا رت 
الأرض» فعمل على هذاء فأخرجت زرعاً كثيرً» فهو جائز في قياس“ قول 
أبن تة ياعد المزارع :من ذلك رين ا ابن نه ارب 
الأرض. وكذلك لو كان رت الآرقن اشترط عشرين قفرا كان هذا جائراً 
في قولهماء يأخذ رب الأرض من ذلك عشرين قفيزاًء وما بقي فهو 
للمزارع. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. 
فإن كان رب الأرض صاحب البذر أعطي المزارع أجر مثله فيما عمل. وإن 
كان البذر من قبل المزارع أعطي صاحب الأرض أجر مثل أرضه. وهذا إذا 


)١(‏ ف: لا يحول. (۲) ف: تحويل. 
(۳) ز: عشرين ققيزا. )٤(‏ ف: وإن كان. 
(5) ز + في. 


(5) ز - وما بقي فهو لرب الأرض وكذلك لو كان رب الأرض اشترط عشرين قفيزا. 
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أسلموا وخرجوا إلينا يحكو”'' في ذلك على ما وصفت لك. 
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل من أهل الحرب 
أرضاً له» على أن يزرعها ببذره وعمله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» أو كان البذر من قبل رب الأرض» 
والمسألة على حالهاء فهذا جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. فإن زرعها المسلم على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراء فهو بينهما 
على ما اشترطا. ولو كان لم يشترط له نصف ما تخرج» ولكنه شرط له 
صاحب الأرض عشرين قفيزاً مما تخرج» ولرب الأرض ما بقي» أو كان 
رب الأرض شرط لنفسه عشرين قفيزأء وللمزارع ما بقي» كان هذا جائزا 
في قياس قول أبي حنيفة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيرا 
فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم تخرج شيئاً لم يكن لواحد منهما شيء 
في قياس قول أبي حنيفة أخرجت الأرض عشرين قفيزأ أو أقل من ذلك. 
و[إن] لم تخرج شيئاً غير ذلك كان ذلك للذي اشترط عشرين قفيزاً ولم 
يكن للذي اشترط مما بقي قليل ولا كثير. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد. وأما قول أبي يوسف فجميع ذلك لصاحب البذر» وللآخر أجر مثله 
فيما عمل إن كان هو العامل» وأجر مثل أرضه إن كان صاحب البذر رب 
الأرض» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه. 
وإذا دخل المسلمان /[۷/٤۹ظ]‏ دار الحرب بأمان» فاشترى أحدهما 
أرضاء فدفعها إلى صاحبه مزارعة بالنصف هذه السنة» واشترط البذر من 
عند“ أحدهما بعينه» فهذا فاسد فى قياس قول أبى حنيفة؛ لأنه كان يفسد 
المزارعة بين المسلمين في دار الإسلام» فكذلك في دار الحرب. وأما في 
قياس قول أبي يوسف ومحمد فهذا جائز» وهو على ما اشترطا. ولو كان 
أحدهما اشترط عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» واشترط الآخر ما بقي» 
كان فاسداً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عمل على 
ا فا ان روا کا جم ما أخرجت الأرض من ذلك 


4 در تک 0 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم. . . 


لصاح ادن للاخ اجر له فما إن كان اهو الاما وا ت 
ٍِ جر اجر 9 0 هو جر 
أرضة إن كان صاحب الأرض. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل مسلم من أهل 
الحرب أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط البذر من عند أحدهما بعينهء 
e‏ ل 8 : ا e‏ 
فهذا جائز في قول ابي حنيفة وابي يوسف وميحمد وقولنا . فإن زرعها 
على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. فجميع ما أخرجت”" من ذلك بينهما نصفان 
على ما اشترطا. ولو كان أحدهما اشترط على صاحبه أن له عشرين قفيزاً 
مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقي» فزرعها فأخرجت زرعاً كثيراًء فإن هذا 
جائز في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطا. فإن لم تخرج فلا شيء 

ا س ا . 7 Mo,‏ 
لواحد منهما. وإن أخرجت عشرين ففيزا او اقل فهو للذي اشترط عشرين 
قفيزاء وليس للآخر شيء. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإن جميع 
ما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر» كن أجر مثله فيما 
عمل إن كان هو العامل» وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمانء فاشترى أرضاً من أراضيهم» 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها المزارع فأخرجت زرعا كثيرا فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر 
المسلمون على تلك الدار» فصارت دار الإسلامء فالأرض” وجميع ما فيها 
من قليل أو كثير فهو فيء لمن افتتحهاء وليس للمسلم من ذلك قليل ولا 
كثير. ولو كان الزرع حصد ولم يحمل من الأرض حتى ظهر المسلمون على 


)١(‏ كذا وقع هنا في جميع النسخ. ولعل هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول 
في مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: وقولنا. فيكون أحد الرواة أو الناسخين ذكر اسم 
الإمام محمد تصريحا ولم يحذف قوله: «وقولنا»» فاجتمعت اللفظتان. 

00 ع + الأرض. (9) م ز: العشرين. 

(5) ز: وللآجر. (5) م ف ز: والأرض. 
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تلك الدار فصارت دار إسلام» فالأرض ° [,49/V]/‏ فيء لجميع من ظهر 
على تلك الدار» والزرع تنصفان» نصفه للمسلمء ونصفه فيء لمن ظهر على 
الدار» وذلك نصيب الحربي من الزرع؛ لأن الحربي صار فيئء فصار نصيبه 
من ذلك فيئاً. ولو كان البذر في جميع هذه المسألة من قبل رب الأرض 
كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان. فدفع إليه رجل منهم أرضاً له 
على أن يزرعها هذه السنة بعمله» فما أخرج الله تعالى منها فهو بينهما 
نضفان: :و ارط أن اندو م أحدهها: بع قدا خا فان عمل على 
هذا فأخرجت زوا كثيرأء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على 
تلك الدار» فهذه والمسألة الأولى سواءء والأرض وجميع ما فيها من زرع 
فيء لمن افتتح الأرض. فإن كان الزرع قد حصد وهو في الأرض لم يخرج 
كان الزرع لم يحصد فبدا للإمام أن يجعل الأرض بيد أهلها ليؤدوا الخراج 

f 5‏ زفرف : : 0 )€( . 3 
يفعل ذلك. فإن فعل كانت الآرض لصاحبهاء والزرع بينهما نصفان على ما 
اشترطا””". وكذلك لو كانت الأرض للمسلمء والمزارع من أهل الحرب» 


وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان» فاشترى أحدهما أرضاً من 
أراضيهم» فدفعها إلى صاحبه مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ويعملهاء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» واشترطا البذر 
على أحدهما بعينه دون الآخرء فهذا جائز. فإن عمل على هذا فأخرجت 
زرعاً كثيراً»ء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على تلك الدارء 


(۱) ز- فالأرض. (۲) م ز: واشترطان. 
(۳) م: أرضيهم؛ ز: أرضهم. 

2( الطبقات الكبرى لابن سعد» TAY‏ والدراية لابن حجر 1 . 
(5) م ز: ما اشترطوا. 0) ز: كان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم . 7 


فالأرض وما فيها من زرع فيء لمن افتتح تلك الدار» ولا شيء للرجلين 
الممتلمين > المرارع ورب الأرض - في ذلك. فإن أراد الإمام أن يجعل 
الأرض بيد أهلها يؤدون الخراج ولم يرد قسمتها فذلك له» وتكون هذه 
الأرض للمسلم صاحب الأرض» يؤدي عنها الخراج» والزرع بينهما نصفان. 
وإن كان الزرع قد حصد قبل أن يفتتحها المسلمون فالأرض فيء» والزرع 
بين الرجلين المسلمين نصفان» ولا يكون الزرع فيئاً؛ لأنه قد حصد وأحرز 
قبل أن يظهر المسلمون على الدار. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمانء فاشترى أرضاً من أراضيهم. 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة بالنصف» واشترط 
أحدهما اليذر على صاحبهء أو اشترطا أن يعملا جميعاً في الأرض» 
1 م ا جت ا فن زرعا يراه تم إن آمل دار ام 
وقد استحصد الزرع ولم يحصدء كان هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 
جائزا» وجميع”" ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 
وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله 
فيما عمل» وله أيضاً أجر مثل الأرض إن كان هو صاحب الأرض. ولو لم 
يسلم أهل الدار» ولكن المسلمين ظهروا على الدارء كانت الأرض وما فيها 
فيع“ للذين ظهروا على الدارء ولا شيء للمسلم ولا للحربي من أجر ولا 
غيره في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن لم يقسمهم الإمام 
ولم يجعلهم فيئاً وتركهم يؤدون الخراج في أرضهم كما ترك عمر بن 
الخطاب أهل السواد فهذا بمنزلة إسلامهم عليها في قياس قول أبي حنيفة 
وا يوسف ومحمد على ما وصفت لك. والمعاملة في النخل والشجر 
والكرم في دار الحرب بمنزلة المزارعة في جميع ما وصفت لك. ما جاز في 
المزارعة جاز في المعاملة» وما بطل في المزارعة بطل في المعاملة في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ م ز: جائز. (۲) ف: في جميع. 
)۳( م ر فيء. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل من أهل الحرب أرضاً له“ إلى رجل من أهل الحرب 
مزارعة بالنصف» واشترط أحدهما البذر على صاحبه» واشترط سنة معلومة» 
فعمل هذاء فأخرج زرعاً كثيراً» فاستحصد ولم يحصد حتى أسلم أهل الدارء 
لنفسه عشرين قفيزا مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقي» فعمل المزارع على 
فأخرج e‏ لاحم وم يحصد حتى 0 اهل الدار» a‏ 
OS 3‏ ا a OO‏ 1 
وصفت ولم بزرع المزارع شيئاً حتى أسلم أهل الدار» ثم زرع على هذا 
الشرط» فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر» وللآخر أجر مثله فيما عمل إن 
ا وأجر مثل أرضه إن كان هو صاحب الأرض. ولو كان زرع 
ثم أسلم أهل الدار وهو بقل لم يُسَئْبل”"» ثم عمل فيه بعد ذلك حتى 
استحصد» کان هذا والأؤل سواء» وكان هذا فاسداًء وجميع ما ا جت 
الأرض لصاحب /[لارتوو] البذر. وللآخر أجر مثله فيما عمل إن كان هو 
العامل. وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض. 
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باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير 


وهما مأذون لهما أو محجور عليهما أو معاملتهما 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فاشترى أرضاًء فدفعها مزارعة إلى 


قله (۲) م ز: وأقل. 
)۳( سبل الزْرعٌ , أي : خرج سنبله. انظر: المغرب» «سبل). 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. : 


رجل» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
نهو بها تضفاة.. :واعترطل احدسىا”؟ البدر على :ضاحية ‏ نذلكة جاتر .على 

ما اشترطا. ولك لى أن العبد از أرضاً من رجل مزارعة» علي أن 
يزرعها العبد هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» واشترط أحدهما البذر على صاحبهء فهذا جائز كله. 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشرى والبيع بان له أنوه فى 'الفجارة: أى 
يأذن له وصي”" أبيه وقد مات أبوه» فيدفع أرضاً مزارعة أو يدفع إليه 
أرض”" مزارعة على ما وصفت لكء فهو بمنزلة العبد المأذون له. 


[ولو كان العبد المأذون له] دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة على أن 
يزرعها سنته هذه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو د 
نصفان» واشترط العبد البذر على مزا فهذا جائز. وإن حجر المولى 
على عبده حين وقعت عقدة المزارعة قبل أن يزرع المزارعء فإن للمزارع أن 
يزرع الأرض على حاله» ليس لمولى العبد ولا للعبد أن يمنعه. 

وكذلك لى كان اليك أهذا"؟ وهو مأذون ك من وجل أرضا ويدرا 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن حجر المولى على عبده بعدما وقعت 
عقدة المرازعقة: فلي للد أن هرك المزارعة 4 ولين للمولى أن نة 
من ذلك؛ لأن العبد قد لزمته المزارعة وهو مأذون له» فليس للمولى”" أن 
يبطلها. ولو كان العبد المأذون له دفع إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
هذه السكة الف فا جاتو كان رفحت عفد المرزارعة قل برع 


(1) مز: أحدهم. )۲( ز - وصي؛ صح ه. 

(۳) مز: أرضا. (4) م ز: بيئنا. 

(۵) ز: اجر. (5) ف: ولا. 

(۷) ز - أن يمنعه من ذلك لأن العبد قد لزمته المزارعة وهو مأذون له في التجارة فليس 
للمولى. 


(A)‏ م عقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع حتى حجر المولى على عبيذده ومنعه من المزارعة فذلك للمولى؛ 
لأن البذر من قبل العبدء فإذا حجر على العبد كان عذراًء وكان للمولى أن 
0 ك4. : 
يمنع المزارع من ١”‏ أن يزرع البذر. 
وكذلك لو كان المأذون له أخذ من رجل ادها على أن يزرعها هذه 
السنة نيدزة :ونقرة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما 
نصفان. فلما وقعت عقدة المزارعة /[لارتوظ] حجر المولى على عبده 
ومنعه من الزراعة”"'.. فذلك للمولى؛ لأن البذر من قبل العبدء فللمول ° 
أن بمنع العبد من انار وحجره عليه منع منه المز او ع . 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء والبيع يأذن له أبوه أو وصي أبيه في 
التجارة» فدفع أرضاً مزارعة أو يأخذ مزارعة» ثم يحجر”"' عليه أبوه أو 
وصي أبيه» فهو بمنزلة العبد المأذون له إذا حجر عليه في جميع ما وصفت 
لك. 


وإذا كان للع العأذون :له أن ال الارن #4 تخر فذقا 
ال وخر ا اع موا ل ا ون وت ف اق 
ولم يعمل العامل" في النخل حتى حجر المولى على عبده» أو الأب 
على ابنه» فالمعاملة على حالهاء لا تنتقض بالحجر. وكذلك لو كان النخل 
من قبل الرجل الأجنبي» فدفعها إلى هذا العبد أو إلى هذا الصبى معاملة 
ES‏ رلك جاتن اة جر الول عل ده أن ا 
على ابنه وأخذهما صاحب النخل بالعمل» فإنهما يجبران على العملء ليس 


لهما أن يمتنعا من ذلك. 


)١(‏ نز من. (۲) ف: من المزارعة. 

(۳) نا لأن البذر من قبل العبد فللمولى. (4) م: من الزارعة؛ ز: من الزراعة. 
(5) م ز: الزراعة. (5) مز: لم يحجر. 

(۷) ز: العبد. (۸) م ز: أو الین 

(9) ف: للعامل؛ م ز: المعامل. )١(‏ ز: والأب. 


)۱١(‏ م ف ز: والأب. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. . . 


وإذا كان للعبد المأذون له أرض فدفعها إلى رجل مزارعة وبذراً معها 
على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
تما اتضفان» فلا واقلدك عفد الم ارغة ته المولن. اللتوارع عن الزراف 7 
وفسخ المزارعة إلا أنه لم يحجر على عبده» ومضى المزارع على المزارعة» 
فذلك جائزء وليس للمولى أن يفسخ شيئا من ذلك. وكذلك لو نهى المولى 
العبد قبل أن تقع عقدة المزارعة أن يزارع أحدا فزرع على ما وصفت لك 
فذلك جائزء ونهي المولى باطل. وكذلك لو كانت الأرض من الرجل 
الأجنبي والبذر والعمل من قبل العبد كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت 
لك. وكذلك الصبى يأذن له أبوه أو وصى أبيه فى التجارة فهو بمنزلة العبد 
في ی 0 


وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة فاشترى أرضاًء ثم حجر عليهء 
فدفعها إلى رجل مزارعة. على أن يزرعها ذلك الرجل هذه السنة ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا 
باطل. فإن عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء وقد نقص 
الأرض أو لم ينقصها: فإن كان الزرع نقص"" الأرض فعلى المزارع ما 
نقص الأرض» وجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع صاحب البذر. وإن 
كانت الأرض لم ينقصها الزرع شيئاً فينبغي في القياس أن يكون جميع ما 
خرج من الأرض للمزارع» ولا يكون لصاحب الأرض قليل ولا كثير. 
ولكني أستحسن إذا لم ينقص الأرض الزرع شيئاً أن يكون ما خرج من 
الأرض بين المزارع وصاحب الأرض نصفين» ولا يتصدق واحد منهما 
بشيء. ولو كان البذر /[۹۷/۷و] من قبل الذي دفع الآرض»:.والميالة على 
حالهاء كان جميع ما خرج من الأرض للمزارع» وعليه بذر مثل البذر الذي 
بذر لصاحب البذر» وما نقص الأرض إن كان نقصها شيء. وإن““ لم يكن 
نقصها شيء فلس عليه إلا ستل ذلك البذر:.وكذلك لولم تحرج الأرض 


)١(‏ ز: عن المزارعة. (۳) م- فيماء ز: ما. 
(۳) ز: ينقص. IEEE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيئاً كان على المزارع بذر مثل ذلك البذر» ونقصان الأرض إن كان 
نقصها شيء. 


وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر الذي 
يعقل المحجور غليه» أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع على ذلك» 
فأخرجت زرعاًء وسَّلِمّ العبد والصبي فلم يصبهما شيء» فإني أستحسن أن 
أجعل جميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان على ما اشترطا. فإن مات العبد 
وهو في عمل الأرض بعدما استحصد الزرع» فصاحب الأرض والبذر ضامن 
لقيمة العبد لصاحب العبدء والزرع كله له" ليس لمولى العبد من ذلك 
قليل ولا كثير؛ لأنه حين ضمن قيمة العبد لم يكن لمولى العبد من الزرع 
شيء» ويطيب الزرع كله لصاحب البذر. ولو كان المزارع الصبي مات من 
عمل المزارعة”" بعدما استحصد الزرع» فالزرع بين صاحب البذر وبين 
الصبي نصفان» وعلى عاقلة صاحب الأرض والبذر دية الصبي لورثته» 
ويطيب لصاحب الأرض ما أخذ من الزرع» ويطيب لورثة الصبي ما أخذوا 
من ذلك أيضاً. 


وإذا دفع ٠‏ الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه» أو الصبي 
المحجور عليهء أرضاً له مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره وعملهء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها العبد أو 
الصبي ببذر من قبلهماء فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت الأرض 
من ذلك فهو للعبد أو للصبي» ولا شيء لصاحب الأرض من أجر ولا زرع 
ولا نقصان الأرض إن كان الزرع نقص الأرض. قان أعثق العبد بعد ذلك 
رجع عليه رب الأرض بأجر مثلها. وإن كبر الصبي لم يرجع عليه رب 
الأرض بشيء. . وإن مات العبد أو الصبي في عمل الأرض لم يضمن رب 


)١(‏ ف ۔ وكذلك لو لم تخرج الأرض شيئاً كان على المزارع بذر مثل ذلك البذر. 
(۲) ف له. (۳) ف: مات على المزارعة. 
2( ز - دفع. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. . . 


الأرض من ذلك شيئاً؛ لأنهما إنما عملا لأنفسهما. وإن كان العبد المحجور 
عليه أو الصبي المحجور عليه زرع الأرض ببذره فلم تخرج شيئاء فلا شيء 
لواحد منهما على صاحبه» ولا ضمان على رب الأرض في شيء من البذر؛ 
لأن قوله لهما: أدفع إليكما الأرض على أن تَبْذْراها بذراً من قبلكماء ليس 
بغصب مه البذز» إنما هذا شرط-شرظه عليهما في المزارعة "> ولينى""! 
0 في الود ان ّ 


وإذا دفع الرجل الحر إلى /91//1ظ] العبد المحجور عليه أو الصبي 
المحجور عله تقلا له معاملة هله النفنة على أن توما عليه وتاه 
ويلقحاه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعملا 
على هذا الوجهء فأخرج النخل ثمراً كثيراً» فجميع ما أخرج بين العامل“ 
وبين صاحب النخل نصفان. فإن عَطِبَ العبد في عمل النخل بعدما أثمر 
النخل» فجميع الثمر لصاحب النخل» ولرب العبد على صاحب النخل قيمة 
العبد. ولو كان العامل © هو الصبى» فمات من عمل النخل» أو أصابته آفة 
في ذلك من غ أو جر فمات من ذلك» فجميع ما حرج من النخل 
بين ورثة الصبي وصاحب النخل نصفان» وعلى عاقلة صاحب النئخل دية 
الصبي. ولو أن عبداً حجر عليه مولاه أو صبياً حجر عليه أبوه وفي يده 
نخل» فدفعه إلى رجل معاملة بالنصف هذه السنة» فعمله العامل”" فأخرج 
ثمراً كثيراً» فإن جميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وليس للعامل”" 


E O م - المزارعة» صح ه.‎ )١( 
E ف - عليه.‎ )۳( 
المعامل.‎ 3531 2) 


(5) العقر هو الجرح. انظر: لسان العرب» «عقر». 

(۷) م: أو خرج. وإن كان المقصود الخُرَاجٍ بالضم فهو البَثْر. الواحدة خُرَابَة وبَثْرّة. وقيل : 
ع كل ما يخرج على الجسد من دمل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج». وجمعه 
أخرجة. انظر: لسان العرب» «خرج). 

(۸) م ز: المعامل. 

(9) م ز: للمعامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فيه قليل ولا كثير. فإن أعتق العبد رجع عليه العامل“ فأخذ منه أجر مثله 
( 5 5 
فيما عمل. وإن كبر الصبي لم يكن للعامل”' عليه قليل ولا كثير. 


وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضاً في يده مما كان من تجارته» أو 
أرضا أخذها من أرض مولاه» فدفعه إلى رجل مزارعةء على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً ونقص الأرض الزرع» 
فجميع ما خرج من ذلك للمزارع» وعلى المزارع ما نقص الأرض لرب 
الأرض. فإن عتق العبد بعد ذلك رجع عليه المزارع بما أدى إلى مولاه من 
نقصان الأرض» ثم أخذ من المزارع نصف ما أخرجت الأرض وبيعء 
فاستوفى العبد منه مثل ما غرم للمزارع. فإن كان فيه فضل كان لمولاه. وإن 
قال المولى قبل أن يعتق العبد: إنما آخذ نصف ما أخرجت الأرضء ولا 
أضمن المزارع ما نقص الأرض» فذلك له؛ ويكون ما أخرجت الأرض بين 
الجولئ وبين المزارع ا ا ا العبد 0 يعدن فإن كانت 
نصفان. 


وإذا دفع العبد المحجور عليه إلى رجل آنا من أراضي مولاه» 
ویدرا ن بدو المولى» أو مما كان .من تاره قبل أن يحجر عليه» على أن 
يزرعها هذه السنة» > فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء وقد 
نقص /48//1و] الأرض الزرع أو لم ينقصهاء فللمولى أن يضمن الزارع 
بذراً مثل البذر الذي أخذ من عنده وما نقص أرضه. ا 0 
العبد أعتق رجع عليه المزارع بما ضمن من ذلك» وكان نصف ما أخرجت 
الأرض للعبدء والنصف الآخر للمزارع» يستوفي العبد“ من النصف الذي 


)١(‏ م ز: المعامل. (۲) م ز: للمعامل. 
)۳( م زر نصفان. €3 م للعبد. 
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صار له ما ضمن من البذر والنقصانء ويكون الفضل لمولاه. وإن شاء 
المولى أخذ نصف الزرع فكان لهء وكان للمزارع النصف الآخرء ولم يغرم 
المزارع من البذر ولا من نقصان الأرض شياً. 


باب الكفالة في المزارعة والمعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وضمن له رجل الزراعة عن المزارع» فإن كان الضمان شرطاً في أصل 
المزارعة فالمزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع» 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع» وليس على الكفيل من ذلك 
قليل ولا كثير. وإن كانت الكفالة ليست بشرط فى أصل المزارعة فالمزارعة 
جار فارطا الات باط ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وكفل له رجل 
بالزراعة”'2 عن المزارع". فإن””" كانت الكفالة شرطاً في أصل المزارعة أو 
بعد ذلك» فالكفالة والمزارعة جائزتان“. فإن تغيّب المزارع أخذ الكفيل 
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بالزراعة ` والعمل حتى يزرع. فإن زرع وعمل حتى استحصد الزرعء ثم 
ظهر المزارع» فجميع ما خرج من الزرع بين المزارع وبين رب الارض 
نصفان» وللكفيل'' على المزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان رب الأرض 
اشترط على المزارع أن يزرع الأرض بنفسه ويعملها بنفسه» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وكفل رجل عن 


)١(‏ ف: بالمزارعة. (0) م ز: على المزارع. 
(۳) ز: وإن. (5) ز: جائزة. 
(0) ف: بالمزارعة. (5) م: والكفيل. 
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المزارع”'' بالزراعة» فالكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطا" في أصل 
المزارعة فالمزارعة فاسدة» وللمزارع أجر مثله فيما عمل» والزرع كله 
لصاحب الأرض والبذر. وإن كانت الكفالة ليست فى أصل المزارعة 
فالمزارعة جائزة» والكفالة باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة على /[4۸/۷ظ] 
النصضف ركفل وجل لصاحب التخل :على الحامل ‏ بالعمل فهما اجائزان 
وإن““ كانت الكفالة في أصل المعاملة. فإن تغيّب العامل”* أخذ الكفيل 
بالعمل حتى يعمله. فإن أخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما أخرج بين 
العامل"“ وبين صاحب النخل نصفان. وللكفيل على العامل أجر مثل عمله 
أخرج النخل شيئاً أو لم يخرجه. ولو كان صاحب النخل اشترط على 
العامل”" أن يعمله ويسقيه ويلقّحه بنفسه» فأعطاه كفيلاً بالعمل» فهذه 
الكفالة باطل. فإن كان اشترط”* فى أصل المعاملة أبطلت المعاملة» وكان ما 
خرج من النخل"“ لصاحب النخلء وللعامل”' أجر مثله فيما عمل. وإن 
كانت ليست في أصل المعاملة فالمعاملة جائزة» والكفالة باطل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» وكفل رجل لرب الأرض عن المزارع بحصته مما تخرج الأرض» 
فهذه الكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرط”''' فى أصل المزارعة فالمزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع””") على الله فار جت الارن زرعاً كثيراً فجميع 
ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كانت 
الكفالة ليست في أصل المزارعة فالكفالة باطل» والمزارعة جائزة» وما 
أخرجت الأرض فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. فإن هلك ما 


(۱) م ف ز: على المزارع. )۲( م ز: شرط. 
(۳) م ز: على المعامل. (6) ز: إن. 

(5) م ز: المعامل. (5) م ز: المعامل. 
(۷) م ز: على المعامل. (۸A)‏ م ز: شرط. 
(9) ز - النخل. )١(‏ م ز: وللمعامل. 


(۱۱) م ز: شرط. )١0(‏ ز: المرابح. 
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أخرجت في يدي المزارع قبل أن يقبض رب الأرض نصيبه من ذلكء» فلا 
ضمان على الكفيل ولا على المزارع من ذلك37". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وكفل 
رجل لرب الأرض على المزارع بحصته مما تخرج الأرضء فالكفالة باطل. 
فإن كانت الكفالة شرط”" في أصل المزارعة فسدت المزارعة. وكان ما 
أخرجت الأرض للمزارع» وعليه أجر مثل الأرض لرب الأرض. وإن لم 
تكن الكفالة في أصل المزارعة فالمزارعة جائزة» والكفالة باطل» وما 
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان. فإن هلك ذلك في يدي المزارع قبل أن 
يقبض رب الأرض نصيبه فلا ضمان على المزارع ولا على الكفيل من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فاشترط أحدهما البذر 
على صاحبه» ركفل برها ا عن ان بحصته مما تخرج 
الأرض إن استهلكها صاحبه» فإن كان /[44/9و] هذا شرطا” فى أصل 
الما ر قاف اة فاده زان "كان ذلك س فى ال المرازعة 
فالمزارعة جائزة» والكفالة جائزة. وإن استهلك ذلك الان عنه ضمن 
ذلك الكفيل عنهء يأخذ الطالب بذلك أيهما شاء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف والبذر من عند 
أحدهماء وكانت المزارعة فاسدة» وضمن رجل لصاحب الأرض بحصته مما 
تخرج الأرض» فعمل المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً» فلا ضمان على 
الكفيل في شيء من ذلك. وإن كان البذر من قبل المزارع» فوجب للأرض 
أجر مثلهاء لم يضمنه الكفيل؛ لأنه إنما ضمن حصة رب الأرض من 


)١(‏ ز+ شيء. (0) مز: شرط. 
(۳) ف: فالمزارعة فاسدة. (5:) ز: على صاحبه. 
(0) م ز: شرط. (5) ف - ليس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الطعام» والذي وجب لرب الأرض غير ذلك» فلا يضمن شين من الطعام 
ولا غيره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة بالنصف هذه السنةء 
وضمن رجل لصاحب النخل بحصته مما تخرج النخل عن العامل''"'. 
فالضمان باطل. فإن كان ذلك شرط فى أصل المعاملة فالمعاملة فاسدة» وما 
أخرج النخل من شيء فهو لصاحب النخل» وللمعامل على المعامل'" أجر 
مثله فيما عمل. وإن كانت الكفالة لم تكن في أصل المعاملة فالمعاملة 
جائزة» والكفالة باطل» وجميع ما أخرج النخل من شيء فهو بين العامل" 
وصاحب النخل نصفان. فإن هلك ذلك في يدي المعامل فلا ضمان على 
الكفيل في شيء من ذلك. 


26 35 % 


باب ما يستهلكه المزارع 


والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنةء بكر 
من طعام بعينه في يدي المزارع» فهذا جائز. فإن زرعها الزارع سنته كلهاء 
فلما ذهب وقت الزراعة استهلك المزارع الكرٌ الذي في يديه الذي استأجر به 
الأرض» فعليه أجر مثل الأرض بالغاً ما بلغ» ولا يكون عليه طعام مثل 
ذلك الطعام. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيرأًء فلما استحصد استهلكه 


(۱) مم 5 عن المعامل. 
)۲( م على المعامل. والمقصود بالمعامل الثاني صاحب النخل. 
)۳( مم 5 المعامل. 
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الكش تاك اناك سے 
المزارع كلهء فإن المزارع ضامن لحصة رب الأرض مما استهلك» ولا 
يكون عليه أجر مثل الأرض كما يكون عليه في الوجه الأول؛ لأن الطعام 
في الوجه الأول لو هلك من غير أن يستهلكه المستأجر كان عليه أجر مثل 
الأرض لرب الأرض؛ لأنه في ضمانه. ولو هلك جميع ما خرج من الأرض 
في المسألة الثانية قبل أن يستهلكه /[۹4/۷ظ] المزارع لم يكن على المزارع 
ضمان» وإنما يضمن المزارع إذا استهلك ما تخرج الأرض باستهلاكه» ولم 
يكن في ضمانه قبل ذلك» فعليه ضمان ما استهلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وبقره» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء فلما 
استحصد زَرْعُها باع رب الأرض نصيبه قبل أن يقبضه من المزارع أو من 
غيره فالبيع جائز. ولو كان المزارع استأجر الأرض من صاحبها بكر من 
طعام بعينه على أن يزرعها هذه السنة» فزرعها فمضت السنة» فباع رب 
الأرض الطعام قبل أن يقبضه من مستأجر”“ الأرض أو من غيره فبيعه باطل. 
وهذا بين لك أن المستاجر إذا استهلك الكر الذي استاجر يه الأرضن كان 
عليه أجر مثلها. وإذا كان أخذها بنصف ما تخرج فاستهلك ما أخرجت 
ضمن حصة رب الأرض مما أخرجت. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
استحصد الزرع استهلكه المزارع فعليه حصة رب الأرض من ذلك. وكذلك 
لو استهلكه رب الأرض ولم يستهلكه المزارع كان على رب الأرض ضمان 
حصة المزارع مما أخرجت الأرض. ولو كان رب الأرض استأجر المزارع 
بک من طعام بعينه على أن يزرعها المزارع ببذر رب الأرض» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء كان لرب الأرض» فزرعهاء فلما 
ابتحصضد :ومضيت- الوزاعة'" استهيلة زب الأرض.الكر الذي عنده: الذي 
استأجر به المزارع» فجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللزارع أجر 


)١(‏ مف ز: من المستأجر. (۲) ف: المزارعة. 
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مثله على رب الأرض بالغاً ما بلغ؛ لأن الزارع لو لم يستهلك رب الأرض 
الكر الذي عنده لم يكن له أن يبيعه حتى يقبضه. ولو أخذ الأرض مزارعة 
من رب الأرض أو من غيره» لم يكن بذلك بأس» فهذا فرق ما بينهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
يبذره وبقره وعمله. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع وأخرجت”“ زرعاً كثيراً» فلما استحصد الزرع 
استهلكه رب الأرض كلهء فعليه ضمان حصة المزارع مما استهلكه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه 
ويلقحه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما /[/0/١٠٠و]‏ 
نصفان» فأخرج النخل ثمراً كثيراً» فلما بلغ استهلكه أحدهما المعامل أو 
صاحب النخل» فأيهما استهلك ذلك فعليه ضمان حصة صاحبه مما 
استهلك. فإن لم يستهلك ذلك واحد منهما فلا بأس أن" يبيع أحدهما 
حصته قبل أن يقبضها؛ لأن ذلك لو هلك من غير أن يستهلكه أحد لم يكن 
فيه ضمان لواحد منهما على صاحبه. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل وهو مريض”” أرضاً له مزارعة» على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما لصاحب الأرض جزء من مائة چ وللآخر ما بقي ١‏ 


(۱) ز: فأخرجت. 0) مز: بأن. 
)۳( ف وهو مريض. )€( ف - من مائة جزء. 
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77 _ يي سے 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً» وكان أجر مثل الأرض أكثر من 
حصة صاحب الأرض من الزرع أضعافاً مضاعفة» فمات رب الأرض في 
مرضه ذلك» فجميع ما أخرجت الأرض بينهما على ما اشترطاء يستوفي 
المزارع من ذلك حقهء وينظر إلى حق صاحب الأرض؛ ويكون ميراثا 
بينهما. فإن كان عليه دين بيع حصته من ذلك» وبيعت الأرض حتى يستوفي 
الغرماء حقهم”". فإن بقي شيء بعد ذلك كان ميراثاً لورثة صاحب الأرض. 
فإن كانت الزراعة نقصت الأرض أكثر من أجر مثلها ومم(" أصاب زب 
الأرض من الزرع لم يغرم المزارع من ذلك قليلاً ولا كثيراً؛ لأنه عمل بأمر 
رب الأرض. وكذلك لو كان المزارع صاحب البذر أحد ورثة رب الأرض 
كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء للمزارع تسعة 
أعشار» ولرب الأرض عشره» فزرعها المزارع» فأخرجت طعاما كثيراء ثم 
مات المريض» ولا مال له غير الأرض والطعام» ولا دين عليه» فإنه ينظر 
إلى الزرع يوم خرج من الأرض وقد صارت له قيمة» كم تساوي تسعة 
أعشاره. فإن كانت تسعة أعشاره مثل أجر مثل الأرض أو أقل من ذلك» 
فلما قام عليه حتى استحصد صارت تسعة أعشار”" ما خرج أكثر من أجر 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث مال رب الأرض والبذرء فإن للمزارع تسعة 
أعشار ما خرج من الأرض كله» لا حق لورثة رب الأرض فيهء 
/[/ظ] والعشر مما أخرجت”*؟ الأرض لورثة رب الأرض. فإن كان 
الزرع حين خرج من الأرض كان تسعة أعشاره أكثر من أجر مثل المزارع» 
فقام عليه وسقاه حتى استحصد» وكان”” تسعة أعشار ما خرج أكثر من أجر 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث ما ترك الميت» فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» 


)١(‏ ف: حصتهم. (۲) ز: وما. 
(۳) م ف ز: أعشاره. (4) ف: ما أخرجت. 
)2( مر: وكانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
فإن المزارع يأخذ“ من حصته مما أخرجت الأرض مثل أجر مثله» ويأخذ 
مما بقي مثل ثلث ما ترك الميت وصية» ويكون ما بقي مما أخرجت 
الأرض لورثة رب الأرض؛ لأن الزرع إذا خرج من الأرض فصار في حصة 
المزارع فضل عن أجر مثله» فكان ذلك وصية من الثلث» فإنما ينظر إلى 
قيمة ما أخرجت الأرض يوم تقع القسمة. وإذا لم يكن فيه فضل يوم خرج 
الزرع كان ما زاد من ذلك للمزارع. وإنما مثل هذا مثل رجل استأجر في 
مرضه رجلا يخدمه سنة بجارية له بعينهاء ليس له مال غيرهاء فدفعها إليه» 
وخدمه الرجل السنة حتى أكملهاء وولدت الأمة أولاداً» وزادت في بدنها 
حتى صارت تساوي مالا عظيماً أكثر من أجر الرجل» ثم مات المريض من 
مرضه ذلك» فإنه ينظر إلى قيمة الخادم يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير. 
فإن كانت تكون قيمتها مثل أجر الأجير أو أقل من ذلك" كان جميع 
أولادها وجميع زيادتها للأجيرء لا شيء للميت ولا لورثته في ذلك؛ لأنه 
لم يكن في ذلك وصية. فإن كانت قيمة الجارية أكثر من [أجر] مثل الأجير 
يوم وقعت الإجارة وقبض الجارية» والمسألة على حالهاء فإن الأجير يعطى 
من الجارية مقدار أجر مثله» وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية 
وولدها وصية لهء وترد قيمة البقية على الورثة. وكذلك المزارعة التي 
وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» و 
للمريض مال غير ذلكء. والمزارع أحد ورثة المريض» فزرع المزارع 
الأرض» فأخرجت رقا كثيرأء ثم مات المريض من ذلك المرض› فأبى 
الورثة أن يجيزوا للوارث المزارعة» فإنه ينظر إلى الزرع يوم خرج من 
الأرض» وصارت له قيمة» فإن كانت حصة المزارع الوارث من ذلك مثل 
أجر مثله أو أقل فالمزارعة جائزة» ونصف ما أخرجت الأرض من قليل أو 


)١‏ ز: أخذ. () م + فان. 
(۳) ز: فإن. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته - 
كثير فهو للمزارع الوارت وان اي بيد اك بض آخر هله 
أضعاقاً تضاعفة.. وإن: كانت فة " المزارع من الزرع حين يخرج من 
الأرض أكثر من أجر مثله» ثم سقى المزارع ]9٠١١/7[/‏ الزرع» وقام عليه 
حتى استحصد» فصارت حصته أكثر من أجر مثله أضعافا مضاعفةء فإن 
للوارث المزارع من ذلك مقدار أجر مثله من الزرع» وما بقي فهو ميراث 
بين الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها 
المزارع» فأخرجحت زرعا كثيراء ثم مات رب الأرض وليس له مال غير 
ذلك وعليه دين كثير يأتي على جميع ماله» فإنه ينظر إلى حصة المزارع 
ون للد كيوم جرع E N‏ فإن كانت حصته من ذلك 
مغل أجر مله" أ أو أقل من ذلك كان جميع حصته مما خرج من الزرع؛ 
ولا وصية له فيه» ولكنه لا يسلم له. ل 
فيباع هو والأرض» فيقسم ا بين الغرماء» يضرب فيه الغرماء 
بدينهم» ويضرب فيه المزارع“ بقيمة حصته مما أخرجت الأرض. فما 
أصاب المزارع كان له مما أخرجت الأرض. وما أصاب الغرماء بيع فقسم 

بينهم بالحصص» ولا يكون أحق بحصته مما أخرجت الأرض من الغرماء؛ 
لاہ ا E‏ وإنما مثل هذا مثل رجل مریض"' استأجر رجلا 
يخدمه سنة بجارية بعينهاء ودفعها إليه» وقيمتها مثل أجر کله د 
الرجل حتى انقضت السنة» وزادت الجارية في بدنها وولدت أولاداً جت 
صارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجير» ثم مات المريض من مرضه ذلك» 
وترك عليه دينا كثيراء ولم يدع مالا غير الجارية وولدهاء فإن الجارية 


)١(‏ ز: فإن. (۲) م ز + المزارعة. 


)۳( ف: مثل أجره. )2 م فاز: المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وولدها يضرب في قيمتها الغرماء”") بجميع دينهم» ويضرب في ذلك الأجير 
قم لازي وزليهاء "فكذلك *المزارهة: 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
تززعها الموارع + فار جت ارعن زرعا كيرا لم مات المريقن 'وليين. اله 
مال غير ذلك وعليه دين كثير» وحصة المزارع من الزرع حين خرج من 
الأرض أكثر من أجر مثله» فإن الأرض والزرع يقسم بين الخرماء» يضرب 
فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه المزارع بقدر أجر مثله» فما أصاب المزارع 
أخذ من الطعام» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص؛ لأن هذا 
كانت فيه وصية» وإنما ينظر إلى قيمته يوم يختصمون قلت الوصية أو 
كثرت» ولا يشبه هذا المضاربة. لو أن رجلاً مريضاً دفع إلى رجل ألف 
درهم مضاربة على أن الربح /[97/١١٠ظ]‏ بينهما نصفان» فعمل الرجل”", 
فربح عشرة آلاف درهم» ثم مات المريض وليس له مال غير ذلك» وأجر 
مثل المضارب فيما عمل مائة درهم» فإن الورثة يأخذون رأس المال» وما 
بقي فهو بينهم وبين المضارب نصفان» ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله؛ لأن 
زان المال قد رجع إلى ورثة المضارب» والربح مال لم يكن لرب المال» 
فالشرط فيه جائز على ما اشترطوا. والبذر في الأرض ليس يرجع إلى رب 
الأرض فيه رأس ماله ويكون ما بقي بينهماء إنما يكون ما خرج بينهماء فلا 
بد من أن يكون ذلك وصية. ولو كان يرجع إلى صاحب البذر رأس ماله 
ويكون ما بقي بينهما كما يكون فى المضاربة لجاز ذلك على ما جازت عليه 
المفانة فردلك اعا ب فى ها “إلى قيسة اليذز ايف ؛ لان 
البذر لم :يضر للمزارع فيه شىء بعمله»- إنما يكون “له الصف هما يخر مت 
إنما ينظر إلى ما يخرج منه؛ لأنه هو الذي صار للمزارع بعمله. فإن كان 
مثل أجر المزارع أو أقل فلا وصية له. وإن كان أكثر من أجر المزارع كانت 


للق م ف ر للغرماء. 2( ف: الربح. 
(۳) ز: إلى هذا. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 


ا ا سر ۷ے 
فيه وصية» ولا ينظر في ذلك أيضاً إلى زيادته بعد خروجه إذا كان يوم 
خرج مثل أجر المزارع أو أقل؛ لأنه إنما زاد بعدما ملك حصته منهء 
فكل شيء زاد بعد ذلك فإنما زاد في ملكه ولم يزد في ملك رب الأرض 
والبذرء فلذلك نظر إلى قيمة حصة المزارع يوم خرج الزرع. 


وإذا دفع الرجل الصحيح”"" إلى الرجل المريض أرضاً على أن يزرعها 
المريض”" هذه السنة ببذره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المريض ببذره من قبله ليس له مال غيره» فأخرجت 
زرعاً كثيراًء ثم مات المريض من مرضه ذلك» فإنه ينظر إلى حصة رب 
الأرض مما أخرجت الأرض يوم صار زرعاً كم قيمته. فإن كان حصة رب 
الأرض”*؟ من ذلك مثل أجر الأرض أو أقل فجميع ما خرج من الزرع من 
شيء فبين ورثة المزارع وبين رب الأرض نصفان» نصفه لرب الأرض» 
ونصفه بين ورثة المزارع» ولا يلتفت إلى زيادة الزرع بعد خروجه ولا إلى 
نقصانه. وإن كانت حصة رب الأرض من الزرع يوم خرج الزرع من الأرض 
أكثر من أجر مثل الأرض نظر”” إلى حصة رب الأرض مما أخرجت الأرض 
يوم تقع القسمة» وأعطي من ذلك رب الأرض مقدار أجر مثل أرضه» وثلث 
جميع ما ترك الميت بعد ذلك مما بقي من حصته له وصية» ويرد ما بقي على 
ورثة الميت. فإن كان رب الأرض أحد ورثته"' نظر إلى قيمة حصته من الزرع 
يوم /[۱۰۲/۷و] خرج من الأرضء فإن كان مثل أجر الأرض أو أقل من ذلك 
كانت له حصته كلها بزيادتها لا ينقص من ذلك شيء» فإن كانت حصته من 
الزرع يوم خرج من الأرض وصار بَقْلاً أكثر من أجر مثل أرضه لم يكن له من 
ذلك الزرع إلا مقدار أجر مثله» ويرد ما بقي على الورثة» فيكون ميراثا بينهم 
جميعاً على مواريثهم إن أبى الورثة أن يجيزوا له الوصية. وإن”" أجازوا له 
الوصية سلمت له خضته كلها. ولو كان رت الأرض ليس بوارث للميت؛ 


(۱) ز-أو أقل. (؟) ز: الصيح. 
(۳) م - المريض. (4) ف + أكثر. 
)٥(‏ ز- نظر. (5) ز: ورثة الميت. 


0) ز: فإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى الميت دين كثير"“ يحيط بجميع ما ترك نظر في قيمة حصة رب 
الأرض من الزرع يوم خرج من الأرض. فإن كان يكون مثل أجر الأرض أو 
أقل كانت له حصته من الزرع كلهاء إلا أنها لا تسلم لهء ولكن يضرب بي“ 

مع الغرماء في جميع الزرع» فما أصابه من ذلك أخذ" من حصته من الزرع» 
وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. ا 
الأرض من الزرع فضل يوم خرج الزرع على أجر مثل رب الأرض ضرب 
رب الأرض مع الغرماء بقدر أجر مثل أرضهء فما أصابه أخذ من حصته من 
الزرع» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. و[إن] كان الدين لم 
يكن على الميت في الصحة» ولكنه أقر به في المرض بدئ بحق رب 
الأرض» وكان ما بقي لغرماء المريض» ولا يكون لرب الأرض وصية؛ لأن 
الدين الذي يقر به المريض أولى من الوصية. فإن كانت قيمة حصته من الزرع 
يوم خرج من الأرض لا فضل له فيها””' عن أجر مثل أرضه سلمت له حصته 
كلهاء وكان الدين فيما بقي. وق "كان انيه فضل يوم کر لرن على اجر 
مثل الأرض بدئ برب الأرض فأعطي من ذلك مقدار أجر مثل أرضهء وكان 


الفضل للغرماءء يباع فیکون ب بينهم بالحصص. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل نخلاً له" معاملة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلفحه هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فقام عليه المزارع ولقحه وسقاه حتى صار تمراء ثم مات 
رب النخل وليس له مال غير النخل وثمره» فإنه ينظر إلى ما أثمر النخل 
يوم طلع من النخل وصار”” كُنَرَى) وصار له قيمة. فإن كان نصف قيمته 


)١(‏ ف- كثير. 0) م ف ز: يضربها. 
(۳) ف ز: أخذه. (6) ف ز_رب. 
)٥(‏ م- فيها. (0) ز-له. 

)¥( ا (۸) ف 0 


إنه ا من الكفْرء e‏ الستر» يقال: وة ذا سر 0 
المغرب» «كفر). 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 1 
مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفهء والنصف الباقي للورثة. 
وإن 6ت ELSE aE‏ لقان AE‏ 
العامل”" من الثمن فكان للعامل”*'» وثلث جميع ما ترك الميت مما بقي 
هخه ووا ل( وما بقي فللورثة ورثة الميت. وإن كان المعامل من 
ورثة الميت» /7/4/1١٠ظ]‏ ونصف قيمة الكَمَرّى مثل أجر مثله أو أقل» فله 
نصف الثمر» لا ينقص منه قليل ولا كثير. وإن كان قيمة نصف الكفرى أكثر 
من أجر مثل العامل ٠"‏ فله من الثمر”" مقدار أجر مثلهء وما بقي فهو بينه 
وبين الورثة E‏ على فرائض الله عن وهذا إذا لم تجز الورثة الوصية. 
ان اروا اا :9 تضاف اك "نكال لون ركان الع 
الباقي"''2 بينه وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا 0 00 0 إلى ل هذه الشئة» ف 
ثم مات صاحب 0 وعليه O TT‏ فإنه ا قيمة 
0 من الكَمَرّى حين طلع وحصته من ذلك النصف. فإن 
ا قيمة ذلك مثل أجر مثله فيما عمل أو أقل من ذلك ضرب مع 
الفا عسات الك 190" ورت ارا يفيف كلهم ا © أضالت 
العامل"“ أخذه من حصته من الثمر“' وما أصاب الغرماء بيع فقسم 


)١(‏ ز - مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه والنصف الباقي للورئة وإن كان 


(۲) ز: المعامل. (6) ز: المعامل. 
(6) ز: للمعامل. (0) ز - له. 

(5) ز: المعامل. 0) ز: من الثمن. 
(۸) ز: أجازها. (9) ز: المعامل. 
(١60م‏ ف ز: نصف. (343 ا 
(۱۲) ف ز: يجميع ماله. (۱۳) ز: المعامل. 
)۱٤(‏ ز: وإن كان. )٠١(‏ ز: الئمن. 
(5١)ز:‏ فماء (۱۷) ز: المعامل. 


(۱۸) م ر من الثمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بينهم على مقدار دينهم. فإن كان نصف قيمة الكَمَرّى أكثر من أجر مثل 
() ل 35 0( 70 4 0 

العامل''' قسم الثمر”” وجميع ما ترك الميت بين العامل"" والغرماء. 

EY‏ فيه العامل 290 بمقدار أجر مثله» ويضرب فيه الغرماء بدينهم. فما 

أصاب الا 47 كان له من حصته من الثمرء وما أصاب الغرماء ببع فقسم 


وإذا دفع الرجل الصحيح إلى الرجل المريض نخلاً له معاملة على أن 
يقوم عليه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمريض منه 
جزء من مائة جزء» ولصاحب النخل ما بقي» فقام عليه العامل" المريض 
واعوائف و اجر او و حتى صار ثمرأء ثم مات ولیس له مال 
وعليه دين كثير» ورب النخل بعض ورثتهء وأجر مثل العامل”''' فيما عمل 
هو وأجراؤه وأعوانه أ من حصته من ال فإن E‏ مما 
أخرج النخل جزء من مائة جزء» وليس له غير ذلك» وما بقي فلصاحب 
النخل» ولا يشبه هذا ما قبله؛ لأن هذا المريض إنما أجر نفسه ببعض ما 
تخرج الأرض. ألا ترى أنه لو أعانه بنفسه لم يكن له شي فكذلك إذا 
أجر نفسه بشيء قليل أو كثير فهو له» وليس له غيره. 

وإذا دفع الرجل”''' المريض إلى الرجل زرعاً له في أرض قد صار 
بَقُلاَ لم يستحصدء أو كُمَرّى في رؤوس النخل» أو ثمر في شجر حين 
طلع”*") أخضر لم يبلغ» على أن يقوم عليه حتى يبلغ» فما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه العامل" حتى بلغ وخرج 


(1) ز: المعامل. (۲) م ف زب: الثمن. 
9 ز: المعامل. (0) ز: نضرب. 

(5) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ز: وأجرائه. 

(9) ز: ولحقه. )١(‏ ز: المعامل. 
)م ز: من الثمن. (17) ز: للمعامل. 

(1) ف - الرجل. )١4(‏ ف: حتى طلع. 


(5١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

ل ا لے 
ال a‏ كثير» ثم مات صاحب النخل والشجر والزرع ولم يدع 
مالاً غير ذلك ]9٠١/97[/‏ فإنه ينظر إلى حصة المعامل من ذلك يوم قام 
عليه فزاد في يديه. فإن كانت قيمة حصته من ذلك يومئذ تكون مثل أجر 
مثله أو أقل فله نصف”“ ما خرج من ذلك بالغاً ما بلغ» زاد على الثلث أو 
لم يزد. وإن كانت قيمة حصته من ذلك في تلك الحال التي وصفت لك 
أكثر من أجر مثله فيما عمل كان له من حصته مما خرج من ذلك بمقدار 
أجر مثلهء وثلث جميع ما ترك الميت وصية» ويرد ما بقي على ورثة 
العيت. فان كان العامل”" عفن ززثة الميتث» وكانت قيمة حخصبه من 
ذلك يوم عمل فيه وزاد من عمل مثل أجر مثله أو أقل» فله نصف ما خرج 
من ذلك كاملا بزيادته» ويكون ما بقي ميراثا بينه وبين بقية الورثة على 
فرائض الله تعالى. وإن كانت قيمة حصته من ذلك في الحال التي وصفت 
لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدار أجر مثلهء 
وكان ما بقي ميراثاً بينه““ وبين من بقي من الورئة على فرائض الله تعالى. 
وإن لم يكن العامل”” من الورثة"“ وكان على الميت دين كثير يأتي على 
جميع ماله» ولم يكن في حصة العامل”" من ذلك يوم عمل وزاد من عمله 
فضل على أجر مثله» فله نصف جميع ما خرج من ذلك» يضرب به مع 
الغرماء في جميع مال الميت. فما أصابه كان له في حصته من ذلك» وما 
أصاب”"” الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. وإن كان في تلك الحال التي 
وصفت لك فضل على أجر”" مثله ضرب مع الغرماء بمقدار أجر مثله» فما 


)١(‏ م- نصف. (۲) ز: وإن. 

(*) ز: المعامل. 

(4) ز - وبين بقية الورئة على فرائض الله تعالى وإن كانت قيمة حصته من ذلك في الحال 
التي وصفت لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدار أجر مثله 
وكان ما بقي ميراثا بينه. 

(5) ز: المعامل. (1) م ز- من الورثة؛ صح م ه. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ف: ما أصاب. 

(9) ز: عن أجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصاب العامل''' من ذلك أخذه من حصته مما خرج من ذلك» وما أصاب 


وإذا اماج الرجل تفن عراضم رجلا يخدمه هذه الست تار تعيتهاء 
فلما وقعت الإجارة لم يخدمه حتى زادت الأمة» فكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر مثل الأجيرء وقيمتها يوم زادت تزيد على مثل أجر 
الأجير'''. فخدم الأجير المريض سنت“ كلهاء فدفع إليه الجارية» فولدت 
غنل«الأجين أولاداءثم.مات :المريظن من ذلك المرضء ولا مال لله عد 
الجفارية : ول 19 من الجارية وأولادها مقدار أجر مثله» والثلث مما بقي 
وصية» يعطى وصية من الجارية. فإن بقي شيء كان له في أولادها في قياس 
و قيمة ما بقى دراهم أو دنانير» أو رد 
الجارية وولدهاء ويكون لك أجر مثلك فى مال الميت. ولو كانت الجارية 
حين وقعت الإجارة دفعها المريض إلى الأجيرء فلم يخدمه الأجير حتى 
زادت الجارية في يدي الأجير» فصارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجير» 
وكان قيمتها يوم وقعت الإجارة /7/171١٠ظ]‏ وقبضها الأجير مثل أجر مثلهء 
وخدم الأجير المريض بعد ذلك حتى كملت السنةء ومات المريض ولم يدع 
مالا غيرهاء وقد ولدت الجارية أولادأء فالجارية وجميع أولادها للوصي". 
ولا شيء للورثة من ذلك. وإن كان الأجير بعض ورثة الميت فهو بمنزلة 
هذا :ايض إلا أن يكون ولد أو :زوج فيرو" البجخارية وولدها 01 
بينهم ميراثاً؛ لأن الولد والزوجة لا أجر لهم في خدمتهم. ولا يشبه هذا 
المزارع والعامل“ بالمزارعة والمعاملة: إن كان المزارع فيها والعامل "© 
ولد المريض أو زوجه كان بمنزلة غيره من الورثة ممن ليس بولد ولا زوجة. 
ولو لم يكن الأجير الذي وصفت لك وارثاء وكان على الميت دين كثير 


)١(‏ ز: المعامل. (0) ز: الأخير. 
(۳) م ز: سنة. (6) ز: وللأجير. 
(9) ز: أدي. () ف ز: للأجير. 
(۷) ز: فترد. (۸) ز: فتكون. 


(9) ز: والمعامل. (١)ز:‏ والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

تتتتختخ7ب__ _ _ 000000 73 1ت 
حا حم ا ا 
أجر مثله» قسمت هي وأولادها بينه وبين الغرماء“» يضرب الأجير في 
وناك :مودي CER‏ آضان كان لاني لساب لها ونا 
أصاب الغرماء قيل له: أد قيمتها دراهم أو ا فقسم بين الغرماء 
بالحصص. فإن أبى أن يؤدي بيعت الجارية وولدها فقسم بينه وبين الخرماءء 
يضرب الغرماء بدينهم» ويضرب الأجير بأجر مثله. وإن كان في قيمة الجارية 
يوم قبضها الأجير فضل عن أجر مثل الأجير» وكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر الأجيرء إلا أن الأجير لم يخدم المريض حتى قبض 
الجارية» ضرب الأجير في الجارية وولدها بمقدار أجر مثله. فما أصابه كان 
تفي الجارية بورلدهاء ونا امات العرعاد وا أد وراه ار 
TO ES‏ الغرماء بالحصص بينهم. فإن أبى أخذت الجارية وولدهاء 
فتباع» فيقتسم”" الغرماء الثمن» والأجير يضرب في ذلك بأجر مثله» 
ويضرب فيه الغرماء بدينهم. 


وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلاً يخدمه بجارية قيمتها ثلاثمائة 
درهم» وأجر مثل الرجل في خدمته مائة درهم» فخلمه الأجير ع أكمل 
الخدمة وقبض الجارية» ثم مات المريض ولا مال له غير الجارية» وأبى 
الورثة أن يجيزوا المحاباة للأجيرء فالأجير بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 
كلهاء وأعطى الورثة أربعة أتساع قيمتها دراهم أو دنانير. وإن شاء نقض 
الإجارة ورد الجارية على الورثة» وكان له فى مال الميت أجر مثله مائة 
درهمء تباع. الجارية فيه حتى يستوفي ذلك. ولا يشبه هذا المزارعة والمعاملة 
التي وصفت لك بالجارية”*'. والمعاملة إذا كان فيها محاباة أخذ من ذلك 
مقدار أجر مثله» والثلث مما بقى وصية ميت» ورد الفضل. فإن قال: 
أعطني”“ قيمة الفضل دراهم أو دنانير» لم يكن له ذلك. 


)١(‏ ف: وأولادها بين الغرماء. (۲) ف ز: فيقسمه. 
9 وش (4) م ف ز: الجارية. 
)٥(‏ ز: أعطى. 
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وإذا استأجر الرجل المريض رجلا يخدمه سنته هذه بجاريته هذه» 
وقيمتها ثلاثمائة درهم» وأجر مثل الأجير في السنة ثلاثمائة درهم» فدفع إليه 
المستأجر أجر''' الجارية» وخدمه الأجير حتى أكمل السنة» ثم مات 
المستأجر من مرضه ذلك» وقد زادت الجارية في بدنها أو في السعرء أو 
ولدت ولداً في يدي الأجير قبل موت المستأجرء بعدما كملت السنة أو قبل 
أن تكمل السنة» وعلى المستأجر دين كثير يحيط بجميع ماله» وليس له مال 
غير الخارية ا بزيادتها وولدها لا يسلم ذلك للأجير. ولكن ذلك 
يقسم بين الأجير وبين غرماء الميت» يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية 
يوم يختصمون» وبقيمة ولدهاء ويضرب الغرماء بجميع دينهم› فما أصاب 
الأجير كان له من الجارية”"'». وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد قيمته 
دراهم أو دنانير للغرماء. فإن أبى أخذت الجارية وولدها فبيعاء فاقتسم 
ا ذلك الأجير والغرماء. يضرب فى ذلك الأجير بأجر مثله» ويضرب 
فيه الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تزد في يدي الأجير ولم تلده 
ولكنها نقصت في السعر حتی صارت تساوي مائة درهم» السا على 
حالهاء فلا ضمان على الأجير في نقصان الجارية» ويقسم الجارية بين 
الأجير وبين الغرماءء يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية مائة درهمء 
ورت فى :دلت الخرما0 بدينهم» فما أصاب الأجير كان له من الجارية» 
وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد إلى الغرماء قيمة ذلك دراهم أو دنانير» 
فإن أبى أخذت الجارية وبيعت» فضرب الأجير في ثمنها بأجر مثله ثلاثمائة 
درهمء ويضرب الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تنقص فى السعر» 
ولكنها نقصت في البدن"“ حتى صارت تساوي مائة درهم» والمسألة على 
حالهاء فإن قيمة الجارية يوم قبضها الأجير ‏ وهي ثلاثمائة درهم ‏ تقسم بين 
الأجير وبين الغرماءء فما أصاب الأجير كان لهء وما أصاب الغرماء ضمنه 


)١(‏ نز أجر. (۲) ز: فإن. 

(۳) ز+ وولدها. (4:) ف: من؛ ز: فمن. 

(4) ز - يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية مائة درهم ويضرب في ذلك الغرماء. 
(5) ز: من البدن. 


لهم الأجير في ماله» وتسلم له الجارية. فإن أبى أن يضمن ذلك فقال: أرد 
الجارية فأقسمها"". لم يكن له ذلك؛ لأنها نقصت في بدنهاء دخلها عيب» 
فصار الأجير لا يستطيع أن يردهاء وصار ضامناً لحصة الغرماء من قيمة 
الجارية يوم قبضها. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل /5/91 ١٠ظ]‏ نخلاً له" معاملة 
هذه السنة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلفّحه فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرج النخل كُمَرّى يكون نصفه مثل أجر 
العامل أو أقل» فقام عليه وسقاه حتى صار بُسْرأ يساوي مالا عظيماء ثم 
صار حسفا" قيمته أقل من قيمة الكَفَرّى حين خرج» ثم مات صاحب 
النخل وعليه دين كثير يحيط بمالهء فإن جميع ما ترك الميت يقسم بين 
العامل” ' وبين الغرماءء يضرب فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه العامإ ”° 
اة تف الكشقة» ولا يضرت يعبر "ذلك فا أصات الخال ".كان 
في حصته من الحشف. وما أصاب الغرماء بيع فقسم ثمنه بينهم بالحصص› 
ولا يضمن العامل من قيمة الكْفَرّى والبّسْر شيئاء لم يكن ضامناً له حين 
خرج فصار حشفاًء فلم يكن عليه“ ضمان قيمته””. وإنما هذا بمنزلة ولد 
الجارية التي ولدت"“ في يدي الأجير الذي وصفت لك قبل هذه المسألة : 
لو مات أو حدث به عيب لم يضمنه الأجير. وكذلك الكمَرّى والبسر إنما 
خرج في يدي العامل” '' فإذا صار بعد ذلك حشفاً لم يضمنه العامل"''". 
ولو كان الميت لا دين عليه والمسألة على حالها كان للعامل١؟‏ نصف 


)١(‏ ف ز: فيقسمها. (۲) ف له. 


(۳) الحشف هو أردأ أنواع التمر» وهو الذي يبس من غير نضج. انظر: المصباح المنير» 
ل احشف). 

(4) ز: المعامل. )٥(‏ ز: المعامل. 

59 المعاهلة (۷) م ف ز: ولكن عليه. 

(۸) م ف ز: قيمة ضمان. (9) ز: ولد. 

)٠١(‏ ز: المعامل. )١١(‏ ز: المعامل. 


(۲) ز: للمعامل. 
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الحشف» وللورثة نصفهء ولا ضمان على العامل”' فيما صار من ذلك 


باب الوكالة في المزارعة والمعاملة"") 


وإذا وكل الرجل الرجل بأرض له أن يدفعها مزارعة هذه السنةء 
فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل هذه السنة بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو 
بأقل من ذلك أو بأكثر من ذلك» فهو جائز إلا أن يدفعها بشيء يعلم أنه قد 
حابى في ذلك المزارع بشيء لا يتغابن الناس في مثله. فإذا دفعها مزارعة 
بشيء لا يتغابن الناس فيه فالمزارعة باطل. فإن زرعها المزارع على ما 
وصفت لك فأخرجت طعاماًء فإن كان دفعها مزارعة بشيء لا يتغابن 
الناس”" في مثله» فجميع ما أخرج الله تعالى بين المزارع وبين الوكيل على 
ما اشترطاء ولا شيء لرب الأرض من ذلك. فإن كانت الأرض نقصت من 
الزرع شيا ضمن ذلك المزارع» ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب 
الأرض ضمن ذلك الوكيل في قول أبي يوسف وقولنا. وإن كان الوكيل دفع 
الأرض مزارعة بشيء يتغابن الناس فيه فهو جائز. فإن /[۷/١٠٠و]‏ أخرجت 
شيئاً كثير“ فإن ذلك بين رب الأرض وبين المزارع على ما اشترط المزارع 
والوكيل» والذي يقبض حصة رب الأرض من ذلك الوكيل» يقبضه فيدفعه 
إلى رب الأرض. وليس لرب الأرض أن يقبضه إلا بوكالة من الوكيل. وإن 
دفع المزارع إلى رب الأرض برئ. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً وأمره 
أن يدفعها إلى رجل مزارعة ولم يسم له السنة ولا السنتين ولا غير ذلك 
جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة أول سنة. فإن دفعها مزارعة أكثر من ذلك لم 
يجز. وهذا استحسان. ولو أن رجلاً دفع إلى رصمل ارخا وبكرا ووكله: أن 


)١(‏ ز: على المعامل. (۲) ز - والمعاملة. 
(۳) م ف + فيه. )٤(‏ ز- كثيراً. 
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سے 
يدفعه مزارعة هذه السنة فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل يعمل فى ذلك 
بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهو جائز إذا دفعه 
بما يتغابن الناس فيه. وهو على ما اشترطا. فإن أخرجت الأرض زرعا كثيرا 
كان الزرع بين المزارع وبين رب الأرض على ما اشترط المزارع ا 
والذئ. يلئ قيض نميب رب الأرض رب ا لی اک "أن 
يقبضه إذا كان رب الأرض غائباً إلا بوكالة من رب الأرض. وإن قبضه من 
المزارع لم يبرأ المزارع منه. فإن”" كان الوكيل دفع الأرض والبذر مزارعة 
یما لا يتغابن الناس فيه فزرع المزارع 2 را كثيراً فجميع ما خرج 
من ذلك بين الوكيل وبين المزارع على ما اشترطا. ويضمن الوكيل لصاحب 
البذر 0 مثل بذره. ولو كانت الأرض نقصها الزرع شيئا ضمن ذلك 
المزارع ورجع به على الوكيل. فإن شاء رب الأرض ضمن الوكيل ما نقص 
من الأرض. ولا يضمن المزارع شيئاً. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المزارع بشيء. ولا يتصدق المزارع بشيء مما صار له في هذه المسألة ولا 
في المسألة الأولى. ولكن الوكيل يأخذ مثل ما غرم من نقصان الأرض وبذرا 
مثل البذر الذي غرم» ويتصدق بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً فوكله بأن يدفع ذلك مزارعة 
ولم يسم له سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك ولا أقل فهذا على أول سنة. 
فإن أخر ذلك حتى تمضي تلك السنة ثم دفع ذلك مزارعة في السنة الثانية 
فقد خالف. فما خرج من شيء فهو بين المزارع والوكيل على ما اشترطا . 
والوكيل ضامن لبذر الآمر. وإن نقصت الأرض من الزرع ضمن ذلك المزارع 
٠٠١//[/‏ ظ] ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك الوكيل 
ولم يرجع به على المزارع. ولا يشبه هذا الإجارة في الرقيق والدؤرء ولو أت 
رجلا وكل رجلا أن يؤاجر عبده هذا أو داره هذه فآجرها ذلك الشهر أو 
بعده بأشهر كان ذلك جاتزاء لأن السكنى والخدمة ليس لهما وقت لا 


)١(‏ ف _ رب الأرض. (۲) م ز: الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ري لے 
يكونان إلا فيه كما تكون المزارعة. إنما المزارعة بمنزلة رجل وکل رجلاً أن 
يكري إبله هذه إلى مكة ليحج عليها فلم يكرها في ذلك الموسم حتى 
مضئ > افليس .له أن يكريها من قال لأن وقت الحج قد مضى وجاء وقت 
آخر. فكذلك المزارعة قد مضى وقت الزراعة”؟ الأولى وجاء وقت مزارعة 
ثانية: وها اسان ولس بقباس. 


وإذا وكل الرجل الرجل”"' أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه السنة 
على أن يكون البذر من قبّل الموكل فأخذ له الوكيل أرضاً مزارعة بالثلث أو 
بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهذا جائز إذا أخذها له بما 
يتغابن الناس فيه. فإن أخذها بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك على 
الذي وكله إلا أن يرضى بذلك الموكل ويزرعها عليه. فإن زرعها المزارع في 
جميع ما وصفت لك فأخرجت زرعاً كثيراً فهذا جائز على ما اشترط رب 
الأرض والوكيل. فإذا خرج الزرع كان الذي" يلي قبض حصة رب الأرض 
والمأخوذ بذلك حتى يسلمه له الوكيل. وإن أخذ ذلك رب الأرض بغير 
محضر من الوكيل برئ الوكيل وجاز قبض رب الأرض. وإن أخذها ا 
بما لا يتغابن الناس في مثله فأخذها بأكثر مما يستأجر به الأرض أضعافا 
مضاعفة فلم يخبر بذلك المزارع حتى زرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيراً 
وقد أمره الوكيل بزراعتها فجميع”*' ما أخرجت من شيء فهو للمزارع» 
وعلى الوكيل لرب الأرض أجر مثل أرضه مما أخرجت الأرض. ولو دفع 
إليه الأرض ولم يأمره بزراعتها ولم يخبره بما أخذها به فزرعها المزارع 
فأخرجت ره كثيراً فجميع ° فا أخرصيت من ذلك للمزارع ولا شيء على 
الوكيل. فإن كانت الأرض نقصت من الزراعة ضمن المزارع ما نقصت 
الأرض لرب الأرض ولا يرجع به على الوكيل. ولا ضمان على الوكير "“ 


)١(‏ ز: المزارعة. (۲) ف + على. 


إفرة ف: فإذا خرج الزرع الذي كان. )€3 م: بجميع. 
0 م: بجميع. 


في شيء من ذلك. ويتصدق المزارع بما زاد الزرع على بذره ونفقته وما 
ضمن من نقصان الأرض. 

وإذا ول الرجل الرجل أن يأخذ هذه الأرض مزارعة» ولم يسم له 
سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك» فهذا عندنا .على أول سنة وأول زراعة. 
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وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له أرض فلان وبذراً /[5/9١٠و]‏ 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنةء فأخذ ذلك له بأمر الرجل على ما أمره 
له بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فهذا جائز على 
المزارع؛ لأنه لازم له" إذا كان أخذ ذلك له بما يتغابن الناس فيه. وإن 
كان أخذ ذلك له على ما لا يتغابن الناس فيه جعل للموكل له حصة من 
الزرع يسيرة لا يتغابن”" الناس فيها لم يجز ذلك على الموكل إلا أن 
يرضى. فإن عمل المزارع على جميع ما وصفت لك فأخرجت الأرض زرعاً 
كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا: الوكيل ورب الأرض» وجميع ما خرج 
يستوفي منه المزارع حقه» ويأخذ رب الأرض حقهء والذي يلي“ حق رب 
الأرض من ذلك رب الأرض؛ لأنه هو الذي أعطى الوكيل ذلك. وإنما كان 
الوكيل في هذا وكيلاً للمزارع. فإن كان الوكيل أخذ ذلك من صاحب 
الأرض والبذر بما لا يتغابن الناس فيه من قلة حصة المزارع» فأمر المزارع » 
فعمل ولم يبين ذلك لهء فالمزارع متطوع فيما عمل من ذلك في القياس» 
وجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض والبذر» ولكني أستحسن أن أجعل 
للمزارع ما شرط له وإن كان لم يعلم بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له أرض فلان وبذراً مزارعة ولم 
يسم سنة ولا غير ذلك فهذا عندنا على أول سنة وأول زراعة» فإن مضت 
السنة قبل أن يأخذ له وأخذ له بعد ذلك» لم يجبر الموكل على العمل» فإن 
عمل كان له ما شرط له. 


(۱) ف له. (۲) ف: ولا يتغابن. 


() ز - يلي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حجر لے 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً لهء ووكله بأن يدفعه معاملة هذه 
السنة» ولم يسم له سنة ولا غيرهاء فهذا عندنا على أول سنة. فإن دفعها 
إلى رجل بالثلث أو بالربع أو بأكثر من ذلك أو بأقل فهو جائزء إلا أن 
يدفعه بها لا يتابن النائن فى مثله-مق كثرة نصيب العام ”"2. فإن دفعه بما 
يتغابن الناس فيه فذلك جائز على صاحب النخل. فإن عمل العامل”" فأخرج 
النخل ثمراً كثيراًء فجميع ما خرج من ذلك بين العامل" وصاحب النخل 
نصفان» على ما اشترط العامل“ والوكيل» والذي يلي قبض نصيب صاحب 
النخل من الثمر صاحب النخل» ليس الوكيل من ذلك في شيء. وإن كان 
الوكيل دفع النخل معاملة بما لا يتغابن الناس فيه من كثرة نصيب العامل”*', 
فعمل العامل'' على ذلك فأخرج ثمراً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل؛ وللعامل”"' أجر مثله على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له نخلاً بعينه معاملة» فسمى له هذه 
السنة» ولم يسم له شيئاًء فهو على أول سنة وأول ثمرة» فإن أخذ له ذلك 
النخل معاملة بالثلث أو بالربع /[1/9١٠ظ]‏ أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فإن 
أخذ بما يتغابن الناس فيهء فإن ذلك جائز”" على الموكل. فإن عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما خرج بين العامل““ وصاحب النخل 
على ما اشترط الوكيل وصاحب النخل. والذي يلي قبض حصة صاحب 
النخل من الثمرة صاحب النخل» ليس الوكيل فى ذلك من شيء. وإن كان 
الوق لعن الفخز يها DRESS E Se AE a‏ لم 
يلزم ذلك الموكل إلا أن يشاء. فإن عمل على ذلك وقد علم بنصيبه منه أو 
لم يعلم كان له نصيبه الذي سمي له. 


)١(‏ ز: المعامل. 1 (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: المعامل. (4) ز: المعامل. 
(4) ز: المعامل. (؟) ز: المعامل. 
(۷) ز: وللمعامل. (0) ز: جائزاً. 

(9) ز: المعامل. (١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 7 

وإذا وکل الرجل الرجل فقال: خذ ا رقنا مزارعة» ولم يسم له 
الأرض» ف الوكالة اظ فان خد الأرضى مدارعة تالص :أو لالت أو 

(4)0ع 1ك 

وكذلك لو أن” ر جلاً وکل ن اف كرا مزارعة له 
له الأرض» فأخذ له أرضاً وبذرأء لم يجز على الموك ع ب 
الي 
ا الو ب ل 
له ذلك حتى يسمي له نخلاً معلوماً. 

وإذا وكل الرجل الرجل بأن يعطي نخلاً له معاملة» والنخل له معلوم» 
ولم يسم الرجل» فهذا جائز» وأي رجل أعطاه ذلك النخل معاملة فهو 
جائز. وكذلك لو أعطاه أرضاء فقال : أعطها مزارعة» ولم يسم له رلا ولا 
ندرا فأعطاها جلك وشرط عليه أن يزرعها حنئطة أو RE. e‏ 
أو نحو ذلك» فهو جائز كله. 

وإذا وگل رجل رجلاً بأن يأخذ له هذه الأرض» وبذراً معها مزارعة» 
فأخذها له من صاحبهاء وبذراً حنطة أو شعيراً أو بذر سمسم أو ززا أو 
غير ذلك من الحبوب”“ فهذ”" جائز لازم للموكل. 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة» فأخذها من 
ذلك فهو جائز ولاز“ وليس له أن يزرع إلا ما شرط عليه رب الأرض. 


)١(‏ ف ز - من ذلك. (۲) م: أو أكثر. 
(9) م: لو كان. (5) ز: يسم. 

)٥(‏ م ف ز: وشعيرا. (5) ز- من الحبوب. 
(۷) ز: فهو. 


(۸) ز ‏ للموكل وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة فأخذها من 
صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو سمسما أو أرزا أو غير ذلك فهو 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأاترق آي ل وفعت إلى برعل أرضا مزارعة'سنة على أن يزرضها فا 
بالنصف+ لم .يكن له أن يزرعها غير ذلك حنطة ولا سمسماً ولا أرؤ20» إن 
كان أكثر ثمناً من الشعير أو أقل. فكذلك هذا؛ لأن الأجر وقع على ما 
يخرج الأرض» فليس له أن يزرعها غير ذلك. ألا ترى أن رجلا لو استأجر 
من رجل أرضاً بشعير لم يكن له أن /[۷/۷٠٠و]‏ يعطيه حنطة وإن كان أجود 
من الشعير» ولا يجبر الأجير“ على قبولها. 


و 3 0 لك أن -- ا السنة 0 2 
وسط. وكذلك 0 ا وسط. وكذلك إن أجرها بِرْر“ أو 
بشيء مما يزرع في الأرض. فإن أجرها بدراهم أو بدنانير“ أو بثياب بعينها 
أو برقيق بعينه أو بمتاع بعينه لم يجز ذلك على رب الأرض؛ لأنه إنما أمره 
ان ا 0 اتيم إذا a‏ ساف الأرض أن أجيزه» 


وإذا وكل الرجل الرجل بأن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالحنطة 
خاصة» فأجرها من رجل بكر من حنطة وسطء فهو جائزء ويزرعها المزارع 
NE‏ في الضرر على الأرض مثل حنطته أو أقل 
ضرراً. وإن أجرها بكري" TE‏ سمسم أو أرز لم يجز 
على رب الأرض. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالثلث فهو 
جائز. فإن دفعها الوكيل على أن لرب الأرض الثلث وللمزارع الثلثان فقال 


)١(‏ م: ارزرا. (؟) ز: الأجر. 

(۳) ف: فزرعها. 

€3 ۴ : بزر؟ ف: : بذر. الأرر والرُرَ معروف» وفيه سك لغات. انظر: المصباح المنير» 
«أرز». 


SEEN EEE 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 

كا لقاع ا ا 10 1010 ت 
رب الأرض: إنما عنيت أن الثلث للمزارع» لم يلتفت إلى قوله. ولو كان 
دفع إلى الوكيل أرقا ميدرا فقال له: ادفع هذه الأرض والبذر هذه السنة 
إلى رجل مزارعة بالثلث» فدفع الوكيل ذلك إلى رجل على أن لرب الأرض 
الثلث وللمزارع الثلثان فقال رب الأرض : آنا ت ان لت رن 
فالقول قوله. لأن المزارع هاهنا هو الأجيرء وإنما وقع ذلك على أجره. 
والأرض في المسألة الأولى هي المستأجرة» فإنما وقع الثلث عليها. 


وإذا وکل الرجل الرجل أن مدع هذه الأرض هذه السنة مزارعة 
بالثلث» فأجرها الوكيل من رجل بكر من حنطة وسطء فعملها المستأجرء 
فأخرجت زرعاً كثيراً“ يكون الكر ثلثه أو أقل أو أكثرء فذلك كله سواءء 
وجميع ما أخرجت الأرض للمزارع» وعلى المزارع للمؤاجر كر من حنطة 
وسطء ويضمن المزارع ما نقص الأرض لرب الأرض» ويرجع بذلك على 
المؤاجر» وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك المؤاجر في قول أبي يوسف 
وقولناء ويأخذ المؤاجر من الكر الذي أخرجت الأرض ما ضمن» ويتصدق 
بالفضل» والوكيل في هذا الوجه مخالف لما أمر به. 


لاط زد وكن نوجل الرضل: أن ميواخن ر مه المينة بكر 
من حنطة وسطء فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها صاحبها حنطة» 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء فهذا والأول سواءء فهذا مخالف لما 
صنع وإن كان النصف الذي شرط لرب الأرض أكثر من أجر المثل للأرض 
أضعافاً مضاعفة؛ لأني لو أجزت هذا ولم تخرج الأرض شيئاً لم يكن لرب 
الأرض شيء» فهذا لا يجوز. 


وإذا وكل الرجل الرجل”" أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه 
التق فاساجرها ل الوكين بكر من سحنطة وط لم لزم" :هذه الإجارة 


)١(‏ ف ز ۔ كثيراً. (۲) م ز - الرجل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ل أمره أن يأخذها له بشيء» إن خرج كان لرب الأرض» وإن لم 


وإفا وكل اوجن الرسل: ادراحة له هله EN‏ لساك 
فأخذها الوكيل على أن يزرعها المزارع» فما أخرج الله تعالى من شيء 
فللمزارع الثلث» ولرب الأرض الثلئان» لم يلزم هذا المزارع؛ لأن الكلام 
الذي ول المزارع لوكيله إنما يقع على أن المزارع قال للوكيل: خذ 
الأرض على أن لرب الأرض الثلث؛ لأن الإجارة إنما" وقعت على 
الأرض ولم تقع على المزارع. شْ 

وإذا وكل لرل الرجل أن يأخذ له هذه الأرضن وبذراً معهنا غلن 
الثلث» فأخذ له ذلك على أن للمزارع الثلث» ولرب الأرض الثلثان*) 
فقال المزارع: إنما عنيت أن يكون الثلث لرب الأرض» فإن المزارعة جائزة 
على المزارع؛ لأنه هو الأجير في هذا. إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: 
أخرتي أعمل في هذه الأرض بهذا البذر بالثلث» فإنما يقع الكلام في هذا 
أن الثلث للآجيرء والثلثان لصاحب الأرض والبذر. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع نخله هذه السنة معاملة بالثلث» 
فدفعها الوكيل معاملة» على أن لصاحب النخل الثلث» وللعامل”” الثلثان» 
فقال صاحب النخل: إنما عنيت أن الثلثين لي» والثلث للعامل"» فهذا 
على ما قال صاحب النخل» ولا يجوز عليه هذا. ولو أن رجلاً وکل رجلاً 
أن يأخذ له نخل فلان هذه السنة معاملة بالثلث» فأخذ على أن لصاحب 


(1) ز: وإنما. (0) م ف ز: قال له. 
(9) م: فإنما. (5) ز: الثلئين. 


(0) ز: وللمعامل. 0(7 للمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

النخل الثلفين» والثلث”'2 للعامل» فقال العامل"؟: إنما عنيت أن لي 
الل واكك عم فال الال د اتا يت أن الى 'الدلثين 
ولصاحب النخل الثلث». فالمعاملة جائزة على ما صنع الوكيل» وإنما يقع 
الكلام /[۸/۷٠٠و]‏ في هذا على أن للعامل”' الثلث؛ لأنه أجير في النخل» 
إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: استأجرني أعمل في هذا النخل هذه السنة 
بالثلث› فالثلث للأجير» والثلثان لصاحب النخل. 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة» فأخذ الوكيل الأرض والبذرء على أن يزرعها هذا المزارع هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله لصاحب الأرض» 
وعلى صاحب الأرض للمزارع كُرَ حنطة وسطء فهو جائز لازم للمزارع» 
وإن كان البذر حتطة أو شعيراً. وكذلك لو كان اشترط له أن له كرين من 
شعير. وإن اشترط أن" له أجر دراهم أو دنانير أو عبداً بعينه أو أمة أو 
متاعاً بعينه أو ثياباً بعينها لم يجز ذلك عليه؛ إا ممصي او 


شيئاً مما تخرج الأرض أن أجيزه. 

وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة”"2» على أن للمزارع الثلث» فأخذ له الأرض وحنطة معهاء على أن 
للمزارع على رب الأرض ثلاثة أكرار حنطة وسطء فهذا باطل» وهذه إجارة 
لا تلزم المزارع ؛ لآنى. لا دري أتخرج الأرض أكثر من ذلك أو أقل. 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذا النخل هذه السنة معاملةء 
فأخذه له» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحب 
النخلء وللعامل” “ كُرَ من تمر فارسيء فهذا جائز؛ لأنه اشترط أفضل مما 


)١(‏ ف والثلث. 6 و السعامل: 


(۳) ز: المعامل. )٤(‏ ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل. 
(5) ز: المعامل. (0) ز: للمعامل. 
(۷) ن- أن. (۸) م ف ز: ان الشرط. 


(9) ز - مزارعة. )۱١(‏ ز: وللمعامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يخرج من النخل. وإن كان شرط له كرًا من تمر دَقّل!' جيد نظر في 
النخل» و و ليس بدقل لم يجز ذلك على 
المعامل» ولا E‏ وكذلك إن اذ شترط الوكيل للمعامل كرًا 
ن حذطة دة أو شعير أو دراهم أو دنانير لم يجز ذلك على المعامل 
إلا أن يرضى ذلك. 
وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ نخل فلان معاملة بالثلث» فأخذه له 
بكر من تمر فارسي جيد» فإن هذا لا يلزم المعامل إلا أن يشاء؛ لأنه لم 
يسم له الثلث. وأقل الثلث يكون أكثر مما شرط. فإن كان من ذلك شى 
يعلم أن الثلث يكون أقل منه فهو جائز. 
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باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله» فما أخرج الله /[8/9١٠ظ]‏ تعالى منها من شيء فهو 
بينهما نصفان» فعملها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء 88 إن المزارع زاد 
رب الأرض في .حصته السدس» فجعل له الثلثين مما أخرجت الأرض» 
فرضي بذلك رب الأرض» فهذا باطل» وجميع [ما أخرجت] الأرض بينهما 
نصفان على الشرط الأول. ولو أن المزارع لم يزد رب الأرض شيئاًء ولكن 
رب الأرض زاد المزارع السدس» أو اصطلحا على أن يكون لرب الأرض 
الثلث» وللمزارع الثلثانء فهذا جائزء ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن 
الوجه الأول زيادة» وهذا حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع» 


(0) نوع من التمر» كما تقدم. (۲) م ف: بيده؛ ز: ببذره. 


كتاب المزارعة ‏ باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ۳ 
فأخرجت زرعاً كثيراً» ثم إن أحدهما زاد صاحبه في نصيبه» واصطلحا على 
أن يكون لأحدهما الثلث» وللآخر الثلثان» فإن كان الذي جعلا له الثلثين 
المزارع فهو باطل» وما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» وإن كان الذي 
جعلا له الثلثين رب الأرض فهو جائز؛ لأن هذا حط عنه المزارع بعض 
أجره ؛ لأنه هو الأجير فى هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن يسقيه 
ويلفّحه ويحفظه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فأخرج النخل ثمراً كثيراً وبلغ» ثم إن أحدهما زاد صاحبه السدس» 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلثان. وللآخر الثلثء فإن كان الذي 
جعلا له الثلثين صاحب النخل فهو جائزء وإن كان الذي جعلا له الثلثين 
العامل”'' فهذا باطل؛ لأن هذا زيادة» والأول حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها 
المزارعء فلما خرج الزرع لم يستحصد حتى زاد أحدهما صاحبه السدس» 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلث». وللآخر الثلثان» والذي سمى له 
الثلثين معروف» فهذا جائز وهو على ما اشترطا. وكذلك إن كان البذر من 
قبل رب الأرض والمسألة على حالها فهو جائز أيضاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السئة بالنصف» فعمل 
فيه العام ”'" وسقاه ولقحة» فلما ضان ثرا أخضر ولم يننه عطمة قزاد 
أحدهما صاحبه السدس”"'. واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلثان؛ 
وللآخر الثلث» والذي سمى له الثلثين معروف» فهذا جائز أيضاء وهو على 
ما اشترطا /[/9/8١٠و]‏ وتراضيا عليه. وإن كان البُسْر قد تناهى عِظمُه ولم 
يصر رُطباً حتى زاد أخدهما صاحبه السدس» واصطلحا على أن يكون 


EEE EO 
ز: الثلث. (6) ز: يصير.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأحدهما الثلئان”''. وللآخر الثلثء فإن كان" الذي شرط له العلث 
العامل"» فهذا جائز. وإن كان الذي شرط له الثلث رب الأرض فهذا 
باطل» والمعاملة بينهما على الأمر“ الأول» وما أخرج النخل من شيء فهو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء”' فهو بينهما نصفان» وعلى 
أن زاد المزارع رب الأرض عشرين درهماًء فهذه مزارعة فاسدة. فإن زرعها 
المزارع على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً"» فجميع ما خرج من ذلك 
للمزارع» وعليه مثل أجر"" الأرض لرب الأرض» وليس لرب الأرض من 
الزرع قليل ولا كثير. ولو كان رب الأرض هو الذي زاد المزارع عشرين 
درهماًء ولم يزده المزارع شيئاًء كان هذا أيضاً مزارعة فاسدة. فإن زرعها 
على هذاء فأخرجت زرعاً نرا فجميع ما اخ یت من ذلك لصاحب 
البذرء٠ولرب‏ الآرض أجر مكل أرضة والزيادة التي زاد أحدهما صاحبه 
باطل. وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرض كان بهذه المنزلة فى 
جميع ما وصفت لك» وكان هذا كله مزارعة فاسدة» إلا أن الزرع في هذا 
الوجه يكون لرب الأرض» ويكون للمزارع أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة بالنصف» على 
أن زاد أحدهما صاحبه”“ عشرين درهماًء فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
العامإ ”© على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراًء فجميع ما أخرج من ذلك 
1 التخل» ل لج مثله فيما عمل. 


)١(‏ م ف ز: الثلثين. (0) م فا ز- كان؛ صح ز هھ. 
 @©‏ المعامل: 3 "ف غ أفرم 

)0( ز - من شيء. 

(1) م ف + فهذه مزارعة فاسدة فإن زرعها المزارع على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. 
(۷) ف: وعليه أجر مثل. (۸) ع + الأرض. 

(9) م: صاحب. )١(‏ ز: المعامل. 

(۱۱) م ز: صاحب. (6)ز: وللمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الترويج والخلع على المزارعة والمعاملة 


باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة 


وإذا تزوج الرجل امرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها 
ببذرها وعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فالنكاح جائز» والمزارعة فاسدة. وقال أبو يوسف: الصداق مثل 
نصف أجر الأرض. وقال محمد: يكون للمرأة من الصداق الأقل من مهر 
مثلها ومن جميع أجر مثل الأرض. فإن كان صداقها أقل فهو لهاء وإن 
كان مثل أجر الأرض”' أقل فهو لها. وإن طلقها قبل أن يدخل 
/[۹/۷٠٠ظ[]‏ بها فللمرأة في قول أبي يوسف ربع أجر مثل الأرض» ولها 
في قول محمد المتعة. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت زرعاً كثيراً أو 
لم تخرج شيئاًء ولم يطلقها زوجهاء فجميع ما أخرجت الأرض للمرأةء 
وعليها في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر الأرض» ولا صداق لها 
على الزوج. وعليها في قول محمد أجر مثل الأرض» ولها على الزوج 
الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل الأرض» فتُقاصٌ الزوج بذلك» 
وتدفع”" إليه فضلاً إن كان له عليها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم» ودخل بهاء ودفع إليها 
صداقاء ثم اختلعت منه بزراعة أرضها هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فالخلع 
جائز» والمزارعة فاسدة» وللزوج على المرأة في قول أبي يوسف نصف 
أجر مثل الأرض» وعليها للزوج في قول محمد الأقل مما تزوجها عليه 
ومن أجر مثل الأرض”'". فإن كان الزوج قد زرع الأرض» فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما أخرجت الأرض للزوج» 
وعلى الزوج في قياس قول أبي يوسف في الوجهين جميعاً نصف أجر مثل 
الأرض» وعليه في قول محمد أجر مثل الأرض» وله على المرأة الأقل مما 


)١(‏ ف + أو. (0) ز: ويدفع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تزوجها عليه“ ومن أجر مثل الأرض يقاصّها بما لها عليهء فإن فضل لها 
عليه فضل أعطاها إياه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه'"' أرضها"" هذه السنةء 
يزرعها ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه مزارعة فاسدة» والنكاح جائز» وللمرأة على الزوج صداق 
مثلها بالغاً ما بلغ. وإن زرع الزوج على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً 
أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للزوج» وعليه أجر 
مثل الأرض بالغاً ما بلغ» وصداق مثل المرأة بالغاً ما بلغ. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تأخذ منه أرضه هذه السنة» 
فتزرعها ببذرها وعملهاء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة» والخلع واقع جائزء وعلى المرأة أن ترد 
صداقها الذي أخذت منه على زوجها. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت 
زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج”“ من ذلك للمرأة» وعلى 
المرأة مثل أجر الأرض بالغاً ما بلغ» وصداقها الذي تزوجها /1[//١١١و]‏ 
زوجها'” عليه من ذلك ترد كله على زوجها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه أرضها هذه السنة وبذر"') 
معهاء على أن يزرعهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. وللمرأة فى قياس قول أبى يوسف من الصداق 
عاك الجر يكل ارو فق ارش ف عمل وة رانا ی قزل محمد 
فلها من الصداق الأقل من أجر مثل الزوج ومن صداق مثلها. فإن زرع 


)١(‏ م ز + من أجر مثل الأرض وعليه في قول محمد أجر مثل الأرض وله على المرأة 
(۲) م: يدفع إليها. (۳) ف ز: أرضاً. 

)٤(‏ م ف ز: ما أخرج. )٥(‏ ز- زوجها. 

قف مم ف ز: وببذر. 


الزوج الأرض ببذر المرأة» فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاً» فجميع 
ما أخرجت الأرض من ذلك للمرأة» وللزوج نصف أجر مثله على المرأة 
في عمله في قياس قول أبي يوسف» ولها في قول محمد الأقل من أجر 
مثل الزوج ومن صداق''' مثلهاء وللزوج عليها أجر مثله في عملهء تقاصّه 
بذلك» وتعطيه فضلا إن كان له. 


ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على أن تزرع أرضه ببذر من قبله”") 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذه 
مزارعة فاسدة» وترد عليه المرأة في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها 
في عملها في هذه الأرض هذه" السنة. فإن عملت المرأة في الأرض» 
فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج”*' من ذلك للزوج» 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في 
عملها» ولها في قول محمد أجر مثلها على الزوج» وللزوج عليها 
الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلهاء فيقاضّها بتلك ويعطيها 
فضلاً إن كان لها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تعمل في نخله هذا هذه السنةء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة» 
والنكاح جائزء وللمرأة صداق مثلها بالغاً ما بلغ. فإن عملت المرأة في 
النخل فأخرجت ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللمرأة صداق مثلها وأجر مثلها في عملها. ولو كان النخل 
لها فتزوجته على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه ويحفظه» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة» ولها في قياس 


)١(‏ م ز: من صداق؛ ف: في صداق. (۲) ف: من قبلها. 


)۳( م ف ز: وهذه. )€( م ف ز: ما أخرج. 
)6( م في عملها. 


(7) م ف + وفي قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في عملها ولها في قول 
محمد أجر مثلها على الزوج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قول أبي يوسف على زوجها من الصداق نصف أجر مثله» ولها في قول 
محمد الأقل من أجر مثله ومن صداق مثلها. /[7/١١٠ظ]‏ فإن كان قد عمل 
في النخل» فأخرج النخل ثمرا كثيرا أو لم يخرج شيئاء فجميع ما خرج من 
sit‏ 5 د 7 1 03 5 : 5 )١(‏ ۶ 
ذلك للمرأة» وللزوج على المرأة في قياس قول ابي اسف فف اجر 
مثله في عمله» وللمرأة على الزوج في قول محمد الأقل من صداق مثلها 
إن كان له. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعمل فى نخلها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء و 
فاسدة» والخلع جائز» وعلى المرأة أن ترد الصداق الذي أخذت. فإن عمل 
الزوج في النخل» فأخرج ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاً» ف هك ود 
ذلك للمرأة» وعلى المرأة أيضاً أن تعطي الزوج أجر مثله فيما عمل بالغاً ما 
بلغ مع الصداق الذي ترد عليه. 


وإن كانت المرأة اختلعت من زوجها على أن تعمل في نخله هذه 
السنة بنصف ما تخرج فهذا باطل أيضاًء وللزوج عليها في قول محمد الأقل 
من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها. فإن عملت على هذا فأخرج 
النخل ثمرأ كثيراً أو لم يخرج”“ شيئاً فجميع ما خرج من ذلك للزوج» 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلهاء وللزوج 
عليها الأقل من أجر مثلها ومن مهرها الذي تزوجها عليه» فيقاضّها بذلك 
ويعطيها فضلاً إن كان لها. 


)١(‏ م: ونصف. (۲) ز: أن يعمل. 
(۳) م + فيها. (8) ز: لم تخرج. 


مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 


كتاب المزارعة ‏ باب الصلح من الدم العمد TEE‏ 


باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 


قال محمد: وإذا قتل الرجل الرجل عمداًء فصالح القاتل ولي 
الدم» على أن يدفع إليه أرضه مزارعة هذه السنةء» على أن يزرعها الولي 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
عل أن عفا ولي الدم عن القاتلء فهذه مزارعة فاسدةء وقد جاز العفو 
عن الدم» ولولي الدم في قياس قول أبي يوسف على القاتل نصف أجر 
مثل الأرض. وأما في قول محمد فلولي القتيل الأقل من أجر مثل 
الأرض ومن الدية. فإن عمل الولي الأرض وزرعها فأخرجت زرعاً كثيراً 
فللقاتل على ولي الدم تضصف اجر مغل الارن ولاش على 
القاتل"» وجميع ما أخرجت الأرض لولي الدم» وقد جاز العفو عن 
الدم» فهذا قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فلولي الدم على 
القاتل الأقل“ من الدية ومن /[//١١١و]‏ أجر مثل الأرض» وللقاتل 
على ولي الدم أجر مثل الأرض» فيقاصٌ الولي القاتل بذلك» ويرد عليه 
فضلا إن كان له. 


وإذا كان" للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص»› 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء على أن يدفع إليه ولي الجناية أرضاً 
له» يزرعها الجاني ببذره وعمله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شىء فهو بينهما نصمان» فهذه مزارعة فاسدةء والعفو جائز» وعلى 
الجائى "أرقن الجناية بالغ ما بلغ. وإن زرع الأرض الجائى» فأخرجت زرعاً 
كثيراً أو لم تخرج شيئاء فجميع ما أخرجت من ذلك للجاني» وعلى الجاني 
أجر مثل الأرض بالغا ما بلغ» يغرمه مع أرش الجناية. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص› 


)١(‏ ز: على العامل. (0) نز الأقل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر ١:‏ ”ب ی 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه» على أن يدفع إليه"“ الجاني أرضاً 
وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» والعفو"" جائزء والمزارعة فاسدة» ولولي الجناية على 
الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن زرع ولي الجناية الأرض على هذا 
فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج فجميع ما خرج من ذلك للجاني» ولولي 
الجناية على الجاني أجر مثله فيما عمل بالغاً ما بلغ مع ما يغرم من أرش 
الجناية. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه ولي الجناية» وعلى أن دفع إليه أرضاً 
وبذراً على أن يزرعها الجاني هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فهو بينهما نصفان» والعفو جائز» والمعاملة فاسدة» ولولى الجناية على 
الجاني في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثله مكان الجناية التي كانت 
عليه. وأما فى قول محمد فعلى الجانى لولى الجناية الأقل من أرش الجناية 
ومن أجر مثل الجاني في عمله في الأرض في هذه السنة. فإن زرعها الجاني 
على هذه المزارعة الفاسدة فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاً فجميع ما 
خرج من ذلك لولي الجناية» وللجاني على ولي الجناية في قول أبي يوسف 
فيما عمل» ولولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن أرش 
الجناية» فيقاصًه بما له» ويرد فضلا إن كان له. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء فدفع 
إليه الجاني نخلاً له معاملة هذه السنة» على أن يقوم /[0/١١١ظ]‏ عليه 


)١(‏ ز - ولي الجناية أرضاً له يزرعها الجاني ببذره وعمله هذه السنة فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة. .. وإذا كان للرجل قبل 
رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء 
على أن يدفع إليه. 

(۲) ز: فالعقو. 
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كتاب المزارعة ‏ باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطا a>‏ 
ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن عفا ولى الجناية عن الجانى”''» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة» 
وعلى الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن عمل ولي الجناية على هذه 
المعاملة الفاسدةء فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاًء فجميع ما 
خرج من ذلك لصاحب النخل» ولولي الجناية على الجاني أجر مثله فيما 
عمل بالغاً ما بلغ» مع ما يغرم الجاني من أرش الجناية. 

وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص› 
فصالحه ولى الجناية على أن عفا عنه» وعلى أن أعطاه نخلا له معاملة هذه 
السنة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة» ولولي الجناية على 
ان في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثل الجاني مكان جنا وما 
في قول محمد فلولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن 
أرش الجناية. فإن عمل الجاني على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم 
يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخلء وللجاني على ولي 
الجناية نصف أجر مثله في قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد 
فلولي الجناية على الجاني الأقل من أرش الجناية ومن ا الجاني» 
وللجاني على ولي الجناية أجر مثله فيما عمل» فيقاصّهء ويرد عليه ولي 
الاه فشا إن كان له: 

وإذا كان للرجل قبل رجل جناية خطأ أو عمد لا يستطاع فيها 
القتصاص» فصالح أحدهما صاحبه من ذلك» على أن أبرأه منه على أن دفع 
إليه أرضاً له على أن يزرعها ببذره الآخر”' وعمله هذه السنة» فما 
أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان»ء فهذا فاسد كلهء 
وأرش الجناية على الجاني على حاله. فإن عمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض الزرع الكثير» فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذرء 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب البذر. ولو كان البذر من قبل 


)١(‏ م ف ز: على الجاني. (؟) ز: الأجر. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء كان هذا والأول سواء» وجميع ما 
خرج من الزرع لصاحب البذر» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
أحدهما دفع إلى صاحبه نخلاً معاملة بالنصف» والمسألة على حالهاء كان 
هذا أيضا:فاسداً:.وكان لولى :الجتاية أرشن الجكاية على حال فان “عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللعامل“ أجر مثله فيما عمل لصاحب النخل. 
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/[۷/١و]‏ باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة 


وإذا أعتق الرجل عبده على أن يزرع أرضه هذه السنة ببذر العبد 
وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
العبد بذلك» فهذا فاسد كلهء والعبد حرء وعلى العبد قيمة رقبته بالغا ما 
بلغ في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرع العبد على هذا الشرط الأرض› 
فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك للعبد» وعليه أجر مثل 
الأرض مع قيمة رقبته التي يغرم للمولى. ولو كان البذر من قبل المولى» 
والمسألة على حالهاء كان هذا أيضاً مزارعة فاسدة» والعبد حرء وعلى العبد 
قيمة رقبته بالغة ما بلغت في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرعها العبد» 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» وللعبد أجر مثله 
فيما عمل بالغا ما بلغ» يقاصه المولى بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 

وإذا أعتق تى الرجل عبده على أن يعمل له في نخله هذا هذه السنة» 
ويلفّحه ويسقيه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما .نصفان» 
فهذا فاسد كله» والعبد حرء وعليه قيمة رقبته بالغة" ما بلغت». فإن عمل 
في النخل على هذا الشرط» فأخرج ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاًء فللعبد 
أجر مثله فيما عمل» وجميع ما خرج من ذلك للمولى» يقاصّه المولى من 


)١(‏ ز: وللمعامل. (9) ز: بالغا. 


كتاب المزارعة ‏ باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة 


ات ا ر 
أجره بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 

وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع الع ارف هذه السنة يدر 
المولى» فما أخرج الله EE‏ ا ل e‏ فهذه 
مزارعة فاسدة ومكاتبة فاسدة» وللمولى أن ينقض المكاتبة و ' عبداً. فإن 
لم يفعل حتى زرع المكاتب فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيا 
فجميع ما خرج من ذلك للمولى» ويعتق المكاتب» رخف اجر دة 
من قيمته» فيرد الفضل. فإن كان أجر مله فيا عمل أكثر من قيمة زقبته: أو 
مثل قيمة رقبته لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء. 


وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع العبد أرض المولى هذه السنة 
ببذر من قبل العبدء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
تضفان» فهذه مرارغة فاسدة ومكاتبة فاسدةغ. وللمولى أن يرد المكاتبة. فإن 
لم يفعل حتى زي المكاكف فاخر جت الأرض /[۱۱۲/۷ظ] زرعاً كثيراً أو لم 
تخرج ا فإن7” “ المكاتتن لا يعتق بشيء من هذهء ويرده المولى رقيقاً» 
كرا نا اجك الارضن مق فلل أو کر 


وإذا كاتب الرجل عبده على أن يعمل في نخله هذه السنة ويسقيه 
اوا اغ الل دان من ذلك مق شي اقيق مها غات فهذه 
معاملة فاسدة» وللمولى أن ينقض المكاتبة» فيرد المكاتب في الرق. فإن لم 
يفعل وعمل المكاتب حتى بلغ الثمر وكملت السنة» فأخرج النخل ثمرا كثيرا 
أو لم يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» والعبد حر لا سبيل 
عليه» وينظر إلى أجر مثل المكاتب في عمله» فيرفع له من قيمة رقبته» 
ويؤدي الفضل. فإن كان ذلك أكثر من قيمة رقبته أو مثل قيمة رقبته فلا 
شيء لواحد منهما على صاحبه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
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)۱( مز ويرد. )۲( مر + كان؛ ف: كانت (مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 


والبذر والأرض بأمر صاحبه أو بغير أمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
فلما قبض ذلك المزارع رده على صاحب الأرض والبذرء واستعانه أن 3 
ذ ذلك والقيام عليه فزرعه صاحب الأرض والبذر وسقاه» وقام عليه 
8 کک بنقسه» أو ا أجراءء ريت 7 زرعا 
العمل في ذلك صاحب الأرض بنفسه ا في ذلك» 
ولا ا 8 وإن كان استأجر في ذلك أجراء فأجر أولعك الأجراء على 
صاحب الأرض في ماله. فإن كان المزارع اسعاجخر صاحب الأرض والبذر 
بأجر معلوم» على أن يزرع ويسقي» ففعل» رت 6 ل ا 
بينهما نصفان على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب الأرض م 
في شيء من ذلك. ولو كان صاحب الأرض والبذر أجر ذلك ر بغير أمر 
المزارع. فزرع الأرض وسقاه وقام عليه حتى استحصد الزرع› كان جميع ما 
خرج من ذلك لصاحب الأرض والبذر» ولا شيء له من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له /[۷/١٠٠و]‏ على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فلما قبض المزارع الأرض دفعها وبذراً معها إلى رب الأرض» 
وأمره أن يزرعهاء ففعل ذلك. فأخرجت””'' زرعاً كثيراً فجميع ما خر( 
من ذلك فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو أمره أن يستأجر في ذلك 
أجراء» ففعلء» فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما اشترطاء 


)١(‏ ز: الزراعة. (؟) م ف: العامل؛ ز: المعامل. 
(۳) ز: والأجر. (5) ع + الأرض. 
)٥(‏ م ز: ما أخرج. 


وأجر الأجراء على المزارع. وإن كان المزارع استأجر رب الأرض بدراهم 
مسماة وزرعها فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما 
اشترطاء ولا أجر لزت الأرض على عملة :ولو كان رب الأرض أخذ البذر 
بعير 0 المزارع› فزرعه في الأرض وسقاه وقام عليه حتی خرج من ذلك 
بذر المزارع يدفعه إلى المزارع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا”'' معاملة على أن يلقّحه ويسقيه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما قبضه 
العامل“ رده على صاحبه واستعانه على سقيه وتلقيحه وحفظه» ففعل ذلك 
صاحب النخل بأمر العامل”"» فأخرج النخل ثمراً كثيرأًء فجميع ما 4 
عن ذلك نهو يينهما ا على كا ار ترطا. وكذلك لو كان العامل““ أمر 
ساح الكل أن اجر كيه جرا ' ففعل كان ما أخرج ا 
غل ها اشر طا واج الاجر على الخامل .ولي كان ا ار 
صاحب النخل على SE‏ 
شترطاء» ولا أجر لصاحب النخل فى هذا؛ لأنه عمل في شيء هو فيه 
شريك. ولو كان صاحب النخل قبض بغير أمر العامل“» فقام عليه وسقاه 
للعامل” ؛ لأنه لم يعمل“ ذلك بأمره. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
ويسقيه ويقوم عليه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء 
فلما قبض ذلك المزارع دقعه إل رت الارن على ٠‏ أنتيررعةة فما 


)1١(‏ ع + له. (۲) ز: المعامل. 


(۳) ز: المعامل. )٤(‏ ز: المعامل. 
() م ز: أرضا. (1) ز: على المعامل. 
(۷) ز: المعامل. (۸) ز: المعامل. 
(9) ز: للمعامل. )٠١(‏ ف + في. 


(۱۱) ز: وعلى. 


كتاب ١‏ مام الشساد 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء لرب الأرض الثلثان 
وللمزارع الثلث» فعمل رب الأرض على ذلك بنفسه» فأخرجت الأرض 
ذوعا كيرا تسم ا خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على المزارعة 
/۷ ١ظ]‏ الأولى». والمزارعة الثانية باطل» ورب الأرض متطوع فيما 
عمل. ولو كان استأجر على ذلك أجراء يعملون له كان أجر الأجراء على 
المزارع . وما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على المزارعة الأولى. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
0 > فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 

قبض المزارع الأرض دفعها إلى رب الأرض وبذراً معهاء على أن يزرع 
ذلك رب الأرض هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهماء لرب الأرض الثلثان وللمزارع الثلث» فعملها رب الأرض بنفسه» 
فأخرجت زرعاً كثيراء فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على 
المزارعة الأولى» ورب الأرض متطوع فيما عمل. وإن كان استأجر في ذلك 
أجراء كان أجرهم على المزارع ؛ لأنه استأجرهم له في عمله بأمره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه يسقيه 
ويلقّحهء على أن لصاحب النخل الثلثين وللعامل"“ اله E ٤‏ 
النخل على ذلك" فأخرج النخل ثمراً كثيراًء فجميع ما أخرج الله تعالى 
من ذلك فهو بينهما نصفان على المعاملة الأولى» ولا شيء لصاحب النخل 
في عمله. وإن كان صاحب النخل استأجر في ذلك أجراء رجه بأجرهم 
0 لأنه استأجرهم في عمله. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فبذره المزارع 
وسقاه» فلما نبت قام عليه رب الأرض بنفسه وأجرائه وسقاه حتى استحصد 
بغير أمر المزارع» فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما 


30 وللمعامل. 0 عن هذا 
(۳) ز: فرجع. 9 على الجا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 

:72ت ا 
اشترطاء ورب الأرض متطوع فيما صنع. ولو كان المزارع بذر البذر ولم 
ينبت ولم يسقه حتى سقاه رب الأرض بغير أمر المزارع» فنبت ولم يزل 
يقوم عليه ويسقيه حتى استحصدء فإن القياس في هذا أن جميع ما خرج 
لرب الأرض» ولا شيء للمزارع» ولكني أستحسن أن أجعله بينهما على ما 
اشترطاء وأجعل رب الأرض متطوعاً فيما عمل» وأجعل عمل ذلك للمزارع. 
ألا ترى أن رجلاً لو بذر أرضاً له فلم ينبت حتى سقاه رجل بغير أمره فنبت 
كان في القياس أن الزرع كله للذي سقاه» ولكني أستحسن أن أجعله 
لصاحبه. فكذلك هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أ تزا على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» /[4/0١١و]‏ فلما قبضه أخذ ذلك رب الأرض فبذره في الأرض 
وكا نكيت إن المزارع بعد ذلك“ لم يزل يسقيه ويقوم عليه حتى 
استحصد» فإن جميع ما خرج من ذلك لرب الأرض» والمزارع متطوع فيما 
عمل» ولا شيء له فيما أخرج الأرض. ولو أن رب الأرض بذره ولم 
يسقه» فلم نت ا حتى سقاه المزارع› فلبت وقام عليه حتى 
استحصد» فجميع ما خرج بينهما على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له" على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فبذر المزارع البذر» ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض 
وقام عليه حتى استحصدء فجميع ما خرج من ذلك بينهما على ما اشترطا. 
ولو أن رب الأرض أخذ البذر فبذره ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه 
المزارع» فنبت وقام عليه حتى استحصدء فجميع ما خرج من ذلك بينهما 
على ما اشترطا. ولو أن رب الأرض أخذ البذر وبذره وسقاه فنبت» ثم إن 
المزارع سقاه بعد ذلك» وقام عليه حتى استحصد » كان جميع ما خرج من 


(۳) ف _ له. 


سر كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك لرت الأرضة وهو ضامن لبذر''' مثل بذر المزارع الذي أخذء 
والمزارع فيما عمل وسقاه متطوع» ولا أجر له. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة بالنصف» فقام عليه العامل ° 
وسقاه وحفظه» فلما خرج”" طَلْعُه أخذ صاحب النخل النخل بغير أمر 
العامل”*', فقام عليه وسقاه ولقحه» فأخرج ثمراً كثيراًء فجميع ما خرج من 
ذلك بينهما على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب النخل فى تلقيحه ولا فى 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له e‏ بالنصف» فلما قبضه 
العامل" أخذه صاحب النخل بغير أمر العامل"» ولقّحه وسقاه ثم قام عليه 
حتى صار تمرأء فجميع ذلك لصاحب النخل» ولا شيء للعامل”". ولو كان 
صاحب النخل قبضه وسقاه وقام عليه فلم يخرج طَلْعُه حتى قبضه العامإ ^ 
خو ا صاحب النخل» فسقاه وقام عليه حتى خرج طلعه» ثم لقّحه وقام 
yT‏ فجميع ما خرج من ذلك بينهما على ما اشترطا؛ 
لأنهما على المعاملة الأولى على حالها. 


باب المزارع والعامل”'' يكتبان الشروط على صاحب /[۷/٤١١ظ]‏ 
النخل والأرض ويكتب ذلك عليهما صاحب النخل والبذر 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» وأراد صاحب الأرض والبذر أن يكتب بذلك كتاباً على المزارع 


كيف يكتب؟ 
)١(‏ ف: البذر. (؟) ز: المعامل. 
(۳) ز: أخرج. (5) ز: المعامل. 
(4) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 
(۷) ز: للمعامل. (۸) ز: المعامل. 
(9) ز: والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل : | 

قال: يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك 
دفعت إلي ا نينا داوع ةاء مو قري قدا نوهد من 
طسو كذا وكذا» وكا من حتظة وط مها مزارعة» اعد دو هينه 
الأرض والثاني والثالث اترام دفعت إلي الأرض المحدودة في كتابنا هذا 
أرضاء وكذا من خبطة وسط معهاء :وهو أربغون قفيراً بالمختوم: الكامل. أو 
الهاروني أو الهاشمي» مزارعة» بحدود هذه الأرض كلهاء ومسيل مائها 
وطريقها وكل حق هو لهاء > على أن يزرعها هذه السنة أولها من شهر كذا 
من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء وأقوم عليه وأسقيه 
وأحفظه بنفسى وأجرائى وأعوانى» وأعمل فى ذلك كله 8 فما 
أخرج ا ال می ذلك من کی فلى مه كذا اع ف و 
ما بقي» وهو كذا وكذاء وقد دفعت إلي هذه الأرض المحدودة في كتابنا 
هذاء وهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل» 
وقبضت ذلك كله منك فى غرة شهر كذا من سنة كذاء فهى معى بما سمينا 
في كتابنا هذا من المزارعة. شهد. ا 


قلت: فإن أراد المزارع أن يكتب على رب الأرض بذلك كتابا كتب: 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني دفعت إليك أرضي التي 
يقال لها كذا من قرية كذا من طَسَُّوجٍ كذا من رس كذ وکذا .وكا 
من حنطة معها مزارعة› أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع» 
دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضا بيضاء» وكرًا من 


نلق م ف ز + التي . )۲( م: فقال. 

(۳) ن ‏ وکذا. 

(؟) قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب» يقال: أردبيل من طساسيج 
حُلوان. انظر: المغرب» «طسج». 

(5) الرستق: الصف من البيوت والسطر من ل ويقال له: الرْسْتاق والرّزداق والرَّرْدَق. 
وأصله بالفارسية: رَسْنَّة. ويستعمل بمعنى السواد» أي : سواد العراق. انظر: المغرب» 
«رزدق»؛ ولسان العرب» «رزدق»» «رستق»)» «رسدق). 

(5) نز - وكنذا. 


تاب الا مام الشيباذ 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة وسط معهاء وهو أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل مزارعة» بحدود 
الأرض كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها وكل حق هو لهاء على أن 
تنوفيا" " عدف انه ارلا شهر كذا من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في 
كتابنا هذاء وتقوم على ذلك وتسقيه وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك» 
وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك“ 
كذا وكذا لعملك فيه» ولي منه ما بقى. وهو كذا وكذاء وقد دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في کتابنا 507 الحنطة المسماة في كتابنا هذاء 
/الاره ا او] وهو أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل» وقبضت ذلك كله مني في 
غرة ر كذا مو ا کد وهو معك نما يمينا فی تاتا هذا من 
الع رة شه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله 

بقره عشر سنين» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
00 فأراد رب الأرض أن يكتب كتاباً بتلك المزارعة على المزارع» 
فإنه يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك دفعت إلي 
أرضك هذه التي يقال لها كذا وكذا من قرية كذا من طْسُوج كذا من رَسْتَقَ 
كذا مزارعة» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» دفعت إلي أرضك هذه 
المحدودة في كتابنا هذا أرضاً بيضاء مزارعة. بحدودها كلها وشربها ومسيل 
مائها وطرقها في حقوقها وكل حق هو لهاء عشر سنين أولها شهر كذا من 
سنة كذاء على أن أزرعها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف› وأقوم عليها 
بنفسي وأجرائي وأعواني» وأعمل في ذلك كله برأيي» فما أخرج الله تعالى 
قن دل فن شيع فلك مه 146 ركذا د الأول ا ی ولن م كذا 
وكذا ببذري راق عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى الأرض المحتلؤدة في 
كتابنا هذاء وقبضتها منك في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهي في يدي بما 


)١(‏ ز: أن يزرعها. (۲) م ف: فله. 
)۳( م + ما. )€3 م ز - نصفان. 
)0( كذا في م ف ز. ولعله «لولي» أي لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل 5 
سمينا فى كتابنا هذا من المزارعة» حتى تنقضى هذه السنون» شهد. 


فإن أراد المزارع أن يكتب كتاباً على رب الأرض كتب: هذا كتاب 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان”؟2: إنى دفعت إليك الأرض التى يقال لها 
كذا وكذا من طسُوحجٍ كذا من رَسْتَق كذا مزارعة» ا والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضا 
بيضاء مزارعة» بحدودها كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها في حقوقها“ 
وكل حق هو لهاء عشرين سنة أولها شهر كذا من سنة كذاء على أن تزرعها 
ببذرك ما بدا لك من غلة الشتاء والصيف» وتقوم عليها بنفسك وأجرائك 
وأعوانك» وتعمل في ذلك برأيك كله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فلى منه كذا وكذا حظ الأرض» ولك منه كذا ببذرك فيها وقيامك 
اا و ق ی کا 
وقنضتها من ف شهن ام ا ی :في اد اسا ي 
كتاينا: ن المرازعةة خن تنقضن هذه ارق 007 ۰ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل شجراً ونخلاً وكرماً معاملة» فأراد أن 
يكتب كتاباً /[/5/9١١ظ]‏ على العامل”" بذلك كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إنك دفعت إلي جميع ما في الأرض التي يقال لها 
كذا وكذا من قرية كذا من طُسُوجٍ كذا من رَسْتَّق*) كذا من نخل وشجر 
وكرم معاملة» أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع» دفعت إلي 
جميع ما في“ هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو شجر أو 
كرم معاملة» عشر سنين أولها شهر كذا من سنة كذاء أقوم عليه وأسقيه 
وأحفظه وألمّح نخله وأكسّح كرمه بنفسي وأجرائي وأعواني» وأعمل في ذلك 
كله برأيي» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك منه كذا 
وکذا"» ولي منه كذا لقيامي عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلي جميع ما في 


)١(‏ ز- من فلان بن فلان. (۳) ز: في حقوها. 
(9) ز: على المعامل. (4) م: من درستق. 
(5) ز - ما في. (5) نز وكذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو كرم أو شجر» وقبضته 
منك في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا 
من المعاملة» حتى تلقضى هذه السنون. شهد. 
فإف اراد العامر ٠‏ أن وى من وب الأرضن» واراة أن يكف عليه 
كتاباً» كتب: هذا كتاب لا ا إني دفعت إليك 
ر o‏ وکرم معاملة أ أحد حدود ا هة 
والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة في 
ل 1 معاملة» عشر سني أولها: شهر كذا هن سنه 
كذاء تقوم 1 عليه وتسقيه 0 اي كرمه بنفسك 
. وأجرائك وأعوانك» وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فلي منه كذاء ولك منه كذاء لقيامك عليه وعملك فيه» وقد 
دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو 
شجر أو كرم» وقبضته مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء وهو في يدك 
بما سمينا فى كتابنا هذا من المعاملة» حتى تنقضى هذه السنون. 


وإذا كان للرجل زرع قد طلعء فدفعه إلى رجل معاملة فهو جائزء فإن 
أراد أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن 


فلان : 0 جميع ما في الأرض التي يقال لها كذا من قرية كذا 
عن سرچ كذ1 من رشق E‏ اما اعد درد ا ف 
والثاني والثالث e‏ دفعت إلي - جميع ما في الأرض المحدودة في كتابنا 


من زرع معاملة» 0 أقوم عليه وأحفظه وأسقيه بنفسي 
وأجرائي وأعواني» وأعمل في ذلك 111/1 كلمي ابو على يلار هذا 
الزرع» فما أخرج الله تغالق من ذلك امون شىء فلك" ؟نمثه كك ولى منه 


(1) ز: المعامل. (۲) م ز: من درستق. 
(۳) ز ‏ جماعة. )٤(‏ ز: ويحفظه. 
(45) م ف ز: من درستق. (5) ف: فله. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل 2 
كذا لقيامي عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى جميع ما في هذه الأرض 
المحدودة في كتابنا هذا من الزرع. وقبضته منك فى غرة شهر كذا من سنة 


فإن أراد”'' أن يكتب العامل”' على صاحب الزرع كتاباً يستوثق منه 
كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان”": إني دفعت إليك 
جميع ما في الأرض التي يقال لها كذا من قرية كذا من طَُسُّوجٍ كذا من 
رَسَْق!*' كذا من زرع معاملة» وهو بَقْل لم يبلغ» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة في 
كتابنا هذا من زرع معاملة» تقوم غلا وت وتسفية بسك وأجراقك 
وأعوانك» وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فلى منه كذاء ولك منه كذا”' لقيامك عليه وعملك فیه» وقد دفعت 
إلبك: جميع ما فى هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من زرغ وقيضته 
مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهو في يديك بما سمينا في كتابنا هذا 
من المعاملة حتى يستحصد الزرع. شهد. 


وإذا كان للرجل نخل قد طلع فيه طَلْع ولم يصر بُسْراَء فأراد أن 
يدفعه معاملة» فهو جائز. فإن أراد أن يكتب كتاباً كتب: هذا كتاب لفلان بن 
6 د اك ا ل ا 
ض التي" يقال لها كذا من قرية كذا من طُسُّوجٍ كذا من رَسْئَق!* كذا 
من معاملةء أحد حدود هذه الأرض التي فيها هذا النخل والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إلي جميع ما في هذا النخل الذي ا کک 


)١(‏ م: فإذا أراد؛ ز: وإذا أراد. (؟) ز: المعامل. 

(۳) ز ۔ بن فلان. )0( م ف: من درستق؛ ز: من تدرستق. 
(0) ف - وتحفظه. () نز ولك منه كذا. 

(۷) ز: الذي. (۸) م: من بدستق؛ ز: من تدرستق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

٠‏ م ياي 

الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع معاملةء أقوم ماروا حا وأسقيه 

وألفّحه بنفسى وأجرائى وأعوانى». وأعمل ل كله كينا 0 فما 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك منه كذاء ولي منه كذا لقيامي عليه 

وعملي فيه» وقد دفعت إلي جميع ما في هذا النخل الذي سمينا في هذه 

الأرض المحدودة فى كتابنا هذا من طلع معاملة» وقبضته منك فى غرة شهر 

كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا" من المعاملة حتى 
يصير تمرا. شهد. 


فإن راد العامل "© أن بكب غلى :مات التخل رى م كت : 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» /[۷/٦۱۱ظ]‏ إني دفعت إليك 
as‏ رركي لاني ليا O‏ 
طسّوجٍ كذا من رَسْيَق!*' كذا من طَلْع معاملة» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني والثالث 9 دفعت إليك جميع ما في هذا النخل الذي سمينا 
في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طَلْع معاملة» تقوم عليه وتسقيه 

نخله وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك» رخ فى ذلك كله 
ا ل ل ولك منه كذا 
لقيامك عليه وعملك فيه وقد دفعت إليك جميع ما في هذا النخل الذي 
سمينا في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع» وقبضته مني في 
غرة شهر كذا سن اسنة كذاء افهى فن: يديك نما ستمينا فى كتابنا هذا من 
ا د ٠‏ 


36 36 3% 


)١(‏ م: وأعمل في ذلك برأبي كله 

(؟) ف - من طلع معاملة وقبضته منك في غرة شهر كذا من سنة كذا فهو في يدي بما 
سمينا فى كتابنا هذا. 

(۳) ز: الاما 


)٤(‏ م ف: من درستق؛ ز: من بدستق. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع 


. لك 4 ١‏ الاالاا اك لاست ا لے 


باب المزارعة والمعاملة يشترط 
: و يشتر 


المزارع والعامل''' فيها بعض العمل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يلقّحهء على أن 
ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» ولم د حرط ماح الكل 
على العاعل ن الط ولا رن التق وا مو ف ولا كيرا غير 
التلقيح» فإني أنظر في ذلك. فإن كان النخل يحتاج في ذلك إلى الحفظ 7 
إلى السقي فالمعاملة فاسدة. فإن لقّحه العامل”" فله أجر مثله فيما عمل 
E‏ وجميع ما أخرج النخل لصاحب النخل. وإن كان 
النخل لا يحتاج إلى الحفظ ولا إلى السقي وليس يحتاج””' من العمل إلا 
إلى التلقيح فالمعاملة جائزة» وجميع ما خرج من النخل فهو بينهما على ما 
اشترطا. وإن كان لا يحتاج إلى سقي ولكنه إن سقى كان أجود لثمرته 
وأفضل من ترك السقي إلا أن ترك السقي لا يضره فالمعاملة أيضاً جائزة 
على ما اشترطا. وإن كان ترك السقي يضره وينقصه إلا أنه لا يفسد كلهء 
ولكنه يفسد بعضه ويبقى بعضه» فهذه معاملة فاسدة» وجميع ما أخرج 
النخل فهو لصاحب النخل» وللعامل"' أجر مثله فى تلقيحه وقيمة ما لقّحه. 
وإن كان صاحب النخل اشترط على العامل”" حفظه وسقيه ولم يشترط عليه 
اجه فة أيضا معاملة فاسدة؛ لأن التلقيح يضر تركه بالنخل ويفسده. فقد 
بقي بعض العمل على صاحب النخل» ولا تستقيم المعاملة وبعض العمل 
على صاحب النخل. ألا ترى أن رجلا لو دفع نخلاً له معاملة /[17/97١1و]‏ 
إلى رجل على أن يلقّحاه جميعاً ويحفظاه ويسقياه””» على أن ما أخرج 
النخل من شيء فهو بينهماء لصاحب النخل ثلثاه وللعامل ثلثه. كان ذلك 


AE E EEE 


(۳) ز: المعامل. €3 م ما لحقه. 
)ه( م ز: يخرج. (5) ز: وللمعامل. 
40 :و ل المسامل : 4 وا 


(9) ز + إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسداً؛ لأن صاحب النخل لم يُخَلَ بين العامل''' وبين العمل. فكذلك إذا 
بقي من عمل النخل ما" لم يشترط صاحب النخل على العامل”"؛ وليس 
يصلح النخل إلا به» فالمعاملة فاسدة؛ لأن الذي بقي من العمل على 
صاحب النخل وإن [كان النخل لا يصلح إلا به إلا أنه] لم يشترط عليهء 
و ا 5 5 8 5 : . )6( 
0 معاملة فاسدة. وات كد النخل لا يحتاج إلى التلقيح وكان التلقيح 
أجود له إلا أنه يَعْقِدُا*' كله بغير تلقيح فالمعاملة جائزة وإن لم يشترط 


صاحب النخل على العامل"'2 التلقيح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة قد أَطْلَّعَ طَلْعَه على أن 
يسقيه ويحفظه وقد لقّحه صاحب النخل»ء على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فذلك جائز؛ لأن التلقيح قد فرغ منه قبل 
المعاملة. ولو كان صاحب النخل دفعه إليه معاملة وقد أطلع النخل طلعا ولم 
يلقح" على أن حفظه وسقيه وتلقيحه على صاحب النخل» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» كانت هذه معاملة 
فاسدة؛ لأنهما قد عقدا المعاملة قبل تلقيح صاحب النخل» وقد اشترط 
بعض العمل بعد عقدة”'' المعاملة على صاحب النخل» فالمعاملة فاسدة. 
فإن عمل العامل” '“ وصاحب النخل على هذاء فأخرج النخل ثمراً كثيراً» 
فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وللعامل'''' أجر مثله فيما عمل. 
ولو كان صاحب النخل دفع النخل معاملة إلى عامل" وقد أطلع طلْعاً 
ولم يلقّح» على أن يلمّحه صاحب النخل» ثم يحفظه العامل”"'' بعد ذلك 


للق ر المعامل. (۲( م ف زر - ما. والزيادة من ع. 


(۳) ز: على المعامل. فق م - وكان التلقيح › صح ه. 

(0) أي: ينعقد ويشتدء كما تقدم. (5) ز: على المعامل. 

(۷) أطلع النخل الطلع إطلاعاًء أخرج طلعه. انظر: لسان العرب» «طلع». وقد تقدم تفسير 
الطلع. 

(۸) ف: لم يلقح. (9) م: بعد عقد. 

)١(‏ ز: المعامل. )۱١(‏ ز: وللمعامل. 


(١١)ز:‏ إلى معامل. (8١)ز:‏ المعامل. 


ويسقيه ويقوم عليه بالنصف مما يخرج› كان أيضا خعائلة فاد لان رفت 
عمل الغانا ”" ل يرق سے کرت وإن: كان القرطاييثيها على أن يلقت 
صاحب النخل في هذا الشهر على أن يحفظه العامل”"' ويسقيه في غرة 
الشهر الداخل حتى يبلغ» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه معاملة جائزة» وهو على ما اشترطا؛ لأن المعاملة إنما وقعت 
بعد التلقيح بوقت معروف. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يلقّحه ويسقيه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
حفظه على رب النخل» فهذه معاملة فاسدة» وما أخرج الله تعالى من النخل 
من شيء فهو لصاحب النخل» وللعامل””'' أجر مثله فيما عمل» وقيمة ما 
لف 2*0 وكلالك الو ار ت وه على اا وه علن 
صاحب النخل» فهو مثل هذا أيضاً. فإن كان سقيه لو ترك" لم يضر النخل 
شيئاً ولكنه أفضل للثمر أن يسقى /1//[1١١ظ]‏ فهذه أيضاً معاملة فاسدة؛ لأن 
الشفئ امنا قد اشدرطا عماجت الل ولو كان فة لا ر 
تركه ولا يزيد سقيه فيه شيئاً فالمعاملة جائزة على ما اشترطاء والشرط باطل. 
وكذلك حفظه إن كان في موضع لا يحتاج إلى الحفظ فالمعاملة جائزة» 
وشرط الحفظ على صاحب النخل باطل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يبذره هذه السنة» 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 
يشترط عليه من العمل غير البذر» ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظاء فإن 
كانت الأرض أرضا تسقيها السماء لا يحتاج فيه إلى سقي ولا حفظ» مثل 
أرض الجزيرة ونحوهاء فالمعاملة جائزة» وما أخرج الله تعالى من ذلك من 


(1)" ز: المعامل. 15 السعائل: 
(۳) ف: في ذلك. (4:) ز: وللمعامل. 
(0) زدبه. () ز: على المعامل. 
(۷) ز: لم ترك. (4) م ز: على صاحبه. 


0( ف: لا يره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را٦‏ = 
شىء فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. وإن كانت لا تستغنى عن الحفظ أو 
عن الستل""" فالمزارعة فاده ورلن على المزارع خقطها وله يها 
وذلك على رب الأرض» وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض› 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان الزرع لا يحتاج إلى السقي ولكنه لو 
سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا. ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي”"» إلا أنه لو ترك هلك بعضه وخرج بعضه» وكان الذي 
يخرج منه حباً ضامراً عطشانا ٠‏ فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك 
من شيء فهو لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعه هذه السنة 
ويسقيه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن الحفظ على رب الأرضء فالمزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو كان المزارع اشترط 
على رب الأرض أن يَبْذُرها ويحفظهاء واشترط على رب الأرض السقيء 
فإن هذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط 
على رب الأرض أن يَبْذُر كان هذا أيضاً فاسداً. فإن كان المزارع شرط أن 
يبْذر ويحفظ واشترط على رب الأرض السقي”* » والسقي لو ترك لم يضر 
ذلك بالزرع» ولكنه أجود للزرع أن يسقىء. فالمزارعة””' فاسدة» وجميع ما 


)١(‏ ز: عن الشي. 

(۲) ز- ولكنه لو سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي. ٠‏ 

(۳) ضامرء أي: دقيق لطيف. انظر: المغرب» «ضمر». وحب عطشان» أي: محتاج إلى 
الماء. وقد قال المطرزي: حباً ضامراً عطشاً. ويروى عطشاناًء والأول أوجه. انظر: 
المغرب » «عطش». 

(4) ز- فإن هذه مزارعة فاسدة وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط على 
رب الأرض أن يبذر كان هذا أيضاً فاسداً فإن كان المزارع شرط أن يبذر ويحفظ 
واشترط على رب الأرض السقي. 

(5) ف ز: فإن المزارعة. 


كتاب المزارعة - باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع . . . 
سل س س 17ت 
أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كان 
السقي لا يزيده خيراً فالمزارعة على ما اشترطاء والشرط باطل. وإن كان 
المطر ربما قل فزاد السقي خيراء وربما كثر فلم يزده السقي خيراأء 
فالمزارعة”'' فاسدة» وجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع 
أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء /[114/90و] وقد بذر فيها رب 
الأرض ولم يطلع شيءء على أن يسقيه المزارع ويحفظه. على أن ما 
٠‏ أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان»ء فهذا جائزء وما 
خرج”" من شيء فهو بينهما نصفان. ولو كان دفع إليه الأرض قبل أن 
يَبْذْرها على أن يَبْذْر رب الأرض ويسقيه المزارع ويحفظه”"'. على أن ما 
أخرج”' الله تعالى من ذلك من شيء فهو [بينهما نصفان» فهذه مزارعة 
فاسدة» وما خرج من شيء فهو“ لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما 
عمل. ولو كان رب الأرض شرط له أن يَبْذْر على أن يحفظه المزارع بعد 
ذلك ويسقي» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لا يدرى كم يحفظه. ولا كم ا لا 
ترى أن رب الأرض لو أخر الزرع لم ر المزارع كم يسقيه وكم 
يحفظه» ولو عجل كان ذلك» فكان حفظه وسقيه ليس له وقت معلوم. ولو 
كان شرط على رب الأرض أن يزرع هذا الشهر وعلى أن يحفظه ويسقيه من 
ةا" هذا الشهر الداخل حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 


)١(‏ ز- على ما اشترطا والشرط باطل وإن كان المطر ربما قل فزاد السقي خيرا وربما كثر 
فلم يزده السقى خيرا فالمزارعة. 

0) ز: أخرج. 

(0) مستفاد من السياق ؛ والكافى» ۳/۲ ظ. 

(5) ز: شهر. 

(0) ز: لم يدري. 

(۸A)‏ م من غيره؟ ز: من غير. ولفظ الكافي» ۲ظ : مستهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء فهو بينهما نصفان» فهذا جائز؛ لأن معاقدة هذه المعاملة وإن كان قبل 
البذر فقد وقّتا لها وقتاً يكون بعد البذرء فكأنهما عقدا عقدة المعاملة بعد 
البذر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المزارع ببذره هذه 
السنة ما بدا له من غلة الشتاء والصيف» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن الذي يلي طرح البذر في 
الأرض رب الأرض» وقد اش للبذر وقتاً يكون الحفظ والسقى بعذه 
أو يشتر ين ذلك» فالمزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا فأخرجت 
الأرض 0 فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر» وليس لرب 
الأرض من ذلك قليل ولا كثير» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. وأجر مثل 
عمل في رج البذر. يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما غرم من 
الأجرء ويتصدق بما بفي. وكذلك لو اشترط المزارع على رب الأرض 
الحفظ خاصة دون ما سواه. وكذلك لو اث شترط المزارع على رب الأرض 
السقي خاصة دون ما سواه فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يشترط السقي 
والحفظ على واحد منهماء فهذا جائ ئز على ما اشترطا» والسقي والحفظ 
على المزارع؛ لأنه زرعه. وليس على رب الأرض منه شيء؟ لآن رب 
الأرض إنما أجر"" أرضهء فليس عليه من العمل قليل ولا كثير. 


95 95 3% 


/ [ /ارؤلاظ] باب الشفعة في المزارعة والمعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها المزارع 


(۱) ز: اشترط. ETE‏ 
)۳( ر: أجرا. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشفعة فى المزارعة والمعاملة 07 

ببذره وعمله سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فزرعها المزارع»› فلما صار الزرع بَقْلاً لم يستحصد حتى باع رب 
الأرض ما فيها من زرع» وأجاز ذلك المزارع» فالبيع جائزء وللشفيع أن 
يأخذ الأرض بما فيها من الزرع أو يدع. فإن قال: آخذ الأرض دون الزرعء 
ت يكن له ذلك. وإن قال: آخذ الأرض” وحصة رب الأرض من الزرع 
دون حصة المزارع لم يكن له ذلك. فإما أن يأخذ الأرض بالزرع كله» وإما 
أن يدع. فإن أخذهما قسم الثمن على قيمة الأرض والزرع» فأخذ رب 
الأرض من الثمن حصته ونصف الزرع فكان ذلك لهء وأخذ المزارع حصة 
نصف الزرع فق الو كات له ولت لو كان البذن مى قبل نرت الارض 
والمسألة على حالها كان بهذه المنزلة أيضاً. وكذلك لو كان الزرع قد 
استحصد ولم يحصد كان بهذه المنزلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة على أن يزرعها 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك" من شيء فهو بينهما نصفان؛ 
فباع رب الأرض الأرض بعدما استحصد از وكملت السنةء إلا أن الزرع 
لم يحصدء فباع الأرض وما فيها من الزرع”* ' جميعاًء فأبى المزارع أن يجيز 
البيع» فالبيع جائز في الأرض وحصة صاحب الأرض من الزرع» ولا يجوز 
في حصة صاحب الزرع من الزرع. فإن أراد أخذ ذلك بالشفعة فله أن بال 
الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بالشفعة» ليس له أن يأخذ بعض ذلك 
دون بعض» وتسلم حصة المزارع من الزرع للمزارع. وكذلك لو كان البذر 
من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان بهذه المنزلة في جميع ما 
IY‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يقوم عليه ويلقّحه 
ويسقيه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فأخرج 


(۲) ف - دون الزرع لم يكن له ذلك وإن قال آخذ الأرض. 
(۳) م - من ذلك. (54) م + من الزرع. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الل - كثيرآ» فلما صار بُسْراً أخضر باع صاحب النخل الأرض 
الفح يها فيه من الثمرء فأجاز ذلك العامل”"». فالبيع جائزء ويأخذ 
ad‏ فإن 
أخل ذلك الشفيع كان لبائع الأرض والنخل من الثمن» وكان حصة البسر من 
الثمن بينهما نصفان. /94//1١١و]‏ ولو كان البسر قد صار تمراً e‏ إن 
رب الأرض باع الأرض بما فيها من الثمر فبيعه جائز في ذلك كله إلا حصة 
العامل““ من الثمرء وهو النصف من ذلك. فإن أجاز البيع العامل“ جاز 
البيع أيضاً في - جميع الثمر. وإن لم يجز الببع أخذ نصف الثمرء وكان ما 
بقي من الثمر والنخل والأرض للمشتري› ويأخذ ذلك الشفيع كله أو ياء 
ليس له أن يأخذ بعضاً دون بعض. فإن"“ جزز" النخل وحصد الزرع في 
حج ع مسال بد ون a OG‏ 
للشفيع على الزرع ولا على الثمر سبيل» وأخذ النخل والأرض بحصته من 
التمن اوي ليس له غير ذلك. ولو كان البائع في جميع هذه المسائل باع 
الأرض والنخل» ولم يذكر الزرع والثمر في ذلك» 1 يدخل الثمر والزرع 
ا وكاب المع أن يأخذ الأرض رك لو أو يدع. ولو 
بمرافقهاء لم يدخل في ذلك الثمر ولا الزرع. وإن كان ذكر في البيع أنه باع 
ذلك بكل قليل أو كثير هو فيها أو منهاء دخل في ذلك الثمر والزرع. وإن 
كان قال: بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقهاء ٠‏ لم يدخل في 
ذلك الزرع ولا الثمر”". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنةء على أن يزرعها 


)١(‏ ز: الأرض. (0) ز - والنخل. 
(9) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 
(5) ز: المعامل. 00 ز: وإن. 


)¥( أي : قطع » كما تقدم. 
(۸) تقدم نظير هذه المسألة في كتاب القسمة وكتاب الشفعة. انظر: 1۷/۲و ‏ ۷٦ظ؛‏ 
ظ. 
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ل د ر۷ 
المزارع ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعهاء فلما صار بَقُلاً باع رب الأرض الأرض بزرعهاء أو لم 
يسم زرعهاء فالبيع موقوف. فإن أجاز المزارع فالبيع جائزء وإن لم يجزه 
حتى مضت السنة واستحصد الزرع فالبيع جائز. وإن كان رب الأرض باع 
الأرض دون الزرع فالزرع بين المزارع ورب الأرض نصفان. وإن باع 
الأرض بالزرع فللمشتري أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصته من الثمن» 
وللمزارع نصف الزرع» يقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع يوم 
وقع البيع› ولا يلتفت إلى زيادة الزرع؛ لأنه إنما زاد بعدما وجب البيع. ولو 
اختلف البائع والمشتري في البيع قبل أن يستحصد الزرع» وقبل أن يكمل”" 
السنة» وأراد أحدهما نقض البيع» وأبى الآخر أن ينقضهء وأبى المزارع أن 
يجيز البيع» واختصما في ذلك إلى القاضي» فإن كان الذي أراد نقض البيع 
البائع فليس له ذلك. وإن كان الذي أراد نقض البيع المشتري فله أن ينقض 
البيع؛ إلا أن يسلم له البائع ما باعه. فإن لم يرد نقض البيع واحد منهما 
وحضر الشفيع فأراد أن يأخذ ذلك بالشفعة فله أن يأخذ ذلك بالشفعة إن 
أحب» ويكون في ذلك بمنزلة المشتري /9/11١١ظ]‏ إن يسلم له البيع» وإلا 
نقضه. فإن قال المشتري والبائع : لا يسلم لك حتى يسلم" للمشتري لم 
يكن لهما ذلك» والأمر في ذلك إلى الشفيع»› فيكون للشفيع أن يأخذ 
بالشفعة» ويصير في ذلك بمنزلة المشتري في جميع ما وصفت لك من 
أمره» ويخرج المشتري من الشراء» فلا يكون له فيه قليل ولا كثير. وإن 
علم الشفيع بهذا الشراء”" فلم يطلبه فقد بطلت شفعته. فإن سلم الشراء بعد 
ذلك للمشتري فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة» فقال المشتري: إنك 
علمت بالشفعة فلم تطلب» فقال الشفيع: إن البيع لم يتم فلذلك لم أطلبه» 
فأما إذا تم الشراء فأنا آخذ بالشفعة» فليس له شفعة. فإن كان طلب بالشفعة 
حين وقع البيع قبل أن يسلم البيع للمشتري” فقال له البائع: هات الثمن 


)١(‏ ز: أن تكمل. 0) ز: تسلم. 
9 المشترق: 5 :73 المشترق: 
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وخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة لك» فإن سلم البائع الأرض للشفيع فعليه أن 
يعطيه الثمن» وإن لم يسلم له الأرض فللشفيع أن يمنعه الثمن حتى يعطيه 
الأرضء ولا يبطل ذلك شفعته؛ لأنه قد طلبها حين علم. وكذلك في هذه 
المزارعة والبيع والشفعة. ولو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة 
على حالها كان بهذه المنزلة» وكان للمزارع أن يمنع المشتري والشفيع من 
قبض ٩‏ الأرض حتى يستحصد الزرع وتكمل السنة. وكذلك هذا في النخل 
يدفعه صاحبه إلى رجل معاملة فيبيعه منه وهو بُسْر أخضر قبل أن يبلغ في 
جميع ما وصفت لك. 
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باب ما يموت بعدما یستحصد ولا يؤخذ منه 
واليمين في المعاملة وإقراره في ذلك بما شرط وإنكاره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة على أن يزرعها هذه السنة 
نيدرة: وغول فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها المزارع فنبت زرعها واستحصدهء فمات المزارع» فلم يوجد في 
ذلك من الزرع قليل ولا كثيرء ولم يدر ما فعل» فقال صاحب الأرض: 
استهلكه المزارع» وقال ورثة المزارع : سرق» فإن على المزارع في ماله 
نصف قيمة الزرع» ولا يلتفت إلى قول ورثته أنه سرق؛ لأنه بمنزلة وديعة 
في يده لم يدر" ما فعل" [بها]. وكذلك لو كان البذر من قبل رب 
الأرض كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة على أن يلقّحه ويسقيه 


)١(‏ ف: لو كان. (0) ز: فى قبض. 
(۳) أي: من يموت» واستعمال «ما» في موضع «من» جائز. 
6 مفاز: يستحصده. )0( م ز - فمات المزارع؛ صح م ه. 


(0) م ف ز + على. 0) م ف ز: ما فعلت. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 


ويحفظه. فما أخرج الله تعالى من ذلك /[۱۲۰/۷و] من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل فيه حتى أخرج ثمره» فبلغ أو لم يبلغ حتى مات العامل"» 
فلم توجد الثمرة ولم يدر ما فعل» فهذا والأول سواء» وتكون حصة 
ساحن الل من لر وا ن مال الحامل ان العاف ا 
من دراهم أو دنانير» وكان عليه دين كان في الصحة فلصاحب النخل أسوة 
الغرماء فيما ترك من المال؛ لأن حصة صاحب النخل من الثمر بمنزلة 
الوديعة في يدي العامل”. وكذلك لو كان في النخل طَلْع فذهب به ولا 
يدرى ما فعل كان ذلك أيضاً دين" فى مال العامل"؛ لأنه بمنزلة الوديعة 
في يدي اا 1 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له هذه السنة مزارعة بالنصف» فلما 
استحصد الزرع مات المزارع أو رب الأرض» فاختلفوا في الزرع» فقال 
ورثة الميت: كان لصاحبنا الثلثان» وللباقي الثلث» وقال الباقي: كان لي 
الثلثان وللميت الثلث» فإن تصادقوا أن البذر من عند أحدهما فالقول قول 
أصحاب البذر إن كانوا هم الورثة أو كانوا هم الباقين. فإن اختلفوا أيضاً في 
البذر قال :جد الق الو من قينا واكان وال العريق 
الآخر: البذر من قبلنا ولنا الثلثان» ولا بينة بينهماء فالقول قول المزارع مع 
يمينه. فإن كان قد مات كان القول قول ورثته مع أيمانهم بالله على علمهم. 
وإن قامت البينة أن البذر بذر الفريق الآخر فالقول قول صاحب البذر: إن 
لهم الثلثين من الزرع مع أيمانهم. وإن كان حيا حلف البتة. فإن كان قد 
مات حلف ورئته على علمهم. وكذلك لو كان رب الأرض والمزارع قد ماتا 
جميعاً واختلف الورثة في ذلك كان القول فيه كالقول في هذاء إن“ علم 


)١(‏ ز: المعامل. (۳) ز: دين. 


(۳) ز: المعامل. (6) ز: المعامل. 
(6) ز: المعامل. (5) ز: دين. 

0) ز: المعامل. (۸) ز: المعامل. 
(9) م ز: والباقي. )٠١(‏ ز: الفرقين. 


(١١)ز:‏ فإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب البذر فالقول قول ورثته فيما شرط للآخر من الزرع. ولو اختلفوا في 
البذر ممن كان فالقول فيه قول ورئة المزارع مع أيمانهم. وأيهما''' وجبت 
عليه اليمين فاليمين عليه على علمه'". ولو اختلف في ذلك المزارع أيضاً 
ورب الأرض وهما حيان فإن عرف صاحب البذر أو قامت له بينة فالقول 
قوله فيما شرط لصاحبه من الزرع مع يمينه البتّة. وإن لم يعرف صاحب 
البذر واختلفا في ذلك فالقول قول المزارع مع يمينه الببّة. فإن أقام صاحب 
الأرضن البينة أنه ضاحبه البدذن» .وآنه اشعرط القلقية ٠ء‏ وشرظ لصاح 
الثلث» وأقام المزارع البينة أنه صاحب البذر» وأنه اشترط لصاحبه الثلث» 
ولف الك فالبينة بينة رب الأرض في ذلك كله. وإن علم أن البذر 
من رب الأرض فأقاما جميعاً البينة على ما وصفت /[//١١٠١ظ]‏ لك من 
الثلث والثلثين» فالبينة بينة المزارع في ذلك؛ لأن القول لو لم تكن بينة 
كان القول قول رب الأرض؛ لأن البذر من قبله» فالبينة بينة المزارع. 
يل لو مات المزارع ورب الأرض فاختلف في ذلك ورثتهم كان 
بمنزلة اختلافهما في حياتهما في جميع ما وصفت لك. 


وإذا مرض الرجل وفي يده أرض لرجل قد أخذها مزارعة» وعليه دين 
ف و البدر كا من قبله» وأنه شرط لصاحب الأرض الثلثين 
رلا تم ات رانك ذلك اترا فإن كان اتر بذك يعدما 
استحصد الزرع بدئ بدين الغرماء» فقضي. وإن بقي شيء [كان] لصاحب 
الأرض من ذلك مقدار أجر مثلها من الثلثين الذي أقر له به. فإن بقى شىء 
بعد ذلك من الثلثين الذي أقر له به كان ذلك من الثلث. فإن0© كان“ أقر 
بذلك حين طلع الزرع وهو مريض» [وآفي [ثلثي]”' طَلْع الزرع فضل عن 
أجر مثل الأرض يوم أقر بذلك» فلم يمت حتى استحصد الزرع» فإن 


)١(‏ ف: وإنما. (۲) ز: فى عمله. 
() ز: الثلثان. (:) ز: الثلثان. 
(5) ز: لم يكن. (3) ف: كذلك. 
0) ز: وإن. (۸) ف - کان. 


(9) الزيادتان من الكافى. 548/5 ١و.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 

ا ا۷ے 
صاحب الأرض يضرب مع غرماء الصحة بمقدار أجر مثل الأرض من 
الثلثين» فيتحاصّون فى ذلك. وإن كان الدين كان بإقرار من المريض”'' في 
رة فق كات أقزيما رسفت لك يدها اتتحصة الروع» حاص العرماء 
بمقدار أجر مثل الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط. وإن كان أقر 
بذلك حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثل الأرض من الثلثين» فأخذه رب 
الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط له» وأخذ الغرماء ما بقي. وإن 
كان البذر من قبل رب الأرض» فأقر المزارع في مرضه بعدما استحصد 
الزرع أو حين زرع أنه خد الآرهن.«مرارعة ؛- على نالرت الارض العلنيق 
وللمزارع الثلث» ثم مات من مرضه ذلك» وعليه دين في الصحة» فهو 
يتصدق”" على ما قال من ذلك”"؛ لأن البذر من قبل رب الأرض» فالقول 
قول رب الأرض في هذا. ولو كان المريض رب الأرض وعليه دين في 
الصحةء فأقر في مرضه بعدما استحصد الزرع أنه شرط للمزارع الثلثين وله 
الثلث» ثم مات من ذلك» بدئ بدين الصحة» فإن بقي شيء كان 
للمزارع منه مقدار أجر م؛ مثله من ثلثي الزرع. فان بقي شيء من مال رب 
الأرض أخذ منه المزارع تمام ثلثي الزرع مع أجر مثله وصية له من الثلث. 
وإن كان رب الأرض أقر بما وصفت لك حين زرع المزارع» وفي ثلثي 
الزرع يومئذ فضل و ا ا بعدما 
استحصد الزرع» حاص المزارع غرماء الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي ما 
أخرجت /171/1/1و] الأرض. فإن بقي شيء كان له من الثلث. وإن كان رب 
الأرض لم يكن عليه دين في الصحة» ولكنه أقر بدين في المرض وأقر 
المزارع بالثلثين من الزرع بعد الفراغ من العمل في مرضه» ثم مات من 
ذلك المرض» فإن أصحاب الديون يحاصّون المزارع من مال المريض» 
يضربون بدينهه””*'» ويضرب المضارب بمقدار أجر مثله. فإن بقي شيء من 
ثلثي الزرع بعد مقدار أجر مثله كان للمزارع من ثلث مال الميت. وإن كان 


)١(‏ م ف: كان باقي له من المرض؛ ز: كان باقي له في المرض. 
(0) ز: مصدق. (۳) ز - من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رب الأرض أقر بذلك للمزارع حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثله من 
ثلثى الزرع. فاستوفى ذلك المزارع. ثم أخذ الغرماء بدينهم» فان بقي من 
مال الميت شيء أخل المزارع منه تمام ثلثي الزرع من ثلث ما ترك الميت. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة» فلما صار تمراً مرض 
العايل''" 6.:ففال + شرط لياحب الل اعفن وله شه ادا 
فصدقه بذلك صاحب النخل» ثم مات من مرضه ذلك» فكذبه بذلك غرماء 
العافل اورجه تالفرل: رارت الأرضن: :فزن قال الها ايى وة 
العامل”" : نحن نقيم البينة أنه شرط للعامل“ النصف» لم" تقبل مني“ 
نه لان عامل ٠‏ فد كفت ال فا اق قان فال العوماء ‏ وال ا 
للقاضي: قد كان صاحب النخل شرط للعامل”' الثلثين» فاستحلفه على 
ذلك» لم يكن عليه يمين؛ لأن العامل”''' قد أقر بخلاف ما ادعت الورثة 
والغرماء. وإن كان صاحب النخل أحد ورئة العامل”''“ فالقول قوله أيضاً: 
إنه شرط للعامل'""' السدس مما يخرج النخل. فإن قالت الورثة والغرماء: 
إنه كان شرط للعامل”"“ نصف ما تخرج الأرض» فنحن نريد يمينه“'“ على 
دل وقد كان العامز ٠‏ افر أنه انها شرط له السدين» ‏ فللكرماء:والورقة 
أن يستحلفوا صاحب النخل على ما ادعوا. وكذلك إن أقاموا بينة على ما 
ادعوا قبل ذلك منهم ؟ لأن هذا وارث. فلا يصدق المريض على ما أقر به 
إذا كانت لهم بينة على خلاف ما أقر به المريض. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لان الأول لم يكن وارثاء وهذا وارث. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة» فقام عليه حتى صار تمر 


)١(‏ ز: المعامل. (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: المعامل. (5) ز: للمعامل. 
(5) ز: فلم. (5) ف + بلا. 

(۷) ز: المعامل. (۸) ف ز: قد أكذب. 
(9) ز: للمعامل. )١(‏ ز: المعامل. 
()ز: المعامل. (۱۲) ز: للمعامل. 
(1) ز: للمعامل. )١5(‏ ز: ثمنه. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 


ومرض صاحب النخل» فأقر في مرضه بعدما بلغ التمر أنه شرط للعامل"" 
ل ل > فإن غرماء الصحة يبدأ بهم 
فيقضون ديونهم› فان بقي منه'" ' ني أخذ منه العاما ۳ 
للق اندر ا ا ب ت ما يت 
من مال المريض. وإن لم يكن عليه دين في الصحة» وكان ذلك الدين بإقرار 
كان منه /[۷/١۱۲ظ]‏ فى المرض» حاص العامل" الغرماء بمقدار أجر مثله من 
ثلثي الثمر“ فيما ترك الميت. وإن كان المريض أقر أنه شرط للعامل”"' الثلثين 
١ )٠١(‏ ۴ 5 5 2 > اتن 5 

حين ابتدأ العمل في النخل حين طلع الكفرّى» وفي ثلثي الطلع فضل على 
أجر مثل العامل”''': فلما صارت تمراً مات صاحب النخل من مرضه» وعليه 
دين فى الصحةء فإن العامل''"'' يحاص أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله 
من ثلثي الثمرء فإن كان دين المريض كان بإقرار منه في المرض بدئ 
بالعامل”"'» فأخذ مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر“'» ثم يأخذ أصحاب دين 
اررض ٠‏ دهن يقي كني اة الا فا ا اير من ثلث 
ما بقي من مال المريض. وإن كان العامل”*'' بعض ورثة صاحب النخل» 

أقر له بما وصفت بعدما بلغ الثمرء ثم مات من مرضه ذلك» فإقراره باطل لا 
فليس له شيء إلا ميراثه مما ترك الميت. وإن كان الميت أقر له بذلك حين ابتداً 


مقدار أجر مثله من 


3 المعامل. زا ل 


(۳) ز: المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 
(4) م ف ز: الثمن. 0) ز: المعامل. 
(۷) ز: المعامل. )۸( م ف ز: الثمن. 
(9) ز: للمعامل. 

(١1)م‏ ف: حتى؛ ز - حين. والتصحيح من الكافي» ٤۸/۲‏ ۳و. 
() ز: المعامل. (۲) ز: المعامل. 
(۳) ز: بالمعامل. (5١)م‏ ف ز: الثمن. 
)٠١(‏ ز: المريض. 0):: المعامل. 


(۱۷) م ف ز: الثمن. (۸) ز: المعامل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العمل في النخل وطلع"”'' الكقَرّىء فلما بلغ الثمر مات صاحب النخل من 
مرضه ذلك» أخذ العامل”"' مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر”"» يبدأ به قبل الذين 
أقر لهم المريض بالدين في مرضه. وإن كان على الميت دين في صحته حاص 
العامل”*' أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي الثمر» ولا شيء له غير 
ذلك إلا ميراثه. إن بقى له شىء كان له ميراثه. وإلا فلا شىء له. وإن أراد 
الواؤث اماف الور على دی ما ن مره دلي افير يعدا رت 
ا ار أجر مثله مع دين أصحاب الصحة؛ وقد بقي من مال الميت بقية» 
فإن''' أقر أن المعاملة قد كانت في المرض فلا يمين عليهم. وإن ادعى أن 
المعاملة كانت في الصحة وأنه أقر بما له في المرض استحلفهم على علمهه”". 
فإن حلفوا فلا شيء له عليهم. وإن أبوا أن يحلفوا لزمهم ما بقي من ثلثي الثمر 
فيما ورثوا عن الميت. 
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باب المزارعة والمعاملة في الرهن 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً ونخلاً رهناً له بمال للمرتهن على 
الراهن» فلما قبضه رهناً بحقه فقال له صاحب النخل : احفظه واسقه ولق“ 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل فيه 
المرتهن العامل على هذاء فأخرج ثمراً كثيراً» فالأرض والنخل والثمر رهن 
للمرتهن على حاله» وهذه معاملة فاسدة» وللعامل”' على رب الأرض أجر 
مثله فيما لقح وسقى» ولیس له عليه /[۱۲۲/۷و] أجر في حفظه؛ لأن حفظ 
الرهن على المرتهن وإن لم يشترط الراهن عليه. ولو أن رجلاً رهن رجلاً أرضاً 


RD م ز: وبلغ.‎ )١( 


(۳) م ف ز: الثمن. (5) ز: المعامل. 
(05) ز: تضرب مقدار. (5) ز: وإن. 
(۷) ز: على عملهم. (۸) م ف: وتلقحه؛ ز: والقحه. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة فى الرهن 

فيها زرع قد صار بَقْلاً ولم يستحصدء فرهنه الأرض بما فيها من الزرع» ثم أمره 
أن يقوم على الزرع ويسقيه ويحفظهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه وحفظه وسقاهء فأخرج زرعاً كثيرء فالأرض 
وجميع ها ارت الأرض رهن للم هن تدينه» والمعاملة فاسدة وللعات 00 
أجر مثله فى سقيه إياه» وليس له أجر فى حفظه إياه؛ لأن حفظ الرهن على 
الهو ا فة ي ْ 


وإذا رهن الرجل”" عند الرجل أرضاً بيضاء بمال له عليه» وقبض ذلك 
المرتهن» ثم إن الراهن أمر المرتهن أن يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة على 
ا :وقد فرصت الأرض هن ارهن فان ٠‏ احرج قينا فهو ينهم 
على ما اشترطا. وإن لم تخرج شيئاً فلا شيء للراهن على المرتهن. وإن انقضت 
المزارعة» وقد أخرجت سنبلاً فاقتسماه أو لم تخرج شيئاً» فأراد الراهن أخذ 
الأرض» وأبى المرتهن أن يدفعها إليه» وأراد أن يعيدها رهنا كما كانت» فليس 
ذلك للمرتهن» وعلى المرتهن أن يرد الأرض إلى الراهن» ويبيعه بدينه. فإن 
مات الراهن وهي في يدي المرتهن وقد انقضت المزارعة» وعلى الراهن دين» 
ال او الاي اا و و ا 
خرجت من الرهن. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» وقد كانت الأرض 
رهناً في يدي المرتهن» فأمره صاحب الأرض أن يزرعها ببذر صاحب الأرض 
هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء 
كان هذا والمسألة الأولى التي كان البذر فيها من قبل المزارع سواء في خروجها 
من الرهن في جميع ما وصفت لك. 

وإذا رهن الرجل عند الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» فرهنه الأرض 
والنخل. وقبضه ذلك المرتهن» ثم إن صاحب الأرض والنخل أمر المرتهن 
أن يزرع الأرض ببذره هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك“ 


)١(‏ ز: وللمعامل. (۲) م ف ز: وإذا رهن الرهن لرجل. 
(۳) ز: وإن. )٤(‏ ف ز: من ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من شيء فهو بينهما نصفانء ويلقّح النخل ويسقيه ويحفظه على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المرتهن على 
هذاء فأخرجت زرعاً كثيراًء وأخرج النخل ثمراً كثيراً» فقد خرجت الأرض 
من الرهن لا تعود فيه» وما خرج من الأرض"'' /[/77/97١ظ]‏ فهو بينهما 
على ما اشترطاء وأما النخل والثمر فهو رهن على حاله» إن هلك النخل 
والثمر هلك بقيمة حصة'" النخل من الدين مع قيمة الأرض» ولا يفتكه 

ا : م6 ء 00 

الراهن حتى يؤدي جميع ما عليه من الدين» ويكون للعامل اجر مثله فيما 
عمل في النخل من التلقيح والسقي» وليس له أجر في حفظه إياه. ولو كان 
البذر من قبل: الزاهن والمسألة على حالها كان الأمر على ما وضفت لك. 
فإذا انقضت المزارعة عادت الأرض فى الرهن» وللمرتهن أن يعيدها فى 
الرهن كما كانتت وليسن للراهن أن ياحذها مبه حتى يعطيها ما عليه من 
الدين. وإن مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق”" بها من الغرماء إذا مات 
بعدما انقضت المزارعة أو قبل أن تنقضي. وإن نقصها الزرع منه شيئاً ذهب 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبى يوسف وقولنا. 
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باب الشروط الفاسدة التى تبطل فتجوز 


المزارعة فيها أو لا تجوز 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة» على أن يزرعها المزارع 
ببذره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن يزيد المزارع رب الأرض عشرين درهماء فهذه مزارعة 


(1) ز: من النخل. (؟) ف - بقيمة حصة. 
(۳) ز: للمعامل. (6) ز: يعطيه ما عليها. 
)0( م ز - أحق؛ صح م ه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التى تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 

الل0707 0 ر ۷۷ے 
فاسدة. فإن قال الذي اشترط زيادة عشرين درهماً: إنما"“ أبطل شرطي هذا 
وأجيز المزارعة» فالمزارعة فاسدة» ولا يجوز بإبطاله شرطه. وكذلك لو 
اشترط المزارع على رب الأرض بعض العمل فالمزارعة فاسدة لا تجوز. 
وكدللة: لو اتحرط أخدهما عل مناك الخضاد أن الدياسو”"" أو :لعفف 
فالمزارعة فاسدة. فإن قال الذي شرط ذلك: أنا أجيز المزارعة وأبطل 
الشرطء لم أجز المزارعة بإبطال”*؟ الشرط. ولو كان اشترط أحدهما على 
صاحبه خيارً”' في المزارعة» فإن كان اشترط خيارا'' أياماً" معلومة» 
فالمزارعة جائرة .على :ما اشترطا من الشيان:. إن“ كان .اشترط حار و 
يسم أياماً معلومة» أو اشترط الخيار إلى وقت مجهولء فالمزارعة فاسدة”. 
فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة جائزة» ولا يشبه 
هذا الشروط التى قبل هذا؛ لأن الشروط التى قبل هذا من أصل المزراعة› 
وهذا إنما 5 المزارعة [ما] ليس من اا المزارعة. /7//1١١و]‏ فإذا 
أبطل EA TE a‏ 117 فالس ارق افرة: 
وكذلك المعاملة" في النخل والشجر بمنزلة المزارعة فيما اشتّرط من 
الخيار وغيره في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف» والبذر من عند 
أحدهماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فاشترط أحدهما على صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض لم يبعه 
ولم يهبه» فالمزارعة جائزة» والشروط باطلة؛ لأن هذا الشرط ليست فيه 


)١‏ ز: آنا (۲) هو من داس الحنطة يدوسهاء كما تقدم. 
(۳) ز: أو السقية. (6) ز: بإطال. 
(5) ز - خيارا. (5) ز: خيار. 
(۷) ف: حيار ثلاثة أيام. (۸) ز: وإن. 


(9) م + فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة فاسدة. 
(۱۰) الواو من الکافی» ۹/۲٤۳و.‏ 

)۱١(‏ م - أجاز المزارعة. 

() م ف ز: المعامل. والتصحيح من الكافي» ۹/۲٤۳و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكرج ري لے 
منفعة لواحد منهما. وكذلك المعاملة فى هذا. فإن اشترط أحدهما على 
صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض والنخل باعه إياه بمائة درهم» 
فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض شيئاًء فجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحب البذر. وكذلك النخلء ما أخرح”“ من شيء فهو 
لصاحب النخل» وللآخر أجر مثله فيما عمل. فإن قال صاحب الشرط قبل 
العمل: قد أبطلت الشرط وأجزت المزارعة» لم تجز المزارعة؛ لأن لكل 
واحد منهما منفعة في البيع. وإن كان اشترط أحدهما على صاحبه أن يهب 
له نصيب”'' مما تخرج الأرض» كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن أبطر“ 
صاحب الشرط شرطه قبل العمل جازت المزارعة وبطل الشرط؛ لأن المنفعة 
في هذا لصاحب الشرط خاصة. 
اقال ابو خف فال ٠‏ او ترس و امارغ الا 
تن ايع رحد ثلانة " NEG EI‏ حا AES‏ 
أرضه تزرعهاء ولا يشاركك فيه 00 أو يشاركك» فيخرج نصف البذر 
ونصف البقر ونصف العمل» فهذا قد منحك أرضهء وليس في هذا إجارة؛ لأنه 
يشترط عليك شيئاً يكون فيه إجارة. ولو اشترط أن يكون البقر من عندك 
والعمل من يدك" دونه كان هذا فاسدا» لابه إثما مجك أرضة :هيده 
الأرض التي اشترط عليك. فليس هذا منحة ولا بإجارة. ولو أعطاك الأرض 
وحدهاء وما سوى ذلك من عندك بالنصف أو بالثلث» كان هذا جائزاً» وكنت 
بمنزلة الأكار""'. ولو اشترط بقرة عليك مع هذا واحدة أو البقر كله كان هذا 


(۱) م ز: ما خرج. 0 ت 

(۳) م: إبطال. (6) م ف ز+ آخر كتاب المزارعة. 
(0) نز قال. 0© ا 

(۷) ز + الأرض. 0 علق المدارعة: 

(9) م ف ز: بثلاثة. )۱١(‏ م فاز: شيء. 

(١١)ز‏ - والعمل من عندك. )م ز - لأنه. 


(13) الأكار هو المزارع الذي يعمل في الأرض» من أَكَرَ الأرض إذا حرثها. انظر: المصباح 
المنير» «أكر). 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 
ادا وان للك الجن كف وهل أ رك ولو أعرك هذا لجرت" أن 
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ا وأشنياة ذلك» ولكنه لا يجوز. ولو اسغاجر ارا بيضاء بدراهم مسماة 
أو بدنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن فهذا جائز]“ . 

[أرأيت رجلاً /[۱۲۳/۷ظ] أمر رجلاً فباع له متاعاً أو سلعة» فوجد به 
المشتري عيبأء [أ]يخاصم البائع في ذلك :أن تكلفة أن تحضر الام رت 
المتاع؟ ألا ترى أن خصمه في هذا المتاع لا يكلف أن يحضر الأمر ولا 
خصومة بينه وبينه. وكذلك لو أمره فاشترى له ؛ وهذا مثل الذي أمره بالبيع 
له. وقال أبو يوسف: إذا كان الإكراه في موضع بطل فيه الدم قبلت”" منه 
البينة على اه و ف ذلك لو أن :رجحل شير على وجل نين" تقال 
لتقرن أو لأقتلنك». فهذا أقبل منه البينة على ذلك» وأبطل"" له الإقرار. 
وقال ابن أبى ليلى بعد ذلك: إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة» فإن لم 
يقم بينة ١‏ |“ 4 0 


)١(‏ مفاز: منه لك. 

(۲) ز: الأجزت. 

(۳) ف ز: رب. 

(:) الزبيل والزنبيل بمعنى واحد وهو المكتل. انظر: لسان العرب» «زبل». 

(0) المر هو الحبل. انظر: لسان العرب» «مررا. 

0) ز: جائزاً. ما بين المعقوفتين زيادة من أبي حفص على كتاب الأصل كما يظهر. وقد 
تكون من زيادة نسخة أبي حفص من كتاب الأصل على نسخة أبي سليمان. 

(۷) ز: قبل. 

(۸) ز: سيف. 

(9) مز: أو أبطل. 

)۱١(‏ م + والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله؛ ف + والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين؛ ز + وأعلم آخر كتاب الزراعة 
يتلوه كتاب النكاح والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه واله وصحبه 
وسلم. ما بين المعقوفتين ليس من كتاب الأصل على ما يظهر. وهذه المسائل لا علاقة 
لها بالمزارعة» وهي غير مرتبطة فيما بينها أيضاً. ولعلها ضمت إلى هنا من قبل بعض 
الناسخين. وقد تكون من كتاب الأصل من رواية أبي حفص. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۷ظ] شم ار الیک ای“ 


9< 7 
72 كتاب النكاح SR‏ 5 


رسول الله كك أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا على 


ابنة أخيها ولا على ابنة أختهاء ولا تَسأل طلاق أختها < ما 
صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقها»". 


من ار 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) م ف ز: لتکتفئ. 

(۳( ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث ا هريرة 
وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين. انظر: e‏ البخاري» اح ۷+ 
وصحيح مسلم» النكاح» ۳ .8٠‏ وورد قوله: «ولا تال المرأة طلاق أختها. . 
في صحيح مسلم» النكاح» ره وفي حديث آخر في صحيح البخاري» النكاح» ۳. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» */79١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .٠١۷/۳‏ 

() روي بلفظ: «لأمنعن فروج وات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصئف 
لعبدالرزاق» ١/١١٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 07/4. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» 193/8 ٠.1۹4‏ 


كتاب النكاح 

قال: وبلغنا عن رسول الله يكل أنه قال: «البكر تُستأمر في نفسهاء 
وإذنها ضحعياء والشبيه ناون .فال ونلا عن :إبراهيى آنه قال في 
البكر: تستأمر في نفسهاء فلعل بها داء لا يعلمه غيرها"". 


وبلغنا عن رسول الله ية أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة)””". 
وقال علي مثل ذلك“. وقال علي: وتنكح الحرة على الأمة» وللحرة 
الان عر O‏ 

وقال: وبلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: إن بعض العرب كانوا في 
الجاهلية سحل الرجل تكاس اعرأة أيه فاا مات أبوه ورت نكاحهاء 
فال الله کا ول کا ما کح ٤اباؤڪُم‏ قرت السا إلا .ما :كد 


سا 00 : هه - ع 9 )۷( E‏ 

سلف إن كات سند ومتنا وا مكيلا" وأتزل: حرمت 
3 0 رر مو . 2 راہ 2-0 وس - 1 0 

عَكِِكْْ أ 61 26 ويساك وحم و م وَحَنلتَكمْ وكات ا ح وسات 


A> 


الت يئڪم الي ازصمتكم رر قت ارصع امت ايم 


154 روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري» النكاح» ١٤؛ وصحيح مسلمء النكاح»‎ )١( 
1A - 

(۲) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تكح البكر حتى تستأمرء 
ورضاؤها سكوتهاء وقال: وهي أعلم بنفسهاء ل بها عيباً لا يستطيع لها الرجال 
معه. انظر: الاثار» ۷۲. 

(۳) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً فيما يأتي. انظر: 185/7و. وروي بلفظ: 
«وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن ¿ أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلا. وعن جابر: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة». أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ 3537 4178 والمصنف لابن أبي شيبة» ۷/۳٦٤؛‏ وسنن الدارقطني» 59/4. 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء ۱۷١/۳‏ 7١7؛‏ والدراية لابن 
حجر» 0۷/۲. 

(6) المصنف لابن ا شيبة» 1۷/۳٤؛‏ وسنن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 

(4) مز: ثلث ان؛ ف : ثلثان. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠۲؛‏ وسنن الدارقطني» TAY‏ 

(۷) سورة النساءء 77/5. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2 2 2 1 سس ره 
ورب التق ف حجورڪم د من ایک 1 دخا يهن فإن لم تکوواً 
٠ ١ 4 2 0‏ 5 0 
شر بهت فَلا ا جح جم ٠‏ فام المرأة حرام على زوج ابنتها؛ 
لأنها مبهمة إن كان دخل بها أو لم يدخل بها" . 


ال وا عن ع ا قال: أبهموا ما أبهم الله" . 


فابنة المرأة حرام على زوج أمها إن كان قد دخل بالأم» إن كانت الأم 
عنده أو لم تكن. وإن لم یکن“ دخل بها فلا يحل له أن يجمع بينهما. 
وإن”*' كانت الأم قد ماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها فإن ابنتها له حلال 
لقول الله تعالى: آل دحلم يهن قن َم كوا لر يهرج مَل 
جكاح لمكم وليل نايم أرب من شنتبط:4". فامرأة الابن حرام 
على أبيه وعلى جده إن كان دخل بها أو لم يدخل بها. وإن كان جده من 
قبل النساء والرجال فهو سواء في ذلك. وكذلك هي حرام على ابنه وعلى 
ولده وولد ولده من قبل النساء والرجال. 


0 الله تعالى: #وآن تَجَْمَعُوا بيرت ا أَحْصَيّنِ /[/اره١١و]‏ إل 7 

سكف 704 والأختان حرام أن ينكحهما 00 جميعاً في عقدة واحدة. 

وإن نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأولى جائزء ونكاح الأخرى فاسدء 
يفرق بينه وبينها. فإن كان دخل بها كان لها المهرء وعليها العدة» ويعتزل 
امرأته حتى تنقضي عدة أختها الآخرة» إن كان دخل بالأولى“ أو لم يدخل 
بها. فإن لم يكن دخل بأختها الآخرة فلا مهر لها ولا عدة عليها » وله أن 
يقرب أختها الأولى التي تزوجها قبلها. ولا يتزوج الرجل المرأة في عدة 


69 سورة النساءء 0 
(۲( روي نحو ذلك. انظر: المصنف لابن ا شيبة» ٤۸٥0/۳‏ ؛ وتفسير الطبري» 1۸/6 
والسنن الكبرى للبيهقي »۷| e1۰‏ والدر المنثور للسيوطي» .TVT/Y‏ 


(۳) انظر المصادر السابقة. )٤(‏ ف- وإن لم يكن. 
(0) ز: وإذاء (5) الآية السابقة. 
(۷) الآية السابقة. (۸) م: الأولى. 


(9) م - عليها. 


كتاب النکاح 
لتب س 0ے 
أا ا کان خا تة مه ناحا فاسدا أو حابرا افا [أى عير 
بائن]"“ أمة" كانت أو حرة أو مكاتبة أو من أهل الكتاب أو من غيرهم لم 
تحل له. وكذلك لو كانت فرقة بينهما بلعان”*' أو فرقة بالإيلاء لا تحل له 
أن يتزوج أختها ما دامت في العدة. ولو كانت أختها أيضاً أمة أو أم ولد أو 
ا من أهل الكتاب لم تحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدة الأولى. 
وكذلك لا يحل له أن يتزوج أربعة نسوة في عقدة ما دامت تلك المرأة تعتد 


منه. 


ولا يصلح للرجل أن يجمع بين امرأتين ذو محرم أو محرم من رضاع. 
وإن تزوجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وهو خاطب» ثم يتزوج 
أيهما شاء إن كان لم يدخل بهما. فإن كان قد دخل بهما لم تحل له واحدة 
منهما حتى تنقضي عدة الأخرى. فإن كان قد دخل بإحداهما حل له أن 
يتزوج التي دخل بها في عدتهاء ولا يحل له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي 
عدة المدخول بها. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وأختها تعتد منه 
أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. وإذا تزوج إحداهما بعد 
الأخرى فرق بينه وبين الأخرى» ولا مهر لها لو لم“ يكن دخل بهاء ولا 
بكرن اترات وان كان ذخا بها لها المي ورل افرانة ‏ بحي تقض 
عدة التي فرق بينه وبینها. 

وإذا وطئ الرجل المرأة بنكاح أو بملك أو فجور"" أو قبّلها لشهوة أو 
لمسها لشهوة“ أو نظر إلى فرجها لشهوة فإنها لا تحل لوالده“ ولا لأحد 


)١(‏ ز: أو جائز بائن. 

(0) الزيادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» ١/47و؛‏ والمبسوط .5١17/4‏ 
(۳) ف + منه. 

(6) ز: لعان. 

() ز: إن لم. 

() م ز ‏ وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته؛ صح م ه. 

(۷) ز: أو تملكا وفجور. 

(۸) م: شهوة. 

(9) م ف ز: لولده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من آبائه-من قبل النساء .والرجال» .ولا لأحد من ولده ولا ولد ولد من قبل 
النساء والرجال. 
قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خلا بجارية له 
وجردهاء فاستوهبها منه""' ابن" لهء فقال له: إنها لا تحل لك". 


قال: وبلغنا عن مسروق أنه قال: بيعوا 7 هذى أما أي لم 
أن مها الاما يحرمها على رائ من اللي وا © 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبّلها 
لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت على ابنه وعلى 
أبيه» وحرمت عليه أمها وابنتها. وكذلك ولد ولدها /[//0؟١ظ]‏ وأمهاتها©©. 
وكذلك عندنا ولد ولده وأجداده. 


وإذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته. بلغنا ذلك عن أبي بن 
کی وله تسل ات ت ولا شيء من ولد التي جامع ولا من ولد 
ولدهك ولا امنيا ولا أحد من أمهاتها أبداًء والتي جامع حرام على ولد 
وعلى ولد ولده» وعلى أبيه» وعلى أجداده. 

وإذا طلق الرجل امرأة من أربع نسوة وقد دخل بها فلا تحل”" له أن 
ينكح الأخرى ختى تنقضي عدة” التي طلق. وكل ذي رحم محرم منها 
وغيره سواء من رضاع أو نسب. فلا يحل له أن ينكح شيئاً من أولئك حتى 


)١(‏ ف - منه. 

(؟) ز: ابنا. 

(۳) رواه المؤلف بإسناده فيما ياتق: انظر: ×۰۸ ٠ظ.‏ وانظر : المصنف لابن ا شيبة » 
4/۳ 

(5) الآثار لمحمد» ۷۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» #/80غ. 

.٤1۸۱/ ۳ الآثار لمحمدء ۷۸؛ والمصنف لابن 5 شيبة»‎ )٥( 

000 ورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعدد من التابعين. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق؛ ۱۹۷/۷ - ١٠٠8؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» #/581. 

0) ز: يحل. 1 


)۸( مم ف - علة. 


كتاب التكاح 
تنقضى العدة. فإن انقضت العدة حل له أن ينكح واحدة من جميع ما ذكرنا 
لك إذا لم يكن من ولد المطلقة ولا من أمهاتها. 


وإذا قال الرجل: قد أخبرتني أن عدتها قن انقضك» :وذلك فى دة 


تنقضي في مثلها العدة حل له أن يتزوج أخرى. ولا يصدق على نفقتها. ولو 
مات لم يكن لها ميراث» والميراث للأخرى"". وكذلك لو ماتت حل له أن 
يتزوج بعض ما ذكرنا لك. وكذلك لو لحقت بدار الحرب مرتدة؛ لأن 
ارتدادها ولحاقها بدار الحرب انقطاع للعصمة”" بمنزلة الموت. ألا ترى أن 
طلاقه لا يقع عليها. 

ولا بأس بأن يتزوج الرجل | المرأة من أهل الكتاب 0 
لقول الله تعالى في كتابه: #وَلْحْصَكتَ کب ا لْككبَ من َي إذا 
مكُح أَجُورَهًُ4“. وكذلك الحرة المسلمة يتزوجها على التي من أهل 
الكتاب» والقَسُّم بينهن سواء. 


قال: وبلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية“ 


قال: ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وابنة زوج قد كان لها قبله 
يجمع بينهما؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رحم 


وكذلك لا بأس بأن يتزوج الرجل المرأتين ¿ كانتا قبله عند رجل واحد. 
ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة» ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها أو أختها 


36 35 % 


)١(‏ ز: من مدة. (0) م: للآخرة؛ ز: للإخوة. 
(۳) زع انقطاع. )٤(‏ سورة المائدةء 6/0. 
(4) الآثار لمحمده 5/ا - ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نكاح الصغير والصغيرة 


SE‏ الله کی أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ا د 


سئين » و ' بها وهي ل نا وكانت عنذهة E‏ 


الصغارء فإذا أدركوا فلا خيار 0 


رجلا وهب ابنته وهي صغيرة عزنا بن ات بشهادة شهود» فأجاز ذلك 
)26 
على . 


قال : وبلغنا عن عبدالله بن مسعود أن امرأة زوحت ابن لها صغيراً من 
PE ( 3‏ 9 ىع 1 
ابنة ل بن ا وهي صغيرة» فاجاز ذلك عبدالله بن مسعود. 


قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه دوچ ابنة له صغيرة قدامة بن 
ذا ا 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد"“ الصغير 
والصغيرة فذلك جائز عليهماء وكذلك سائر الأولياء. 


)١(‏ م: انة. 

E (۲)‏ ودخل. 

)۳( صحيح البخاري» النكاح» 40 وصحيح مسلمء النكاح» ۹ - ۷۲. 

(4:) المصنف لابن أبي شيبة» .٤1١/۳‏ 

(5) روي بلفظ آخر مطولا. انظر: سنن سعيد بن منصورء ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي» .٤۱۳/۷‏ 

3( م للمسيت: 
سحبة ؟ وفي المبسوط› 1/6 نخبة. والمسيب بن نجبة تابعی مترجم فی تهذيب 

(۸) المصنف لابن ا شیبةه .۱۷/٤‏ 

(9) ز: إذا نكح الولد. 


î e COO 5 EE 5 e 
قال : وبلغنا عن عروة بن الزبير أنه زوج ابن اخ له صغيرا ابنة اخ‎ 

له 5 
د إبراهيم : وكذلك سائر الأولياء. 


وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير» أو ابنته وهي صغيرة » فالنكاح جائز 
لازم لكل واحد منهماء ولا خيار لهما إذا أدركا. وإذا زوج المولى”*' عبد 
الو الم أ الصغيرة :فهو جار والتكاع لآزمه عير أن للم 
والصغيرة"“ الخيار إذا أدركا. فإن كان الذي زوج أخاً أو عماً أو ابن عم أو 
ما كان من الأولياء فهو سواء. والميراث بينهما ما لم يقع الخيار أو الفرقة. 
فإذ'" وقع التكبار فلس تكون القرقة إلا عند قاض ولش .هذا كخيار 
الطلاق ولا كخيار العتق. ألا ترى أن خيار الطلاق وخيار العتق هو لها ما 
دامت في ذلك المجلس» وأن خيار التزويج هو لها ساعة تعلم بالنكاح؛ 
لأنهم قالواة سكوتها:رضاها: فإذا مضق بعد العلج شيء ‏ فلل قبل :أن 
تختار لم يكن لها" خيار؛ لأن سكوتها بمنزلة الإذن منها. 

وإذا أدركت الجارية فلم تختر فسخ النكاح ا E O‏ 
إذا أخبرت بالنكاح فسكتت كان ذلك رضاها. وإذا اختارت التى قد أدركت 
الفرقة ولم يدخل بها الزوج فلا مهر لها. وكذلك إذا كان الزوج هو الذي 
أدرك فاختار الفرقة. ليس هذا كالطلاق. وإذا اختار الفرقة بعد الدخول بها 
فلها المهر الذي سمى كلهء إن" كان ذلك أكثر من مهر مثلها أو أقل؛ 


)١(‏ ز: صغير. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 4١55 ١75/5‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .١0/4‏ 
OS‏ 4 ف 5 الرن: 

(0) م: أن الصغير. (5) ز: للصغيرة والصغير. 
(۷) ز: وإذاء (0) ز: قاضي. 

0 تی: )0١(‏ ز: له. 

)۱١(‏ ز: ساعة علمت. (0١)م‏ فاز: ولا خيار. 


(۳) ز: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لأن هذا نكاح جائز يتوارثان فيه» وليس هذا كالنكاح الفاسد. ألا ترى أن 
الزوج إذا دخل بامرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن اختارت نفسها كان لها المهر 
الذي سمى لها كله لازم للمولى. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع عن ذلك وقال: إذا زوج 
الولي الصغير أو الصغيرة“ ثم أدركا فلا /[7/9١1١ظ]‏ خيار لهماء وهو في 
ذلك بمنزلة الوالد. 


ولو أن امرأة ارتدت عن الإسلام بعد دخول زوجها ف فوقعت 
الفرقة فی“ بينهماء كان لها المهر الذي سمي لها كاملاًء ولا ينقص منه 
شيئا وإن كان مهر مثلها أقل من ذلك. 


إذا مات زوج الصغيرة عنها وقد كان د< أو لم يد< فأراد 

و 6 : : 
أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» فإنه يزوجها كما يزوج الصغيرة؛ لأنها 
الأخ والعم إذا كان هو الذي زوج. 


وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما ما زوج قبل صاحبه فهو جائز. 
وكذلك العمان. وإن كان أحدهما أخا“ لأب وأم وأحدهما" أخ لأب 
فإن الأخ من الأب والأم أولاهماء ولا يجوز ما صنع أخوها لأبيها إذا لم 
يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها. وكذلك العمان إذا كان أحدهما عماً لأب 
وأم والآخر عم لأب» فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب. 
فإن °0 كان العم من الأب والأم أو الأخ من الأب والأم غائباً في أرض 
منقطعة قد طالت بها غيبته فنكاح الأخ من الأب والعم من الأب جائز 
عليهما. وإن رجع العم من الأب والأم أو الأخ”" من الأب والأم بىر“ 


)١(‏ ز: الصغيرة أو الصغير. (۳) ن- بها. 
(۳) م- فيما. (5) ز: أخ. 
(9) ز: وإحداهما. (50) ز: وإن. 


(۷) م فاز: والأخ. (۸) م ف: بغير. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 
ذلك ا لم يلتفت 3 إنكارهما. وإن كان في بعض السَّوّادا'" أو شبه 


وإن كان ذاهب 0 فليس له ولاية» ا اول وكذلك لو 
كان الوالد“ ذاهب””' العقل معتوهاً كان أخوها وليها. 


ولا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي. قال: 
بلغنا ذلك عن شريح وعن اترام وكذلك اليتيم واليتيمة» ولا يجوز 
تزويجهما إذا كان لهما ولي حاضر. وإذا زوج الولي الصغير أو الصغيرة وهو 
وليهما فهو جائزء ولهما الخيار إذا أدركا. ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن 
الوصي بولي لم يكن التكاح بجائز من الوصي؛ لأنه ليس بولي. وكذلك لو 
كانا في حجر رجل يعولهما”" لهما لم یکن“ نكاحه عليهما بجائز. ليس 
بر على العتغير واي إل تكاج الولي. 


والولي”"' ابن العم إذا لم يكن أقرب منه» ومولى العتاقة إذا لم يكن 
أقرب منه» والرجل من عُرْض العشيرة إذا لم يكن أقرب منه» والمولى 
الذي أسلم أبو الجارية'''2 على يديه [و]والاله]'''' إن لم يكن أقرب منه. 


وإذا لم يكن لها عصبة وكان لها ذو رحم محرم أو أم أو أخ من أم 


)١(‏ ز: فأنكر. 0 أي سواد العراق كما عو مشهور. 
(۳) أي: الذي يليه في القرب. (5) ز: الولد. 

)0( م: واهب. 

(0) لقول إبراهيم انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 478/7. 

(۷) ز: يعرلهما. 

(۸) ف الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز من الوصي لأنه ليس بولي وكذلك لو كانا في 
(9) م ف ز: والوالي. 

.ظ٤۳/١ أي: الصغيرة» وليس المقصود بها الأمة. انظر: الكافي»‎ )٠١( 

۰ .ظ٤۳/١ التصحيح مستفاد من الكافي»‎ )1١( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الع إذا لم يكن أقرب منهم» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 
بلغنا نحو من ذلك /7/71؟١١و]‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
70 
وحديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى امرأته حيث زوجت ابنها 
ET‏ 
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وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكاح الصغير والصغيرة إلا أن 
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يزوجهما ولي. والولي من العصبة. فأما الأم ونحوها فلا ولاية لها“ في 
هذا. 


وإذا كان أبو الصبية ذمياً وكانت مسلمة لإسلام أمها فليس الوالد هاهنا 
بولي في النكاح. 

وكذلك إذا كان الوالنة عبد أو مكاتيا أو هديرا أو مركذا أو عدا قن 
أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته» ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن 
يزوج صغيراً ولا صغيرة. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن»ء إلا في الذي يسعى في بعض قيمته فإنه بمنزلة الحر يجوز أمره كما 
مجو امو ال 


وإذا زوج الوالد الصغير بأكثر من مهر مثل امرأته أو الصغيرة بأقل من 
مهر مثلها فهو جائز. وإذا كان" ما حط من ذلك أو ما زاد مما يتغاب.9) 


)١(‏ ف: هؤلاء على الصغيرة؛ ز: على الصغيرة والصغير. 

(۲) عن هزيل أن امرأة رَوّجَتها أمها وخالها فأجاز على نكاحها. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۱۹۷؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء ##لاه4. 

9 4 بن تجية 'تقدم قريبا. ١‏ 

(5) ز: لهما. 

(5) أي: في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما سيأتي ما يؤيده. انظر: ۱۳۲۸و» 
٤و‏ ووداظ. 

(5) م ف ز: إذا كان. 

(۷) ف ز: وما زاد ما يتغاين. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة يس 
الناس في مثله فهو جائز في قول أبي حنيفة في النكاح خاصة. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فلا يجوز. وأما في البيوع فلا يجوز في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد أن يشتري لولده الصغار ولا يبيع لهم إلا بما يتغابن 
الناس في مثله. وكذلك الوصي في البيوع في قولهم جميعاً. فأما الوكيل 
بالبيع فإنه يجوز ما باع به من شيء في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول 
أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس في مثله. وفرق أبو حنيفة بين 
الوصي والأب والرجل يوكل الرجل. قال: لأن الأب والوصي يجوز أمرهما 
على الصبي بغير أمر من القاضي ولا رضى منه بهماء والرجل إذا وكل 
الرجل ببيع شيء فهو الذي رضي ببيعه وأمره به» فما باع به من شيء فهو 
جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إذا زوج ابنه وزاد على المهر مما 
لا يتغابن الناس في مثله. وإذا زوج ابنته ونقص من المهر مما لا يتغابن 
الناس في مثله فإنه لا يجوز على واحد منهما إذا كانا صغيرين. 

وإخادقاك' أو [السعتكير أو ی :قد عدم چ اميق قاذ 
عق علي ذلك إلا أن كيه الشهون: أو يدرك" الفكي إو المتخيرة 
فيصدقونه» من قبل أن النكاح لا يجوز إلا بشهود» وإقرار الوالد على 
ولده بشيء ماض لا يجوز. وكذلك جميع الأولياء. وهذا"“ قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسفا ومحمد بن الحسن فهو جائز. 

وإذا زوج الصغيرة وليان كل واحد منهما من رجلء فإن علم أيهما 
الأول فهو الزوج» وإن لم يعلم فرق بينهما. 

/۷/۷ظ] وإذا زوج الصغيرة وليها ثم كرهت ذلك» فإن كان قبل 
أن تدرك» فإنه لا ينظر إلى قولهاء والنكاح جائز عليها حتى تدرك فتختار. 
ولو كان الأب زوجها وأخوها“ ولا يدرى أيهما أول كان نكاح الأب هو 


)1١(‏ ز: له. (۲) ز: زوجتها. 


(۳) ز: أو تدرك. (4) ز الصغير أو. 
(0) ز: فتصدقه. (5) م: هذا. 


(۷) م ز: فأبت. (۸) م: أخوها؛ ف: أو أخوها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجائز الثابت› ولا خيار لهاء ولیس للاخ ولا لغيره مع الأب ولاية. وكذلك 
إذا كان أبوها قد مات فإن جدها أبو أبيها''' في ذلك بمنزلة الأب لا خيار 
لها إذا زوجها. فأما ما دام أبوها حيا"'' فهو أولى الناس بهاء ولا يجوز 
نكاح الجد والأب حي إلا أن يجيز ذلك الأب. 


وإذا تزوج الغلام الصغير امرأة بغير إذن أبيه فأجاز ذلك أبوه فهو 
جائز. وكذلك الصبية إذا تزوجت بغير إذن أبيها فأجاز أبوها ذلك فهو جائز. 
ولو لم يكن لها أب فأجاز وليها كان النكاح جائزأًء ولها الخيار في ذلك إذا 
أدركت» ما خلا الأب. فإنه لا خيار لها إذا رضى أبوها. 


وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة وضمن لها المهر عن زوجها فهو 
جائزء لأن البنت إذا بلغت أخذت صداقها دون الأب. فالأب ما دامت 
صغيرة بمنزلة وكيلها فى قبض صداقها. وللابنة أن تأخذ الأب بالضمان. وإن 


عنه. 


وإذا زوج الرجل ابنه وضمن عنه المهر وابنه صغير فهو جائز. فإن 
أدى الأب المهر لم يرجع على ابنه بشيء» وكان هذا منه صلة لابنه. وإن 
لم يؤد”" شيئاً حتى مات فهو صله وَصَلّه بها لم يُجِرْها لهء فالمرأة 
بالخيار» إن شاءت اتبعت الزوج» وإن شاءت اتبعت مال الأب. ويرجع بقية 
الورثة على الابن بذلك إذا أخذته من مال الأب. 


3 اه )ال : 
وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير في مرضه ٠‏ وضمن المهر ثم مات 
في مرضه ذلك فضمانه باطل لا يجوز؛ لأنه ضمن عن وارث. 
وإذا روج الرجل ابنته وهو مريض وهي صغيرة أو كبيرة فضمن المهر 
عن زوجها ثم مات من ذلك المرض فضمانه باطل. لا يجوز أن يضمن عن 
وارث في مرضه. ولا يجوز لوارث الضمان له وعنه سواء. في كل ذلك له 


)١(‏ ز: أبوها. (۲) ز: حي. 
(۳) ز: لم يؤدي. )٤(‏ ز- في مرضه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح البكر إذا بلغت < 
جلتج72ي ‏ _____ 477707070777707 1ك 
منفعة. والكبيرة في ذلك والصغيرة سواء» لا يجوز إذا مات الأب من ذلك 
المرض. 

وإذا صح من ذلك المرض جاز الضمان عليه في ذلك كله على ما 
وصفت لك. وكذلك إن كان الذي زوج الولي» والزوج وارثه مع ورثته» 
وضمن عنه الولي في مرضهء أو صبية ضمن لها الولي في مرضهء فالضمان 
باطل لا يجوز إذا كانت ممن ترثه. 

وإذا زوج الوصي اليتيم وهو وليه وضمن عنه المهر فإنه يرجع في ماله 
إذا أداه /4/19/1؟١و]‏ في حياة منه. وإذا أداه بعد موته أخذنا في هذا بالقياس 
ولا أجعله متطوعاًء وأخذت في الأب بالاستحسان وأجعله متطوعاً إذا أداه 
في حياته. 
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وإذا زوج الرجل ابنة له وهي بكر رشيدة قد أدركت فبلغها ذلك 
فسكتت فهو رضاهاء والنكاح جائز عليها. وكذلك إذا زوجها ولي من 
الأولياء غير الأب فسكتت فهو جائز» وإن أبت وأنكرت لم يجز عليها. ولو 
قال قبل النكاح: إن فلاناً يخطبك وأنا مزوجك إياه» فسكتت ثم ذهب 
فزوجها كان ذلك عليها جائز”'"» وليس لها أن ترد النكاح. 

قال: وبلغنا عن رسول الله كل أنه كان إذا خطب إليه ابنة من بناته دنا 
من خدرها فقال: «إن فلاناً يخطبك)› ثم ا ل 


)١(‏ ز: جائز. 

(۲) وفى بعض روايات الخديث: فإن هى سكتت زوّجهاء وإن كرهت تَقَرَت السَّثْرء فإذا 
قرا لم وروجهة: ار :ليضف لعب الرواق 4041/5 ومسنة اة ۸ 
وللحديث شواهد عديدة ذكرها الهيثئمي. انظر: مجمع الزوائد» ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸. 


تاب الا مام الشيباز 
> كتاب الآصل للإمام الشيباني 
وإذا قالت البكر: لم أطب نفساً ولم أرض”» وادعى الزوج طيبة 
نفسها ورضاهاء فالقول قول البكرء وعلى الزوج البينة. فإن لم تقم”" له بينة 
فلا نكاح بينهماء ولا يمين على البكر في هذا؛ لأن هذا نكاح» ولا يقبل 
يمين في النكاح. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 
اها تحن رى فيه اليمكن: ف كلك عن ن ازنها لک ولو كانت 
0 دحل :بها زوجها ثم 'قالت:-لم أرض» لم "تضدق”” على ذلك 
ن“ الدخول بها رضى منها. فإن أدخلت عليه مكرهة فقالت: لم 
07 فالقول قولهاء وعلى الزوج البينة» ولا يصدق الولي أبوها كان أو 
غيره أنها قد رضيت. 
وإذا زوج الرجل ابنه وقد أدرك فلا يكون رضاه سكوته» وليس ذلك 
کسی دس ضر ' بكلام. فإن لم يفعل ذلك فلا 
نكاح بينهما. والوالد إذا زوجه هو أو غيره في هذا سواء. 
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فمات عنها زوجها قبل أن يدخل بها 
فلأبيها أن يزوجها ثانية"“ كما يزوج البكر إذا انقضت العدة. ولو خلا بها 
زوجها ووجب عليه المهر ولم يدخل بها ووجبت عليها العدة» وأقرت أنه 
لم يدخل بهاء ثم أراد أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» زوجها كما 
يزوج“ البكر. فلا تكون بمنزلة الثيب حتى يجامعها الزوج” ''“ وتقر بذلك. 
ولو جامعها غير الزوج رجلٌ بشبهة /[/8/0؟1ظ] أو بفجور فإن"''' فيها 
قولين؟ أما أحدهما: فإنها إذا لم يجب لها الصداق والعدة فهي بمنزلة 
البكرء وإذا وجب لها المهر والعدة فهي بمنزلة الثيب. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما القول الآخر إذا جومعت حلالاً أو حراماً وقد أدركت فهي ثيب» تنكح 


(0 ا أرضي. (0) ز: لم يقم. 
)۳( ز: لم أرضا لم يصدق. (5) م ف ز: فكان. 
(5) ز: لم أرضا. (5) ز: كسوت. 
(۷) ز: أن ترضا. (۸) ف _ ثانية. 
)0( ز: تزوج. (١٠)ف:‏ زوجها. 


)۱١(‏ ف ز: قال. 


كما تنكح الثيب. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم تكن تجامع ثم أنى 
عليها خمسون سنة» وورثت عشرة أزواج لم يدخل بها ا منهمء كانت 


yy 
رضيت به كان الأول أو الآخر"  فهو زوجها؛ لأن النكاح لم يقع إلا‎ 
بدا رضت ولو زوجها أبوها ثم زوجها أخوعا تعن ذلك كل" خثر‎ 
أمرها فأجازت نكاح الأخ وهو الآخر كان ذلك جائزاً» ولم يجز عليها نكاح‎ 

اا 


قال: 5 عن رسول الله كي أنه قال: «البكر تاف 


ولو أفويق أخويها أن يزوجاها كل واحد منهما على حدة» فزوجاها 
كل واحد منهما زجلا كان الأول هو الزوجء وكان نكاحه جائزاًء ولا 
يحون لجا افر ١‏ 

وإذا ع البكر وليها بغير أمرهاء فلم يبلغها النكاح حتى مات الزوج 
أو eG‏ هى .2 فإنهما لا يتوارثان؟ دن النكاح لم يقع. ولا يشبه هذا 
الصغيرة“؛ لأن نكاح الأ عا اا چا كيزا ا 
E‏ يجوز نكاحه عليها حتى ترضاه. 


(1۲) ۶ ع 1 0 ع 
وإذا زوج البكر أبوها وشو نوو أو مدبر او مكاتب او حر او 


مرتد» فرضيت به فهو جائز الا ترئ أنها لو زوجت نفسها رعلا كان ذللك 
جائزاً إذا كان كفواً. ولا يكون رضاها إلا بکلام» ولا يكون سكوتها 


(01) ز: أحداً. (۲) ز: والآخر. 

(۳) ز - كله. (8) ز: وبلغنا. 

(0) تقدم قريباً. () م: الآخره. 

0) مفاز: : وماتت. والتصحيح من الكافي ١/٤٤و؛‏ والمبسوط .۸/١‏ 
O > )4(‏ (4) ره عن E‏ 
(۱۰) ز: ولاء )١١(‏ ز: والكبير. 


(۱۲) ز: أو عبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رضاها؛ لأنه ليس بولي ما دام عبداً. وكذلك الرجل إذا زوجه أبوه وهو عبد 
أو كبعض من سميت لك من الطبقات فأجاز ذلك الابن فهو جائز. 

وإذا زوج البكر وليها بأمرها وزوجت هي نفسها فأيهما ما قالت هو 
الأول فالقول قولهاء وهو الزوج. وإن قالت: لا أدري أيهما الأول» 0 
يلم ذلك فإنه يفرّق بينها وبينهما. وكذلك إذا زوجها وليان بأمرها. ولو كان 
أحدهما أبوهاء وكل واحد منهما قد زوجها بأمرهاء ولا يعلم أيهما الأول 
فإنه يفرق بينها وبينهماء > من قبل أنه لا يجوز عليها نكاح واحد منهما إلا أن 
يعلم أيهما الأول. 

وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك» فقالت: لا أرضى» ثم قالت 
بعد ذلك: قد رضیت»› فلا نكاح بينهما؛ لأنها قد ردت /۱۲۹/۷1و] ما كان 
وقع من ذلك. ألا ترى أنها لو أنكرت ثم أجازت بعد أيام لم يكن ذلك 
ا وكذلك إذا أجازت في مجلسها ذلك. 

وإذا استؤمرت البكر في رجل خطبها فأبت ذلك» فزوجها الولي إياه 
فسکتت» فهو رضى 00 والنكاح جائز عليهاء وسكوته”) هذا يهدم ما 
کان قبل :ذلك من الا واکان 


26 36 3F 


باب نكاح الثيب 


وهي تريد عم ا ففرق رسول الله 2 17 وبين الذي ع أبوهاء 
ثم زوجها عم ولدها“. 


SE 0 4 0( 

زفرق ز: من الإيبا. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» .٤9۷/۳‏ وروي من وجه آخر قريباً من ذلك. انظر: الموطأء 
النكاح. 6 وصحيح البخاري. النكاح» ۲ وسنن أبي داود» النكاحء o _ ٤‏ 
وسنن النسائي» النكاحء مارك 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح الثيب ' 
وإذا زوج الثيب أبوها أو وليها فبلغها ذلك فسكتت» فليس سكوتها 
فى هذا كالبكر. 


قال: وبلغنا عن رسول الله علد أنه قال : «الثيب تشاوّر فى EY‏ 
والمشاورة هاهنا لا تكون إلا بكلام منها ومن الولي. 


وإذا زوج الولي المرأة وهي ثيب بأمرها فهو جائز. وإن زوجها وليان 
كل واحد منهما رجلاً فأيهما ما أقرت أنها أمرته"'' فنكاحه جائز. وإن 
جحت ذلك كله لم يجريعليها شي" بن ةلله وله بن عليه الال 
لا يكون يمين في النكاح في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن فإنهما يستحلفانهاء فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته. ولو 
زوجها بغير أمرها فأجازت نكاح أحدهما دون الآخر جاز ذلك عليها. 


وإذا زوج الثيب أبوها وهو عبد أو مكاتب أو مدبر أو بعض من ذكرنا 


2 (o) 5 sit 7 1 5 ا‎ e 
من الطبقات فالنكاح جائز إذا رضيت. وكذلك لو زوجها رجل " من عرض‎ 


الناس أو زوجت هى نفسها" كفواً كان النكاح جائزا. 

وإذا زوج الثيب الولي أو غير الولي فهو سواءء ولا يجوز عليها إلا 
بمشاورة منها. فإذا أقرت ورضيت فهو جائز عليهاء وإن أنكرت فلا نكاح 
بينهما. وإن ماتت قبل الإقرار والإنكار فلا ميراث بينهما. 


96 35 6 


(۲) ز: امرأته. (۳) ز: شيئا. 
(4) نا لأنه. (0) م فاز: حل 


() ف: في نفسها. (۷) ز: جائز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب النكاح بغير ولي 


قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أن امرأة زوجت ابنتها برضى منهاء 
فجاء أولياؤها فخاصموها إلى /]b1۲4/۷ظ[‏ علي ب دن أن طالب» فأجاز 
النكا 0 
2 


وإذا زوجت المرأة بكرأ كانت أو ثيباً نفسها زوجاً بشاهدين وهو كفؤ 
لها فهو جائز. ألا ترى أنهما يتوارثان؛ لأن النكاح قد لزمها. وإنما يبطل 
النكاح إذا كان غير كفء لهاء فأما إذا كان كفؤاً لها فهو جائز. ألا ترى أنها 
لو رفعت ذلك إلى القاضي وقد حال الأولياء بينها وبين النكاح کان 0 
على القاضي أن يزوجهاء 1 لت إلى الأولياء دا أبوا أن تر وجوه 
وكان القاضي في هذا اجا . فإذا صنعت هى ذلك دون القاضي أكان 
ون النكاح ۳ باطلاً. النكاح جائز لا يبطله أن يغيب عنها ولي بعد أن 
كر كر فإن كان قد قصّر بها في مهرها فإن للولي أن يَلْحَقَ* مثل 
ن ای ET‏ كمه لها E‏ مين 
وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها التسمية» > فیکون لها نصف ما سمى 
لها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه لا يكون لها إلا ما سمى 
ل ورضيت به. وهو قول أبي يوسف. ألا ترى أن امرأة لو طلقها زوجها 
وقد كان تزوجها بغير ولي وقع الطلاق عليهاء ولو ظاهر منها وقع الظهارء 
ولو آلى منها وقع الإيلاء» ولو قذفها وجب اللعانء ولو أغلق عليها باباً أو 
أرخى عليها حجاباً ثم طلقها وجب المهرء فكيف لا" يجوز وهو كالتكاح 


)۱( يأتي بإسناده في كتاب النكاح . انظر: ۹/۷٤۱و‏ ۔ 94:١اظ.‏ وروي باختصار في المصنف 
لابن ا شیبة» ٤0۷/۳‏ . 

(0) ز: يجب. (۳) ز: مأجور. 

(4) م ز- النكاح. )٥(‏ أي: بمعنى يطالب الولي الزوج بذلك. 

(1) ز: مثل المهر من نسائها. 

(۷) ف وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا يكون لها إلا ما سمى لها. 

00) زلا 


كتاب النكاح - باب النكاح بغير ولي 
الصحيح في كل شيء. إنما يكون للولي أن يفرق بينهما إذا وضعت نفسها 
فتزوجت غير كفؤ. 


60 
الأكفاء 


وإذا تزوجت المرأة فولت أمرها رجلاً من المسلمين فزوجها كفؤاً فهو 
جاتن ولك مله ترويضها ها ولت لو تزوجت رجلا فأجازت 
ذلك و الك الو روجا اتراة أو عبد أو مدنو ب أبؤها کان ای کیره د 
فزوجها فأجازت ذلك كان جائزاً. 


وقال محمد بن الحسن: لا يجوز النكاح إلا بولي. وإن تزوجت بعغير 
أمر الولي. فالتكاح شو قوف ن ميزه الزلن أن القافتي ع إلا أنه ل كود 
لها ولي فيجوز. 


37 
2 وت 3 


)0غ( روي بلفظ: «لأمنعن فروج ذوات الأحسات إلا من الأكفاء). انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 0/1 والمصنف لابن آي شيبة» 0/1 . وفي ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» ۱۹٦٩/۳‏ - ۱۹۹. 


(۳) ز: إلا أن يكون. وهو كذلك في الكافي» ١/٤٤ظ؛‏ والمبسوط .٠٤/١‏ ويظهر من 
الخط في نسختي م ف أن «لا» زيدت فيما بعد. لكن الزيادة هي المناسبة للسياق. 
وعبارة الحاكم هكذا: وفي رواية عن أبي حفص زيادة وهو قوله إلا أن يكون لها ولي 
فيجوز. وعبارة السرخسي: إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز. ل السرخسي : 
وهذا شيء رواه أبو رجاء بن أبي رجاء عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال: سألته 
عن النكاح بغير ولي» فقال: لا يجوز. قلت: فإن لم يكن لها ولي؟ قال: يرفع أمرها 
إلى الحاكم ليزوجها. قلت: فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع؟ قال: 
را ا ا قلت: وما فعل سفيان؟ قال: تولي أمرها رجلاً 
ا ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة في النكاح وغيره في“ الكتاب 


وإذا خطب الرجل امرأة على رجل غائب لم يأمره» فزوجته نفسها 
alg‏ أو 5 - برضى 5 01 الغائب د بلغه ذلك» 
9 

وكذلك: لوا" كن لحاسب كتاج" ی و 
فدعت شهوداً. فأقرأتهم كتابه» وأشهدتهم أنها فد تزوجتهء فهذا جائز ؛ لأن 
الكذات: رة ا 

وإن كان الزوج جاء بالكتاب مختوماًء فقال: هذا كتابي إلى فلانة» 
e‏ كر جار الي جاس تون eg‏ 0 
ال لي E‏ ا ا 
يوسف جائز. وهكذا قال في كتاب القاضي". 

وإن لم تخبر هي بأن الكتاب أتاها فقالت للشهود: اشهدوا ا 
زوجت فلاناً نفسي » لم يكن هذا نكاحاً. فإن قالت: إن ف9 کنبا إلى م 
00 بعد ذلك على النکاے و بما في الكتاب e‏ 
فلا عبدي» 7 فلاناً فقال: 50 ف اشتريته , 8 يجز ذلك. ول عي 


EE) (۱)‏ وفي. )۲( ر ولو. 
(۳) ز: كتاباء. () ز - إلى. 
)2ه( م ف ز: المخاطب. (5) ز کان. 


0) م ف: ولا. والتصحيح من الكافي» ١/5]ظ.‏ أي هكذا قال أبو يوسف في كتاب 
القاضي إلى القاضي. وانظر للشرح: المبسوطء .١9/6‏ 

(۸) ز - وهكذا قال في كتاب القاضي. 

(9) م ف ز: بالنكاح. والتصحيح من الكافي» ١/٤٤ظ.‏ 

)٠١(‏ ف - قد. 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 
حح حت ةا ب ب ب ب ا ب تت ا 
إليه: بعني عبدك» فقال: اشهدوا أني قد بعته» كان جائزاً. ولا يشبه النكاح 
إذا وكلا"“ رجلاً واحداً فزوجهما. فهذا جائز؛ لأنه وكيل لهما في النكاح؛ 
لأنه إذا زوج فليس هو الذي يقبض المهر. وهو [الذي يقبض] في البيع. 
فعلى البائع أن يسلم المبيع"» وعلى'" المأمور أن يقبض الثمن. فكيف 
يكون دافعاً وقابضاً من نفسه الثمن. وإنما يشبه البيع في الكتاب النكاح في 
الذي كتب إذا قالت الشهود: رأيناه حيث كتب» وقالوا“ : قرأه عليناء ثم 
جا أن بكرن مكيب واخ ی الذى عاك إل الاب لآن [في] 
النكاح لا بد من أن يَسمع الشهود ما في الكتاب ويسمعوا" إجازتها 
للنكاح» فأما البيع فلا يحتاجون إلى سماع تفي الكتاب» وخر ما في 
الكتاب بمنزلة قراءته“ الكتاب. وإن جحد الكتاب لم يكن بينهما نكاح. فإن 
مات وقد جحد الكتاب ولم يُسْمَعْ منه إقرار ولا إنكار فلا ميراث لها. فإن 
قامت البينة على أنه كتب إليها الكتاب وَرَنْتها منه. وإن كان حيا لزمه 
النكاح» وليس للأولياء أن يفرقوا بينهما إذا كان كفؤاً. 

وكذلك إذا أرسل إليها رسولاً عبداً كان أو حراً أو امرأة أو رجلا 
صغيراً أو كبيراً بعد أن تبلغ الرسالة: إن فلاناً يخطبك ويسألك أن تزوجيه 
نفسك» فأشهدت أنها قد تزوجته كان ذلك جائزاً إذا أقر بالرسالة وكان 
كفواً. وإن جحد الرسالة فقامت عليه البينة لزمه النكاح. فإن لم تقم 
/[١7٠ظ]‏ عليه بينة وأنكر الرسالة فلا نكاح بينهما. 


ولو كان الرسول قل خطبها وضمن لها المهر وزوجها إياه فقال: قد 
جحد الزوج وقامت عليه البينة. فإن لم تكن”''' عليه بينة بالأمر ولم يقر 


)١(‏ ز: وإذا وكل. (؟) ز: البيع. 


(۳) ز: وفي. )٤(‏ مف: وقال. 
)0( م فاز: واختلفا. 0 ز: ويسمعون. 
)۷( م ف: وتعيين. وانظر: المبسوط»› ۱۸/9. 

(۸) م ف ز: قراءتها. (9) ز - قد. 


(١)ز:‏ لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال: لم آمره» فلا نكاح بينهماء ولها على الرسول نصف المهر من قبل 
أنه مقر بأنه قد أمره وأن ا قد لزمه ولزم المهر. ولو خطبها الرسول 

عليه وقال: لم يأمرني ولكني أزوجه وأضمن عنهء ووو على رم 
أجاز الزوج النكاح و ا والضمان على الرسول لازم واقع. ولو أبى 
الزوج أن يجيز لم يكن بينهما نكاح» ولا ضمان على الرسول من قبل أنه 
قد زوجه بغير أمره» فلم يقع النكاح بعذه. 

وإذا أمر الرجل الرجل أن يزوجه امرأة يعيئها على مهر قد سما لذ 
فزوجها إياه» وزاد عليه في المهرء فإن الزوج بالخيار» إن شاء أجاز النكاح 
بالمهر الذي وقع عليه عقدة النكاح» وإن شاء رد النكاح. وإن لم يعلم 
بذلك حتى يدخل بها فهو بالخيار أيضاًء إن شاء أقام معها وأجاز النكاح 
على ما سمى لهاء وإن شاء فارقها وكان لها مهر مثلهاء إلا أن يكون ما 
الرسول المهر للمرأة وأخبرهم أنه أمره بذلك» فقدم اع 0 ذلك 
وقال: : قد زاد علي فلا حاجة لي في النكاح» ل كح ركيم 4 ويلزم 
الرسول نصف ما ضمن لإقراره على نفسه؛ لأنه أقر أنه بهذا أمره وأن 
النكاح قد وقع بهذا. 

وإذا قال الرسول: أنا أغرم المهر وألزمك النكاح» فإنه لا يلزم النكاح 
الزوج إلا أن يشاء لما أدخل فيه الرسول من الخلاف. 


قاذ الاي المرأة أنها قد زوجت نفسها فلاناًء وفلان غائب لم 
يخطبها ولم يرسل إليها رسولاء فإن ذلك باطل لا يقع به التكاح. لر ع 
فلان بذلك فأجازه كان باطلاً لا يقع به النكاح؛ لأنه لم يخطبها على 
فلان أحد. ألا ترى أن رجلا لو قال: قد تزوجت فلانة وهي غائبة» لم 
يزوجها إياه أحد كان ذلك باطلا وإن أجازت. ولو قال: قد زوجت فلانة 
قلاناً :وهنا ديعا غاتنان: كان هذا باطلاً لا يجوز ولا يقع. ولو أجازاه فهو 


(۱) ز: شهدت. 
(۲) ف ولو علم فلان بذلك فأجازه كان باطلاً لا يقع به النکاح. 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 5 
الأول. ثم رجع عنه فقال: إذا بلغ الرجل فأجازء أو بلغت المرأة فأجازت» 
أ زوجهما رجل واحد ف فبلغهما فأجازاء فهو /[۱۳۱/۷و] جائز. ولو 9 خطب 
)١(‏ عم RAA‏ اي 37 ب 5 
رجل على رجل إلى رجل”'' فقال: رَو فلانة فلاناء ففعل» فأجاز الزوج 
والمرأة كان ذلك جائزاً. إذا"“ ولي النكاح أحدهما ومن يخطب على الآخر 
أو يخطب على هذا ويجيب آخر عن الآخر فهو جائز إذا أجازا ذلك. وإذا 
لم يكن أحد يجيب عن واحد منهما فالنكاح باطل لا يقع فيه. 


وإذا زوج المرأة أبوهاء أو ولي غير الأب» أو وكيل غير وليء أو 
رجل غير وکیل ولا ولي» فاجازت نکاحه» ثم قبض مهرهاء فإنه لا يجوز 
قبض واحد من هؤلاء عليها ما خلا الأب. فإن قبض الأب إذا كانت بكرا 
فهو جائز عليهاء ولا يجوز قبضه عليها إذا كانت ثيباً. أستحسن هذا وأدع 
القياس فيه إذا كانت بكراً. 


وإذا زوج الوكيل الرجلَ أو أبوه أو وليه الرجلَ وضَّمِنَ عنه المهرّ 
فضمانه لازم لهء ولا يرجع به على الزوج؛ لأن الزوج لم يأمره بالضمان. 
ولو كان أمره بالضمان رجع به عليه. والوالد في هذا وغيره سواء. وأما 
الصغير فإذا زوّجه وصيّه - فهو وليه - وضمن عنه المهرء فإنه يرجع به عليه. 
وكذلك لو زوجه أبوه» وضمن عنه المهرء ثم مات الأب قبل أن ينقد 
المهرء أجذ من مال الأب» ويّرجع به الورثة في حصة الصغير. فإن كان نقد 
في حياته وصحته قبل أن يموت فهو متطوع عن ابنه» لا يرجع به عليه. 

وإذا زوج الوكيل وأشهد فالنكاح جائز. إذا أقر الموكل بالوكالة في 
النكاح فلا يفسده ترك الإشهاد على الوكالة. 

وإذا زوج الوكيل أو الولي”" امرأة» فأدخل على الزوج غيرهاء فدخل 
بهاء فعلى الزوج مهر التي دخل بهاء ولا يرجع بذلك على الذي أدخلها 


)١(‏ ف - إلى رجل. (۲) ز: وإذاء 
(۳) ف: أو الوالي. 
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حر ١‏ لے 
عليه؛ لأنه هو الذي جامعها. وتذخل عليه امرأته بالمهر الذي سمى لها. 
فإن''' كانت هذه التي دخل بها أخت امرأته اعتزل امرأته حتى تنقضي عدة 
أختها هذه التي دخل بها. وإن كانت التي دخل بها أم امرأته أو ابنتها فقد 
حرمت عليه امرأته» ولها عليه نصف الصداق» ولا ترجع بشيء من ذلك 
على التي أدخلت"" عليه» ولا على الذي أدخلها عليه؛ لأنه هو الذي 
جامع» والتكاح فاسد» ولا تحل له امرأته أبداً إذا دخل بأمها أو بابنتها. فإن 
كانت التي دخل بها أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبداً؛ لأنه قد كان 
تزوج لي فإن كان الذي دخل بها“ ابنة امرأته فله أن يتزوج هذه التي 
دخل بهاء وهو خاطب من الخطاب» ولا تحل له 0 ته أبداً؛ لأنه قد وطئ 
ابنتها. /[۷/١۱۳ظ]‏ وإن كانت التى دخل بها عمة امرأته أو خالتها“ أو ابنة 
أخيها أو ابنة أختها أو ذات محرم" منها من 0 أو الدب مسو الات 
والأم والجدة وولد الولد فإنه يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي دخل بهاء 
ثم تُدْخَل عليه امرأته» ويثبت نسب ولد التي 0 بها منه» وعليها العدة» 
ل ا تتقي المطلقة ولا المتوفى 
عنها زوجها؛ لأن هذه عدة من غير نكاح صحيح. 
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باب الأكفاء 


قال محمد: قريش بعضها أكفاء لبعض » والعرب بعضهم أكفاء لبعض. 
وكل من كان من الموالي”'' له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم لبعض 


)١(‏ ز: وإن. (0) ز: أدخل بها 

(۳) ف ۔ ابنتها. 

() ز - أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبداً لأنه قد كان تزوج ابنتها فإن كان الذي دخل 
بها. 

(0) ز: وخالتها. (5) ز: رحم. 


)۷( م ز: من المولى. 
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أكفاء. ومن لم يقدر منهم على مهر امرأة ونفقتها فليس بكفء لهاء ويفرق 
f CW‏ 2 زفق 

بينهما"' إن لم يكن زوجها الو 


وإذا زوجت المرأة بشهادة شاهدن: واشتوقك”** المهر«فلبين للولنق أن 
يفرق بينهما. ألا ترى أن القاضي والحاكم لو وفعت هذه الا لد وقد 
أبى الأولياء أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجهاء وكان القاضي في ذلك 
مأجوراًء وكان آثماً إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء". فإن" أنكحت 
نفسها ولم تقصّر في شيء فهو جائز. وإن قصّرت بنفسها في المهر فللأولياء 
أن يبلغوا بها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنها لا تزاد 
على ما سمى لها ورضيت به. وهذا قول أبي يوسف. قال: وبلغنا عن 
عمو بن الطاب آنه فال لأمتعن الشناء فر وجه“ إلا من الأكفاء”", 


وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفاء فللأولياء أن يمرقوا بينها وبينه. لا 
يكون ذلك إلا عند قاض '. وأيهما ما مات قبل الفرقة فإن الباقى يرثه؛ 
ولها ما سمي لها من المهر. وكذلك'"''' لو فرق القاضي بينهما وقد دخل 


)١(‏ ز: بينها. (۲) ز: المولى. 


(۳) م- كان؛ ز: بكفء إلا من. (5) ز: فاستوفت. 
(0) ف: المنزلة. 


(1) ز - أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها وكان القاضي في ذلك مأجورا وكان آثما 
إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء. 

(۷) ز: فإذا. 

(۸) ز: زوجهن. 

(9) روي بلفظ: «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۲١٠٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء 07/5. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» ٠.1۹۹ - ۱۹٩/۳‏ 

(۰) ز: قاضى. 

اڭ 
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كا ل يمنا ١‏ لذ شف لك ف هذا 
بها ن لها سمي من المهر» و ينمص من د من شيء. وليس 
كالنكاح الفاسد. آلا ترى أنهما يتوارثان» وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره يقع 
عليها. وإنما هذه كأمة أعتقت فاختارت نفسهاء وكامرأة ارتدت عن الإسلام 
ففارقت زوجها. 


وإذا فرق القاضي بينهما قبل الدخول فلا مهر لهاء ولا تكون هذه 
الفرقة بطلاق» ولا عدة عليها. فإن كان أغلق باباً أو أرخى حجاباً 
/[۱۳۲/۷و] فلها المهر كاملا وهو فى هذا کالنکاح الصحيح› وعليها العدة. 


ولا يكون أحد من العرب بكفء لقريش. ولا يكون أحد من الموالي 
كفء للعرب. ولا يكون أحد من العبيد كفء للأحرار. وكذلك المكاتب 
والمدبر. وكذلك المستسعى في بعض قيمته لا يكون كفء للحرة“ في قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر 
المعتق كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فسَلّمَ أحدُ الأولياء فليس لمن بقي من 
الأولياء أن يفرقوا بها الا ترس أن أباها'لر زوحها غير عن" اها 
لم يكن لأخيها أن يفرق بينهما. ولو زوجها وليّ غير كفء لها لم يكن 
لغيره أن يفرق بينهما إذا رضيت» فكذلك”* إذا سَلَم*' أحدٌ الأولياء. ولكن 
لو زوّجها أخوها غير كفء كان لأبيها أن يفرق بينهماء ولا يكون الأخ ولياً 
مع الأب. 


وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفءء فعلم الولي بذلك فسكت حتى 
ولدت أولادأًء ثم بدا له أن يخاصم في ذلكء فله أن يفرق بينهماء وليس 


(۱) ز-لها. (۲) ز: للحر. 
(۳) ز - فسلم أحد الأولياء فليس لمن بقي من الأولياء أن يفرقوا بينهما ألا ترى أن أباها 
لو زوجها غير كفء. 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 

وإذا زوج الولي المرأة غير كفء ففارقها الزوج فرقة بائنة ثم تزوجها 
الثانية بغير ولي كان للولي أن يفرق بينهماء ولا يجوز النكاح الثاني لما كان 
الولي صنع في المرة الأولى» من قبل أن النكاح الأول قد مضى» وهذا غير 
ذلك. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهّزها 
فهذا منه رضى وتسليم» ولیس له أن يخاصم بعد هذا. ولو لم يفعل هذا 
ولكنه خاصم زوجها في نفقتها أو في بعض المهر قد بقي عليه بوكالة منها 
عند القاضي. ثم جاء بعد ذلك يريد أن يفرق بينهما فإن له في القياس أن 
يفرق» ولكن أدع القياس في هذا وأجعل هذا تسليماً منه ورضى. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فدخل بهاء فرفع ذلك الولي إلى 
القاضي وفرق بينهماء لم يكن ذلك بطلاق» ولها المهر كاملاًء وعليها 
العدة. فإن تزوجها لر أيضا في عدتها بغير ولي فرفعت ذلك إلى القاضي 
فرق" تما قبل أن يدخل نها كان 'غلية المهرء ٠‏ وكان ليها العدة 
1 ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة في عدتها منه'" من طلاق بائن 
ثم ارتدت عن الإسلام كان لها المهر كاملا. ولو تزوج أمة في عدتها 
منه“ وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة بائنة» ثم أعتقت في النكاح الثاني 
قبل أن يدخل بهاء فاختارت /[۱۳۲/۷ظ] نفسهاء كان لها المهر كاملاء 
وعليها العدة مستقبلة. ولو تزوج هؤلاء بعد انقضاء العدة» ثم جاء ما ذكرنا 
من الفرقة» كان لها نصف المهرء ولا يشبه هذا النكاح في العدة. ألا ترى 
أنه إذا زوجها فى عدتها فقد أبطل هذه العدة عنهاء وصار عليها عدة 
تنيت ول كر غ ا ر القفيت عد 
فهذه ليس عليها عدة» فمن ثم كان لها نصف المهر. وهذا كله“ قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: إذا تزوجها في عدتها منه ثم 


)١(‏ م: فرق. (؟) ز: عليه. 
(۳) ز: بائنة. (4) ز- منه 
(0) ف _ کله. 
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طلقها فإنما عليه نصف المهر الذي تزوجها عليه» وتستكمل عدتها الأولى»› 
ولا عذدة عليها غير ذلك. 


وإذا تزوج الرجل المرأة وهي غير كفء له بغير ولي والزوج خير منها 
فالنكاح جائزء وليس للولي أن يفرق بينهما. 


وإذا خطب الرجل المرأة فانتسب لها إلى غير أبيه وتسمى لها بغير 
اسمه» وتزوجته على ذلك ثم علمت بعد ذلك”''» فإن لها الخيار في هذا؛ 
لأنه قد" غرها. فإن شاءت أقامت معهء وإن شاءت فارقته» ولا تكون فرقة 
في هذا إلا عند السلطان. فإن شاءت المقام معه وهو غير كفء فليس لها 
المقام معه إلا أن يشاء الأولياء. وإن كان كفء فلها أن تقيم معه إن شاءت 
بغير إذن الأولياء. وإن أخبرها بنسب فكان على غيره» وهو كفء لها في 
النسبين جميعاًء إلا أن الذي أخبرها به أفضل النسبين» فلها الخيار. وإن كان 
الذي كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها. ألا ترى أنه لو أخبرها أنه مولى من 
الموالي» فإذا هو رجل من قريش مولى الذي انتسب إلى ولائه أن النكاح 
جائز» ولا خيار لها. فكذلك الأول. 


وإذا تزوج المرأة وقد انتسبت له إلى غير أبيها وإلى غير قبيلتهاء فإذا 
هي من غير تلك القبيلة» أو ذكرت له أنها من قريش فإذا هي من غيرهمء 
أو قالت: آنا عربية» فإذا هى من الموالى» أو إذا هى أمة قد أذن لها 
مولاها في النكاح» أو إذا هي امرأة من أهل الكتاب» فإن النكاح لازم 
للزوج» وليس تشبه المرأة في هذا الزوج؛ لأن الزوج في يديه الطلاق» إن 
شاء طلق» وإن شاء أمسك» والمرأة ليس في يديها من الطلاق شيء. 
رلك ی ا ا عو قن أن ذلك اليه إن كاه انسلف ن 2ا 
طلق. 


)غ2( ز + غيره. )۲( و قك 
(*) الرتق هو انسداد فرج المرأة. انظر: لسان العرب» «رتق». 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بشهود وغير شهود E>‏ 
س سے 
الولي الذي ليس ولي أقرب منه رجلاً كفء أو غير كفء برضاها 
/[۳۳۷و] فهو جائز. ولف زوجت نفسها فأبى الأولياء أن يجيزوا“ رفع 
ذلك إلى القاضي فنظر فيه. فإن كان الولي”" أراد بذلك أن يعضلها أجازه 
القاضي» فكان جائزاً. وإن لم ير القاضي إجازته أبطله. وإن تزوجت بغير 
ولي وطلقها الزوج ثلاثاً فهذا رد" منه للنكاح» وأكره له أن يتزوجها ثانية. 
وإن تزوجها بعد“ بولي لم أفرق بينهما. 
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باب النكاح بشهود وغير شهود 


و 
ا r‏ 1 000 (9) ء 
وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين ` أو 
محدودين فی قذف» بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك 
الفاسقّيْن. فإن جحد الزوج أو المرأة لم تجز شهادة أحد من هؤلاء 
عليها. 
وإذا تزوج الرجل بشهادة ابنيه أو بشهادة ابني المرأة فهو جائز ما لم 
يتجاحدا. فإن جحدت المرأة لم تجز شهادة ابني الزوج عليها. وإن جحد 
الزوج جاز شهادة ابنيه عليه. وإن كانا ابنا المرأة هما الشاهدين”"' فجحدت 


)١(‏ ز: أن تجيز. (۲) م ف ز: الوالي. 

[فرفق ر رداء )€( ز+ ذلك. 

(4) روي بهذا اللفظ موقوفاً على عمر وعلي رضي الله عنهما. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» ”/500؟ والسنن الكبرى للبيهقي» .١١١/7‏ وروي عن ابن عباس أن النبي ئي 
قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة». انظر: سنن الترمذيء النكاح» ١٠؛‏ 
ورجح الترمذي وقفه. وروي عن عائشة مرفوعاً: رلا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل). 
انظر: صحيح ابن حبان» ۹/٦۳۸؛‏ والدراية لابن حجر» 00/۲. 

0) ز: أعمين. (۷) م: الشهادين. 
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المرأة جاز ذلك عليها. وإن جحد الزوج وادعت المرأة لم تجز شهادة ابنيها 
على الزوج. 


وإذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين فهو جائز إذا لم يتجاحدا. 
فإن جحد الزوج فلا تجوز شهادتهما على المسلم» وإن جحدت المرأة وأقر 
الزوج فشهادتهما جائزة على المرأة؛ لأنها نصرانية» في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكاح المسلم بشهادة نصرانيين 
وإن كانت الزوجة نصرانية؛ لأن نكاح المسلم لا ينعقد إلا بشهودء والمسلم 
لا يُعْقَدَ عليه نكاحه إلا بشهود مسلمين. 


وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة ابنيه منها فهو جائز. فإن جحد أحدهما 
وأقن الا خر فهو باطز> لا تجوز شهادتهما أنهما ما جحد 


وإذا تزوج الرجل امرأة''' بشهادة أخويها فهو جائزهء أيهما ما أقر 
وأيهما ما ححد. فإن كان أبوها هو ولى عقدة النكاح فشهادتهما جائزة» 
00 جائز إن أقرا جميعاً. فإن جحدت المرأة النكاح فشهادتهما جائزة 
ن" أنكر الأب. وإن جحد الزوج”” التكاح وادعى الأب والمرأة فشهادتهما 
0 مردود؛ لأنهما يشهدان على فعل أنتهماة فشهادتهما باطل انوا :نا 
أنكر. وإن جحد الزوج النكاح فشهادتهما باطل بعد أن يكون الأب مقراً 
بالنكاح مدعياً له؛ لأنهما /[۱۳۳/۷ظ] يشهدان على فعل أبيهماء وهو يدعي 
ذلك وإن“ لم تكن فيه منفعة؛ لأنه ولي العقد. وهذا قول يعقوب. وفيها 
قول آخر قول محمد بن الحسن: إن كل شيء للأب فيه منفعة جحد أو 
ادعى فشهادة ابنيه فيه لا تجوز. وكذلك كل شىء وَلِيّه الأبُ أو كان هو 
الخصم فيه دون مَن فَعَلّه. فأما النكاح والعتق والطلاق إذا وكل به الأب 


)١(‏ ز: المرأة. 

(۲) ز: وإن. 

)۳( م - الزوج» صح ه. 

(4:) م ف: فإن. والتصحيح من ب؛ والكافيء ١/٥٠٤ظ.‏ 
)0( ف: ولو كان؛ م ز: وكان؛ صح م هھ 


كتاب النكاح ‏ باب النکاح بشهود وغير شهود لق 
وكيلاً من كان» إذا فعله الأب له» وكان المفعول له هو الخصم فيهء 
فشهادته فيه جائزة إذا كان ممن تجوز شهادة الابنين له. وهو مثل قول الأب 
إذا حلف رجل بعتق عبده إن كلم هذا الأب عبده» فشهادة الابنين فيه جائزة 
إذا ادعى الأب أو جحد. وقال يعقوب في چ فال“ الأب: لا تجوز 
شهادة ولد" على فعله إذا ادعى ذلك. وقال. . .“. للأب: لا تجوز شهادة 
الأب ئ ا ولده قلق فل 


وكذلك لو روج | ا أدوها وجا قات لم أرض" > فشهد أبوها 
وأخوها أنها قد رضيت كان ذلك باطلاً لا يجوز؛ لأن الأب هو ولي عقدة 
النكاح. ولا تجوز شهادة من ولي عقدة النكاح ولا ولده على المرأة 
وعلى”" الزوج في كل شيء من نكاح ولا مهر. 

وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة رجل واحد فلا يجوز. وإن 
غليها بحل لكف رد اش فلا جور أيضا. 


ولا بأس بأن يتزوجها بشهادة رجل وامرأتين 

قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبان بن صالح القرشي 
عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في 
النكاح والفرقة. 

فإذا”“ تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز. وإن 
استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز. 


لين 


)١(‏ ز + ذلك. (۲) ز: قال. 

(۳) ز: ولده. €3 مف: بياض قدر ثلاث كلمات. 

(ه) ز ذا ادعى ذلك وقال للأب لا تجوز شهادة الأب فيه ولا تجوز شهادة ولده على 
فعله. 

0( ريا (۷) م + على؛ ز: ولا على. 

(۸) ز: فإن. 


(9) المصنف لعبدالرزاق» ۸/٠۳۳؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 015/5. 
(١٠)ز:‏ وإذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو تزوج بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين والمرأة مسلمة كان ذلك 
باطلاً لا يجوز. فإن كان معهم شاهدان مسلمان”'' فماتاء ثم عتقا العبدان9© 
أو أدرك الصبيان أو أسلم الكافران» فشهدا أنه تزوجها في تلك الحال» 
فشهادة هؤلاء على تلك الحال جائزة. إذا كان معهما شهادة رجلين مسلمين 
كان هذا جائزاً أيضاً'". ولو قالا: لم يكن معنا رجلان مسلمان» كان التكاح 
باطلا. ألا ترى أنهما لو شهدا الآن وهما حران مسلمان أنها أقرت أنها 
تزوجته بشهادة شاهدين مسلمين كان ذلك جائزاً. 

وإذا شهد شاهد عليها أنها تزوجته أمس» وشهد آخر أنها تزوجته 
ا - ذلك باطلا. وكذلك لو ادعت هي وجحد الزوج. فإذا جحد 
الزوج”* ' النكاح وأقامت المرأة عليه /[۷/٤۳٠و]‏ البينة بذلك فإنها امرأتهء 
ولا يكون جحوده النكاح بمنزلة الطلاق» ولا بمنزلة الفرقة. ألا ترى أنه إنما 
يقول: لم يكن بيني وبينها نكاح. والطلاق والفرقة إنما يكونان بعد ثبات 
النكاح. 


وإذا تزوج الرجل بشهادة نساء ليس معهن رجل فالنكاح باطل. 

وإذا جحد الزوج النكاح فأقامت المرأة عليه البينة بإقراراه بالنكاح فإن 
النكاح ثابت. وكذلك لو جحدت المرأة وأقام الزوج البينة على إقرارها. 

وإذا ا الرجل بده أمته بغير شهود فلا يجوز. وكذلك لو زوج اينه 
وهو صغير ابنة أخيه وهي صغيرة . وكذلك المكاتب. 

وكل نكاح في أهل الإسلام في عبد أو حر أو صغير أو كبير بغير 
شهود فإنه لا يجوز ولا يصلح ولا يحل. فإن طلقها فيه الزوج وهو حر 
بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدةء 


(۱) ز: شاهدبن مسلمين. (5) ز: العبد ين. 
(۳) ف ز ۔ أيضاً. (5) م: أخوان. 
() ز - فإذا جحد الزوج. 


كتاب النكاح ‏ باب النکاح بشهود وغیر شهود 
حا حل ر 
ويثبت نسب الولد. وإن تزوجها ثانية في العدة بشهود ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه نكحها في عدة من نكاح 
فاسد. والنكاح في هذه العدة کالنکاح 2 العدة من النكاح الصحيح. 

وإذا أقر أنه تزوج امرأة بغير شهودء وقالت هي: كذبت بل تزوجتني 
بشهود» فإنه يفرق بينهما. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة. وإن 
لم يدخل بها فلها نصف المهر""» ولا يصدق على المهر. ولو كان دخل 
بها وقد كان سمى لها أكثر من مهر مثلها كان لها ما سمى لها کله» ولا 
يصدق م أن يردها إلى مهر مثلها. وكذلك لو قال: تزوجتها ولها زوج» 
أو وهي “ في عدة من غيري» أو هي مجوسية» أو أمة تزوجتها بغير إذن 
مولاها. وكذلك المرأة لا تصدق في ذلك كله إذا ادعته» وأنكر الزوجء 
وليس بينهما بينة. فهذا والباب الأول سواءء كله واحد. 


وإذا قالت المرأة: تزوجتّني بغير شهودء وقال الزوج: كذبث بل 
تزوجتها بشهودء لي قول الزوج» ولا تصدق المرأة. وكذلك إذا قالت: 
تزوجتني وأنا ا اودري : وهي الساعة حرة اة او قالت: تزوجتني 
ولي زوج» وأنا في عدة من زوج» وكذبها الزوج» ولا يَعْلّم بذلك» ولم 

يقر الزاج بشيء من ذلك» فإن القول قول الزوج في ذلك» ولا تصدق 
ال عله 

وإذا قال الزوج: تزوجتك وأنا صبي» فال هاا ن اورت کد" 
١ 1/‏ ظ] هي» فإن القول قول الزوج› لأن نكاح الصبي لا يجوز. وليس 
هذا کنکاح الكبير. وكذلك لو قالت المرأة: تزوجتني وأنا صبية» فقالت ذلك 

حين أدركت» وكذبها الزوج› كان القول قولهاء ولا نكاح بينهما. أيهما 
اا هذا عند الإدراك وبعده إذا لم كن مطل ا جه ادرک ون 
القول قولهء لأن نكاح الصبي لذ تحرف ار لو قال 1 را انيل أن 


)١(‏ ز: فلها النصف من المهر. (۲) ف ز: هي. 
e (۳)‏ وأناء )€( ر: وكذبته. 
)0( 3 : أدرك. (VD‏ م تزوجت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تولد» أو قبل .أن ولد وقالت هي مثل ذلك» ألم يكن هذا“ النكا 
فاسداً. و د 0 
يدرك» فيكون لها مهر مثلها. وإذا دخل بها بعدما أدركا فهذا رضى منهما 
وتسليم للذي كان من النكاح وهما صغيران» والنكاح جائز. 

وإذا زوّج الرجل وكيلّه بأمره فقال الوكيل: قد أشهدث» وقال 0 
ما أشهدتٌ على النكاح» فإنه يفرق بينهماء وعليه نصف الصداقء. ولا 
يصدق في المهر. وكذلك إذا زوّج المرأةً وكيلُها فقال: قد أشهدث على 
النكاح» وقالت هي : ما شهدت اي وقال الزوج : بلى قد أشهدتٌ. 
فالقول قول الزوج وقول الوكيل"» ولا تصدق المرأة» لأنها قد أقرت 
بالنكاح والوكالة» فلا“ تصدق على الفرقة. 


ولو كانت قالت: لم تزوجني» لم يلزمها إقرار الوكيل» ولا يصدق 
عليها. وكذلك الزوج. ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بعينهاء فقال 
الوكيل: قد فعلت». زوجتها إياه» وقال الزوج: ما فعلت» كان القول في 
ذلك قول الزوج» ولا رمه النكاح إلا ببينة» وهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب بغير بينة فإن ذلك لا 
يجوز وإن كان ذلك حلالاً في دين أهل الكتاب» لأن هذا حرام على 
المسلم. 

وقال ا يوسف ومحمد: إذا وكلت المرأة رجلا فزوجها فأقر وكيل 
المرأة والزوج أنه قد زوجها ببينة» وقالت المرأة : لم تزوجني » فالقول قول 
الوكيل وإن لم تكن على ذلك بينةء لأنها قد سلطته على ذلك وأمرتف 
فقوله”'' عليها جائ:". 


)١(‏ مز-هنا. (؟) م: المرأة. 
)۳( مف ز: ولا. 

)٤(‏ ويأتي قول أبي يوسف ومحمد في الفقرة بعد التالية. 

)٥(‏ ز: لم يكن. (6) ز: فقولها. 


(۷) مر قول أبي حنيفة في الفقرة قبل السابقة. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 


باب نكاح أهل الذمة 


وإذا تزوج الرجل من أهل الذمة امرأة منهم بغير شهود» وذلك نكاح 
بينهم» فهو جائز» وليس هذا كالمسلم. 

وإذا تزوج الذمي امرأة في عدة من زوج كافر قد مات عنها أو طلقهاء 
وذلك في دينهم جائز» فهو نكاح. 

وكذلك”" إذا“ تزوج الرجل أخته أو أمه أو ذات رحم محرم» وذلك 
في دينهم جائز 0 فيما بينهم» 000 بينهم وبين ذلك» لأن هذا 
من دينهم» ولیس هذا بأشد من تركهم على عبادة غير الله. 

وكذلك إذا تزوج الرجل من أهل الذمة امرأة" وقد طلقها ثلاثاً قبل 
أن تنكح زوجا غيره. 

وكذلك إذا تزوج خمساً في عقدة واحدة» أو أختين في عقدة واحدة» 
أو أماً وابنة“ في عقدة واحدة. 

فكل شيء من هذا كان في دينهم جائزاً فإنه يخلى بينهم وبينه» وهو 
جائز فيما بينهم. 

وإن رفعت المرأة الزوج إلى قاضي المسلمين”*' والزوج لذلك كاره لا 
يريد أن يحكم بينهماء م ولا يفرق 
بينهما إلا أن يجمعا على التراضي بحكمه. إذا اجتمعا على التراضي بذلك 
حكم بينهما كما يحكم , مين ااا ف مجم ذلك ما خلا باب 
واحدا؟ © : إذا نكحها بغير شهود أو نكحها وهي في عدة. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفي هذا کله قول آخر» وهو قول ا يوسف ومحمد: إنه إذا 
رفعت المرأة ذلك إلى السلطان فرق بينهماء وإن كان الزوج كارهاء 


)١(‏ ز- وكذلك. (۲) ز: وإذاء 
(۳) ز امرأة. (6) ز: أو ابنتا. 
(5) ز: إلى القاضي من قضاة المسلمين. (5) ز: باب واحد. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لقول الله تعالى: وان احم بم يما أَرَلَ أ4 ما خلا النكاح بغير 
شهودء فإنه يجوز ذلك ع 0 5 لع تشعو" إلى حاكم ا 
فإنه لا يعرض لهم في شيء”" من هذا كله. 

وإذا تزوج الرجل من أهل الكتاب المرأة منهم على خمر أو خنزير 
ل ل الم ا ا فيه و 
عينه فهو جائز لازم لهو وردااق زر كه بميكة ا ري 

)2 
جائز ٠‏ ولها مهر مثلها. 

وإذا تزوج الذمي امرأة ثم طلقها ثلاثا ثم أقام عليهاء ثم رافعته المرأة 
إلى السلطان فإنه يفرق بينهماء لأن هذا حق لازم للزوج بعد النكاح. أرأيت 


لو اختلعت منه أكنت أدعه يقيم عليها. أرأيت لو تزوجت غيره أكنت أدع 


الأول يقيم عليها وقد طلقها وانقضت عدتهاء بل يفرق بينها وبين الأول في 
هذا كله. 


وإذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عر من زوج مسلم قد طلقها أو 
مات عنهاء فإني أفرق بينها وبينه» ولا أجيز النكاح حتى تنقضي عدتها؛ 
لأنه'”' تعتد من زوج مسلم. وكذلك لو تزوجها مسلم في تلك العدة فرقت 

وإذا تزوج الذمي الذمية على خمر بعينهاء ثم أسلمت المرأة» فليس 
لها غير ذلك الخمر وإن كان قد دخل بها. وكذلك لو تزوجها على خنزير 
بعينه كان مثل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الجر 
فلها فيهما'”' جميعاً مهر مثلها. وفي قول محمد لها قيمتهما /[۱۳۵/۷ظ] يوم 


تزوجها عليهما. 

)١(‏ سورة المائدق 59/0. (۲) ف + ذلك. 
(۳) ز: بشيء. (5) ز: بعينها. 
قف م ف أ في هذه. (0) ز: لا. 


0 ز: قيمتهما. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 


وإذا تزوج المسلم المسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل 
كان النكاح جائزاًء وكان نا متش لها'من المهر: ياظلاء ولها مهر مثلها إن 
دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج اليهودي النصرانية أو النصراني اليهودية أو المجوسي 
اليهودية أو النصرانية فذلك كله جائز. وما كان بين المجوس من ذلك وأهل 
الكتاب من ولد فأولادهم من أهل الكتاب تحل ذبائحهم ومناكحة النساء 


منهم ۰ وأي الوالدين كان من أهل الكتاب فالولد على ملته. 


وإذا أسلمت المرأة وقد تزوجها رجل"'' بخمر بغير عينهاء فإنه يُعْرَضِ 
على الزوج ااام فإن أسلم ة فهى امرأته» وتكون عليه قيمة الخمر. وإن 
أبى أن يسلم قُرّقٌ بينهما. N EES‏ وإن لم يكن 
دخل بها فلها نصف قيمتها. فإن كان المهر خنزيراً ليس بعينه فعليه في هذا 
كله مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إذا وقعت الفرقة إذا لم يدخل بها. 
والخمر والخنزير في القياس سواء غير أني أستقبح أن أجعل عليه قيمة 
خنزير» في قول أبي حنيفة. رأناش ترنا اي يوم لاحر لاني نرق 
مهر مثلها إن دخل بها" والمتعة إن طلقها قبل الدخول. وأما في قول 
محمد بن الحسن فلها فيهما”" جميعاً القيمة إن دخل بهاء ونصف القيمة إن 
طلقها قبل الدخول. 


وإذا أسلم الرجل والمرأة نصرانية على حالها وقد تزوجها على خمرء 
فإن كانت بعينها فهي لها تصنم”“ بها ما شاءت» وإن كانت بغير عينها فلها 
القيمة. وكذلك E 0 es‏ 010 
فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا تزوج النصراني 
النصرانية على خمر بعينها أو بغير عينها أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم 


)۱( م دخل. (۲) نز - إن دخل بها. 
(۳) ز: قيمتهما. )٤(‏ ز: له يصنع. 
(٥)‏ م إن ناء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلم أحدهما فلها مهر مثلها. وقال محمد بن الحسن: لها قيمة ذلك في 
هذه الوجوه كلها يوم تزوجها عليه. 
وإذا تزوج الصبي الذمي الصبية الصغيرة من أهل الذمة» زوجها إياه 
أبوها أو وليهاء فالنكاح جائز. فإذا أدركت وأبوها الذي زوّجها فلا خيار 
لهاء وإن كان زوّجها غير أبيها فلها الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد. 


وإذا تزوج الذمي الذمية بغير أمر وليهاء فأراد"'' وليها أن يفرق 
بينهماء فقال الولي: ليس بكفء لهاء فإن أهل الذمة وأهل الشرك كلهم 

سواء بعضهم أكفاء لبعض» فلست أفرق بينهما من قِبَل هذا. ألا ترى أنهما 
لو أسلما جميعاً /[75/90١و]‏ كان كفء لهاء ولو سيا ميا أن عرفا كان 
كفء لها. ولست أنظر إلى فضل بعضهم على بعض في الشرك إلا أن 
يكون شيء مشهور"» فلا يجوز. 


وإذا تزوج الذمي المسلمة حرة كانت أو أمة بإذن الولي أو المولى أو 
بغير إذنهما كان ذلك كله سواء» ويفرّق ينه وبيئهاء ويوجع"” ' عقوبة إن کان 
دخل بهاء ولا يبل به أربعين فرظا ويعرّر الذي زوجه» وتعزر المرأة. ولو 
أسلم الذمى أيضاً بعد النكاح لم يترك على نكاحه. وفرّق بينه وبينها؛ لأنه 


ولو تزوج ذمية»ء فأسلم الزوج» والمرأة من أهل الكتاب» كانت 
امرأته» وكانا على النكاح. وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته أبدا 
حتى يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. فإن دخل بها فلها 
المهر الذي سمى لهاء وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها عليه؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلها حين أبت الإسلام. قال: وبلغنا ذلك عن إبراهيه”. وليست 


)١(‏ م: فإن أراد. 

(؟) ومثل له السرخسي بابنة ملك خدعها حائك وسايس ونحوه. انظر: المبسوطء 44/5. 
(۳) م: ويرجع؛ ز + عليه. 

)4( الاثار لمحمد بن الحسن. ۷١‏ 5ل. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 7 


هذه“ الفرقة بطلاق. 


وإذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب بسر غيرهم فهي امرأته 
حتى يعرض عليه السلطان الإسلام» فإن أسلم ف فهى امرأته» وإن أبى فرق 
هما يلجا نج كن ذلك عن مو ين الاب ودا يم النخعي”". فإن 
كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لهاء وإن كان لم يدخل بها فلها نصف 
المهر» وهي تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عق درشت وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن. وأما أبو يوسف فلا يراها تطليقة» فهي فرقة بغير طلاق» 
وعليها العدة وإن كان دخل بها فى ذلك كلهء لأنها إن كانت مسلمة فعليها 
أن فا إن كانت كاده حملت ماء المسلم» وجَعَلْتُ عليها العدة» 
وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ولها النفقة ما دامت في العدة إذا 
كانت هي المسلمة. 


وإذا زوج الذمي ابنه وهو صغير جارية صغيرة رَوَّجَها أبوها فهما على 
نكاحهما. فأيهما ما أسلم في صغره وهو يعقل فإسلامه جائز بمنزلة الكبير. 
فإن كان الآخر يعقل عرض عليه الإسلام. فإن أسلم فهو إسلام أيضاً. وإن 
أبى أن يسلم فإنه في القياس ينبغي أن لا يفرق بينهماء لأنه صغير» ويعزل 
عنه حتى يبلغ» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. ولكني أدع القياس إذا كانا 
“ بينهماء إلا أن تكون امرأة من أهل الكتاب» فأدعها معه. 


يعقلان» ان 

وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم إنها دخلت في دين المجوس وتركت 
النصرانية فهما على نكاحهما. فإن أسلم /[75/0١ظ]‏ الزوج فإنه يعرض 
عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق تما :إن صرت أو ووت :کنا 
على نكاحهما. وإن كان أسلم الزوج قبل" أن تصير المرأة مجوسية ثم إنها 


)١(‏ ف هذه. 

(۲) انظر لقول عمر رضي الله عنه: المصنف لعبدالرزاقء .١174/97‏ وانظر لقول إبراهيم: 
الآثار لمحمدء الموضع السابق. 

(۳) الآثار لمحمدء الموضع السابق. (6) ز: أن تعيد. 

() ز: وفرق. (5) ز: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دخلت في دين المجوس فإنه يفرق بينه وبينهاء ولا يعرض عليها الإسلام» 
من قِبَل أنه أسلم وهي نصرانية وكان النكاح جائزا ثانياء فلما دخلت في 
)0 
دين المجوس فسد النكاح 
وإذا تزوج النصراني النصرانية بشهادة يهود أو مجوس فهو جائز. 
وكذلك لو تزوجها بشهود عبيد كان ذلك جائزاً إذا كان ذلك في دين“ 
جائزاً. آلا ترئ أنه لو :نككها بغر شهوذ أجوت ذلك: 
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باب نكاح المرتد 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم تزوج في حال ردته امرأة مرتدة أو 
من أهل الكتاب أو مسلمة فإن ذلك باطل» لا يجوز النكاح؛ وكذلك المرأة 
المرتدة إذا تزوجها مسلم أو ذمي فالتكاح باطل لا يجوز؛ من قبّل أنهما لا 
يتركان على دينهماء وأن الخراج لا يؤخذ منهماء وأن ذبائحهما لا تؤكل» 
وليسا يشبهان أهل الذمة في ذلك. 

وإن ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته مسلمة كانت أو من أهل 
الكتاب. فان ارتدت هي وهو خا في كلمة واحدة عن الإسلام فهما 
على نكاحهما. فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما. فإن تابا جميعا 
في كلمة واحدة فهما على نكاحهما“. 


وإذا تزوج المرتد في دار الحرب ثم خرج مسلماً هو وامرأته فإن 


م 


النكاح باطل لا يجوز؛ لأنه نكح في الردة. 


)١(‏ انظر للشرح: المبسوط. 54/5. 9 امن دينهم: 

(۳) ز: وإن. 

() ز- فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما فإن تابا جميعاً في كلمة واحدة فهما 
على نكاحهما. 


لذا ازقد الل فل أن بتخل اماه باتك مته امرانه > وکات لها 
نصف المهر عليه. وإن ارتدت المرأة هى قبل أن يدخل بها الزوج» والزوج 
على الإسلام» بانت”' المرأة منه» ولا يكون لها مهر. 


وإذا ارتد الرجل المسلم وامرأته نصرانية فقد بانت”" منه» والنصرانية 
في هذا والمسلمة سواء. ألا ترى أن المرتد لو نكح النصرانية أبطلته. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية أو نصرانية» ثم ارتد الذمي عن 
الإسلام» وامرأته مجوسية أو نصرانية قبل أن يعرض على امرأته الإسلام» 
فقد بانت“ منه» وقد وقعت الفرقة بينهما. فإن كان دخل بها فلها المهر 
كاملاء وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبله. ولو أسلم الذمي بعدما تمجّست امرأته فتحولت /[//10و] من 
النصرانية إلى المجوسية كانا على النكاح. ألا ترى أنها لو كانت مجوسية من 
الأصل كانا على النكاح حتى يعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. 
وإن ارتدت بعد الإسلام وقعت الفرقة فيما بينهما. ولو كان الرجل أسلم 
وهي على النصرانية كانت امرأته على حالها وإن تحولت إلى اليهودية. فإن 
ارتدت وتحولت إلى المجوسية وقعت الفرقة فيما بينهما من قبل أنه أسلم 
ونكاحهما جائز. وليس هذا كالذمي''' يسلم وهي مجوسية. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية» ثم إن الذمي ارتد عن الإسلام» 
فقا وفعت القرفة كما تيناد وكدلك “لق كافك ابرانه: قيلي" وعد 
مجوسي » ثم ارتدت عن الإسلام» فقد وقعت الفرقة فيما بينهما. فإن كان 


(۱) ز + مسلمة كانت أو من أهل الكتاب فإن ارتدت هى وهو جميعاً فى كلمة واحدة عن 
الإسلام فهما على نكاحهما وإذا تزوج المرتد في دار الحرب ثم خرج مسلماً هو 
وامرأته فإن النكاح باطل لا يجوز لأنه نكح في الردة وإذا ارتد الرجل قبل أن يدخل 


6 ات 05 ز2 بات: 
(5:) ز: بابت. )20( م - فيما. 
() ف ز: كالذي. (۷) ز- وقعت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
راھ 
دخل بها فلها المهر کاملاًء وإن كان لم يدخل بها حتى أسلمت ثم ارتدت 
قبل أن يعرض على الرجل الإسلام بانت''' منه امرأته» ولا مهر لها عليه؛ 
لأن الفرقة جاءت من قبلها. وإن كانت المرأة أسلمت ولم ترتد ولم يعرض 
على الزوج الإسلام حتى مات» فإن لها المهر كاملاً إن كان دخل بها أو لم 
يدخل؛ لأنه مات وهي امرأته. وإنما تكون الفرقة بينهما بعدما يعرض 
السلطان عليه الإسلام. فأما ما لم يعرض الإسلام على الباقي فهي امرأته 
[وَ]إِنَ مكثا عشرين سنة. ولا يشبه هذا الحربي. 

وإذا ارتد العبد أو الأمة عن الإسلام ثم زوّجهما”" مولاهما في حال 
ردتهما فإن ذلك لا يجوز. وكذلك المدبر وأم الولد فهما بتلك المنزلة. 
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باب نكاح أهل الحرب 


قال محمد: وبلغناا عن على بن أبى طالب رضى الله عنة أنه سئل عن 
ا اهل ال مر الكت د ) 

وإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في دار 
الحرب فهو جائزء ولكنا نكره ذلك له“. فإن خرج بها إلى دار الإسلام 
فهما على نكاحهما إن أسلمت وإن كانت ذمية. وإن خرج وتركها في دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة بينهماء من قبل أن الدار ليست بدار إسلام. ألا 
ترى أن طلاقه لا يقع عليها إذا خرج من دار الحرب. ولو خرجت المرأة 
مسلمة أو ذمية قبل أن يخرج الزوج كانا على نكاحهما. وإن خرجت المرأة 
من دار الحرب من أهل الكتاب /[۷١/۱۳۷ظ]‏ ليس لها زوج» وتزوج ها“ 
ذمي في دار الإسلام أو مسلمء كان ذلك جائزاًء وكانت" ذمية إن كانت 


)١(‏ ز: بابت. (0) ز: ثم تزوجهما. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق» .۸٤/٦‏ (6) ز-له. 
(0) ز: فتزوجها. (5) ز: أو كانت. 


کتاب النكاح ‏ باب نکاح أهل الحرب 


خرجت بأمان. 


وإذا تزوج الرجل من أهل الإسلام امرأة من أهل الحرب من غير أهل 
الكتاب في دار الحرب» أو كانت في دار الإسلام مستأمنة فتزوجهاء فإن 
النكاح باطل لا يجوزء ولا يلزم الزوج النكاح. 

ارجل و الحرب امرأة بينهم بغير شهود؛ 0 
صارا ذميين. 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وعنده خمس نسوة قد أسلمن معه» 
وقد نكحهن”" في عُفْدَة واحدة» فالنكاح فاسدء ويفرق بينه وبينهن. فإذا كن 
في E‏ متفرقة فإن الأربع الأولى 0 جائز » ونكاح الأخرى فاسد. 

(5) عل ا A (DD FR‏ 
وكذلك إذا كانتا اخ کا اللخ “فاس ونكاح الآأولى جائز : 
وإذا كانت أم وابنة فى عقدة واحدة فالنكاح فاسد. وان كانا في عقدتين 
متفرقتين ولم يدخل بواحدة منهما فالأولى جائز نكاحهاء والأخيرة» فاسد 
نكاحها. وإن كان قد دخل بهما فلا نكاح بينه وبينهما“. وهذا قول أبي 
عقدة واحدة» أو أختين في عقدة أو عقدتين» ثم الوا ا حر نيد 
الأختين» فاحتار أيتهنا شاء وفارق الأخرى» وكذلك التخمس ييار أربعا 

منهن أيتهن شاءء ويفارق الباقية. 

وإذا أسلم هو وامرأته» وقد كان نكحها بعد أن طلقها ثلاثاً قبل أن 
تنکح زوجاً غيره» فإنه يفرق بينه وبينها. وكذلك لو كان جامع أمها أو ابنتها 
أو 1 أمها أو ابنتي( “٩‏ لشهوة. 


)1( 


(۱) ز: فإن. (0) م ف ز: انكحهن. 
إفرة م ف ز: في عقدة. (5) ز: إذا كانت. 
(0) ز: الآخرة. (5) ز: الأولة. 

(۷) ز: والآخرة. (۸) ز: وبينها. 


(9). ز: أيهما. )۱١(‏ ف - أو قبل أمها أو ابنتها. 


١‏ 1 ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكل ما يحرم على المسلم نكاحه من ذوي الأرحام والرضاع وما e‏ 
ذلك فإنى أفرق بين الحربى وبين من كان عنده من أولئك إذا أسلموا 
جميعاً. فأما إذا صاروا ذمة فإني أجيز من ذلك بينهم ما أجيز بين أهل الذمة. 


وإذا أسلم الحربي أو الحربية أيهما ما كان» بعد أن يكونا من غير 
أهل الكتاب» وهما مقيمان في دار الحرب» فهما على النكاح ما لم تحض 
ثلاث حيض» دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا حاضت ثلاث حيض فقد 
انقطعت العصمة فيما بينهما. وإن كانا من أهل الكتاب وكانت المرأة هي 
المسلمة فكذلك أيضا. وإذا أسلم لای ا لان فخ وت بض 
فهما على النكاح. وإذا كان الرجل هو المسلم وامرأته من أهل الحرب من 
أهل /[۱۳۸/۷و] الكتاب فهما على النكاح وإن حاضت ثلاث حيض. 


وإذا خرج الحربي مسلماً أو ذمياًء فخلّف امرأته في دار الحرب كافرة 
د وقد قليف ARETE‏ سنالك لوا كان 
إسلامه في دار الإسلام إذا خرج. وكذلك إذا كانت هي المسلمة وخرجت» 
وخلفته في دار الحرب» أو صارت ذمية» فقد انقطعت العصمة فيما بينهماء 
ولا عدة عليهاء ولها أن تتزوج إن لم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً فلا 
تتزوج حتى تضع. وكذلك إذا كان هو الخارج مسلماً فلا بأس بأن يتزوج 
أربعاً وأختها إحداهن. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: لا تتزوج المرأة إذا خسف ميان حتى تنقضي عدتها. 


وإذا خرج الزوج مستأمناً لحاجة وهو على دين الكفر» وقد خلّف 
امرأته في دار الحرب على دينهء فهما على النكاح. وكذلك إن كانت المرأة 
هي الخارجة. فإن أسلم الذي خرج منهما" أو صار ذمياً فقد وقعت الفرقة 
فيما بينهما وانقطعت العصمة. وكذلك أيهما ما سبي وبقي الآخر. فإن خرجّ 
به إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة فيما بينهما. ألا ترى أن للرجل أن 


)١(‏ ز: بابت. (۲) ز: بينها. 


كتاب النكاح ‏ باب الهبة نه 
يطأ أمته من السبي بعد أن يستبرئها بحيضة إذا أسلمت أو كانت من أهل 
الكتاب وإن كان لها زوج فى. ذا الحرب. 


وإذا أسلمت المرأة وخرج الزوج مستأمناً لحاجة فهما على النكاح ما 
لم تحض ثلاث حيض. فإن صار الزوج من أهل الذمة من قبل أن تحيض 
ثلاث حيض فهما على النكاح. فإن خرجت إليه امرأته [كانت امرآته] حتى 
يعرض عليه السلطان الإسلام بمنزلة أهل الذمة. وكذلك لو كان الزوج هو 
الذي أسلم في دار الحرب» ثم خرجت المرأة إلينا فصارت ذمية قبل أن 
تحيض ثلاث حيض» فهما على النكاح» والحكم فيهم كالحكم في أهل 
الذمة. 


E TT‏ لان 

E‏ الاية: وة مؤمنة إن وَهَبَتٌ سا ِلتَيَّ لن اراد الى أن سک 
0 ىك من دون المُزميين4 [نزلت في ذلك]. قال: وبلغنا أن“ هذا 
كان لرسول الله ية خاصة بغير مه AIOE‏ وميك 
نفسها لرجل وقَبلّها بشهود أنه يلزمه مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها. 
وإن طلقها قبل الدخول بها فلها /[۸/۷١۱ظ]‏ المتعة. 

وإن وهبت له نفسها بمهر مسمى وقَبِلّها فهو جائز» وهو نكاح. 
وكذلك إذا تصدقت بنفسها عليه فقبلها فهو نكاح بمنزلة الهبة. وكذلك إذا 
وهبت نفسها بشهادة الشهود فهذا كله سواء. 


)١(‏ الزيادة من الكافى» ١/۷٤ظ.‏ (۲) ز+ فهو. 
(۳) ز: عن هله. )٤(‏ سورة الأحزاب» .٠٠١/۳۳‏ 
(0) نز- أن. 


00 روي ذلك عن مجاهد. انظر: تفسير الطبري» 1/۲ 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الرجل إذا وهب ابنته وهى صغيرة لرجل أو لابن أخيه وهو 
وليه. وكذلك إذا وهبها لصبي وبل أبوه له ذلك فهو جائز بمنزلة النكاح. 


وإذا تصدقت المرأة بنفسها على الرجل فقبل ذلك فهو جائز» وهو 


وإذا أحلّت”'' المرأة نفسها لرجل فليس هذا بنكاح”'". ولا يجوز هذا. 
ولو أشهد على ذلك وفرفن لها هرا" فإنه لا يجونء وكذلك لو أغارته 
نفسهاء أو قالت: تمتع مني شهراً بكذا وكذاء فهذا كله باطل فاسدء يفرق 
بينهماء وعليه مهر مثلها إن كان دخل بهاء إلا أن يكون ما رضيت به أقل 
من ذلك» فيكون لها ما رضيت به. 


وإذا تزوجها شهراً فهو غير جائزء وهو مثل الأول» أشهد على ذلك 
أو لم قود وو و و ا من تمان لك و ا 
وكذاء فهذا كله فاسد. وكذلك كل نكاح إلى أجل فلا يكون نكاحاً وإن 
فتن عا ب 


ئل وجك كذ دا فا :قد قعلت» فيو ر 
قولها: قد تزوجتك» وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت. 
وكذلك إذا قال: زوجينى نفسك وأنكحيني نفسك» فهذا كله نكاح جائز إذا 
كان عليه شهود؛ لأن هذا كلام الناس » وهو استحسان وليس بقياس. 


3% 36 96 
(9) ا ت 0 از تكاح. 


(۳) ز: مهر. )٤(‏ ز: أو يوم. 
(0) ز: فقال. 


وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر مسمى وأشهد شاهدين فالنكاح 

جائز» ولها مهر مثلها من نسائها لا وکس ولا شَطْط'' إن دخل بها أو مات 
عنها. ونساؤها أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات عمها. وليس 
أا ولا طاتا تم اتا إلا أن تكن عن عشيزتها وتات خمهاء ألا قري 
أن المرأة قد تكون أم ولد وابنتها من قريش» فلا تكون أمها من نسائتها ولا 
خالتها. وإن كان من نسائها من هو أفضل منها في المال والجمال فإنما لها 
مهر مثلها منهن في مثل حالها. ولا ينظر إلى نسائها إذا كن من غير أهل 
بلادهاء إنما ينظر إلى نسائها من أهل بلادها؛ لأن مهور البلدان مختلفة. 
/۳۹/۷و[] ألا ترى أن المرأة من أهل البادية تتزوج على ما لا يتزوج عليه 
أهل القرى. 


وإذا تزوجها بغير مهر ثم سمى لها مهراً أو فرضه لهاء أو رافعته إلى 
القاضي ففرض لها مهراً فهو سواءء وذلك لها" إن دخل بها أو مات عنها. 
فإن طلقها فل الدخول: فإنما لها التفغة لآن أصل الفريضة لم تكن فى 
عقدة النكاح. فهذا الذي سمى لها بعد فهو لازم له أو مثله لو لم يسمه إذا 
دخل بها أو مات عنها قبل الطلاق. ألا ترى أنه إذا تزوجها على غير مهر 
مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة. وتسميته"““ مهر مثلها وفرض 
القاضي سواء؛ لأنه قد كان واجباً عليه قبل الطلاق. 


وإذا اختلف الزوج والمرأة ذ فى المهرء فقال الزوج : ألف درهم» 
وقالت المرأة: ألفين» فإنه ينظو :إلى مهر نسائها. فإن كان أقل من ألف 
درهم كان لها ألف. وإن كان أكثر من ألف كان لها ذلك الذي يزيد على 


)١(‏ أي: لا نقصان ولا زيادة. انظر: لسان العرب» «شططء وكس». 

(۲) ز: مهرا سوا ذلك فذلك لها. 

116 لم يكن 

)٤(‏ م ف: لتسميته؛ ز: لتسميه. وانظر لهذه المسألة وشرحها: المبسوط› 55/0 ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الألف. وإن كان أكثر من ألفين لم يجاوز بها ذلك. لأنها ادعته. إن دخل 
بها أو مات عنها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما سمى لها 
الزوج. وإن قامت بينة لهما جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها المدعية للفضل. 
وإن كان الاختلاف في المهر بعد موت الزوج مع ورثة الزوج فالقول في 
ذلك مثله في الباب الأول. وكذلك لو كانت المرأة التي ماتت والزوج حي 
فاختلف الزوج وورثتها في المهر فهو مثل ذلك إن كان مهر مثلها أقل مما 
أقر به الزوج فلها ما قال الزوج. وإن كان أكثر مما قال ورثتها فلها ما قال 
ورثتها لا تزاد" على ذلك. وإن كان أقل مما قال ورثتها" وأكثر مما قال 
الزوج فلها ذلك. 


وإذا مات الزوج والمرأة جميعاء ثم ادعى ورثة المرأة المهرء 
وجحد ورثة الزوج» فإني أستحسن في هذا“ أبطل المهرء ولا أقضي لهم 
بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها إلا أن تقوم بينة على أصل المهرء 
فاخذهم. ألا ترى أن ولد علي بن أبي طالب لو ادعوا على ورثة عمر بن 
الخطاب مهر أم كلثوم بنت علي لم أقض"'' لهم بذلك في ميراث عمر إلا 
أن تقوم بينة على مهر مسمى. ولو قضيت بها لقضيت بما هو أبعد مما كان 
في الجاهلية”". وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 
نرى لها المهرء إلا أن أبا يوسف قال: القول قول الزوج أو ورثته من بعده 
في الصداق» إلا أن يجيء من ذلك /۱۳۹/۷1ظ] شيء قليل جداء فيتهمون 


)١(‏ ز: لأنها إن دعته. 

(؟) ز: لا يزاد. 

() ف + فلها ما قال ورثتها لا تزاد على ذلك وإن كان أقل مما قال ورثتها. 
)٤(‏ ز: ثم ادعيا. 

(60) ز + أن. 

0) ز: لم أقضي . 

0) أي: أن هذا يفوت بعد تقادم العهد. انظر: المبسوط. 51/0. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور TE‏ 

وإذا تزوج الرجل المرأة على خادم وبيت ولم يسم لذلك ثمنأء فإن 
لها من ذلك خادم وسط وبيت«-وسطء قال أبو حتيفة + أريعين يازا للبيت» 
وأربعين ديناراً للخادم. وقال اس يوسف ومحمد بن الحسن: هو على قدر 
الغلاء والرخص في كل بلد. ولو تزوجها على وصيف أبيض كان لها 
خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة. وإن أعطاها وصيفاً”'' أبيض لا يساوي 
ذلك فهو جائز. وإن أعطاها في الباب الأول خادماً وسطاً فهو جائز عندنا. 
والوسط عددنا السندية. إذا' كان رجل .من أهل الباديةة فتزوح" امرأة من 
أهل البادية على بيت وخادم» فلها بيت من شعر من بيوت أهل البادية» 
وخادم وسط على ما وصفت لك. وإذا كان رجل”" من أهل الشام أو من 
أهل الحجاز تزوج في بلاده امرأة من أهلها على بيت وخادم» فلها بيت 
وسط مما تجهّز به هناك» وخادم وسط مما يعرف هناك. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على الخادم ولم ترها بعينهاء ثم رأتها 
فكرهتهاء فلا خيار لها فيها. ولیس هذا كالبيع» ولیس لها أن ترد من عيب 
إلا أن يكون شيئاً فاحشاًء فتردها“ منه وتأخذ قيمتها صحيحة. ولو 
استحقت الخادم قبل أن يقبضها أو ماتت كان لها على الزوج قيمتها. ولو 
ولدت الخادم عند الزوج فل أن تقيضها المرآة :أو اكتسبت ٠‏ مالا:فإن الود 
مع الأمء وما اكتسبت فهو للمرأة. وإن كان الزوج هو ل فالأجر للروج 
يتصدق به. ولو طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن e.‏ "“ الخادم والولد 
كانت الخادم فما رة نصف الخادم ونصف الولد» وللزوج مثل ذلك؟ 
لأنها لم تكن قبضت. وكذلك الغنم والبقر والإبل لو تزوجها عليها فولدت 
عند الزوج» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء كان لها نصف الأمهات ونصف 
الأولادء وكان للزوج مثل ذلك. وكذلك لو تزوجها على نخل أو كرم أو 
شجر» فأثمر عنده النخل قبل أن يقبض. ولو قبضت المرأة جميع ما ذكرنا 


)١(‏ ز: وصيف. (0) ز: فيتزوج. 
(۳) ز: رجلا. )٤(‏ ز: فيردها. 
(0) ز: أو اكتسب. (9) ز: أن يقبض. 
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قبل ا شيء منه أو يثمر شيء منه» فولدت عندها الخادم والإبل 
والبقر والغنم» وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن 
ذلك كله لها لا شيء للزوج منه» وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل 
والبقر والغنه”") والنخل والشجر يوم دفعه إليها. فإن أراد أن يأخذ نصف 
الخادم بغير ولد فليس له ذلك من قبل أنها ولدت ذلك في ملكها. وليس 
هذا كالباب الأول؛ /[۷/١٤٠و]‏ لأن الأول ولدت في ضمان الزوج. ولو 
كان مات الولد وهلك الثمر ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أراد أن 
يأخذ نصف الخادم ونصف البستان ونصف الكرمء كان له ذلك. إذا لم يكن 
الأولاد والثمر معهن كان له أن يأخذ نصف ذلك إن شاء وإن كان قد تغير 
فصان لما حت ف مو لواد وان هادان اة تعيب تيده 
ويترك الخادم يوم دفعه إليها فعل. وإنما افترق القول في هذا إذا كان معها 
ل لم يكن لأني لا أستطيع أن أقضي له بنصف الأم إلا أن أبيعها 
ولدها إذا وجرت لها نصف الأم. فأما إذا مات الولد فلم يكن ولد 
معها أقضي له بشيءء فإن له أن يأخذ نصف الخادم إن شاء. 


وإذا تزوجها على خادم فأصابها بلاء فدخلها من ذلك عيب فاحش 
قبل أن تقبضها المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فالمرأة بالخيار» إن 
شاءت أخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليهاء وإن شاءت أخذت نصفها 
ناقصاً. ولا شيء لها من النقصان؛ لأنه حدث من غير فعله. وهذا بمنزلة 
البيع. الانقوى لو أن رجلا اشترى جارية فولدت عند البائع كان ذلك 


(1) أن تلد: 

(۲( ز - وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن ذلك كله لها لا شيء 
للزوج منه وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل والبقر والغنم. 

)۳( ز: من الأولاد. 

(6) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» ١/48و.‏ 

(9) ز: وإذ. 

() ز: إذا وجبت. 


0) ز: لم. 


للمشتري» وكان البيع وقع عليهما. ولو ولدت عند المشتري لم يكن الولد 
مما وقع عليه البيع» فكذلك”" إذا ولدت في يدي الزوج فكان الولد مما 
وقع عليه النكاح. وإذا ولدت في بيت" المرأة فليس مما وقع عليه النكاح» 
فلذلك لا سبيل للزوج عليها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. 


وإذا أصابها ذلك العيب عند الزوج بفعله فالمرأة بالخيار. فإن""" 
شاءت أخذت نصف الخادم ناقصة بها ذلك العيب» وضمّنت الزوج نصف 
ما نقصها العيب: وإن شاءت ضمّنت الزوج نصف قيمتها صحيحة» ولم 
تلتفت؟ إلى الخادم. ألا ترى لو أن رجلا باع جارية فذهبت عينها من 
غير فعل أحد كان يأخذها بالثمن كله إن شاء. ولو كان لم الذي 
فعل ذلك كان يطرح عنه بقدر النقصان من الثمن. فكذلك ` هو في 
النكاح إذا كان ذلك عند الزوج. وما كان الزوج يضمن للمرأة إذا كان من 
فعله فالمرأة تضمن للزوج إذا كان في يدها نصف قيمتها. وما لم يكن 
للمرأة فيه النقصان مع صف المد فكذلك: الؤوج: س يكون له غلى 
المرأة إذا أَحَتٌ أَخَذّ نصف ذلك. فإن كان الذي أصابها بالعيب الزوج 
فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصفها ناقصة» واتبعت الزوج بنصف 
نقصان العيب. وإن شاءت أخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليه. فإن كان 
الذي أصابها بالعيب /80//1١ظ]‏ غير الزوج فالمرأة بالخيار. إن شاءت 
أخذت نصف الخادم» واتبعت الجاني بنصف الأرش. وإن شاءت لم تأخذ 
الخادم» وأخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليها من الزوج. وللزوج أن 
يتبع الجاني بالأرش. وكل مهر من العروض والحيوان حدث فيه عند 
الزوج هذا فهو هكذا. 


وإذا قبضت المرأة المهر وهي خادم فأصابها بلاء دخلها من ذلك 


اڭ 1ن يدي 


(۳) ز: إن. (0) ز: يلتفت. 
(0) ز: فلذلك. () ينبغي أن يكون: الخادم. 


(۷) ف له. 
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عيب» ثم طلقها لزج قبل أن يدخل بهاء فإن 0 بالكيانء إن شاه أحد 
نصف الخادم بعيبها''» ولا يضمن المرأة شيئاً. وإن شاء" ضِمّن المرأة 
نصف قيمتها يوم دفعها إليهاء وكانت”" الخادم 8 ولو كان العيب الذي 
ا كانت المرأة هي التي أصابتها كان مثل ذلك أيضاً. ولو كان أصابها 
اة بحت كدت الا لذلك أرشا”” لم يكن للزوج إلا نصف قيمتها 
يوم أعطاها إياها؛ لأن مع الخادم دراهمء فلا أستطيع”" أن أقضي ل“ 
ببعض الخادم» ولا أتبعها الدراهم. والأرش هاهنا بمنزلة الولد. وليست 
المرأة في هذا كالزوج ي يملك بمنكاركة ا والزوج لا يملكها. وكذلك لو 
كان الأرش على الجاني ولم تأخحذة المرأة كان بمنزلة أخذها إياه على ما 
وصفت لك. 


وإذا تزوج الا على خادم فوطئها فعلقت» ثم ادعى الولدء 
فإنه لا يصدّق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة 
فإن الخادم بينهما نصفان» ولا تكون أم ولد بذلك الكلام” . وأما الولد” لله 
aT‏ ولا يسعى للزوج في شيء. ولو اغلات 
0 عند المرأة غلة ثم طلقها الزوج كانت الخادم بيلهما نصفين› 

كان الغلة كلها للمرأة؛ لأنها أغلتها وهي تملكها. 

وإذا قبضت المرأة الخادم ثم ماتت عندهاء ثم طلقها الزوج قبل أن 
يدخل بهاء وقد ماتت الخادم عندهاء فإنها ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 


)١(‏ م ز: بعينها. 

)۲( م ف ز: كان. والتصحيح من الكافي» ١/8]و.‏ 

99) ز: إليه أو كانت. 

€3 ف + يوم دفعها إليها وكانت الخادم للمرأة ولو كان العيب الذي أصابها. 

() م ز: إن شاء. 00( ز: يستطيع. 

(۷) ز: به. (۸) ز: المرأة. 

(9) وذكر الحاكم أن الم محمداً قال في كتاب الدعوى والبينات بثبوت نسب الولد منه 
وأن الجارية تصير أم ولد. انظر: الكافي» ١/48و.‏ وقد ذكر الإمام المسألة بالتفصيل 
في كتاب الدعوى والبينات. انظر: 5/8 ١٠٠ظ.‏ 

)۱١(‏ ف - الولد. (١١)م‏ ز: فكانت. 
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فإن كانت الخادم إنما فيلت قتلا”"' فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم 
أخذتها””. والأرش لها. وإن كانت الخادم قائمة بعينها قد ازدادت خيراً في 
بدنها““ فهي للمرأة» وللرجل نصف قيمتها يوم أعطاها إياه. وهذا قول أبي 
حنيفة واف يوسف. 0 محمد بن الحسن : يأخل الزوج نصفها زائدة. ولا 
نعي" النيادة كو البدف ر وا 


ولو كانت الخادم عند الزوج فازدادت خيراً في يده ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء كان للمرأة نصف الخادم على حالها في الزيادة. وإن كان“ لها 
ولد ولدته عنده بعد النكاح فمات معها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
/[ ,2 فإنما“ يضمن للمرأة نصف قيمة الخادم خاصة يوم تزوجها 
عليه» ولا يضمن الزيادة ولا الولدء لأنه لم يتزوجها عليه. ولو كان هو قتل 
ال وها اة واا لمك فا «الزيادة لف قيمة الزله4 لآنه 
استهلكها. ولیس استهلاكه إياها كموتها. ولا يكون هذا أشد من رجل 
اغتصب من رجل جارية وقيمتها ألف ثم صارت قيمتها ' ألفين ثم قتلهاء 
فإن شاؤوا ضمنوه في الغصب ألا" وإن شاؤوا ضمنوه بالقتل ألفين» إلا 
آنه ذلك يكرن على العافلة في الله ول ما ٠‏ لي بن الزيادة 
فكذلك هذا في النكاح في الضمان. 


ولو كانت قائمة بعينها فأعتقها قبل الطلاق أو وطئها فحملت» ثم طلق 
امرأته قبل أن يدخل بهاء كان عتقه إياها باطلاً؛ لأنه أعتق ما لا يملك» 


وكانت الخادم بينهما وولدها. فإن أَوْفَعَ الولدٌ في ملكه عتق نصيبه منهاء 


)١(‏ ز: كان. (۲) ز: قتيلا. 


(۳) ف- فإن كانت الخادم إنما قتلت قتلا فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 
(5:) م: ثم بدلها. (0) ز: وقال. 

(5) ز: يشبه. (۷) ف: والثمن. 

(۸) ف ز: أو كان. (9) ز: فأيما. 

(۱۰) ز - آلف ثم صارت قيمتها. )١١(‏ ز: ألف. 


(۱۲) ز: مات. 
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ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته» ولا يثبت نسبهء وعلى الزوج العُقْر 
كلهء للمرأة نصفهء وللزوج نصفه. 

فإن كانت المرأة قد قبضت الخادم فلم تلد عندهاء ولم تتغير“ عن 
حالهاء حتى طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أعتق الزوج نصيبه منهاء 
كان عتقه باطلاً؛ a Ea‏ 
فإذا قضى القاضي له بنصفها”” لم يجز ذلك العتق؛ لأنه أعتق قبل الملكء 
وهو بمنزلة البيع الفاسد. ألا ترى 1 أن رةه باع عبدا بيعاً فاسداً ودفعه لم 
يجز عتقه حتى يقبضه. فكذلك إذا طلقها قبل الدخول فهو في يديه“ 
بمنزلة البيع الفاسد. ٤‏ 

وإذا دفعت إليه المرأة0©» نصف الخادم بقضاء القاضي أو بغير قضاء 
القاضي ثم أعتقها فعتقه جائز في نصيبه» كأمة بين اثنين أعتقها أحدهما. ولو 
أعتقها”") بعدما قضى القاضي بأن تدفع إليه جاز عتقه وإن لم يقبض؛ لأن 
الملك قد صار له وإن لم يقبض. وإن أعتقتها المرأة وهي في يدي الزوج 
فعتقها جائز؛ لأن الملك لها. وإذا أعتقتها المرأة قبل أن يُقضى للزوج فيها 
بشيء وهي في يديها“ فعتقها جائز» وعليها نصف قيمتها يوم تزوجها 
عليهاء موسرة كانت أو معسرة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم فوطئها فعلقت منه وادعى الولد فإنه 
لا يصدق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة فإن 
الخادم بينهما نصفين» ولا تكون أم ولد بذلك الكلام. وأما الولد فيسعى في 
نصف قيمته للمرأة ولا يسعى للزوج /[//41١ظ]‏ في شيء". 

وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فلم يدفعها إليها حتى انهدمت ثم 


)١( -‏ ز: يتغير. (0) ز: لم يجب. 
(۳) ز: بنقصها. (5) ز: فى يدها. 
(4) ز: المرأة إليه. 0) زاج احدهنا: 
(۷) ز: في يدها. 


(۸) تقدمت هذه الفقرة بلفظها قريباً. انظر: 8٠/87‏ ١اظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب المهور دمع 
س ٣ے‏ 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن كانت انهدمت من عمله فهى بالخيار. إن 
شاءت ضمنته نصف الهدم وأحذت نصف ما بقي من الدارء وإن شاءت 
ضمّنته نصف قيمة الدار صحيحة ولم تأخذ من الدار شيئاً”'". وإن كانت 
انهدمت من غير عمله فهي بالخيار. إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة» 
ولا ضمان على الزوج. وإن شاءت أحذت ضف مها هة ولم 
تَعْرض لشيء من الدار. وإن كانت الدار هدمها رجل فهي بالخيار. إن شاءت 
ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة» ولم تعرض لشيء من الدار”". وإن 
شاءت أخذت نصفها ناقصاء واتبعت الهادم بنصف الهدم. وكذلك هذا في 
الجناية : إذا كان من عمله فَوْءُ عين"" أو قطع يد فهي بالخيار. إن شاءت 
فا تف اله خا و إن شاءت. أخدت ها وتضفة ا نقضها: 
إن كان ذلك من غير عمله لم يكن لها أن تأخذ النقصان. 

وإذا كانت المرأة قد قبضت الدار قبل الطلاق» ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» وقد أصاب الدارَ هذا الهدم“ قبل الطلاق فإن كان من غير 
عمل أحد فالزوج بالخيار. إن شاء أخذ نصف الدار ناقصة» وإن شاء تركها 
فلم يعرض لهاء وأخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وإن كان هدمها رجل 
أجنبي فلا سبيل للزوج على الدار» ولكن يضمن للمرأة نصف قيمتها يوم 
دفعها إليها؛ لأنه لو أخذ من الدار شيئا كان له من قيمة الهدم النصفء 
فليس ينبغي أن يعطيه من الدار النصف وأمتعه نصف” قيمة الهدم وليس له 
في نصف قيمة الهدم نصيب. ألا ترى أنه لو كان عبداً فقتل لم یکن" له 
في قيمته شيء. وإنما كان له على المرأة نصف”' قيمته يوم دفعه وقيمة 


)١(‏ ز: شي. 

(؟) ز ‏ صحيحة ولم تعرض لشيء من الدار. 

(۳) ز: فى عين. 

(4) ف - وقد أصاب الدار هذا الهدم. 

(5) م ز+ ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقد أصاب هذا الهدم قبل الطلاق. 
(5) ز- نصف. 

(۷) ز: لم تكن. 


0 ز- نصف. 
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العبد كلها للمرأة إن تَوِيَت'' وإن خرجت”". وكذلك الهدم. وإن كانت 
المرأة هي التي هدمتها فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفها ناقصة» وإن شاء 
أخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وكذلك هذا في العبد إذا قطعت المرأة 
يذه أو فقأت عينه. 


وإذا تزوجها على أمة فوطئها رجل بشبهة قبل أن يقبضها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان» والعُقّر كله بينهما 
نصفان. ولو وهب رجل للأمة مالا ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها كانت 
الأمة بينهما نصفين”"» وكان المال كله للمرأة في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن ]9١57/0/[/‏ فالهبة بينهما 
نصفين. وكذلك قال أبو حنيفة في رجل باع من رجل أمة فَوْهِبت لها هبة 
وهي في يدي البائع ثم إنها ماتت» قال: تكون الهبة للمشتري. وإذا وطئها 
الزوج بشبهة فهو كوطء غيره غير أن القول فيه كالقول في الباب الأول. ولا 
شفعة في الدار يتزوج عليها المرأة وإن زادت على ذلك مالاً. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن: إن للشفيع حصة 
ما زادت على ذلك من المال الذي“ في الدار» ويقسم الدار على مهر 
مثلها وعلى الزيادة» فما أصاب الزيادة أخذها الشفيع» وما أصاب المهر فلا 


شفعة له فيه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على كذا وكذا من الإبل فلها العدد الذي 
سمى لها وسطاً من ذلك. وكذلك الغنم والبقر. وكذلك” إذا تزوجها على 
ثلاثة أثواب هروية أو يهودية أو طيالسة وسمى جنساً من الثياب غير هذاء 


)١(‏ توي وتوى» أي : هلك. انظر: لسان العرب. «توي». 
(0) كذا في م ف ز. 

(۳) ز: فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان. 

2( م ز - الذي. 

(6) ز: ولذلك. 
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فلها ما سمى لها من ذلك بالمعروف وسطاً لا وکس ولا شَطط” إن دخل 
بها أو مات عنها أو ماتت هي. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك. 
وإن جاء بقيمة ذلك دنانير أو دراهم أَجْبرَثْ على قبولها. 

وإذا تزوج الرجل على شيء مما يكال أو يوزن فسمى من ذلك أرطالا 

م | اسن (YD.‏ 3 ا ]اك 
معلومة وأقفزة مه من صنف مسمى فهو جائز. لها ما سمى من ذلك 
إن مات عنها أو ماتت هي أو دخل بها. فإن طلقها الزوج قبل الدخول فلها 
نصف ذلك. وإن جاء بقيمة ذلك دراهم أو دنانیر لم تجبر على قبولها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دراهم أو على شيء من العروض لا 

تبلغ قيمته عشرة دراهم فإنه يكمّل لها عشرة دراهمء لأنه لا يكون المهر 

أقل من عشرة دراهم. وإن كان قيمته خمسة أعطاها أيضاً خمسة دراهم 

2 فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف الثوب ونصف الدراهم. وإن 

1" ها ا متت شرة ثم طلقها رجع بنصف الدراهم ونصف الثوب. 

نا دمو قثن علي بن أي طب وس بن عر ل لس 
١ 0‏ 1 


00 

المتعة. وأدنى ما أجبره عليه من ذلك درع وملحفة يهودية أو رُطي وخمار“ 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها نصف مهر مثلها لا ينقص 
من خمسة دراهم. إنما يكون لها الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة. 
وإن كان مهر مثلها عشرة دراهم والمتعة عشرة /[۲/۷٤۱ظ]‏ دراهم جعلت 
لها خمسة دراهمء لأنه أقل من المتعة. وإن كانت المتعة مثل نصف مهر 


)١‏ أي: لا نقصان ولا زيادة كما تقدم. (۲) ف- معلومة. 

(۳) ف - کان. (:) ف: ثلث. 

)0( روي مرفوعاً عن جابر: «ولا مهر دون عشرة دراهم؟. وروي عن علي موقوفا. وفي 
الحديث والأثر كلام. انظر: سنن الدارقطني» /٤٤۲؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 
۲٤١ ۸۷‏ ونصب الراية للزيلعي» ۳ ؛ وفتح القدير لابن الهمام» ۲۹۲/۳. 
ولأثر علي وإبراهيم النخعي أيضاً انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٠۷۹/١‏ 

00 م أو خمار. 
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۳۸ھ 


مثلها جعلت لها المتعة» لأنها فريضة فى كتاب الله. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ثوب ولم يسم من أي صنوف الثياب هو 
أو تزوجها على دار ولم ينسب ذلك إلى دار معلومة أو على دابة غير مسماة 
فهذا لا يكون مهراً. لأنه يختلف أي الدواب أو أي الثياب أو أي الدور 
يعطيها. فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي عنه. ولها 
المتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ما في بطن جاريته أو على ما في بطون 
غنمه أو على ما تحمل نخله أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما 
يكسب غلامه فإنه لا يكون شيء من هذا مهراًء والنكاح جائز عليهء ولها 
مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هى. ولها المتعة إن طلقها قبل 
الدخول. ْ 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فاستّجقٌ ذلك العبد أو مات 
فإن لها عليه القيمة يوم تزوجها عليه. وكذلك لو استحق عندها. وإن كان 
حراً فإن في هذا قولين. أما أحدهما فإن لها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة 
إن طلقها قبل الدخول. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك إن تزوجها 
على دن من خل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإن لها مثل”'' هذا الدنّ خل وسط. ولا يشبه هذا 
الباب الأول في قولهما مِن قبل" أن العبد جنس واحدء والخل والخمرٌَ 
جنسان مختلفان“» فمن ثم اختلفا. وفي قول أبي حنيفة لها مهر مثلها. 
وقال أبو يوسف بعد ذلك: لها فى الحر قيمته عبدا. 


وإذا تزوجها على أمة فولدت عنده» ثم مات أولادهاء ثم دخل بهاء 
فلها الأمة» ولا تضمنه ما نقصها من الولادة؛ لأن هذا ليس بعيب فاحش. 
فإن كان نقصان الولادة عيبا فاحشأ فهى بالخيار. إن شاءت أخذتها ناقصة. 


)١(‏ م ف - ما. والتصحيح من ب. (۲) مز: ملاً؛ ف: مثلا. 
(۳) م ف ز: من رجل. )٤(‏ ز: جنسين مختلفين. 
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وإن شاءت أخذت قيمتها يوم تزوجها عليه صحيحاً. وكذلك لو أصابها عيب 
غ الولاةة مو عة ته ا ا وله الع ول تن لها هه 
الولد؛ لأنه لم يحدث فيه شيئاً. ولو قتل الولد هو أو باعه أو استهلكه ضمن 
لها قيمته مع الخادم إذا كان ذلك خطأ. فإن كان في قيمته وفاء بنقصان"“ 
الولادة فلا شيء عليه من النقصان للولادة. وإن لم يكن فيه وفاء فعليه تمام 
ذلك» وهو مثل الباب الأول”". 


وإذا أخذت /[/57/7١و]‏ المرأة رهناً بصداقهاء وقيمة الرهن والصداق 
سواء» فهلك الرهن عندهاء فهو بما فيه من الصداق» وهي بمنزلة من 
استوفى. وإن طلقها قبل الدخولء وقد هلك الرهن عنده””؟ قبل أن يطلق» 
ضمنتها نصف صداقها. ولو لم يكن سمى لها صداقاًء ثم أعطاها به رهناًء 
فمات”" الرهن”"' عندهاء نظر إلى مهر مثلها من نسائها. فإن كان في الرهن 
وفاء بذلك فهو لها. وإن كان" في الرهن فضل فهي في الفضل مؤتمنة. 
وقد بطل صداقها. فإن كان في صداقها فضل على الرهن رجعت بذلك 
الفضل على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول بها“ وقد ضاع الرهن عندها 
قبل ذلك» وقيمة الرهن والصداق سواءء فهي ضامنة لصداق مثلها. يرفع لها 
من ذلك المتعة» ويضمن ما بقى. فإن كان الرهن هلك بعد الطلاق فلا 
ضمان عليها في الرهن ولا متعة لها في قول يعقوب الأول. وهو قول 
محمد تال يعقوك: بعد ذلك “الها المتعة على الروج فان كان الرهو ا" 
قائماً بعينه أعطاها المتعة وأخذ الرهن. ولا سبيل له على الرهن حتى يوفيها 


)١(‏ ز: له. (۲) م ف ز: لنقصان. 

(۳) بين الحاكم أن هذا الجواب ليس بسديد» ووافقه السرخسي. انظر: الكافي» ١/۹٤و؛‏ 
والمبسوط. 45/6. 

(5) ز- فهو بما فيه من الصداق وهي بمنزلة من استوفى وإن طلقها قبل الدخول وقد 
هلك الرهن عندها. 

() ز: فضاع. (5) ف: والرهن. 

(۷) م - كان. (۸) ز: بمال. 


(4) م الراهن. 
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المتعة في قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وكذلك إذا وضع الرهن 
على يدي عدل لها فهو بمنزلة قبضها إياه. 


وإذا تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها داره مهراً وعبداً له 
فهو جائز» ولا شفعة فيها. وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع في ذلك كله 
وكان لها المتعة» لأنه لم يسم لها مهراً. ولو كان سمى لها مهراً عند عقدة 
النكاح ثم تاعا دارا له ذلك كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو طلقها 
قبل أن يدخل بها لم يرجع الزوج في الدار بشيء» وكان البيع في الدار 
جائزاًء وللشفيع الشفعة» بايا ان مم بي 0 ولو تزوجها 
على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها إياها مهراًء وقال©2: أتزوجك على 
هذه الدار على أن أشتريها فأسلمهاء فإن هذا كله سواء» وكان لها أن تأخذه 
بذلك كله حتى يسلمها لها. فإن لم يفعل فعليه قيمة ذلك كله. وإن طلقها 
قبل أن يدخل بها كان لها نصف قيمة ذلك. ولا يشبه هذا إذا كاتب عبده 
على عبد في يدي رجل» من قَبّل أن الكتابة تنتقض» والنكاح لا يرد. ألا 
ترى أنه لو كاتبه على غير شيء لم تكن كتابة» ولو تزوجها على غير شيء 
جاز ذلك. فمن ثم اختلفا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فاستّحِقّ نصفه فهي بالخيار. إن 

شاءت أخذت ما بقي ونصف قيمتها. وإن شاءت أخذت قيمتها تامة يوم 

واا ار حظ] ولا شيء لها من العبد والدار. فإن طلقها قبل 
الدخول كان لها النصف الذي في يديه» لا شيء لها غيره. 


3 تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى»ء ئم زادها فيه شيئاً مسمى 
معروفا» فهو جائز. وكذلك لو كان زادها قبل الدخول أو بعدُ إذا مات 
أحدهما. فإن طلقها قبل الدخول فل" شيء لها من الزيادة» ولها نصف ما 
فرض لها في عقدة النكاح. 


)١(‏ ف ز: أو قال. (۲) ف ز + عليه. 
)۳( م ف: معرفا. والتصحيح من ب. €3 ز: ولذلك. 
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ا ا 
وإذا تزوجها على مهر مسمى في السرء و 
فإنه يؤّخذ لها بالعلانية. فإن 0 أشهد أن المهر هو الذي ف فالس وان 
الد سَمّعَ ف العلاتية يلع تأكنيد. علييا ذلك أو أشهد على وليها 
الذي زوجه إياها بذلك» فهو جائز» وهو المهر الذي سمى لها في السر. 
وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم على أن رَدّتْ عليه عبداً 
فالنکاح جائز. إن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر كان لها ما سمى لهاء ويأخذ 
العبد الذي سمت له. فإن طلقها قبل أن يدخل بها قُسِمَت الألف على قيمة 
العبد وعلى مهر مثلهاء فما" أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا”” بالعبد» وما 
أصاب المهر فهو مهره تَرْدَ نصف ذلك إن كانت قد قبضت. 


ناموي على NR‏ لاك جلي به فيكو لفان 
قبضت أو لم تقبض عَنَقَ العبدء فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمَّت و 
الأب على قيمة الأمة وعلى مهر مثلها. ا امات الأمة من اا فهو 
اعا ال وما أصاب مهر مثلها ردت عليه نصف ذلك من قيمة 
الأب. وإن كان مهر مثلها ألفين ردت عليه ربع قيمة الأب. وإن كان مهر 
مثلها ألف درهم ردت عليه سدس قيمة الأب. وإن كان مهر مثلها ثلاثة 
اا ردك عله ت أعسان ق الات ق كان مي مها أربعة 
آلاف ردت عليه ثلث قيمة الأب. 


وإذا تزوجها على ألف درهم عل أن ترد عليه ألف درهم فالنكاح 
جائز» ولها مهر مثلها إن دخل بها أو مات جميعاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. وهذا بمنزلة من لم يسم لها“ مهراً؛ لأنه اشترط مثل ما يعطي. 
ولا يشبه زيادة العين زيادة العرض إذا كان العرض الذي ا مثل 
ما أعطى أو أكثر من ذلك؛ لأني أقسم ما أعطاها على مهر مثلها وعلى 


() ز: لدي (0) ز: فإن. 


)( م ثمن؛ ف ھا €3 مف: قسمة. 
(0) ز: تبعا. (5) ز: مهرها. 


(۷) ز- مثلها. (۸) م - لها. 
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العرض» فما أصاب العرض جعلته شراء» وما أصاب مهر مثلها جعلته مهراً 
لها. فإن كانت إذا قسمت هذه كان نصيب مهر مثلها أقل من عشرة أكملت 
لها /[55/17/1١و]‏ عشرة. 


وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه مائة دينار فالنكاح 
جائز. وإن قبضت الألف وقبض هو المائة دينار قبل أن يتفرقا فهو جائزء 
لكل واحد منهما ما أخذ. فإن طلقها قبل الدخول ومهر مثلها مائة دينار فإن 
الألف تقسم على المائة دينار التي أعطته وعلى مهر مثلهاء وهو مائة دينار. 
فما أصاب المائة التى أعطته فهو لهاء وذلك نصف الألف. وما أصاب مهر 
كلها "رفت تعلق اراق "ردت LELE‏ لها ممما لد ولتم 
درهماً. وصار للزوج مائتان وخمسون درهم”" والمائة دينار. ولو تفرقا قبل 
أن يقبض كل واحد منهما أو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن النكاح 
جائز» ولها خمسمائة درهم مهرهاء والخمسمائة حصة الدنانير باطل لا يجوز 
البيع بينهما فيها'"؛ لأنه صرف. وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فليس 
عليهما في تلك الدنائي ©) شيء» وليس عليه من الخمسمائة شيء. وإن 
كان الزوج قبض المائة دينار ردها إليها. وإن كانت هي قبضت الألف ردت 
عليه خا 


وإذا تزوجها على ألف. وعلى أن يطلق عنها"'' امرأته فلانة» وعلى 
أن رَذَّتْ عليه عبداء ففعلا ذلك» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن الألف 
تقسم على مهر مثلها وعلى قيمة العبد. فإن كانا سواء كان لها خمسمائة 
درهم ثمن العبد» وكان النكاح بخمسمائة» فترد عليه مائتين وخمسين 
درهما؛ لأنه طلقها قبل الدخول. وصار طلاق الأخرى بمنزلة الألف التي 
أعطاهاء يقسم مع الألف على قيمة العبدء وكان مهر مثلها نصفين» فيكون 


)١(‏ م: الأب. (۲) ز درهماً. 
(۳) ز: فيه. (5) ز: للدنانير. 
(6) ف - وليس عليه من الخمسمائة شيء. (5) ف: عليها. 
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طلاقاً بائناً قد أخذ على“ بعضه جعلاً؛ لأن نصف طلاق تلك ونصف 
لآل الخد ول طاق لك وتف الالفة شا أفإذا طق التو 
تزوجها قبل الدخول رجع عليها بمائتين وخمسين درهماً» ولا يرجع بشيء 
من طلاق تلك التي اشترط طلاقهاء وطلاق تلك بائن؛ لأنه أخذ نصف 
الح فلا لاق ترك , ألا ري أنه لو أبق أن يطلق كلك :وقد :دخن 
بالتي تزوج”" كان لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ؛ لأنه قد اشترط مع التسمية 
شيعا مجهولا“ أبى أن يعطيها. فإذا طلقها فقد أوفاها. فإن طلق التي تزوج 
قبل الدخول وأبى أن يطلق هذه رجع عليها بمائتين وخمسين؟؛ لذ لست 
أجعل لها في الطلاق قبل الدخول تمام نصف مهر مثلها. إنما أجعل لها 
بالدخول /[/55/7١ظ]‏ إذا أبى أن يطلق التي شرط لها. فإن استحق العبد 
ا ٠ as‏ الألف OEE‏ لأن 


نصفه حصة التي طلق 


وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ثم وجد بها عيباً أو كان بها 
عيب فإن النكاح جائزء ولا يرد في النكاح من عيب وإن عظم وكبر. ألا 
تری أنه لا يشبه البيوع. وإن تزوج الرجل المرأة فإذا مات عنها قبل أن 
يدخل بها كان لها المهر. ولو اشترى بيْعاً" فهلك قبل أن يقبض لم يكن 
)¥( 1 0 1 

عليه ثمن. ل وكيا على عي مهر أو على خادم أو على بيت أو على 
وصيفين أو على كذا وكذا من الغنم كان ذلك جائزاً. ولو اشترى شيئاً من 
هذا بغير عينه أو بغير ثمن مسمى كان ذلك باطلاً لا يجوز. ولو آاشٹری يبعا 
پھر أو زیر کان فاا ولا يكون نكاح إلا بشهود» والبيوع جائزة بغير 


)١(‏ ز- على. 

(؟) ف التي اشترط طلاقها وطلاق تلك بائن لأنه أخذ نصف العبد جعلا بطلاق تلك. 
(۳) ف: وقد دخل بها أي تزوج. 

(4) ز: شي مجهول. 

() ز: عيبا. 

)١(‏ أي: مبيعاً كما تقدم غير مرة. 

(۷) ز- غير. 
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شهود. والقباين في هذا كثير. وهذا قول أبي حنيفة وأبي یو سف ومحمد. إلا 
أن محمداً قال في خصلة واحدة: إذا تزوج الرجل المرأة فوجدته على حال 
لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه فهي بالخيار. إن شاءت أقامت 
فده ا 8 فارقته. ولا يكون العنين الذي جاء فيه الأثر أسوأ حالاً 
من هذا. وقد جاء فيه التخيير. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على خمر أو خنزير وهما مسلمان أو على 
شيء مما لا يحل كان النكاح جائزاًء وكان لها مهر مثلها إن طلقها أو مات 
عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمه أو على حكمها كان النكاح 
جائزاء ولها مهر مثلها إن مات عنها أو ماتت هى أو دخل بهاء والمتعة إن 
طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى 
ألفي درهم إن كانت له امرأة. أو تزوجها على ألف درهم ا أن لا 
يخرجها من الكوفة. وعلى ألفين إن أخرجها من الكوفة› فالنكاح جائز» 
ولها آلف درهم إن لم تكن له“ امرأة وإن لم يكن يخرجها من الكوفة. فإن 
كانت له امرأة أو أراد أن NCS Ig‏ يد لأن الشرط 
الثاني في المهر فاسد. فلا هين لها ولا او ا ' ألفين» ولا ينقص 
من ألف. وكذلك إذا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة» و 
امرأة فعلى ألف» فکانت له امرأة» فلها ألف درهم» وإن لم تكن له امرأة 
فلها مهر مثلهاء ولا ينقص من الألف شيئاًء ولا يجاوز بها ألفين. الشرط 


)١(‏ ف- معه. (۲) ز: فإن. 

(۳) م ز- على. )٤(‏ م ف - له. 

(0) ز: يجاوزنها. 

(5) ز - ولا ينقص من ألف وكذلك إذا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وإن لم تكن 
له امرأة فعلى ألف فكانت له امرأة فلها ألف درهم وإن لم تكن له امرأة فلها مهر 
مثلها ولا ينقص من الألف شيئاً ولا يجاوز بها ألفين. 
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الأول والمهر الأول جائ والشرط الغانين”"" فاسده يكرت لها فيه مهن 
مثلهاء ولا يجاوز بها أكثر /[45/9١او]‏ مما سمى لهاء ولا ينقص يأقل مما 
سمى لها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن لها جميع ما سمى لها 
كما سمى» لق نه يا ولا يراد عليه :فى الشوط الأول فی 
الشرط الآخر على ما سمى. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وليس هذا بمنزلة 
قوله: هذا أو هذا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم وكرامتها) أو على ألف 
درهم وعلى أن يهدي لها هدية» فالنكاح جائز. فإن كان مهر مثلها أقل من 
ألف درهم لم ينقص من الألف. وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف درهم 
كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف لا تزاد عليه. 
وكذلك هذا فى الباب الأول. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف التي 
شی :یا اول مرة. وان كان شمن لها أول مرة ألفين وله امرأة فطلقها قبل 
الدخول بها" فلها نصفها. وإن لم تكن له امرأة وقد سمى لها ألفين أول 
مرة ثم طلقها قبل الدخول فلها خمسمائة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم أو على ألفين فإن النكاح 
جائز» وينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من ذلك فلها ألف إن دخل بها 
أو مات عنها أو ماتت هي. ولها نصف الألف إن طلقها قبل الدخول. 
وإن اتمه معلها اترم أل كان ليا انان إن فل مها اوبات 
أحدهما“. وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها 


)١(‏ م- والشرط. (۲) م: والثاني. 

)۳( م - بھا. 

)€( م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألفين كان لها ألفان إن دخل بها أو مات 
أحدهما. 

(0) ف: عليها. 


() ز + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألفين كان لها ألفان إن دخل بها أو مات 
أحدهما. 
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ذلك إن دخل بها أو مات أحدهما'. ولو" طلقها فى هذا كله قبل 
التخول كان لها نضف الألف؟ لان ما زاو على الألف ليس .إل 
ترى لها أن تسمى”“ فيه إلى مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر قول يعقوب ومحمد: إن مهرها ألف إن كان أكثر من ذلك أو أقلء لا 
تزاد"“ عليه ولا تنقص منه» بمنزلة من قد فرض لها ألفاً لم يفرض لها 
غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوجها على هذا العبد الأبيض أو على هذا العبد الحبشي “» 
طا قبل أذ بدن ا ذلها فنا ال إن كان مقر اها 
اكد أو :أقل > فزني" لذ راد على و ان ال وک هو 
الفريضة» وما زاد عليه فليس بفريضة» من قبل أن ذلك يرجع إلى مهر 
مثلها. وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في هذا سواء. 


وإذا طلق قبل الدخول فإن لها نصف الأوكس'"“. إنما اختلفوا إذا 
دخل أو مات أحدهما. 


/[۷/٥٤٠ظ]‏ وإذا مات أحدهما قبل الطلاق أو الخلوة أو دخل بها فإنه 
ينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من الحبشي كان لها الحبشي”"". وإن كان 
أكثر من الحبشي وأقل من ثمن الأبيض كان لها مهر مثلهاء مِن قِبّل أن 
الفريضة لم يقع على شيء من هذا معروف في قول أبي حنيفة. وفيها قول 


() م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها ذلك إن دخل بها 
أو مات أحدهما. 

(۲( مز أو لو. 

(9) م ف ز: بنسيه. وهي مهملة في بعضها. 

)٤(‏ م ف ز: أن تنسب. وهي مهملة في بعضها. وانظر للشرح عموما: المبسوطء. 


418 . 
(۵) ز: لا يزاد. (0) ز: الجبشى. 
00 زه الحشي: 0) ز: لا يزاد. 
(9) ز: الجبشي. (١٠)ز:‏ الأكوس. 


(١١)ز:‏ الأكوس. () ز: الجبشي. 
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كفن إنه يعطيها الحبقى الأوكين"2© على كل حال لا تراد عليه :إلا أن 
كرفق أنه لو قال قد تزوجتك على أن أعطيك أيهما شئت» كان له أن 
يعطيها أيهما شاء"؛ ولو أنه قال: هذا حر أو هذاء كان له أن يعتق أيهما 
كا ولق قال: أتزوجك على أن أعطيك أيهما شعت» أنه كان لها أن 
تأ خذ اهما شاءت لد يستطيع أن يمنعها إياه. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها فهو جائز. وإن حكمت حكما 
نظرت”* إلى ما حكمت وإلى مهر مثلها. وإن كانا''' سواء أو كان حكمها 
أقل فا ها گی 0 وإن کاو ليمك ا فليا هبر معلها. 
وكذلك إذا تزوجها على حكم الزوج أو على حكم رجل ثم حكم مهر مثلها 
فهو لها. وإن حكم أكثر”“ من ذلك فهو لها إن" كان الحاكم هو الزوج. 
وإن كان الحاكم غيره كان لها مهر مثلها إلا أن يرضى الزوج. وإن حكم 
أقل من مهر مثلها فإن رضيت بذلك فهو جائزء وإلا فلها مهر مثلها""'. 

وإذا زوج الرجل أينه وهو صغير فلا مهر على الأب» والمهر على 
فإنما المهر على الزوج. وكذلك إذا روج الرجل عبذه فإنما المهر على العبد 
في رقبته» وليس على المولى شيء. وكذلك إذا زوج المولى مكاتبه فإنما 
المهر على المكاتب. 

وإذا تزوج الرجل الحربي الحربية على غير مهر ثم أسلما فلا مهر لها 
عليه". وكذلك لو كان صار من أهل الذمة؛ لأنهما قد أسلما ولا شيء 


)١(‏ ز: الأكوس. (۲) ز: لا يزاد. 

(۳) ز: شاءت. )٤(‏ ز أنه. 

(0) ز: نظر. )١(‏ ز: كان. 

(۷) ف زدبه. (۸) ف: إن كان. 

(9) ز: الثر. (١٠)ز:‏ الثر. 

(١١)ز:‏ وإن. (؟١١)‏ ف _ وإلا فلها مهر مثلها. 


)١(‏ ز - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لها عليه قبل الإسلام. وكذلك إذا تزوجها على ميتة أو على شيء لا يساوي 
شيئاً فلا شيء لها عليه. 


٤ a 2‏ کک 
وإذا تزوجها على“ مهر مسمى ثم أسلما أو صارا ذمة فهو دين لها 
عليه يوؤْخذ به. 


وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر وذلك نكاح في دينهم جائز 
على أن لا يكون لها عليه مهر فإنهما يتركان على ذلك» ولا مهر لها عليه. 
وكذلك لو أسلما وهما كذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد» أن يؤخذ لها مهر مثلها. 


وإذا تزوج الحربي الحربية على خمر أو خنزير بغير عينه ثم أسلما فإن 
لها في الخمر عليه قيمتهاء وأما الخنزير فلها فيه مهر مثلها /[57/90١و]‏ إن 
مات أحدهما أو دخل بها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها فى الخنزير 
المتعة وكان لها في الخمر نصف قيمتها. وكذلك الذميان”” إذا أسلما. فإن 
كان تزوجها على خمر بعينه أو خنزير ثم أسلما فليس لها إلا ذلك. 
والحربيان والذميان في ذلك سواء. وهذا كله قول اش حنيفة. وقال أبو 
يوسف: لها في هذا كله مهر مثلها. وهو قوله الآجر. وقال محمد: في هذا 
كله في الذي بعينه والذي بغير عينه قيمة الخمر والخنزير يوم تزوجها عليه. 


وإذا طلق الحربي امرأته قبل أن يدخل بها وكان سمى لها مهراً ثم 
أسلما فإن لها“ أن تأخذ نصف ذلك المهر. فإن لم يكن سمى لها مهراً 
فليس لها“ عليه متعة؛ لأنه ليس بدين. وإنما أخذته*» بنصف ذلك المهر 
لأنه دين. ولو كانا ذميين كان القول فيهما مثل هذا. وهذا قول أبي حنيفة. 
وفي الذميين قول آخر: إنه يؤخذ لها بالمتعة؛ لأن أحكام المسلمين تجري 
على الذمي ولا تجري على الحربي. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


RE م - على.‎ )١( 
م ۔ لها. 0( ز ۔ لها؛ صح ه.‎ (۳) 


(0) ز: أحدثه. 


كتاب النكاح - باب المهور CE‏ 

وإذا تزوج الرجل امرأتين على ألف درهم فهو جائزء والألف بينهما 
على قدر مهر كل واحد منهما. فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك 
بينهما على قدر مهورهما. وإن دخل بهما أو ماتت إحداهما قبل الدخول فإن 
لهما الألف بينهما على قدر مهورهما. وإن كانت إحداهما في عدة أو لها 
زوج أو نكاح فاسد بوجه من الوجوه فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح› 
ولا شيء لهذه الأخرى الفاسدة النكاح. فإن دخل بها كان لها مهر مثلهاء 
ولبش لها مق الالف :شي هو بمنزلة رجل تزوج امرأة وضم معها ما لا 
يتزوج» فلا تحل ولا يقع عليها النكاح» ومهرها ألف» والمهر للمرأة» ولا 
كم لكي ضم''" معها. وهذا قول أبي حنيفة. وفي هذا قول آخر: إن 
الألف بينهما على قدر مهورهما. فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن 
دخل بها أو مات عنها 2 غ وا نفيففة إن لقن فيل الحو ل وها أضات 
الأخرى فهو لها إن دخل بها. وإن ماتت”" إحداهما قبل الدخول فلا شيء 
لها أي التي نكاحها فاسد. وإن طلقها قبل الدخول فلا شيء لهاء وطلاقه 
إياها رد للنكاح. ول رات يينيبا: إن طلفيا إن مات ٠‏ غنها قبل ذلك أن 
دخل بها أو لم يدخل بها. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء وجنى العبد عندها جناية قبل الطلاق» فإن الزوج يخير. فإن شاء 
أخذ نصفه على هذه الحال» ثم يدفعانه أو يفديانه» ولا شيء لها 
/[ 6اظ] غير ذلك. وكذلك لو لم تقبضه هي حتى يجني كانت بالخيار. 
إن شاءت أخذت نصفه» ثم دقعت أ كان" رزة شاءت. الكت تمت 
قيمته» وتركته في يدي الزوج حتى يدفع أو يفدي. ولا يؤاخذ واحد منهما 
بالجناية. ولكل واحد منهما أن يدع ذلك. وكذلك إذا كانت الجناية في يد 
صاحبه» ويأخذ نصف قيمته. وإن دخل الزوج بالمرأة والعبد عبده فجنى 
العبد جناية» فإنه يدفع إلى المرأة إن شاءت» ثم تخير. فإن شاءت دفعته. 


)١(‏ ز: للذي ضمن. (۲) ز: أو ماتت. 
(۳) ز: أو مات. E)‏ تدفعان أو تفديان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن شاءت فدته بالجناية» ولا ترجع على الزوج بشيء. وإن شاءت تركته 
وأخذت قيمته صحيحا يوم تزوجها عليه. 


96 96 % 


باب الخيار في النكاح 


وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط الخيار لنفسه أو للمرأة يوماً أو أقل 
أو أكثرء فإن النكاح جائز والخيار باطل. ليس يكون في النكاح خيار على 
هذا الوجهء ولا يشبه البيع. ألا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة لم يرها ثم 
رآها فل ٩‏ يرض لم يكن له خيارء ولزمه النكاح» ولو وجد بها عيباً لم 
يستطع ردها له. وكذلك المرأة إذا رأت الزوج لم يكن لها خيار» وليس لها 
أن تفسد النكاح لو كان بالزوج عيب. قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها ثم وجد بها قَرْناً!" أو بَرَصاً أو 
ذاقنا أو چن" فإن النكاح جائز لازم لهء إن شاء طلق وإن شاء 
بوك7 وكذلك لو علم بذلك قبل الدخول. قال: وبلغنا عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: لا يرو( في النكاح من عيب"". ألا ترى أنه لا يشبه البيع 
والشری» وأنه لو اشترى متاعاً لم یره كان له الخيار إذا رآهء وكان له أن 
يرده بالعيب» ولو هلك المتاع قبل أن يقبضه برئ المشتري من الثمن وكان 
له أن يرجع فيما قبض منه. 


)١(‏ ز: لم. 

ف 0 الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو 
عظم» وامرأة قرناء بها ذلك. انظر: المغرب» «قرن». 

(۳) ف ۔ أو جنوناء () السنن الكبرى للبيهقي» .٠٠١/۷‏ 

(9) ز: لا يزد. 

(5) المصنف لابن أبى شيبة» .٤۸1/‏ كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود 
5 الله عنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٤۸۷/۳‏ 


كتاب النكاح - باب الخيار في النكاح KES‏ 

وإذا تزوج الرجل امرأة فماتت قبل أن يدخل بها كان عليه المهرء 
وكان له الميراث. وكذلك لو مات الرجل”" قبل أن يدخل بها كان لها 
المهر والميراث: ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان" لها نصف المهر إن 
كان سمى لها مهراء والمتعة إن لم يكن سمى لها مهراً. ولا يقع هذا في 
شيء من البيوع. ألا ترى أن الرجل قد يتزوج المرأة بغير مهر فيجوزء 
ويتزوجها على بيت وخادم بغير أعيانهما”" فيجوزء أو على وصيف أو على 
شيءَ من الحيوان بغير عينه فيجوز. ولو اشترى عبداً بغير ثمن مسمى أو 
وصيف بغير عينه لم يجز ذلك. والنكاح لا يشبهه“ البيع. 

وإذا :قال الرجل 59/17 1و] للمرأة: :زوجيي”"" تفشك فقالت: "قد 
تعلق ول ذلك ر فو الك ولس لوا ا ياوه ول 
قال: بعني"“ هذا الثوب بكذا وكذاء فقال: قد فعلت» لم يلزمه البيع إلا 
أن يقول المشتري: قد قبلت؛ لأن النكاح من فِعَال الناس» وهما في القياس 
سا 

وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط أنها جميلة فوجدها على غير ذلك 
فلا خيار له. وكذلك لو اشترط أنها صحيحة فوجدها على غير ذلك عمياء 
أو فولعاء7" فهو جاتر طلية: وكذلك الو کان المرأة هن :التق 'اغرطت عليه 
ذلك كان الد فاط وکال اف انها" يكن الها ا كان النكاح 
ارما ولا خان له ف 

وإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء”” فهي امرأته» إن شاء أمسك 
واف ا ل ار ل 


36 35 3% 


(۳) ز: أعيانها. (4) ز: لا يشبه. 
)٥(‏ ز: زوجتيني. (0) ز: بعتني. 


(۷) رجل أقطعء وامرأة قطعاءء أي مقطوع اليد. انظر: المصباح المنير» «قطع». 
(۸) الرتقاء هي المرأة التي انسدّ فرجها إلا المبال. انظر: المغرب» «رتق»؛ المصباح 
المنير» «رتق». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يقع فيه الخيار في النكاح 


وإذا زوج الرجل الرجل امرأة بغير أمره ولم يكن أمره فإن الزوج 
بالخيار إذا بلغه ذلك» إن شاء قبل ذلك» وإن شاء رده. وكذلك الرجل 
يزوج امرأة غائبة لم تكن أمرته وليس هو لها بولي فهي بالخيار إذا بلغهاء 
زوّج الوكيل. وكذلك لو كان الولي هو زوّجها بعد أن يكون قد أدركا أو لم 
يكونا أمرا بذلك ولا أذنا فيه» فإن الخيار لكل واحد منهما. وأما الزوج فإنه 
إن قبل ذلك بكلام أو رده بكلام فهو جائز. وكذلك المرأة الثيب فإن قبولها 
وردها بكلام. فإن البكر سكوتها"'' إذا زوّجها الولى رضاها. ْ 


وإذا روج الصبيّ والصبية وليّهما"'' كائناً من كان ما خلا الوالد“ 
فلهما الخيار إذا أدركا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف 
الأول. ثم رجع عن ذلك وقال: لا خيار لهما في شيء من هذا إذا 
ا ذل كرود د 1 

وإذا تزوجت الأمة بإذن مولاها أو كان هو زوّجها والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة ثم عتقن فلهن الخيارء فإن شئن أقمن مع أزواجهن وإن شئن 


5-5 


فارقنهن. 


وكل شيء وقع فيه الخيار» للزوج كان أو للمرأة» فاختار الفرقة قبل 
الدخول فلا مهر على الزوجء ولیس هذا بطلاق. ولو تزوجها نکاحا مستقبلا 
كانت عنده على ثلاث تطليقات مستقبلات". 


)1١(‏ ز - سکوتها؛ صح ه. (۲) ز - ولیهما. 
(۳) ف: الولد. (5) ز: إذا زوجها. 
(0) ز: عليها. 03 ز: ثم عتقهن. 


كتاب التكاح 31 باب نكاح العنين 


/[۷/۷٤۱ظ]‏ باب نكاح العنين 


قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: يؤجل العنين سنة» فإن 
وصل إلى امرأته فهي امرأته» وإن لم يصل إليها فرق بينهماء وجعلها تطليقة 
بائنة» وجعل لها مهراً كاملاً. وجعل عليها العدة”''. قال: 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب نحو ذلك”". 

ولا يكون أجل العنين إلا عند سلطان. 

فإذا أجله سلطان أجله سنة مستقبلة”" من يوم يرتفعان إليه» ولا 
يحتسب بما مضى. فإذا كملت السنة فإن ادعى الزوج أنه قد وصل إليها 
وأنكرت المرأة ذلك فإن كانت بكرا فإنه ينظر إليها النساءء امرأتان أو ثلاثة. 
وواحلة“عدلة رئ إا كاف ممم تجوز ادها “رالات والنقان 
أفضل. وكل هذا في كل شيء تجوز فيه شهادة النساء بغير رجال معهن. فإن 
قلن: هي بكرء لم يصدق الزوج» وخير السلطان المرأة» إن شاءت أقامت 
معه وإن شاءت اختارت فرقته. فإن فارقته كانت تطليقة بائنةء وكان لها المهر 
كاملاً. وإن كانت ثيباً فقال الزوج: قد وصلت إليهاء حلف على ذلك» ثم 
اها بعد أن اف ان صل اها ون كل عن الین رت اعرا 
فإن شاءت اختارت المقام معه. وإن شاءت فارقته» وكان لها المهر كاملا 
وكانت تطليقة بائنة. وعلى البكر والثيب في ذلك عدة المطلقة. وإن كان 
العنين يصل إلى غير امرأته من جواريه وليس إلى امرآته فإنه يؤجل فيهاء 
ويكون الأمر فيما بينهما على ما وصفت لك» وليس ينفعه غشيان غيرها. 


)١(‏ الآثار لأبي يوسف. ١5١؛‏ والآثار لمحمدء ۸۷؛ والمصنف لعبدالرزاق» 51/6؟؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» .٠٠٤ ٠٠۳/۳‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» “/155. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 05/6؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» #/50. وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» ”/504. 

(۳) ف مستقبلة. 

(6) ز: والثنتين. 


سا كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان غشيها مرة واحدة ثم انقطع ذلك لم يقع”'' لها خيار أبداً» وليس 
هذا كالذي لم يغشها"". 

وإذا تزوج المرأة وهو مجبوب» فخلا بهاء فَعَلِمْتُ بذلك» فإني أجعل 
لها نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد. ويُستحسن أن تُجعل عليها 
عدة. والقياس أن لا تكون”" عليها عدة؛ لأن المجبوب لا يجامع. وإنما 
جعلتُ”'' [لها] نصف المهر؛ لأني قد علمتٌ أنه لا يستطيع أن يجامعها. 
ولا يشبه هذا العنين؛ لأن العنين قد يجامع» والمجبوب لا يصل إلى 
الجماع أبداً. وإنما كان أبو حنيفة يقول: عليه المهر بالخلوة» وقد علم أنه 
لا يستطيع أن يجامع؛ لأن العجز من قبله» فمن ثم جعلتٌ عليه المهر في 
قول أبي حنيفة. 

وإذا كان مجبوبا“ وهي لا تعلم فعلمت /[//144١و]‏ بذلك فإن 
السلطان يخيرها ساعتئذ» فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته؛ لأن هذا 
لا يقدر على الجماع. وإن كان خلا بها فعليها العدة. ولها المهر كاملا. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن لها 
نصف المهرء وعليها العدة. وإن''' لم يكن خلا" بها فإن لها نصف المهر 
ولا عدة عليها أيضاًء وفرقته هذه تطليقة بائنة؛ لأنه بمنزلة العنين. 

وإذا تزوجت المرأة الخصي وهي لا تعلم ثم علمت بذلكء فإنه 
يؤجل مثل ما يؤجل العنين؛ لأن ذكره غير مقطوع» فلا يدرى لعله يصل 
إليها. 

وإذا تزوجت المرأة المجبوب أو الخصي أو العنين“ وهي تعلم 
بذلك» فلا خيار لها ولا يؤجل. 


)١(‏ ز: لم يكن. (0) ز: لم يغشاها. 
(۳) ز: لا يكون. (5) ف: جعل. 
(0) ز: مجبوب. (5) ف: إن. 

(۷) ز: إن كان خلا. (۸) ز: أو الغبين. 


(9) ف + لا 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العنين GES‏ 

وإذا تزوجت المرأة الرجل وعلمت بعد النكاح أنه عنين» فأقامت معه 
ولم ترافعه» فإن ذلك ليس برضى منها. ومتى ما رافعته أجل سنة على ما 
وصفت لك ما لم تقل: قد رضيت بالمقام معه» عند السلطان أو عند غيره» 
فليس لها خيار» ولا يؤجل الزوج. وليس هذا كالأمة تعتق. هذا لا تكون 
الفرقة فيه إلا بعد أجل السلطان, والفرقة في هذا الطلاق. والفرقة في 
الأمة“ إذا أعتقت فاختارت نفسها ليس بطلاق» ولها أن تفارقه عند غير 
السلطان. وليس يكون أجل العنين إلا عند قاضي مصر أو مدينة يجوز 
قضاؤه» ولا يكون عند من هو دون هؤلاء. كل فرقة تكون من قبل الزوج 
فهي طلاق إلا الردة في قول أبي حنيفة. وقال محمد: والردة من قبل الزوج 
أيضاً طلاق. وفي قول أبي يوسف الردة وإباء””' الزوج الإسلام إذا أسلمت 
فرق بينهما ولم .يكن ذلك طلاقاً. لم يكن ذلك" إلا عند السلطان. فإذا 
قالت: قد رضيت» عند غير السلطان» فكأنها تزوجته وهي تعلم أنه عنين. 
وإنما جعلتٌ لها الخيار لأن في خيارها فرقة. فمن ثم لم أجعله إلا عند 
السلطان. ورضاها ليس بفرقة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة فوصل إليها ثم فارقهاء ثم تزوجها بعد 
نكاحها مستقبلاء فلم يصل إليها فرافعته إلى السلطان» فإنه بمنزلة العنين 
يؤجل سنة» ولا يغني عنه وصوله في النكاح الأول. لأن هذا النكاح غير 
النكاح الأول. 


و ر ج ل مارا ولا للرجل :وهو 
يبول من الذي للرجال» فهو رجل» والنكاح جائز. فإن وصل إليها فهي 
امرأته”*». /[۸/۷٤۱ظ]‏ وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين. وإن كانت 
المرأة هي الخنثى فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته» والنكاح جائزء 


)١(‏ ف: للأمة. (۲) ز: وإيباء. 


(۳) أي: الحكم بتأجيل العنين. )٤(‏ ز: رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م السيباندي 
ولا خيار للزوج. وكذلك الرتقاء» لا خيار للروج فيها؛ لأن الطلاق في 
يذه فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. 


قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الخنثى: يورّث من 
59 0 


وبلغنا عن جابر بن زيد [أبي] الشعثاء". 

وبلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب» وقال سعيد: إذا حال مثهماة ا 
MD o,‏ 
فمن أولهما يورت به . 


9 
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باب نكاح الشغار 


قال محمد: بلغنا عن رسول الله ية أنه نهى عن نكاح الشغار“. 
والشغار عندنا أن يقول الرجل للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني 
أختك» يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. فإذا وقع النكاح على 
هذا الوجه فالنكاح جائز» ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها. ولا 
يحل له فرجها بغير مهر. فإنما النهي عندنا في هذا أن يُستحل الفرج بغير 
مهر. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة. وكذلك هذا النكاح في 
غير الأختين. 

ولو أن رجلاً زوج أمته رجلاً على أن يزوجه الآخر أمته وجعلا مهر 


() ز: تبول. رواه المؤلف بإسناده فى أول كتاب الخنثى. انظر: 57/5١اظ.‏ وانظر: 
المصنف لعبدالرزاق» 4808/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» //9؟. 

(0) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ١/١٤۲ظ.‏ وانظر: المصنف لابن 
أبي شيبة» 6//ا71. 

(9) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ١/١٤۲ظ.‏ وانظر: المصنف 
لعبدالزؤاق ۳ :وال لابن ےش :4 لالآلا 


€3 صحيح البخاري› النكاح» 58 ؟ وصحيح مسلمء النكاحء لاه _ TY‏ 


كل واحدة منهما نكاح الأخرى كان النكاح جائزاً» لكل واحدة منهما مهر 
ا إن جل يا واج :إن اا قل ال ل وكدلت ادو" 
وأمهات الأولاد والمكاتبون. 


وكذلك لو زوج كل واحد منهما صاحبه امرأة هو وليها ذات محرم 
منه أو غير ذات محرم منه» أو امرأة ليس هو لها بولى غير أنها قد أجازت 
النكاح. وهذا كله واحد يجري مجرى ا 

وكذلك لو كانت لكل واحد"" متها ابية: ؤابن .وهما صغيران فهق 
ا 


5 5 + 50 O 

ولو روج أاحدهما 0 الاخر على مهر على أن يزوج الاخر بمثل 

ذلك المهر كان النكاح جائزاً» وكان لكل واحدة منهما من المهر ما سمى 

لها إن دخل بهاء ونصف ذلك إن طلقها قبل الدخول. فإن كان مهر 

إحداهما أكثر”” ولم يزوجه صاحبه جعلتٌ لها مهر مثلها. وإن زوج“ 

فكان مهر مثلها أقل أو أكثر لم يكن لواحدة”"' منهما على صاحبه شيء» 

لأن ما شرط له قد تم. وإنما جعلتُ لها تمام مهر /159/9[1١و]‏ مثلها لأن 
الشرط لم يكم 


ولو قال أحدهما لصاحبه: قد زوجتك فلانة على ألف درهم على أن 
تزوجني فلانة على خمسمائة» فقال الآخر: قد فعلت ذلك» وأجازت 
المرأتان النكاحء كان ذلك جائزاًء وكان لكل واحدة“ منهما من المهر ما 
سمي لها. 


ولو تزوجت امرأة على أن مهرها طلاق أخرى كان النكاح جائزاً» ولا 


)١(‏ ز: المديون. (۲) ز: واحد. 


(0) .ز: ألثر. (5) ز: زوجها. 


(۷) ز: لواحد. (۸) ز: لواحد. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكون الطلاق مهراء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. 


ولو تزوجت المرأة على جناية فيها قصاص”“ على المرأة كان النكاح 
افد ا ولا تكون الجناية مهراً؛ لأنها ليست بمال. وقد وقع العفو في 
الجناية. فإن دخل بها الزوج كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان 
لها المتعة وبطلت الجناية وصار التزويج عليها عفو”"" من الذي له الجناية. 
وكذلك لو تزوجها على عتق أبيها فقد وقع العتق على التزويج. 


وكذلك إذا قال: على طلاق امرأة”" له أخرىء أو على عفوء فقد 
وقع > بجميع ذلك الترويج. ولو قال: على أن أطلق أو أعتق , فقَّد وقع”*) 
: 660 : : 
النكاح» ولا يجب شيء مما شرط حتى يفعل. ولو روج واحد ولم 
إن كان مهر مثلها أكثر". وإن كان أقل فلها ما سمي مِن قِبَل أن كل 
واحد منهما اشترط شرطأء فإذا لم يكن يفي أحدهما كان عليه مهر التي 
تزوج بالغا ما بلغ. 
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باب نكاح الأكفاء بغير ولي 


رسول الله كله تزوج أم حبيبة بنت اش سفيان» وكان الذي ولي عَقَدَةَ النكاح 


0 القضاض EOD‏ 
(۳) ز امرأة؛ صح ه. 

(0) ز: شيئاً. 

(5) ز: ألثر. 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولى 


النجاشي رتاس" ا وه ع ارا د 


حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر المنذرَ بن الزبير وان غاقن: 
فقدم عبدالرحمن فقال: مثلي يفتات ت عليه ينباته ؟ فقالت عائشة: ترغب عن 
ال و فوا اا فا هال ها ی عه رق 


أبو إسحاق الشيباني عن عبدالرحمن بن ثروان قال: رَوّجَت امرأةٌ معنا 
/1 ١ظ]‏ في الد اها وأولياقها ب فا أولباؤهاء فخاصموا 
إلى علي» فأجاز علي بن أبي طالب النكاح. 


أبو إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية" بنت هانئ قالت: زوجت 


)١(‏ مَهَرَ المرأة» أي: أعطاها المهر. انظر: المغرب» «مهرا. 

(۲) ورد من طريق ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام» ۲ والمصنف لابن أبي 
شيبة» “/545. وروي عن أم حبيبة رضي الله عنها. انظر: سنن أبي داود» النكاح» 
۷ - 478 وسنن النسائي» النكاح» 5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 650/9. 

(۳) قال المطرزي: الافتيات الاستبداد بالرأي» افتعال من الفوت السبق» وفي حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكر: أمثلي يُفتات عليه في بناته؟ مبنياً للمفعول» أي: لا يُصْلَحُ 
أمرُهن بغير إذني. انظر: المغرب» «فوت». 

1 ز: من المنذر.‎ )٤( 

(0) أي: إن المنذر سيّملّك أمر ابنتك لك» بمعنى أنه سيجعل أمرها بيدك. وهو ما فعله 
المنذر عندما كلمته عائشة رضي الله عنها. انظر المصادر التالية. 

(1) الموطأء الطلاق» 5١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 2517/6 ۴/۷. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» /187. 

(۷) م ف ز: في دار. والتصحيح من الكافي » ١ه؛؛‏ والمبسوط› ه//ا١٠.‏ 

(۸) روي باختصار في المصنف لابن أبي شيبة» .٤٥۷/۳‏ 

(9) كذا في النسخ. وورد هكذا عند الدارقطني والبيهقي. انظر: سنن الدارقطني› 
۳ والسئن الكبرى للبيهقى» .١١7/7‏ وضبطه المطرزي على أنه بجيرة نقلاً 

عن البحيرة المعروفة في الجاهلية. انظر: المغرب» «بحر». وورد على شكل بحيرة 
في طلبة الطلبة» .١78‏ وورد كذلك عند ابن أي شيبة. انظر: المصنف» الموضع 
السابق. ولم أجد لها ترجمة. وقال البيهقي: بحرية مجهولة. انظر: السنن الكبرى» 
الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نفسى القعقاع بن ا فجاء ا فخاصم إلى علي في ذلك» فأجاز على 


7 - 


1 )۲( 
النكاح 


عبيدة الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا تزوجت المرأة كفء 
بغير ولي فليس للولي أن يفرق. 


مطرف بن طريف عن عامر أن امرأة تزوجت» فقدم أبوهاء فخاصم 
في ذلك» فقال عامر: دخل بها؟ قالوا: نعم. قال عامر: فليسكت”". 


وقال أبو حنيفة: إذا تزوجت المرأة بغير ولي فإني أنظر في ذلك. فإن 
كان غير كفء فرقت بينهما. وإن كان كفء وكان قد قصر بها في المهر فإن 
بلغ بها مهر مثلها أجزت النكاح. وإن أبى فرقت بينهما؛ لأنه يدخل2 على 
أوليائها'”' عيب في نقصان المهر. 

وقال أبو حنيفة: إذا زوجت نفسها كفء بشهودء واستوفت المهر 
بشهودء فهو جائز وإن لم يكن“ بأمر الولي. أرأيت لو عضلها الولي فأتت 
السلطان أليس كان الحق على الحاكم أن يزوجها إذا أبى وكان مأجوراً في 
'ذلك؟ فإذا صنعت هي ذلك دون الحاكم كيف يكون باطلا؟ 


وقال أبو يوسف: أرأيت امرأة ليس لها حسب ولا مال» تزوجها رجل 
ذو حسب ومال وجمال» وسمى لها مهراً مرتفعا» وشهد على ذلك هل 


قصرت هذه بنفسها أو a‏ كان على أهلها عيباً؟ أرايت بحل عق 


00( م ز: شورب. وانظر: المغرب» «شور). 

0 روا ابن أبي: شيبة مطولاء وفي إسناده: عن أمه بحيرة بنك هان انظر: المصئف» 
الموضع السابق. وليس في إسناد الدارقطني ولا البيهقي «عن أمه». انظر: سنن 
الدارقطني» الموضع السابق؛ والسنن الكبرى للبيهقي؛ الموضع السابق. 

(۳) روي عن الشعبي أنه إذا كان الذي تزوجها كفؤا جاز النكاح. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 5//ا9١.‏ 

)٤(‏ ف: دخل. (5) ز: على أولياوها. 

() ز: لم يلن. ۰ (۷) ز: في ذلك. 

(۸) زد هل. (0) ز: دخلت. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولي 
حا ”+ 0 
لو و ل" 7 a‏ 3 ھا ا 
ذلك» لأن الولد هو الولي. أرأيت إن كان لها أخ وقد أعتقه المولى قبل 
ذلك أو أب أو ابن عم فزوجها'' المولى على مهر مثلها وأشهد على ذلك 
فل جوز وهل يكرن المرلى :ولا مع الأخ والأب وابن العم؟ أرأيت امرأة 
أعتقت أمها وابنتها وأختها أتكون ولية لهن في تزويجهن لأنها مولاتهن» 
وهل يجوز نكاحهن بغير محضر منها؟ أرأيت إن أعتقت أباها وهو مغلوب 
معتوه فزوّجته أما يجوز؟ فهذا جائز. فكيف تملك أن تزوج”" أباها وأمها 
وأختها وابنتها لو أعتقتها“ معهم ولا تملك أن تزوج نفسها؟ فكيف تملك 
غيرها وهي لا تملك نفسها؟ أرأيت إن كان العم هو الذي زوج ابنة أخيه 
وهي بكر برضاهاء ولها أخ قد 0 وحضر النكاح وهو فاسد محجور 
عليه» /[/1/١15١و]‏ والنكاح عليه واو اله وله ا الخ 

وقد حضرء هل يجوز هذا النكاح» وهل يسع الزوج أن يطأها؟ i‏ 
ثلاثاً فأراد أن يتزوجها برضى الأخ بعد ذلك هل له ذلك لأن الأول لم يكن 
نكاحاً صحيحاً؟ والمولى الذي وصفنا قبله إن طلق أم ولده ثلاثاً هل له أن 
اوها أو أظاهر كل واحد مهما من امراتة هل يكون مظاهراً» آو هل 
تكون عليه الكفارة؟ أرأيت إن آلى منها هل يقع عليها الإيلاء؟ أرأيت إن 
طلقها قبل الدخول أيكون لها نصف المهر؟ أرأيت إن خيرها فاختارت نفسها 
أو اختلعت منه بمال هل يجوز؟ أرأيت رجلا زوج أخته لأبيه رجلاً وهي 
ثيب برضاهاء واستوفى لها المهرء وأشهد على النكاحء وحضر ذلك أخوها 
لأبيها وأمهاء وقد احتلم وهو فاسدء ماله عند أخيهء وهو وصيه الذي 


0غ( م أم؛ صح ه. (۲) ز: رجل. 
(۳) م ف: ولها رجل تزوجها. 
€3 0 هل يجوز. والتصحيح من المبسوط› A/o‏ 8 


0 هم الولاة؛ ززاه: في نسخة الولي. 
e 0 1 (0‏ )۷( م ز: أن تزوجه. 
(۸) ز: لو أعتقها. (9) ف: علامه. 


(۱۰) ف ز: ولم يسم. (١١)ز:‏ يحيد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


زوج أخته» وقد أمره القاضي بذلك أن ينفق عليه وقد حضر النكاح ولم 
سل هل يجوز هذا النكاح» وهل يحل للزوج وطؤهاء وهل يقع طلاقه 
عليها؟ أرأيت امرأة زوّجها أخوها لأبيها برضاهاء ولها أخ لأبيها وأمها عبد 
قد حضر ذلك ولم يسلم. فإذا”'' كان مولاه قد كان أعتقه قبل ذلك وهو لا 
يعلم» أو كان غائباً وهو حرء فزوجها الأخ من الأب» هل يجوز؟ أرأيت 
جارية بين رجلين ولدت ابنة E‏ لحرت فزوجها أحدهما بغير 
وض" صاحبه» ورضيت الجارية» هل يجوز “ التكاح » وهل يحل للزوج 
أن يطأها؟ أرأيت إن كانوا عشرة رجال“ أعتقوا أمة» فزوجها تسعة منهم 
هل يجوز» وهل يحل للزوج أن يطأها؟ أرأيت إن كان الشريك العاشر 
ترات ار كان اها فارتد عن الإسلام» فزوجوها في ردته» ثم ا 
أزامكه إن كان "العناشن عا ا اها خا ا وصي الصبي 
معهم فأدت فَعَتَقَتَ0" : ثم زوجها التسعة الكبار هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كان العاشر وول وحضر ذلك وسكتء. أو اڈ شترى بعض الجهاز» أو دعي 
إلى الوليمة'''' فأجاب فأكل. هل يجوز النكاح وهل يحل الوطء بأكل هذا 
وبشربه أم لا؟ أرأيت امرأة ارتد أبوها عن الإسلام فزوجها أخوها برضاها ثم 
أسلم أبوها هل يجوز العام أرأيت إن كان زوجها أبوها /[//١6١ظ]‏ في 
تلك الحال ثم أسلم أبوها هل يجوز النكاح؟ أرأيت الولي إذا لم يحضر 
ذلك النكاح أيكون'''' بمنزلة نكاح بغير شهود؟ أرأيت إن أجاز بعد ذلك 
ولم يكن حضر النكاح هل يجوز؟ أرأيت إن زوج القاضي امرأة وأولياؤها 


)١(‏ ز: فإن. (؟) م: فادعيا. 

() ف: رضاها. (4) ز: هل نجوز. 

(4) م ز: حبال. 

0) قوله: «أرأيت إن كان الشريك. .. ثم أسلم» كان في تسح م فة ز قل قوله: لانت 
إن كانوا عشرة ... أيطأها». ee‏ وتأخير ب بين الجملتين لأن السياق يقتضى 
ذلك. 

(۷) ز + مغلويا. (۸) ز: أو صغيراً. 

(9) م ف: فأعتقه. )١(‏ م ف ز: في الوليمة. 


)۱١(‏ م ف: ليكون؛ ز: أيلون. 


كتاب التكاح 00 باب نكاح العبيد والإماء 


حضور ولم يَذْعُهم ولم يَعْلَمْ هل يفعلون أم لا هل يجوز» وهل يحل 
للزوج أن يطأها على هذا 0 0 إن زوجها القاضي من نفسه بغير 
أمر الأولياء أو زوجها من : مر الأولياء هل يل ذلك كله؟ 


9 9 0 
6 6 3% 


باب نكاح العبيد والإماء 


بلغنا عن رسول الله ية قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح 
الحرة على الأمة» . 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب ذل 
وقال علي : للحرة يومان وللأمة يوم 


والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والأمة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى في بعض قيمتهاء من أهل الكتاب 
كن أو مسلمات» فهن فى هذا بمنزلة الأمة. 


)١(‏ مف: ولم يعلموا يفعلون. والمقصود بقوله: يفعلون أي: يزوّجون. 

(؟) ز: ابنها. 

(۳) م ف ز + قال نعم يجوز. 

(4) «وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن ¿ أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ 7737 4708 والمصنف لابن أبي شيبة» “/5717؛ وسنن الدارقطني» .۳۹/٤‏ 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء »۱۷١/۳‏ ؟7١5؛‏ والدراية لابن 
حجر» 0۷/۲. 

(0) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة»ء ۷/۳٦٤؛‏ وسنن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 

(3) المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠٠؛‏ وسئن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وللرجل الحر أن يتزوج إذا لم تكن“ عنده حرة من الإماء أربعاً أو 
أقل من ذلك. ولو تزوج أمة''' بغير إذن مولاهاء ثم لم يدخل بها حتى 
تزوج حرة» ثم أجاز مولى الأمة النكاح» لم يجز مِن قَبّل أنه أجازه بعد 
نكاح الحرة”". ألا ترى أنه إنما وقع وثبت بعد نكاح الحرة» فلذلك^° لا 
يجوز. ألا ترى أنه لو طلقها قبل أن يجيز المولى كان طلاقه باطلاًء غير أنه 
رد للنكاح» ولا يقع موقع الطلاق. ولو ظاهر منها قبل أن يجيز المولى كان 
ظهاره باطلا. ولو آلى منها لم يكن مولياً. وإذا تزوج أمها أو ابنتها وهي حرة 
قبل أن يجيز المولى كان نكاحه جائزاً. ولو أجاز المولى نكاح الأمة بعد 
هذا لم يجز. 


وإذا تزوج الحر الأمة بغير إذن مولاهاء ثم إن المولى أعتق أمته» ولم 
يعلم بالنكاح» فإن هذا العتق إمضاء“ للنكاح وإجازة له وتسليه””. ولا 
خيار للأمة من يبل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. ولو لم“ يعتقها المولى 
ولكنه مات فورثها ابنه أو باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له» ثم أجاز 
المشتري /[/51/7١و]‏ أو الوارث أو الموهوبة له» فإن النكاح باطل غير جائز 
حيث ملكها غيره. فإذا ملكها غيره بطل النكاح» وليس هذا كالعتق» مِن قبل 
أنها قد حلت للأزواج. ولو باع الرجل أمة لا يملكها ثم اشتراها لم يجز 
ذلك البيع» فإن باعها بعد الشرى جاز ذلك. وكذلك النكاح. وإن زوجها 
بعد الملك الثاني جاز ذلك. 


وإذا دخل بها الزوج بعد إجازة النكاح في العتق فالمهر للخادم. وإذا 
دخل بها بعد إجازة النكاح في البيع أو في الميراث فإنه ينظر إلى الذي 
سمى لها وإلى مهر مثلهاء فيكون على الذي دخل بها الأقل من ذلك 
للوارث أو للمشتري أو للموهوبة له» من قبل أن النكاح فاسدء وإنما وقع 


(0) ز: لم يكن. (۲) م: أمته. 
(*) ز: النكاح من الحرة. )٤(‏ ز: فكذلك. 
(9) ز: جاز. 500 ز: مضا. 


0 YS 


كتاب النكاح - باب نكاح العبيد والإماء 

عليها في ملك هذا. وإنما وطئ خادمه ولم يقع النكاح في ملك الأول» فلا 
يجب للمولى الأول مهرء ولم يقع نكاح في ملكه» ولم يكن من الزوج 
وطء لخادمه في ملكه» فكيف يأخذ المهر؟ ولو كان الزوج قد جامع 00 
في ملك الأول ثم أجاز الآخر النكاح ا مول ا 
للأول» لأنه نكاح فاسد» وليس للآخر شيء؛ لأن النكاح لم يقع 
للآخر”” ؛ لأنه قد فسد حين ملكهاء فلا يجوز أبداً إلا نكا مستقبل. ولو 
دخل بها قبل أن يجيز المولى النكاح ثم أعتقها المولى كان النكاح جائزا 
بعد العتق» وللمولى المهرء ولا مهر لها من قَبَّل أنه أجاز النكاح الذي 
وجب به المهر. وكذلك إذا باعها المولى بعد دخول الزوج ثم أجاز 
المشتري النكاح» فلا يجوز النكاح» والمهر للمولى الأول. ولو لم يشهد 
الزوج على إجازة النكاح من المولى الأول من الخادم إلا بعدما يعتق» فإن 
ذلك لا يفسد نكاحه إذا كان قد أشهد على عقدة النكاح. وهنا فين للك أن 
المهر إذا دخل بها في ملك الأول فهو للأول»ء ويبين لك أن إجازة افع 
2 في العتق ليس بنكاح مستقبل. ولو كان نكاحاً مستقبلاً لم يكن بد من أن 
يكون عليه شاهدان» إنما هو إجازة نكاح قبل ذلك» فجاز اليوم ذلك النكاح 
الذي كان قبله. إنما كان نكاح الأول. ألا ترى أن الأول لم يكن بغير شهود. 
والإجازة بشهود لم تجز النكاح. 


ولو تزوج هذا الحر /[۷/١١اظ]‏ هذه الأمة بغير إذن مولاهاء ولم 
يدخل بها حتى تزوج أمهاء وهي حرة أو أمة» وزوجها إياه مولاهاء كان 
نكاح 8 جائزاًء وكان هذا منه ردا لج الأول. وكذلك لو تزوج ارا 
أختها أو ابنتها إحداهن کان هذا رداً للنكاح» ولا مهر عليه من قِبّل أن 
النكاح لم يجز فيها. وإذا أجاز المولى نكاحها بعد هذا كانت إجازته باطلا. 


ولو زوج المولى أمته““ وهي كارهة“ كان ذلك جائزاً عليهاء 
000 م ف: وانه. (۲) ز: مهرا واحدا. 


(۳) ز: الآخر. (5) ز: ابنته. 
(0) ز: كاره. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: قد كنت زوجتك أمتى هذه ميو وأنكرت ذلك الأمق أو 
قالت: زوجتني بغير شهود» فإنها لا تصدق› ولا قول لها مع قول مولاها 
في قول أبي حنيفة. عا ارك 0 
حكاه عا ا إلا بشهود. وأما البيع وا سوى ذلك فهو 


ولو قال المولى: قد زوجتك فلاناً بغير شهودء وقال فلان: بل قر" 
زوجتنيها بشهودء كان القول قول الزوج» ولا يصدق المولى على ما يريد 
أن يفسد من النكاح. وكذلك هذا في الحرة إذا أقرت بذلك وادعى الزوج 
أنه بشهود فالقول قول الزوج. 

وإذا زوج المولى أمته ثم أعتقها قبل أن يدخل بها الزوج فإن لها 
الخيار» حراً كان زوجها أو عبداً. وكذلك لو أعتقها بعد الدخول. 


بلغنا عن عائشة أنها قالت: إن زوج بريرة كان حرأء وإن بريرة قد 
كروت ا 

فإن اختارت هذه المعتدة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر 
لها ولا لسيدها. وإن اختارت زوجها فلسيدها المهرء إن كان الزوج دخل 
بها وإن لم يكن دخل بها؛ لأن أصل النكاح كان وهي أمة للسيد. وإن كان 
لم يعتقها وطلب أخذ مهرها فله ذلك. وإن أراد الزوج أن لا يدفع ذلك إليه 


)١(‏ ز - كان أبو حنيفة. (۲) م ز: هما. 

(۳) زا قد. 

(4) روي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت فخيرها النبي يي من زوجها. واختلفت 
الروايات في زوجها هل كان حراً أو عبداً. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» 17 ؛ 
الفرائض› ۹ وصحيح مسلمء العتق.» 29 .١١‏ وانظر للتفصيل والترجيح : تنصب 
الراية للزيلعي» ١/١٠٠٠؛‏ والدراية لابن حجرء .1٤/١‏ 

(0) ز: المعتقة. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء E‏ 
حتى يدخل بها فليس ذلك له» ولكنه يجبر”'' على أن يدفعه إليه» ثم يؤخذ 
المولى حتى يُدجلها عليه. إن أراد الزوج أن يبوئها بيتا وأن يقطعها عن 
مولاها فليس له ذلك /[۷١/١١٠و]‏ ولكنها تترك على حالها في يدي 
مولاهاء فمتى ما وجد منها فراغاً وخلوة قضى منها حاجته؛ لأنه قد تزوجها 
ع a OED‏ مايه . 5 )۳( 3 
وهو يعلم أنها'' أمة. فإن لم يدخل بها حتى قتلها" المولى فلا مهر 
للمولى على الزوج. إن كان المولى قد أخذه رد عليه ؛ لأنه حال بيله وبيلها. 
وكذلك لو باعها المولى في مكان لا يقدر عليها الزوج. وهذا بمنزلة عتقها 
إذا أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها 
قول آخر قول ابی يوسف ومحمد: إنها مثل الحرة في هذا وإن للمولى أن 
يأل المهر إذا ا كما أن للحرة مهرها على زوجها وإن قتلت نفسها. 
E 0 OT‏ ا ۹ 5 : 
ألا ترى ' لو أنه ضربها ثم أعتقها قبل موتها ثم وهب لها مالا ثم ماتت في 
عليه المهر؟ ولو كان الزوج مات في هذه الحال قَبْلّها بعد العتق كان لها 
الميراث وعليها العدة» فكيف لا يكون عليه المهر؟ 


وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها 
إياه» ولكن الرجل تزوجها من نفسها على أنها حرة» فإذا هى أمة» وقد 
ولدت له» فإنه يضمن الزوج قيمة الولدء ولا يرجع على الذي أخبره 
5 5. 7 0060 
بشيء؛ لأنه لم يزوجه ولم يغره . 

وإذا تزوج الرجل أمة وقد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها ثم 
أدت ما بقي فإنها تخير. وإنما وقع العتق عليها بعدما أدت في قول أبي 


3 


)١(‏ مز: يجهر؛ ف: يجهد. (۲) ز: أنه. 
(۳) ز: حتى قبلها. (8) ز: إذا قبلها. 
€ م + أنها. 


(1) سيذكر المؤلف مسألة شبيهة بهذه فيما يأتي قريباً. انظر: ۲/۷٥اظ.‏ وقد زاد الحاكم 
هنا: ولكنه يرجع بقيمة الولد على الأمة إذا أعتقت. انظر: الكافي. ١/١٥ظ.‏ والولد 
يكون حراً. انظر للشرح: المبسوط. .١٠١/١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج الرجل مكاتبة بإذن مولاها ثم أعانها الزوج وسعى معها 
فإنها تخير إذا أدت؛ لأنها تزوجته وهى أمة. 


وإذا تزوج الرجل أمة في عدة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فإن 
ذلك لا يجوز. وهي بمنزلة لو نكح أخت التي تعتد منه كما لا يجوز أن 
ينكح عليها أختها. وكذلك لا يتزوج أمة في عدة حرة» من أهل الذمة كانت 
أو مسلمة. والعبد في هذا بمنزلة الحر. والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة 
في هذا سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنه إذا تزوجها في عدة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فالتكاح 
جائز من قِبَّل أن الحرة ليست له بامرأة. /[/67/9١ظ]‏ وإنما نكره له أن 
يتزوج أمة على حرة» فهذه ليست كذلك. هذه قد بانت عنه وخرجت 
عن ملكه'". ألا ترى أنها لو كانت تعتد منه حرةٌ من نكاح فاسد أو شبهة 
أو امرأةٌ بينها وبينه رضاع فرق بينهما لذلك فإن هذه ليست له بامرأة. فإنه!*) 
لا بأس بأن ينكح أمة في عدة هذه الحرة. وإن نكح أمة وهذه عنده لم 
يفرق بينهما؛ لأن الحرة نكاحها فاسد. فأجزنا نكاح الأمة. وكذلك لو تزوج 
رجل خمس نسوة حرائر وأربع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح الإماءء 
وبطل نكاح الحرائر» من قبل أن نكاح الحرائر لا يجوز إذا كن خمسا. فهو 
كرجل تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة ٠‏ والحرة لها زوج» فنكاح الحرة 
باطل» ونكاح الأمة جائز. ولو لم يكن للحرة زوج كان نكاح الحرة جائزاء 
ونكاح الأمة باطلا. 

وإذا تزوج الرجل الأمة أو المدبرة أو أم الولد فدخل بهاء وبوّأها بيتاً» 
ثم بدا للمولى أن يأخذها فيستخدمهاء فله ذلك. وكذلك لو كان شرط ذلك 
للزوج كان هذا الشرط باطلاء لا يمنعه من أن يستخدم أمته. 


وإذا تزوج الرجل أمة على أنها"“ حرة أخبرته بذلك عن نفسهاء ڈ 
ج ۳ 
(۱) ز: قد ماتت. (۲) ف ز: منه. 


(۳) ف ز: من ملكه. (4) م ف ز: إنه. 
() ف: في عقد واحد. (5) ز: أنه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء : 
علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن لها المولى في النكاح» فهي امرأته» إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق› عور اك ماعو دو له ليطا مقي نوريا دان نويا شين 
حرء وعلى الأب قيمة الولد لمولى الجارية يوم يختصمون. ويرجع الأب 
على الأمة بذلك إن أعتقت يوما من الدهر. وكذلك لو زوجها رجل من 
رجل وأخبره أنها حرة فإذا هي أمة فإن الولد حرء وعلى الأب قيمته. 
ويرجع بذلك على الذي غرّه وزوّجه'"' 

بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر رضي الله عنهما نحو هذا . 

وإذا مات شيء من الولد قبل أن يختصموا فيهم فلا ضمان على أبيهم 
فيمن مات منهم؛ لأن الولد زيادة حدثت عند الأب. وإنما يكون للمولى 
قيمتهم يوم يطلب من الأب» فلما ماتوا لم يصر مانعاً" لشيء» إنما يكون 
إليه'*' بعد الطلب. ولو قُتِلَ أحد منهم فأخذ أبوه ديته كان للمولى قيمته على 
الأب لأنه قن أخن له آرشاء فميان الأركن.نمسولة الولك. ولو خرب 
إنسان“ بطن الأمة”"2 فألقت /15/8/1١و]‏ ولداً ميتاً كان على الفاعل بها ذلك 
خمسمائة درهم؛ ؛ لأن الولد حر. وكان على اا في هذه الحال إن كان 
الولد. غلاماً نصف عشر قيمته للمولى. وإن كانت" ا ية فعشر قيمتها. | 
أخذ لهم أرشاً وجب على الأب ما يجب في مثلهم من الرقيق. 


وإذا ماتوا وتركوا مالا فهو للأب» ولا شيء للمولى على الأب فيهم 
من قِبّل أن ما تركوا من مال ليس بمنزلة ما خرج من الأرش. 


ولو مات الأب وبقي الولد ثم جاء المولى فخاصم أخذ قيمة الولد من 


)١(‏ هناك مسائل شبيهة ذكرها المؤلف. انظر: ۲/۷١٠وء‏ 5د١اظء‏ ٤٦٠و‏ _ 55اظ. 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة» ٤/٠٠۳؛‏ والمحلى لابن حزم» ۱۳۸/۸؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۹( 5/4لا. 

(۳) ز: لم يصير مانوا. (5) لعله: المنع. 

)٥(‏ م ز + في. 

(5) م فز :اهة. والتصحيح من الكافي» ١/57و.‏ 

(۷) ف: ولو كانت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ميراث الأب» لا يرجع بقية الورثة على الولد بشيء؛ لأن الضمان إنما كان 
على الوالك" : ولو لم يترك شیا كان ديناً على الأب» وليس على الولد من 
ذلك شيء» وهم أحرار. ولو كان مولى الجارية عما للولد كانت له القيمة 
على أبي الولدء مِن قِبَّل أنهم لم يعتقوا بقرابتههم”" من العمء إنما أعتقوا من 
“قبل الات ولو كانوا أعتقوا من قبل العم كانوا موالي له. أرأيت إن كان أبوه 
* 5 © ضيه 1 0 عل اع 
رجلا من العرب أو قريش”"» وكان عمهم رجلا من الموالي أخو أبيهم من 
)20 نت الأمة 0 (ه6) ° مكاتة خر حا 1 
وإذا كانت الامة مدبرة أو أم ولد أو نبه عرت رح من 
نفسها أو غرّه منها الذي زوّجه فزوّجه إياها على أنها حرة كان القول في 
ولدها كالقول في ولد الأمة. ولو كانت كافرة من أهل الذمة وزوجها من“ 
أهل الذمة أو مسلم كان القول فيه كذلك. ولو كان الذي غره منها عبداً أو 
مدبراً أو مكاتباً كان القول فيه كذلك أيضاًء غير أنه لا يرجع على العبد 
والمدبر بشيء وإن كان مأذوناً لهما حتى يعتقاء إلا أن يكونا حرين فيرجع 
عليهما. فأما المكاتب فإنه لا يرجع عليه بقيمة الولد حتى يعتق. فإن كان 
المولى أمرهم بذلك لزم العبدء ولم يلزم المكاتب حتى يعتق؛ لأن المولى 
املك ماله كاه 


وإذا كان المتزوج المغرور عبداً أو مكاتباً أو مدبراً فإن في هذا قولين؛ 
أما أحدهما فإن أولاده رقيق لا يعتقون» ولا يكون العبد مغروراً. وهذا قول 
أبى حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول محمد فإن أولاده أحرار» وعليه 
قيمتهم إذا أعتق» ويرجع'" بذلك على الذي غره؛ لأن المهر لا“ يلزمهء 
وكذلك قيمة الولد. ولو كان تزوج /[//27١ظ]‏ بإذن سيده كان عليه قيمة 
الول الساعة والمهو جميعا. 


A 2360 ف: على الولد.‎ )١( 


(۳) ز: أو من قريش. )٤(‏ م ف: فإذا. 
)2 م ز: الولد. 00 ف من. 


(۷) ف: ورجع. (۸) ف لا 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء ۷ 
وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن أولاده رقيق؛ لأنه لم يغره 
فيها أل وإن كان يحسب أنها حرة فإن أولاده رقيق ؛ لأنه لم يغعره 


ع 


E 


وإذا كانت الأمة بين رجلين فزوّجها'"' أحدهما ودخل بها الزوج فإن 
للآخر أن يبطل النكاح. فإن فعل كان له نصف مهر مثلهاء وكان للذي زوج 
نصف ما سمى لها الزوج؛ إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك» 
فيكون له الأقل". وکل“ نكاح أيه" افق وسا وفيت ا 
بينهما قبل الدخول بفساد النكاح فلا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بهاء 
ولو كان أغلق باباً وأرخى”" حجابا“. ليس يوجَب بالخلوة المهر إلا في 
النكاح الصحيح. وإذا قُرْقَ بينهما بعد الدخول فعلى الزوج المهر الذي سمى 
لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون عليه الأقل. 

وإذا زوج الرجل أمة ابنه وابنه صغير فهو جائز. وكذلك إذا زوج 
الوصي لأمة اليتيم. وكذلك إذا زوج المكاتب أمته فهو جائز؛ لأنه يأخذ 
لها مهرا. 

وإذا زوج العبد المأذون له في التجارة أمة فإن في هذا قولين؛ أما 
افا وا امف و ال ٠‏ ر ان وام القول ا خر 
ا و وی 0 ل ی و يشوك 4 أن ا اا 
اغ 


)١(‏ ز: فيها. (۲) ف: فتزوجها. 


(۳) م: للأقل. )٤(‏ م ف ز: وكان. 
(0) ف: أمته. (5) م - الفرقة. 

(۷) ف ز: أو أرخى. (۸) ف: سترا. 

(9) ف: لابنه. )۱١(‏ م ف: المضارب. 
)۱١(‏ م ف: الشريك. (۱۲) ز - شركة؛ صح ه. 


0) ز: وهذا. (5١)ز:‏ مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا۷ک لے 
وإذا تزوج الرجل وهو حر أو عبد أمة ابنه بعد أن يأذن للعبد مولاه 

فهو جائز. وإن ولدت عتق الولدء ولا تكون أم ولد الأب وإن كان حراء 
من قِبَل أنه تزوجها تزويجاً. ولو أخذها بغير تزويج فوقع عليها فعَلِقّت”'' منه 
كانت أم ولد للأب”" إذا كان حرآء وكان عليه قيمتها أقر بذلك الابن أو 
جحد. وإذا كانت دعوة الأب بعدما ولدت فهو جائز» ولا يصدّق الابن أنه 


لم يطأها ولم تَعْلَقْ منه. 


وإذا تزوج الرجل أمة أبيه””© فالنكاح جائز. وإن ولدت منه عتق 
ولده”*'؛ لأنه ابن ابن المولى””. ولا تكون أم ولد. ولو أخذها بغير نكاح 
له كن" آم ولد دولا کان الات .ولا يقت تت وله الان إذا 
أخذها غصباً. ولا حد عليه إذا ادعى شبهة. فإن أقر الأب به عتق ولا 
/[54/7١و]‏ يثبت نسبه» لأنه من زنى. وإنما صار يعتق بإقرار الأب لأنه ابن 
الابن. وإنما فرق ما بين الأب إذا وطئ على وجه التزويج وعلى غير وجه 
التزويج أنه إذا وطئ على غير وجه التزويج فهذا استهلاك منه. ألا ترى أنه 
تكون عليه قيمة الأم ولا تكون عليه قيمة الولد؛ لأن قيمته قد دخلت في 
قيمة الأم. وفي التزويج ليس تكون”""© عليه قيمة الولد'''". ولا قيمة الأم» 
ولكنه يعتق بالقراية""'". 


E‏ ش 0) ف: الأب. 

(۳) ز: ابنه. () نز - ولده؛ صح ه. 
)٥(‏ م ز - المولى؛ صح م ه. (5) ز: لم يكن. 

(۷) ز: اللابن. (۸) م ف ز: للأب. 
(9) م: للأب. (١٠)ز:‏ يكون. 


(١1)م‏ + لأن وفي التزويج ليس قيمة الولد. 
(1۲) م ف ز: بشي. والتصحيح مستفاد من المبسوط› 7/0 . 


كتاب التكاح 5 باب نكاح العبد 


سے 


باب نكاح العبد 


وقال محمد بن الحسن: لا يتزوج العبد إلا اثنتين» لا يتزوج أكثر" 
من ذلك. 

بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب 0000 

والحرتان" فى ذلك والأمتان““ سواء. وكذلك المكائب والمدبر. وهو 
بمنزلة العبد في ذلك. وكذلك العبد الذي قد عتق“ بعضه وهو يسعى في 
بعض قيمته 0 قول أبى حنيقة. والذمية والحرة المسلمة فى ذلك سواء. 


ولا ينبغي للعبد أن يتزوج أمة على حرة. وإن فعل ذلك قُرّق بينه وبين 
الأمة. ولكنه يتزوج الحرة على الأمة. ويكون للحرة الثلثان من القَسُّم وللأمة 
الثلث. وأما النفقة لكل واحدة ما يكفيها إذا بوا الأمة بيتاً. 


ولو زوج رجل عبد ابنه وابنه صغير لم يجز ذلك عليه؛ لأنه يغرم 
المهر. وكذلك الوصي في عبد اليتيم. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في 
التجارة. ليس لأحد من هؤلاء أن يزوج عبدا له لما يدخل على العبد من 
غرم المهر ونفقة”" المرأة””. والعبد الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة 
المكاتب في قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه 
بمنزلة الحر في النكاح. 


)١(‏ ز: ألثر. 

(0) لقول عمر رضي الله عنه انظر: المصنف لعبدالرزاق» /71/4/7؛ وكتاب السنن 
لسعيد بن منصورء 4755/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي لالمهة .١‏ وروي عن علي 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما من الصحابة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /7174/7؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة»  574/“‏ 450؛ والسنن الكبرى للبيهقي /958/7١1؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجر» ۱۷۳/۳. 

(۳) ز: والحرتين. (:) ز: والأمتين. 

)٥(‏ ز: قد أعتق. )١(‏ مز عبد؛ صح م ه. 

(۷) ز + العبد. (۸) ز: والمرأة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. وكذلك المدبر 
والمكاتب. فإن أجاز المولى النكاح فهو جائز. وإن طلق العبد المرأة ثلاثا 
قبل أن يجيز المولى النكاح فهو متاركة للنكاح ورد" له» وليس يقع موقع 
الطلاق. فإذا أجاز المولى النكاح بعد الطلاق /[55/7١ظ]‏ فإجازته باطلة» 
لأن الطلاق بيد العبد والفرقة. ألا ترى لو أنه" أقر أن النكاح فاسد فرقتُ 
بينهما. وإن أذن له السيد أن يتزوجها بعد ذلك فإنى أكره له ذلك» ولا أفرق 
هما وکو كول أبن خيقة ود وفيها رل آخرة: إو ا اکن باه 
جائز لا أكرههء لأن الطلاق لم يقع و ار الذي يحرّم» ولا أكرهه. 
وهذا قول أبي يوسف. ولو لم يُجز مولى”” ' التكاح ثم أذن له أن ينكحها 
ثانية كان له أن يتزوجها ثانية في القولين جميعاً. 


وإذا تزوج العبد الحرة بغير إذن مولا ثم أعتقه“ المولىء فقد أجاز 
نكاحه. عِنْقُه”' بمنزلة إذنه له في النكاح. وكذلك لو باعه فأجاز"“ المشتري 
النکاح فإنه جائز. وكذلك لو وهبه وقبضه الموهوب له أو مات فورثه وارثه 
فأجاز الذي يصير له العبد التكاح”" فهو جائز. 


وإذا أذن المولى للعبد في النكاح فتزوج امرأتين في عقدة فإنه لا 
يجوز عليه واحدة منهماء ولا أضع الإذن إلا على واحدة. ألا ترى لو أن 
رجلا أمر رجلا أن يشتري له ثوباً هروياً بعشرة فاشترى ثوبين“ أن الآمر 
LY‏ هنك لاله كدر أن E‏ الاير E‏ 
ويمسك هو ما شاء لنفسه. فكذلك العبد إلا أن يقول المولى: عنيت 


(۱) ز: ورداء (۲) ز+ إذاء 


(۳) ز: المولى. (4) م ف: ثم أعتق. 
(۵) ز + وهو. | 
649 مم ف رز فأجازه. والتصحيح من الكافي» ۱/ظ. 
(۷) ف التكاح. (A)‏ ف + الا. 
حََ 1 
(9) ز: فإن. (١٠)ز:‏ واحد. 


(١١)ز:‏ أن يسلك. 


امرأتين» فإذا قال ذلك جاز ذلك. وإذا قال: لم أعن امرأتين» فإنه لا يجوز 
عليه واحدة منهما. 


وإذا أذن له المولى أن يتزوج واحدة افر وها لكاحا فامندا» فاته 
يفرق بينهما. فإن كان“ دخل بها فعليه المهر في حال الرق. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه لا مهر لها عليه حتى 
تق لان المولى لم يأذن له في النكاح الفاسد» وله أن ينكح نكاخا 
مستقبلاً صحيحاً. وهذا قول اش یو سف و 


وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاهء فدخل بهاء ثم أذن له المولى في 
ذلك» وسلّمه لهء فإنما عليه مهر واحد» وهو الذي سمى لها. وكذلك لو 
لم يأذن له المولى» ولكنه أعتقه» جاز النكاح» ولم يكن عليه إلا ما سمى 
لي" وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ا > ولكنا ندع القياس. 


وإذا تزوج المكاتب بغير إذن السيدء ودخل بهاء ثم فَرّق بينهما 
السيد» فلا مهر عليه حتى يعتق. وكذلك /[150/7١و]‏ العبد والمدبر. فإن كان 
العبد أعطى امرأته مهرا [كان] للسيد أن يأخذه منها ويُضَمُئها ما استهلكت 
من ذلك. وكذلك المكاتب لا يجوز ما أعطاها. 


وإذا تزوج الرجل أمة عبده بشهود بغير مهر فهو جائزء ولا مهر عليه؛ 
لأنه مال على عبده. وإن كرِهَ ذلك IT‏ نيو عباتت عليهها: وكذلك 
ار ل 0 فقال العبد: صدقت» ولكني لا أريد 


)١(‏ ز_كان. 
)۲( ز - إنه لا مهر لها عليه حتى تعتق لأن المولى لم يأذن له في النكاح الفاسد وله أن 
نكاحاً مستقبلا صحيحا وهذا قول أبى يوسف ومحمد. 
(۳) ز - وكذلك لو لم يأذن له المولى ولكنه أعتقه جاز النكاح ولم يكن عليه إلا ما سمى 
لها. 
فد سؤراة 
(0) ز: واحدة منها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة. أما في قول أي يوسف ومحمد فهو سواء» وهو جائز. ولا يشبه 
العبد الأمة في قول أبي حنيفة. أستحسن فى الأمة أن أصدّقه عليهاء وأجيز 

وإذا تزوج العبد حرة وأمة في عقدة واحدة بإذن مولاها جاز نكاح 
الحرة وفسد نكاح الأمة. وكذلك الحر. 


وقال ا يوسف ومحمد: إذا قال المولى لعبده : قد زوجتك أمس »ء 
وكذبه العبد. فهو جائز على العبد". وكذلك الأمة. وكذلك الابنة الصغيرة 
والابن الصغير”". وكذلك قول الولي على الصغير. وكذلك قول الوكيل على 
من وكله. القول في ذلك كله سواء في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 
أبي حنيفة لا يجوز إلا في الأمة وحدها. 


ولو تزوج العبد بإذن مولاه ذمية من أهل الكتاب أمة أو حرة بإذن 
مولاها كان ذلك جائزاً. 


وإذا تزوج العبد الكافر أمة كافرة على حرة كافرة» وذلك في دينهم 
نكاح جائز» وقد أذن لهم المولى. فإن ذلك جائز فيما بينهم بمنزلة نكاح 
الأم والأخت. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن ذلك لا يجوز 
إلا كما يجوز بين المسلمين. إذا طلب ذلك أحدهما فرقتٌ بينهما. فأما ما لم 
يبظلا فهما على النكاح. كان أبو حنيفة يقول: لا أحكم بينهما إلا أن يتراضيا 
جميعاً. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رضي أحدهما حكمت بينهما. 


ولو أن عبداً نصرانياً مولاه مسلم أذن له في التزوج› فأقامت عليه 
امرأة من النصارى شاهدين أنه قد تزوجهاء وهو يجحدء أجزت النكاح 
عليه؛ لأن إقراره جائز. فكذلك الشهادة عليه؛ لأن الشهادة /[50/9١ظ]‏ على 
كافر. وكذلك لو شهدوا عليه ببيع أو شرى إذا كان المولى قد أذن له. ألا 
ترى أنه لو كان مكاتباً وأذن له مولاه في النكاح جاز هذا عليه» ولو شهدوا 


3 المرة () انظر الفقرة قبل السابقة. 
SLED‏ الع 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبد 7 
عليه في بيع أو شرى جاز ذلك. ولو كان الول كارا والمكاتب مسلماً لم 
تجز على المكاتب شهادة أهل الكفر. وكذلك العبد إذا كان جلها لا تجوز 
عليه شهادة أهل الكفر في بيع ولا شراء ولا نكاح إذا جحد ذلك. 


ولا يحل للعبد أن يَتَسَرَى '* وإن أذن له في ذلك.مولاءء 00 


تعالى في كتابه: ويي هُمْ لِتُروِجهمْ حون © إلا عل أَنوجهم أو 
مَلَكَْ يمم ا تم عير موی ©“ ولیت هذه بزوجة» ولا 5 


يمين. SD‏ لس ف تلان 
حنيفة » لا يحل لأحد من هؤلاء أن يَتَسَرّى وإن أذن له مولاه. 

1 أنه كان ل بيغز قو © لوك 01 لمن‎ o E 
أعد عتق جاز أو وهب ع والعيك لا رز هينه" '؟ ولا عتقه. وهذا قول أبي‎ 


حليفة. وقال أبن يوسف ومحمد: ا يسعى في بعض قيمته و 
ولو كان العبد بين رجلين فزوجه أحدهما لم يجز ذلك إلا أن يأذن له 
الآخر. 


ل يحل لعبد أن يتروج مولاته ولو زوجته نفسهاء ولا امرأةٌ لها في 
رقبته شفئص. وكذلك المكاتب د يحل له أن يتروج واحدة من هاتين7". 


وكذلك الحر لا يحل له أن يتزوج أمة له CRO‏ لا تكون 
امرأته وهو يملك بعض رقبتها. ولو تزوج الرجل أمته لم يكن ذلك اجا 


)١(‏ أي: يتخذ سُرٌيَةَ وهي الجارية المملوكة للاستمتاع. انظر: لسان العرب» «سري». 
(۲) سورة المؤمنونء» 0/77 1 

(۳) ز: وليس. 

)٤(‏ ف + امرأة. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» ٤/١٠؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» .٤١/٤‏ 

(5) م: هبه. (۷) م ف ز: والعبد. 

(6) ز: وهو. (9) ز: من ماتين. 

)۱١(‏ ف _ له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وليس تعتق منه» وهي أمة على حالها. وكذلك أم ولده ومدبرته. ولو 6 
مکاتبته كان النكاح باطلاً. فإن وطئها كان لها المهر تستعين به في المكاتبة. 
ولو أعتقت لم يجز ذلك النكاح. 


وكذلك المكاتب إذا تزوج مولاته فإنه لا يجوزء مِن قِبّل أنها تملك 
وفع ولو ل ا كان ا الي ولى ا عتق لم يجز ذلك النكاح. 


ولو أن مكاتباً تزوج ابنة مولاه برضى منه كان ذلك جائزاً. من قبّل أنه 
ليس له" في رقبته ملك. وكذلك الرجل يزوج ابنته عبده. وكذلك المرأة 
روج ابنتها عبدّها برضى ابنتها”” وأولياءِ الابئة إذا كانت كبيرة» أو مكاتبها 
أو مدبيرّها. وكذلك /الارده١او]‏ الرجل يزوج أم ولده عبده أو مدبره أو 
کات أو عدا فد ای بعضه ويه ی ف بض یت فذلك كله جائز. 


وإذا مات المولى بعد أن زوج ابنتّه” '" مكاتبّه فالتكاح جائز على حالهه 
من قِبّل أنها لا تملك من رقبته شيئاًء إنما لها عليه دين. ولو لم يتزوجها 
في حياة المولى ولكنه اررجيا يكام مويه برضي ا جميع الور كان 
ذلك باطلا. وإن تزوجها قبل موت السيد ثم مات السيد” كان ذلك جائزاً. 
وهذا بمنزلة رجل كفل عن المكاتب بمال لابن المولىء فهو جائز ز» فإن 
مات أبوه كانت الكفالة على حالها. ولو كفل عنه له بمال مستقبل بعد موت 
ايه لم بجر الأنه فن :هذه الال كانه مكاتةه وإن عق كان على نكاس 
وإن عجز فرُدٌ في الرق بطل النكاح على كل حال؛ لأنها ملكت بعض رقبته. 
فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه من قبل أن الفرقة جاءت من قبّلها. 
وإن کان قد دخل بها كان المهر عليه كلهء يباع فيه» ويُرقَع عنه من المهر 
بحصة ما يصيبها من رقبته. 


وإذا تزوج العبد أبنة مولاه أو أبئة مولاته بر ضى من المولى» ثم مات 


)١(‏ ف -لله. (۲) ف ۔ عبدها برضى ابنتها. 
)۳( م ف ز: ابنه. والتصحيح مستفاد من الكافى» ۱/هظ. 
)٤(‏ ف- ثم مات السيد. (5) م ز: ابنه. 


كتاب التكاح ‏ باب نكاح العبد 
المولى» فورثت الابنة"“ شقصاً منه» فقد وقعت الفرقة بينهماء وانتقض 
النكاح. فإن كان قد دخل بها فالمهر دين في عنقه» يُرفّع E‏ 
حصتها منه» ويباع ما بقي منه. وإن کان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه 
من قِبّل أن الفرقة جاءت من قَبّلها. وكذلك الرجل يتزوج الأمة ثم يشتري 
بعضها قبل أن يدخل بهاء أو يملكها بوجه من الوجوه فقد فسد النكاح. 
ولا مهر لها عليه. فإن كان قد دخل بها قبل ذلك فعليه المهر لمولاهاء وقد 
انتقض النكاح حين ملكها أو ملك بعضها. 

وإذا ات العبد المرأة الحرة فأخبرها أنه حر» فتزوجها على ذلك»› ثم 
فلك افيد اق عالخارة ا 
أذن له. وإن شاءت فارقته دخل بها أو لم يدخل بهاء ولا مهر لها عليه 
إن“ لم يكن دخل بها. وإن كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لها عليه 
: 3 75 5 . ا (UD i‏ اه 
في رقبته. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاض" . وهو بمنزلة نكاح 
/[ ذ] الأكفاءء لا تكون الفرقة إلا عند قاض" إذا تزوجها غير 
كفء لم يكن للأولياء أن يفرقوا إلا عند القاضي. وإن فرقوا لم تكن“ 
فرقة› وهما يتوارثان. 


ولو أن أمة أمرها مولاها بالنكاح» فأخبرت رجلا أنها حرة» فتزوجها 
على ذلك» ثم علم أنها كانت أمة» كان النكاح جائزاً لازماً له» مِن قبل أن 
الطلاق بيده. وليس الزوج في هذا الا فين أله کون له أولاذه 
بالقيمة» ويرجع به على الأمة إن أعتقت يوما بالغرور. 


ولو أن عبداً أ قوماً يخطب إليهم فزوجوه ولم يخبرهم أنه حر ولا 
أنه عبد» وقد أذن له المولى في النكاح» ثم اطلعوا على أنه عبد» فإن كان 


)١(‏ م ز: للابنة. (۲) م: فقدر. 
)۳( م ز- كان. (6) ز قد. 
(0) ز: وإن. )١(‏ ز: قاضي. 
(۷) م ف ز: قاضي. (۸) ز: لم يكن. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولياء هم زوجوها برضاها فلا خيار لهم ولا لهاء وإن كانت هي 
زوجت نفسها دون الأولياء فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ لأنه غير كفء. 
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باب الرضاءع”") 


بلغنا عن رسول الله كلد نف فال : ابحرم من الرضاع ما يحرم من 
النعب)”: 


ولا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع. يقول: إذا أرضع 
)€( 
جي بلبن رجل» ثم تزوج ذلك الصبي امرأة» فليس ينبغي لذلك الرجل 
أن يتزوجها إذا طلقها الصبي. هذا معنى الحديث. ولا امرأة أبيه من الرضاعة 


لهذا الحديث الذي 9 جاء. وكذلك امرأة ولد ولده أو بعض أجداده من 
الرضاعة. 


وقال أبو يوسف: إن أبا حنيفة قال: إذا كان للمرأة لبن من ع 
فطلقهاء > فتزوجها آخرء فحبلت من الآخرء ثم نزل لها لبن» فإن اللبن من 
الأول بعد حتى تلده. وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن ار 
الثاني فهو من الآخرء وقد انقطع لبن الأول. وقال محمد: أستحسن أن 
يكون منهما ا حتى تضعء"", فيكون من الآخر. وقال أن حنيفة: لا 


000 مف: ولا. 

() وهناك كتاب الرضاع ضمن كتب الأصل. ويتكلم فيه المؤلف عن المحرمات عموماً 

)۳( رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الآثارء ۷۸. وانظر: صحيح البخاري ؛ الشهادات» 
۷ وصحيح مسلمء الرضاعء ١ء‏ 5ء ۹ ومسند ا حنيفة لا نعيم ) الا الى 

€3 ز: الصبي. 

)0( م - الذي. 

0 ز: حتى يضع. 


كتاب النكاح - باب الرضاع 3 


ينقطع لبن الأول حتى تلد» فإذا ولدت فاللبن من الآخر. وكذلك امرأة ولد 
ولده أو بعض أجداده من الرضاعة. 


SS‏ فللا وكذلك الى 
كانت نضة آر ممن او معطا أن ووا 4 ولا تحال له اسه 
/[۷/۷٠و]‏ من الرضاعة””"» ابنة“ التي أرضعته كانت أو ابنة زوجها الذي 
أرضع بلبنه. ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي 
أرضع بلبنه”*». ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته. ولااتخل له امراة تمن ولد التي 
أرضعمه ‏ وان كانت اة آبتة: أو اة انق وكذلك: الرجل إذا ارضع ا قاد 
يحل له أحد من ولد ولده أبدً"2. ولا يحل للرجل أن يتزوج من ولد المرأة 
التي أرضع بلبنها إن كانت جارية» ولا شيئا من ولد تلك الجارية» ولا ولد 
ولدها. وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعت الجارية بلبنه. ولا تحل 
له تلك الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبداً. 


ولا رضاع بعد الفصال. بلغنا ذلك عن على تا طالب» وعن 
5 ۷( 
عبدالله بن مسعود 5 


ولو ان رلا أو غلاما قابا شرب من لبن امرأة أو'استعط. به لم 


)١(‏ ما أدخل من الأنف. انظر: لسان العرب» «سعط). 

(۲) ما أدخل من الفم. انظر: لسان العرب» «وجرا. 

(۳) م ف ز + ولا. والتصحيح من الكافي» ١/۳٠و.‏ 

(6) ز: لبنه. 

)٥(‏ ف _ ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه. 

(5) مه: في نسخة أخرى هاهنا تقديم وتأخير معناه ولا يحل للرجل من ولد المرأة أن 
يتزوج الرضيع التي ار بلبنها وإن كانت جارية. 

0) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» »5١5/6‏ 
۷ والمصنف لابن أي شيبة» #/0060؛ ونصب الراية للزيلعي» ”/9١؟؛‏ 
والدراية لابن حجر» .٦۸/۲‏ وروي موقوفاً عن عمر. وروي عن ابن مسعود بلفظ : لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠٠٠/۳‏ 

(۸) ف ۔ شابا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تحرم عليه تلك المرأةء ولا أحد من ولدها؛ لأن هذا ليس برضاع» إنما 
سا لقول الله تعالى في كتابه: ##حولين فان لمن 
راد أن 2 را . وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهرء اسه 
في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول ا يوسف ومحمد: إذا زاد ا 
على الحولين”" فليس برضاع. ولو كان لم يُفْطْمٍ وقد : تم الحولان والستة 
الأشهر لم يكن بعد" ذلك رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد هذه المدة» إن كان 


قد ميلم أو لم يُقطَم. 


ولا بأس بأن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته. ولا بأس بأن 
يتزوج ارخا ٠‏ هذه المرأة. وكذلك أخو الغلام» لا بأس بأن يتزوج 
التي أرضعت أخاه أو ما بدا له من ولدها أو ما بدا له من ولد الرجل الذي 
أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه ر ولا 0 بأن بتزوج أبو الغلام 
الا التي أرضعت ابنه. ولا بأس بأن يتزوج الاب" ' الذي أرضع 0 
بنت عمه من الرضاعة”" أو ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته. ولا ينبغى 
للرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاع» ولا بين امرأة وبين ابنة اخ أو 
ابنة أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة. وكذلك أمها. وكذلك امرأة ذات 
محرم من الرضاعة منها هو بمنزلة النسب. ولا يحل للرجل أن يتزوج ابنته 

من الرضاع“. والعبد والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبر والحر في هذا 
/[/617١ظ]‏ كله سواء. ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا ابنة ابنته ولا ابنة ابنه 
ولا ابنة ابن ابنه. ولا يحل لصبى ° أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيئاً من 
ولده من غير المرأة التي أرضعته. وكذلك لو كان الرضيع جارية لم يحل 
لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها. 


)١(‏ سورة البقرة» ۲۳۳/۲. (۲) ز: من الحولين. 
(۳) ز: يعد. 

(5) أي: يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي أرضعت ابنه. 

(5) ز - أم ابنه التي أرضعته ولا بأس بأن يتزوج الرجل. 

(5) م ف ز: ابن. )۷( ز: من الرضاع. 
(8) تمر الرضافة: (9) م ف ز: الصبي. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 
س سے 
وإذا ولدت المرأة من الرجل» ثم مات عنها أو طلقها أو انقضت 
عدتهاء وتزوجها آخرء ولها لبن من الأول» فأرضعت بلبن ذلك غلاماً أو 
جارية» فلا يحل ذلك الغلام ولا الجارية لأحد من ولد الأول؛ لأنه أخوهم 
من الرضاعة. ولا بأس أن يتزوجهم ولد الآخر من غير المرأة وأن يتزوج 
الغلام من ولد الزوج الآخر من غير المرأة من شاء. ولا يتزوج من ولد 
E E‏ وينزل لها اللبن من الآخر 
ثم أرضعتهما"" فإن الرضاع رضاع الآخر والحمل والولادة جميعاً. إذا كان 
انقطم اللبن"" الأول فلا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من ا الآخر 
من تلك المرأة ولا من غيرها شيئاًء لأنها أرضعتهم بلبن الآخر““ فصارا 
نتولة وله رولا بام بان وجرا هن وله الأول عن غير هله المرأة” نا 
أرادوا. ولا يتزوجوا من ولد هذه المرأة من الأول شيئاًء لأنهم إخوتهم من 
أمهم من الرضاعة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها قد أرضعتهما جميعاً فإنها لا 
تضذق: غليهما. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم المرأة فإنها لا تصدّق على 
الرضاع بينهما ليَفْسّد النكاح. وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإن ذلك 
باطل لا يجوز حتى يشهد رجلان أو يشهد رجل وامرآتان. فإذا شهد هؤلاء 
وهم عدول فليس يسعهما أن يقيما على هذا النكاح» ولا يحل لهما ذلك. 
وان زقها: إلى التسلط ان ندى*"" بنيساء وما كان ا ولك کیو انت 
النسب. والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من 
ذلك» فيكون لها صداق مثلها. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهو 
في سعة مالم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام 
معها. وكذلك الرجل يخطب [امرأة فتشهد]'"' امرأة قبل أن تقع عقدة النكاح 
أنها قد أرضعتهماء فهو في سعة من تكذيبها وأن يتزوج المرأة. وكذلك لو 


)١(‏ ز: لم ترضعها. (0) ز: ثم أرضعتها. 
(۳) م ف ز: إذا كانا قطع للبن. (4) م ز: للآخر. 
)٥(‏ ز: ففرق. 030 الزيادة مستفادة من الكافي» ١إلادو.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كانت عدلة غير متهمة. وكذلك لو شهد /[۸/۷٥۱و]‏ معها رجل آخر كان في 


سعة من تكذيبهما. وإن و عن :هنذا واد ال أفضل””". وإذا 
شهد شاهدان غدلان رجلان أو رجل وامرأتان فليس يحل له أن يتزوجها. 
وإذا تزوجها فرق بينهما. 


وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج قط فأرضعت به فهو رضاع 
كرضاع التي قد تزوجت وولدت. 

وإذا حَلبت المرأة من ثديها لبناً ثم ماتت فَأُوجِرٌ بذلك اللبن صبي فهو 
رضاع. وكذلك لو حُلبت بعد موتها فأوجرٌ منها صبي“ كان رضاعاً. و 
جامعها :بعد الموظ حل له أا وا اا ري اما ا 
الموت في قدح ثم شربه صبي كان يحرمء فكذلك إذا خرج من ثديها بعد 
الموت. واللبن لا يموت. والجماع بعد الموت ليس بجماع. الا 
البيضة قد تخرج من الطير الميت فتؤكل» لأن البيضة لا تموت. فكذلك 


اللبن. 
SS‏ 
رضاعاء ولا يحرم ذلك عليهماء لأن هذا بمنزلة طعام أكلاه > جميعا من إناء 

واحد. 


ولو صُنِعَ لبن امرأة في طعام لهما''' فأكلا منه جميعاً فإن هذا على 
وجوه: إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك 
برضاع ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسه وكان" الطعام هو الغالب فإنه 
لا يكون رضاعاً. فإن كان اللبن هو الغالب فإن في هذا قولين: أما أحدهما 
فإنه لا يكون رضاعاء وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي 
يوسف ومحمد فإنه يكون رضاعا. 


)١(‏ ز: يتنزه. (۲) ز: وأخذنا. 
)۳( م ف ز: الفضل. والتصحيح من الكافي» ١‏ لدو 
(4) ز: صبياً. (6) ف: بعد. 


)١(‏ أي: للصبيين. (۷) ز: فكان. 


وإذا جعِلَ لبن في دواء فأوجرَ منه الصبى أو استَعَطٌ منه واللبن الغالب 
فهذا رضاع. 

والرضاع في دار الحرب والشرك كهيئته في دار الإسلام. وإذا أسلم 
القوم حَرّمَ عليهم في ذلك ما يَحْرّم على المسلمين» وجاز من ذلك ما 

وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل لابنه"“ من الرضاعة ولا لأبيه"» 
ولا تحل له أمها من الرضاعة ولا ابتتها. وإن قبّلها لشهوة أو مسّها لشهوة”" 
COD f N Ê 3‏ و : 
أو نظر إلى فرجها لشهوة فإن ابنتها وأمها'”' من الرضاعة حرام عليه. وكذلك 
المرأة نفسها هي حرام على أبيه وابنه من الرضاعة. 

وإذا فارق الرجل المرأة فلا يصلح له أن يتزوج في عدتها أختها من 
الرضاعة ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها /[۸/۷٥۱ظ]‏ من الرضاعة ولا عمتها 
ولا خالتها. والرضاع في هذا والنسب سواء. وكذلك الأمتان الأختان من 
الرضاعة» ولا يحل للرجل أن يطأهما جميعاً إذا كانتا أمتين. وكذلك الأمة 
وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من الرضاعة› فلا يطؤهما 
جميعاً إن كانتا أمتين". وكذلك هذا فى النسب. 

ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة. وكذلك 
هذا في النسب”. وكذلك أم ولد ابنها من الرضاعةء فهو جائز لا بأس به 
لآنه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. ولكنه لو تزوج أم ابنتها من 
الرضاعة والنسب لم يجز ذلك؛ لأنها أمها. 

وإذا تزوج الرجل الصبية» فأرضعتها أمه من الرضاعة» أو أمه التي 


)١(‏ ز: لانه. (۳) ز: لابنه. 


)۳( م - أو مسها لشهوة ؛ صح ه. )€3 ل وابنها. 
(0) ز: لها. (5) ز: أمتان. 
(۷) ف: اثنتين. 


(۸) ف - ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة وكذلك هذا في 
الت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۸ س“ 
ولدته» أو أخته من الرضاعة أو من النسب» أو امرأة أبيه بلبن آذ من 
الع الست ]47 أو :أعراة ر الرضناعة او الا" 
بلبن ابنه» فهي حرام عليه» ويفرق بينهماء وعليه نصف المهر. ويرجع 
الزوج بذلك على التي أرضعها”" إن كانت أرادت الفساد أو تعمدت ذلك. 
وإن كانت أخطأت ذلك أو أرادت به الخير ولم تتعمد الفساد لم يكن عليها 
في هذا شيء. والقول في ذلك قولها إن لم يظهر منها تعمّد للفساد. ولا 
تحل له الصبية أبدا. 


وإذا تزوج الرجل صبية ثم تزوج عمتهاء فإن أرضعت أم العمة الصبية 

لم يفرق بينها وبين زوجها؛ لأن الصبية قد كانت ذات”*) محرم من 
.2020 
العمة .. 


وإذا تزوج الرجل صبيتين» فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج 
فى شيء » نم أرضعت الأخرى» فقد صارتا أختين » وحرمتا عليه» ولكل 
واحدة منهما عليه نصف المهر» ويرجع على المرأة التي أرضعتها إن كانت 
تعمدت الفساد. ولو تزوج ثلاث صبيات» فأرضعتهن امرأة بعضهن قبل 
بعض» حرمت عليه الاثنتان الأوليان» والآخرة امرأته. من قبل أن الأول 
بانتاء فلا يفرق بينها وبينه. ولو أرضعتهن معاً جميعاً حرمن عليه جميعاًء 

Woes 
ويتروجح ايتهن ا‎ 


.ظ٥۳/١ الزيادة من الكافي»‎ )١( 

(0) الزيادة من المبسوطء .١151/5‏ لم يذكر في الكافي امرأة ابنه» ولم يذكر السرخسي 
امرأة أبيه. 

(۳) ز: أرضعتها. 

(5:) ز: ذاء 

(5) تأتي هذه المسألة مرة أخرى آخر الباب. انظر: 04/۷اظ - ١15و.‏ 

0) مز: أو صارت. 

(۷) م: شیا. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7 

وإذا تزوج الرجل المرأة وصبيتين» فأرضعت المرأة الصبيتين إحداهما 
قبل الأخرى» ولم يدخل بالمرأة» فإنه يفرّق بينه وبين المرأة والصبية 
الأولىء [y,104/V]/‏ ولف اا امرأته. ولا مهر للمرأة؛ لأنها 
أفسدت على نفسها. وللصبية الأولى على الزوج نصف المهر› ويرجع بذلك 
على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك. ولا تحل الأم أبداً. فأما الصبية 
فإنها تحل له إذا مات" التى عنده أو ماتت”". فإن كان قد دخل بالمرأة 
فإنه يفرّق بينه وبين الصبيتين جميعاً. ولكل واحدة منهما نصف المهر على 
الزوج» ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك» وللمرأة 
المهر بما استحل من فرجهاء ولا تحل له واحدة منهن أبداً. وأما الأم فإنها 
أم امرأته. فلا تحل له أبداً. وأما الابنة فإنها ابنة امرأته» وقد دخل بهاء فلا 
تحل له'*'. ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة إذا كان قد دخل بامرأته أو 
لم يدخل بها. ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بهاء فإن 
كان لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها. 


وإذا أقر الزوج أن امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة, 
ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجهاء وقال: إنما أوهمت أو أخطأت» أو نسيت» 
فصدقته المرأة» فإنهما يصدقان» وله أن يتزوجها إن شاء. وإن ثبت على 
قوله الأول فقال: هو حق كما قلت» ثم تزوجهاء فإنه يفرق بينهماء ولا 
مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. وكذلك إذا قال: هي ابنتي من الرضاعة. 
وإذا أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج» ثم أكذبت"'' المرأة نفسهاء 
وقالت: أخطأت» وتزوجها الرجل» فهو جائز. ولو أقرا جميعاً بذلك ثم 


)١(‏ زه + ليست. 
(۲) ز: إذا ماتت. 
(۳) ز- أو ماتت. 
(6) ف - فلا تحل له أبداً وأما الابنة فإنها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحل له. 
(5) م ف ز: وإنما. 
ام 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أكذبا"“ أنفسهما وقالا: أخطأناء ثم تزوجهاء فإن النكاح جائزء ولا" يفرق 
بينهما. وكذلك هذا الباب الأول كله في النسب. ليس يلزم من هذا إلا ما 
ثبتا عليه. ولو قالت المرأة: هو ابني من الرضاعة أو أخي أو أبي» ثم 
تزوجها الرجل قبل أن تُكذب نفسهاء كان" النكاح جائزاً» ولا تصدق 
المرأة على هذه المقالة» لأن المرأة ليس فى يدها من الفرقة شىءء إنما 
الفرقة في يدي الزوج. وإذا أقر الزوج بهذه” المقالة» وثبت عليهاء وأشهد 
الشهود. ثم تزوجته المرأق. ولا تعلم بذلك» ثم جاءت بهذه الحجة بعد 


ولو أن رجلا تزوج امرأة» ثم قال بعد النكاح: هي أختي من الرضاعة 
/[لاروهاظ] أو ابنتي أو أمي من الرضاعة» ثم قال: أوهمت أو أخطأت» 
وليس الأمر كما قلت» استحسنت أن لا أفسد نكاحهماء والقياس أن يفسد 
النكاح. ألا ترى أنه لو كان أعمى وعنده امرأته وأخته من الرضاعة فأراد 
أخته فأخطأ بامرأته فقال: هي أختي من الرضاعة» ثم“ قال: أوهمت أو 
نسيت» صدقته على مقالته. والأعمى والصحيح في هذا سواء. ولو ثبت على 
هذا النطق وقال: هو حق» وشهدت عليه الشهود فرقت بينهما. ولو جحد 
ذلك لم 0000 جحوده وفُرقٌ بينهما. إنما اتن إذا قال: أختي » ثم 
قال: أوهمت. فإني أصدقه. فأما إذا أقر أنه لم يوهم وأنه حق ثم جاء بعد 
ذلك فقال: أوهمت» فإنى لا أقبل منه. 


وكذلك رجل قال لامرأته: هي أخنتي أو أمي» ثم قال: قد أوهمت» 
فإني أصدقه إن لم يكن لها نسب معروف» ولو ادعت هي عليه وأرادت أن 
تفارقه وادعت أنها أخته فإنه ينبغى فى القياس أن يفرق بينهماء ولكنى 
أستحسن في هذا أن لا فرق“ ا ا قال أوهمت أو لته ولو فان 


)١‏ ز: ثم أنكرا. (0) ز: لاء 
(۳) ز: فإن. (4) م ف: هذه. 
)0( م ف- ثم. (5) م: لم يقعه. 


)۷( م لا فرق. (۸A)‏ م ف ز: وإذا. 


كتاب النكاح - باب الرضاع 7 


لد اله أو 'لأمة هده اي أو هدا اش اوقت الى وأخذت فى هدا 
E E‏ ۰ ۰ 

ولو قال لامرأته: يا بيَة» لم يكن هذا شيئاء ولم يفرق بينهما. 

ولو قال لأمرأة له معووقة: السب هده ابسن من :تسيو :تت على 
ذلك لم أفرق .بيتهماء. وكذلك لو.قال: هي أآمي» إذا كان له أم غيرها 
معروفة. وكذلك إذا قال: هى أختى لأبى» وكان لها أب معروف غير أبيه. 
فإن هذا لين شی وليك اليك بهذا شيا بولا ارف به غلاا ولو ال 
هن ا ولس لها سب تروف ومثلها يولد له وت على ذلك 
فإنى أفرق بينهما. فإن أقرت المرأة أنها ابنته أثبت النسب. وإن كان مثلها لا 
تولد لمكلة الم ات ال .ول اقرف ا ن أنه لز قال لامر 
وهي صبية: هي أمي أو ولدتني» علمتُ أن هذا باطل ولم فرق ا 
وكذلك إذا قال: أرضعتني ٠‏ إذا كان مثلها لا ترضع ولا يكون لها لبنء 
فإني لا أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. 

ولو تزوج رجل صبية ثم تزوج عليها عمتها فدخل بعمتها فإنه يفرق 
بينه وبين عمتها. وإن أرضعت أم العمة الصبية /[۷/٠٦٠و]‏ لم أفرق بينه 
وبين الصبية من قبل أن العمة قد كانت ذات رحم محرم منها قبل 
ا 


)١(‏ ف: أم هذا. (۲) م: القياس. 

(۳) م: المثله. 

() ف - ألا ترى أنه لو قال لامرأته وهي صبية هي أمي أو ولدتني علمت أن هذا باطل 
ولم أفرق بينهما. 


(0) ز: أرضعتيني. 
(0) تقدمت هذه المسألة. انظر: ۱٥۸/۷‏ ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإحصان 


لا تحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها. بلغنا 
ذلك عن عامر وإبراهيم النخعي”". ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها 
يجامّع» ولا الأمة وإن كانت مسلمة. ولا تحصنه المغلوبة العقل. 

وكذلك المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد» ولا الزوج الصبى 
وإن كان مثله يجامع. وإن جامع الصبي والعبد ثم ماتا وانقضت عدتها فإن 
ذلك الجماع يُحلها للزوج إن كان طلقها ثلاثاً. وكذلك المعتوه المغلوب إذا 
زوّجه وليه فدخل بالمرأة وجامعها فإنه لا يحصنهاء ويُحلها لزوج قد طلقها 
ثلاثاء لأن جماع هؤلاء يقع موقع الجماع في التحريم والتحليل. ألا ترى أنه 
لا يحل لواحد منهما أن يتزوج ابنة هذه المرأة ولا أمهاء وأن هذه المرأة لا 
تحل لابن أحد منهم ولا اة ولكن هذا الزوج لا ا المرأق من 
قبل الرق الذي في العبدء ولأن الصبي لم يدرك ولأن المعتوه بمنزلة 
ال 

ولا يُحصن الرجلٌ المسلم إذا كانت امرأته ذمية للكفر الذي فيها. 

وإذا أسلمت امرأة الذمي ثم دخل بها قبل أن يسلم فإن ذلك لا 
يحصنها وقد أحلها"" ذلك لزوج قد كان طلقها ثلاثاً. 

وإذا أعتقت الأمة ثم دخل بها زوجها وهو عبد فإن ذلك لا يحصنها. 
وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها فإن ذلك لا يحصنه. 

وكذلك إذا دخل الصبى بامرأته فإنه لا يحصنه ولا يحصنها. 

وإذا أغلق الرجل المسلم الحر“ على امرأته باباً أو أرخى ستراً ثم 
)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۸/۷٠۳؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 077/8. 
)۲( و: لا يحض. 


)۳( مم فاز: حلها. والتصحيح من الكافي» 9/1و. 
0) ز: الحر المسلم. 


كتاب النكاح ‏ باب الإحصان TT‏ 


فارقها وهو يقول: لم أدخل بهاء فإن عليه المهر كاملاء وعليها العدة 
كاملة» ولا فة من فقتل اه مكو لل حر ولو اعت ال لخر 
لم يحصن ذلك الزوج. وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها 
ذلك وكان لها المهرء وعليها العدة» من قبّل أن العجز جاء مِن قَبَلِهء 
فلذلك وجب المهر علية» والزمتاها العدة بالفقة /[//159ظ] والهقة”". 
والالحصان لشن ود فد يقول واخ مهما على ا ا ينعا 
بالدخول فقد أحصنا ولزمهما من ذلك ما يلزم المحصن في الزنى. 


ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع امرآته. وكذلك المجبوب› 
وكذلك العنين» لا يحصن واحد منهما صاحبه مِن قبل أنه لا يجامع. وإذا 
كان الخصي يجامع فجامعها فقد أحصن كل واحد منهما. 


ولا يحصن رجل مسلم بامرأة مسلمة وإن دخل بها بعد أن يكون 
نكاها فاسدأ وان كان" تھا ولد لبت نسبة. 


ولا يحصن الرجل بالرتقاء إذا لم يجامعها. 


وكذلك الرجل الخنثى يتزوج المرأة» أو المرأة الخنثى تتزوج الرجل 
ولا يلنخل بها فليسا تتحصية. فان مل بها فين" محصتان. 


ولو أن رجلاً مسلماً تزوج امرأة مسلمة فدخل بها كان محصناًء فإن 
ارتدا جميعاً عن الإسلام سقط . الأ حصان هما فان سلما جمعا محا وقد 
كانا ارتدادهما وإسلامهما جميعاً معاً فهما على نكاحهماء وليسا بمحصنين 


)١(‏ م ف ز: بالدخول. 

(؟) كذا في م ف ز. ولعل المقصود بالهمة النية والعزم غل المسيس*:وآن الحرأة قد 
قامت بما يجب عليها من عدم الامتناع عنه. انظر: المبسوط› .١59/6‏ 

(۳) م ز: منه. 

(8) ز: وإن. 


(4) م: بينهما؛ ز: فإنهما. 


جم كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك الرجل وامرأته من أهل الذمة يسلمان جميعاًء فإنهما لا يكونان 
محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام. 

وكذلك العبد وامرأته إذا كانت أمة فأعتقا جميعاً. فإن كان قد دخل بها 
في حال الرق فإنهما لا يكونان محصنين بذلك الدخول حتى يدخل بها بعد 
العتق. فإذا دخل بها بعد العتق فهما محصنان وإن كانا لا يعلمان بالعتق وإن 
كانت المرأة لا تعلم أن لها الخيار. وكذلك لو علمت بالخيار فاختارت 
نفسها إذا كان قد دخل بها بعد العتق قبل أن تختار نفسها فإنهما محصنان. 

وإذا ولدت المرأة الحرة المسلمة من الحر المسلم أولاداًء ثم أنكر 
الدخول بها والإحصان» فهما محصنان» ولا ينظر في ذلك إلى إنكار 
أخدعماء ولا إلى إنكارهما”" جميعاً. الولادة أصدق من قولهما جميعاً: 
وهو شاهد عليهما. 

وكذلك لو شهد عليهما شهود بالإحصان بإقرارهما بالجماع كانا 

ولو انات عليه امرأته فأقام معها زماناً ثم مات عنها أو طلقهاء ولم 
يكن أقر بالجماع» ولم يكن بينهما ولد o‏ يکونا مخ إل أن تقر 
المرأة بالجماع. 

وإذا دخل الزوج بامرأته وأقر بالجماع هو وهي» /[/171/7و] فأيهما ما 
مات فإن الباقي منهما محصن»ء يجري عليه ما يجري على المحصن. 

وإذا أقرت المرأة أنه قد جامعها ثم طلقها ثلاثاً أو مات عنها وانقضت 
عدتهاء فإنها تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً أن يتزوجها وأن يصدقها بقولهاء 
وتكون بذلك محصنة. ولو تزوجها زوجها الأول وأنكرت الدخول بعد إقرار 
منها لم يصدق”" على زوجها الآخر. ولو لم تكن أقرت بالدخول الأول 
الذي تحل به للذي قبله» ولكن الزوج أقر بذلك. فإن الزوج الأول لا يحل 


() ف - ولا إلى إنكارهما. (۳) ز: ولم. 
0 ز: لم تصدق. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة 

له أن يتزوجها - بإقرار هذا الآخر بعد. ولو كان أغلق باباً أو أرخى حجاباً 
ثم طلقهاء ثم قال : قد كنت دخلتُ» وأنكرت هي ذلك حتى انقضت 
عدتهاء د لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولا يصدق عليها الزوج 
الذي خلا بها. ألا ترى أنها لا تكون محصنة بهذه الخلوة إن“ لم يكن 
الأول دخل بها. ولو أقرت المرأة في هذه الحال بالدخول» وأنكر الزوج 
ذلك» حل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولم يكن بذلك بأس وإن أنكر 
ذلك الزوج الذي خلا بها. وكذلك لو لم يَخَلُ بها فقالت هي: قد كان 
دخل بي» وأنكر الزوج الدخول والخلوة» وذلك مجهولء فإن الزوج الأول 

يَحِنّ لها أن يتزوجهاء ويصدقها على ذلك بقولها. فإن لم يشافهها مشافهة 
ذلك 'فأوسيلت إلية تلك رسولا + بحت أ6 كوت الرسدول فف حل اله :أن 
يتزوجها. ألا ترى أن المرأة لو قالت: طلقني زوجي أو مات عني وانقضت 
عدتي» حل افآ ی و لقم أوعذلاك التي 
أقرت بالدخول. ولو لم يكن هذا هكذا ما استقام لرجل أن يتزوج امرأة قد 
كان لها زوج قبله حتى تقوم البينة عند”" بالطلاق أو الموت. فهذا فاحش 
قبيح لا يستقيم. والدخول أشد من هذاء لأنه شيء لا يعاينه الرجال. 
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باب نكاح المتعة 


بلغنا عن رسول الله ب أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة 
غزاهاء /71//1١ظ]‏ اشتد على الناس فيها العزوبة» ثم نهى عنها“. 


(۱) ر يتروج بها. )۲( مف ر ثم قالت. 


(۳) ز: فإنها. )٤(‏ م ف ز: وإن. 
(0) ز: حلت. (5) مف: قولها؛ ز: على قولها. 


(۷) ز: عند القاضي. 
)۸( ل ل ا رضي الله عنه أن رخص رسول الس أوطاس في 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

ب مام الشيباني 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عن 
رسول الله ية أنه نهى عن المتعة0". 


0 ۳ 
ا سيد 


ل ل ل د نسختها آية الطلاق 


وكيف تخل امراة ليست بزو ةرت ما قزق الروسة. وتورت كما 
تورث الزوجة» ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء. ألا ترى إلى 
لله تعالى في كتابه: ولي هُمْ رجهم حضون © إلا عل أرجهم 

ما مک قم عَيْرٌّ مويب ©4 . فإن كانت هذه زوجة 
0 حال ا وإن كانت غير زوجة فلا تحل؛ لأنها ليست بملك 
يمين. هل رأيت زوجة تقع”” :كينها وسح زرجها الفرقة كير مدق ولا 
اد ٠‏ ولال بولا مار ولا يوه .من وجو القرفة الجعروفة. .وهل 
يلاعنها إن قذفهاء وكيف يلاعنها وليست له بامرأة. أرأيت إن مات أحدهما 
قبل أن يدخل أيكون لها الأجر كاملاً. فإن كانت زوجة فأجرها مهرها فلها 
أجرهاء ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كانت إجارة 
فهل يحل فرج بإجارة. وينبغي أن لا يكون لها أجر مِن قبل أنه لم 


)1( صحيح البخاري. النكاح. 4١‏ وصحيح مسلمء النكاح» ا رم وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» ۳ - ١8١؛‏ والدراية لابن حجرء ٥۷/۲‏ ۔ 04؛ وتلخيص 
الحبير لابن حجر ٠١٤/۳‏ - 155. 

(؟) الموطأء النكاح» ؟4؛ وسنن ابن ماجهء النكاح» 44؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
۷ والمصنف لابن أبي شيبة» “/001. 

(۳) الآثار 5-5 يوسف» ۲١۱؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» لاره0١ه.‏ وروي عن ات هريرة 
مرفوعاً وعن علي موقوفاً. انظر: سنن الدارقطني» .٠٠۹/۳‏ 

.1 0/5 سورة المؤمنون»‎ )٤( 

)٥(‏ ز: يقع. 

(5) م: الإيلاء. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة 7 

يستوف”"' منه(" الشرط. وهل تحل لأبي"" زوجها أو لابنه. فإن كانت 
0 ؛ لقول الله تعالى في كتابه: لوَلَا یکا ما نكم 
E.‏ س تساي إلا م O EEE‏ ا وليل 


= 


ماسم 


ناڪم أ ا کڪ 4 . وحالها إذن حال الزوجة في اللعان“ 
والظهار والميراث والإيلاء والعدة إن كانت زوجة. فإن كانت غير زوجة 
فإنما هي إجارة» فهي حلال لأبي'" زوجها ولابنه'''' أيهما شاء؛ لأنه لم 
يدخل بها" '“. وكيف يحل الفرج بالإجارة. ما أعظم هذا. أرأيت إن أعطاها 
جعْلاً على أن ينظر إلى فرجها من غير أن يجامعها أياماً معدودة أيحل هذا. 
فإن كان هذا لا يحل فهل يحل إذا اشترط معه الجماع. أرأيت لو اشترط 
المباشرة دون الجماع» هل كان يحل. وهل يحل" للزوج وعنده أربع 
نسوة أن يتمتع من خامسة والأربع الآن عنده نكاحهن صحيح. وهل يحل أن 
يتمتع /[۲/۷و] من أخت امرأته. وهل يحل أن يتمتع من خمس نسوة في 
عقدة واحدة ومن أختين في عقدة واحدة. وهل يحل أن يتمتع من أمة بغير 


إذن مولاها. وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته. وهل يحل للرجل أن 


عن و امرأة!*'2 طلقها ثلاثاً. وكيف”*' وجه المتعة إذا أراد أن يُقاطع 

)١(‏ ز: لم تستوف. (0) م: بينها؛ ز: بينهما. 

TE LF 14 ز: لأب.‎ )۳( 

)٥(‏ ز: وقول الله. 

)١(‏ ز+ في كتابه؛ ف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله 
تعالى. 

(۷) سورة النساءء 77/5. 00) مز: في الحان. 

299 لآب )٠١(‏ م ف: والابنه. 


)١١(‏ لكن إذا دخل بها الرجل فلا تحل لأبي الرجل ولا لابنه كما هو معروف من أن الوطء 
وإن كان حراماً لكنه يكون سبباً لتحريم الأصول والفروع. 

(۱۲) ف - وهل يحل. 

(۱۳) ف - من أمة بغير إذن مولاها وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته وهل يحل للرجل 
أن يتمتع. 

)١5(‏ ز + قد. (15)م ف ز: أو كيف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 عليهاء ماذا يقول: أستأجرك لأجامعك أم أتزوجك”". فإن قال: 
تزوجك”» فهذا النكاح الصحيح. وإن قال: أستأجرك فإن ريع 
9 ولا اښ إن كان هذا جائزاً أن يستأجرها رجلان في عقدة وا 
5 نتا جر 0 ا ارا للخدمة. أو 7 0 منك وتمتعي مني 
الخدمة. 907 منك» 2 شيء هو إجارة هي هي أم 0 0 


باطل» لا يصلح ولا يحل. 


ولو أن “رجلا قال مرا فد تروك هرا أو وما شود رفني 
تراضيا بهء كان هذا قبيحاً عندن(©» أيضاً» ولا يجوز شتهماء وهل ل 
للرجل أن يتمتع من امرأة قد وط أمها أو ابنتها بمتعة أو نكاح أو ملك 
يمين. وهل يحل التمتع بغير شهود أم لا بأس. فإن النكاح لا يكون" إلا 
بشهود. وما عدتها إذا مضى الأجل ووقعت الفرقة بينهما إذا كانت تحيض أو 
لا تحيض. وعدة الأمة 0 الحرة سواء أو مختلفة. وهل يصلح له أن 
يعطيها جُعْلاً على أن يزيد" في الأجل» وهل يستقيم في ذلك لو فَعَلا. 
وكيف لو انقضى الأجل وهو يجامعها فجعل لها“ جُجغلة' على أن زادت 
في المدة. وما حال الولد الذي بينهماء أثبت”''' نسبه أم لا. وكيف 
0 إن نفاه الأب وزعم أنه من زنى» هل يثبت نسب الولد منه 5 
يلاعن. وهل يحل للرجل أن يتمتع من جار ية“ صغيرة مثلها يجامّع بغير 
إذن أبيها. وإن تمتع رجل”"'' من امرأة يوماء وخر من الغد. ثم ا 
بولدء أيهما يلزم الو الولد. ولو قاطعت رجلاً وهي تحت آخر على أجل معلوم 


(1) ز: ولا أجامعك أم أزوجك. (۲) ز: أزوجك. 
(۳) ف - واحدة. (5) ز: استأجر. 
)٥(‏ ف ۔ عندنا. (5) ز: لا يلون. 
(۷) ز: أن تزيد. (۸) ز: له. 

(9) م: اجعلا. (١٠)ز:‏ أيثبت. 
(١)ز‏ + في. )١6(‏ ز: من جاريته. 


90)ز: الرجل. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة em‏ 
بعد انقضاء أجل الذي هي عنده» أكان هذا يصلح. ولو اشترط أحدهما 
الخيار على صاحبه أيجوز الخيار في هذا. ولو تمتع منها إلى أجل مجهول 
a‏ ا لل N‏ ل لاس 
يعرف» /77/91١ظ]‏ من نحو قدوم فلان أو موت فلان أو إلى موتها أو إلى 
00 أيجوز هذا. وإن قال: أتمتع منك على أن المشيئة في الأجل 
إلي أو إليك”" أو إلى غيرهماء أيجوز هذا. وإن تمتع من امرأتين بدراهم 
مسماة» فكيف”*؟ تقسم المرأتان الدراهم وأجلهما مختلف» إحداهما شهر 
والأخرى شهران» ده التي جعل لهما عشرة دراهم. وكيف إن كان 
الأجل سواء. وكذلك إن تمتع منهما إلى أجل ر 
إلى أجل مسمى بغير شيء معلوم» فدخل بها بغیر“ شيء مسمىء أيكون" 
لها مهر مثلها آم إجارة مثلها. وكيف إن طلقها ثلاثاً قبل الأجل» وقد سمى 
لها أجراء وقبل" أن يدخل بهاء أيحل له أن يطأها بعد ذلك» أم تكون 
هذه فرقة» وما يكون لها من الأجر نصفه أو كله. 

وإذا تمت تمتع رجل من امرأة إلى أجل معلوم» فلم يدخل بها حتى مضى 
الأجل 0 الفرقة» هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها أو يتمتع منهما 
. جميعاً. وهل تكون من أمهات نسائه. فإن كان نكاحاً فهي من أمهات نسائه» 
ولا تحل له» وقد وقع عليها إذاً ما يقع على المرأة من العدة والميراث. 
وإن كان غير نكاح فما هوء إجارة أم لا. فما أعظم من هذا وأقبح أن يقول 
قائل : يستأجر الفرج بالإجارة. 


)١(‏ قال المطرزي: الدَّيّاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدْوّس يعني 
الجَرْجَر حتى يصير تبناً. والدّئّاس صَمْل السيف. واستعمال الفقهاء إياه في موضع 
الدياسة تسامح أو وهم. وأصل الدوس شدة وطء الشيء بالقدم. انظر: المغرب» 
«دوس». لكن ذكر غيره أن الدياس والدياسة سواء. انظر: المصباح المنير» «دوس»؛ 
والقاموس المحيط» «دوس». 

0) م ف: هم الا؛ ز: بهم الا. 

(۳) م ف: الى اوليك؛ ز: أتمتع منك إلى المشيئة في الأجل أو إلى أوليك. 

(6) م ف ز: وكيف. )٥(‏ م ف ز: غير. 

(5) ز: أيلون. (۷) ز: أو قبل. 


eS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أتزوجك شهراًء فالنكاح فاسد» وهو متعة. 
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باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 


قال: وإذا ادعى رجل نكاح امرأة وأقام عليه البينة وصدقته أو لم 
TE‏ وأقامت أختها عليه البينة أنها امرأته وأنه إياها تزوج» فالقول قول 
الزوج والبينة بينته. نت نكاح التي أقام ليها الب واا نكاح الأخرى» 
ولا أجعل لها مهراً إن كان لم يدخل بها. ولو لم يكن الأمر هكذاء ولكن 
الزوج أقام البينة أنه تزوج إحداهما ولا تُعرّف بعينهاء غير أن الزوج يقول: 
هي هذهء فإن أقرت المرأة بذلك فهي امرأته. وإن جحدت ذلك فلا نكاح 
بينه وبين واحدة منهما؛ لأن الشهود لم يشهدوا على شيء بعينه. 
الات او] ولا يمين للزوج على التي يدعي عليها النكاح في قول أبي 
حنيفة. ويفرّق بينهم بغير مهر يلزم الزوج إن كان لم يدخل بها. 

وكذلك لو اقات الببدة لا اة بها أن أحد هذبن الرجلين 
تزوجهاء ولا يُعرفون أيهما هوء والرجلان ينكران ذلك» فهذا كله باطل» 
ولا مهر على واحد منهما. وإذا ادعت المرأة على أحدهما فلا يمين عليه في 
النكاح في قول أبي حنيفة. فإن ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه 
نصف المهر استحلفته على المهر. فإن نكل عن اليمين لزمه ذلك ولا يشت 
النكاح. وإن حلف برى. 

زان اذغت اتان أن رج تزوجهماء وكل واحدة منهما تقيم البينة أنه 
تزوجها أول» فإن ذلك إلى الزوج. فأيهما ما قال : : هي الأولىء فهي الأولى 
وهي امرأته» ويفرّق بينه وبين الأخرى بغير مهر إن كان لم يدخل بها. وإن 


)١(‏ ف- أو لم تصدقه. (0) م ف ز: وإن. 
(۳) ف + عليه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 

ا س ٦ے‏ 
جحد الزوج ذلك كله وقال: لم أتزوج واحدة منهماء أو قال: تزوجتهما 
جميعاً. ولا يُدْرَى أيهما الأولى» فهو سواء يفرّق بينه وبينهما. فإن كان لم 
ا ل ل ل ا 
يثبت نكاح إحداهما”''. فإذا تجاهل ذلك ليبرأ من المهر لم يبرأ من 
ذلك”". فإن کان دخل بإحداهما كان لها 0 وكانت هي امرأته. فإن 
قال: هي الآخرة وتلك الأولى» فُرّق بينه وبينهاء ولزمه المهر الذي سمى 
لها. 


[قلت:] فإن كان مهر مثلها أقل من ذلك؟ 


لقال نورق" كر لي" سامون ا و 
مول قينا مان قول كان کا ا فاا کار کان الأخرى: ادات 


ولو أن رجلين تنازعا فى امرأة» كل واحد منهما يدعي أنها امرأته 
ويقيم البينة» فإن كانت فى بیت اجات أ كا ا تا دخل بها 
فهي امرأته. إلا أن.يقيم الآخر البينة. أنه تزوجها قله فإن لم تكن في بيت 
واحد منهما فأيهما ما" أقام البينة أنه أول فهو أحق بها. فإن لم تكن" 
لهما على ذلك بينة فإن المرأة تسأل عن ذلك. فأيهما ما أقرت به أنه تزوجها 
فهي امرأته. فإن لم تقر بشيء من ذلك فرق بينها وبينهما جميعاً. فإن كانا لم 
بذكلا ھا چوا فا ميت ليا و عة عا وإن كان افك فیا ا ديعا 
ولا يُدرَى أيهما أول فعلى كل واحد /[/7/7١ظ]‏ منهما مهر مثلهاء إلا أن 


() م ف الحدهما: 


(0) م ز: مرامن؛ ف: من؛ وفي ف بياض قدر كلمة. والتصحيح مستفاد من الكافي» 
0١‏ ظ؛ والمبسوط»› .۱٥٥/۰‏ 


(۳) ز: لم ينزه ذلك. )٤(‏ ف -_كان. 
)٥(‏ ز- وإن (5) ف ۔ لها. 
0) م ف: ولا نصف؛ ز: ولا يصل. (۸) ز: فاسد. 
(9) ز: إحداهما. (۱۰) ف - ما. 


(١١)ز:‏ لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكون ما سّمى لها أقل من ذلك. فإن جاءت بولد لزمهما جميعاًء وكان 
ابنهماء يُعقلان عنه» ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» ويرثانه 
جميعاً كل واحد منهما نصف ميراث. فإن مات أحدهما قبل الغلام أحرز 
ورث الباقى ميراثا كاملا. ولو كانت المرأة أقرت أن أحد الرجلين الأول كان 
1 )00 0 1 10 2 
هو الزوج» لزمه'' الولد خاصة» ويفرق بينها وبين الآخر. ولو لم يفرق 
بينهما ولم يدخل بها ولم تقل: هذا الأول» ولا غيره» حتى ماتت» كان 
على كل واحد منهما نصف ما سمى لها من المهرء وكان ميراث زوج من 
کی بينهما نصفين. ولو لم تمت ولكن أحد الرجلين مات» فإن قالت 
المرأة: الميت هو الأول فهو الأول» ولها فی ماله المهر»› ولها الميراث. 
ولو قالت: ليس هو الأول وهذا الباقي هو الأول. كان الباقي هو الزوج» 
ولا ميراث لها من الأول ولا مهر. 
وإذا تزوجت المرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح فاسدا" لا 
يجوز» ويفرق بينها وبينهماء وليس لها في هذا خيار. وكذلك لو كانت 
من أهل الذمة أو من المسلمين أو من أهل الحرب ثم أسلم الحربيان. 
ولو تزوجت زوجين فى عقدة واحلة» وأحدهلما له أربع نسوة» كان 
نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزاً“» ولا يفسده نكاح الآخر معه؛ 
لأن الآخر ليس بزوج» ولم يقع نكاحه قط. ألا ترى أن الآخر لو كان 
أباها أو أخاها أو ابنها كان نكاح ذلك الآخر جائزاً"» لا يفسده ما 
الزوج ما سميا" لها جميعاً إذا كانا قد تزوجاها جميعاً على ألف. فإن 
درهم: 


)١(‏ ز: ولزمه. (۲) ز: من تركها. 
(۳) ز: فاسد. )٤(‏ ز: جائز. 
(0) ز: أبوها أو أخوها. (5) ز: جائز. 
(۷) ز: ما سمينا. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ZN‏ 

وإذا تزوجت المرأة رجلا وابنه في عقدة واحدة» فإن النكاح فاسد 
يفرق بينها وبينهما. فإن لم يكونا دخلا بها فلا مهر عليهماء وكل واحد 
متهي اط و اا فرحنا" انبا" كاه يعت أن عقا سن و 
لأن النكاح الأول كان فاسداً لم يقع قطء ولم يكن نكاحاً. 


وكذلك /[لا/ة"”١او]‏ الرجل إذا تزوج أختين في عقدة واحدة أو ثلاثاً 
في عقدة فإنه يفرق بينه'"' وبينهما. فإن لم يكن دخل بهما كان له أن يتزوج 
واحدة منهما فيها امرأته. وكذلك لو تزوج ا في عقدة واحدة» ثم فرق 
بينه وبينهن قبل أن يدخل بواحدة منهن» لم يكن عليه مهرء وكان له أن 
يتزوج أم إحداهن أو ابنتها إن شاء ذلك. وكذلك لو تزوج امرأة لها زوج أو 
في عدة أ تدر هود أف بوجه من وجوه النكاح”" الفاسد وق بيئه 
وبينها قبل الدخول» كان له أن يتزوج أم“ إحداهن"“ أو ابنتها مِن قَبّل أن 
النكاح لم يقع بينه وبين التي فارق قط. فإن دخل بامرأة منهن ثم فرق بينه 
وبينها لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل لأبيه”" ولا لابنه". وكذلك إن 
قبلها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل 
لأبيه ولا لابنه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولم يدخل بشيء منهن ولم ينظر 
إلى شيء منهن حل له أن يتزوج أمها وابنتها أيهما ما شاء وإن لم يكن فرق 
بينه وبينهاء مِن قِبَّل أن النكاح كان فاسداًء وحل لابنه أن يتزوجها 
و أيهما تزوجها فهو جائز. لأنها لنبست له بامرأة. ألا تری أنه لو 
تزوج امرأة لها زوج وفرق بينه وبينها قبل أن يدخل بها حل لأبيه ولابنه 
أيهما شاء أن يتزوجها بعدما يموت زوجها أو يطلقها إذا انقضت العدة» 


)١(‏ ز: فتزوجهما. (۲) ز: بينها. 

(۳) ز: نکاح. €3 م ف ز: فرق. 
(0) ز: أمها. (5) ز - إحداهن. 
(۷) نز - منهن. (۸) ف: لاينه. 


4( م ولابنه؛ ف: ولابه. (١)م:‏ ولابنه. 
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وحل له أن يتزوج ابنتها أو أمها أيهما شاء مِن قبل أن النكاح للتي تزوجها 
ولها زوج لم يثبت قط ولم يقع”"". 
وإذا ادعت المرأة النكاح على الزوج فجحد" ذلك» فأقامت البينة 
علیه» ثبت نکاحه» ولا يكون جحوده فساداً للنكاح ولا ردا" له. وكذلك 
لو جحدت المرأة وادعى الزوج. 


26 35 % 


باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره 


كال اذه للع لكي بن تسمه نيعا وجاك حاط انها ع 
فولدت له أولاداء /[/ظ] ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمتهء أخذها 


وأخذ عقرهاء وأخذ قيمة أولادها من أبيهم » وأولادهم ا 


ا ع 0( 
وبلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن أبي طالب" . 


وكذلك لو زوجها إياه رجل غيره» وأخبره أنها حرة. غير أن المولى 
يرجع على الأب بقيمة الولد» ويرجع به الأب على الذي غره بقيمة الولد. 
ولو لم يغره هذا الرجل وغرته هذه الأمة كان يرجع عليها إذا أعتقت 
ا وأولاده لا سبيل عليهمء ولا قيمة عليه فيمن مات منهم قبل 
الخصومة وإن كان قد ترك الول مالا: ولو جاء المولى يخاصم بعد موت 
الأب ولم يترك مالا لم يكن له على الولد.سبيل» وكانوا أحرار. ولو كان 


)0( م ف: لم يقع. (۲) ز: وهو يجحد. 

(0) م ف ز: درأ. (6) ز: المرأة. 

(0) انظر لمسألة شبيهة: 61/9١ظ.‏ 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبةء ٤/٠٠۳؛‏ والمحلى لابن حزم» 78/8١؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» ۰۲۱۹/۷ 5/4/. 

(۷) م ف: لقيمة. (۸) ز: أحرار. 


كتاب النكاح ‏ باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره 
ا س ٣ے‏ 
الأب حياً ثم مات بعض الورثة فليس على الأب قيمة من مات منهم. فإن 
قتل بعضهم فأخذ ديته كان على الأب قيمته. ولو ضرب إنسان بطن الأمة 
فألقت جنيناً ميتاً فغرم الضارب خمسمائة درهم للأب فخاصم المولى أخذ 
الجارية وأخذ قيمة من كان من الولد حياً» وقيمة من قتل منهم» وأخذ 
نصف عشر قيمة الجنين الذي سقط إن كان غلاماً» وعشر قيمته إن كانت 
جارية. ولو كان مولى الجارية عم الولد أخذ قيمتهم؛ انهم لم بختنا 
بقرابتهم من عمهمء افا ا 8 ولو “انوا اغ بالقراية كاذنا 
موالي”") للعم. أرأيت لو كان أبوهم رجلا من قريش أو من العرب» وعمهم 
أخو أبيهم لأمة رجل من الموالي» أكانوا يكونون موالي”" لعمهم. لا 
يكونون موالي““ لعمهم. ومتى ما ملك أبوهم أمهم فهي أم ولد له. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت أولاداً فإذا هي مكاتبة أو 
أم ولد قد أذن لها مولاها في النكاح أو مدبرة» فإن مولاها يأخذها ويأخذ 
عقرها إذا كانت مدبرة أو أم ولدء وقيمة ولدها. فإن كانت مكاتبة فقيمة 
الولد لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فلا شيء لها عليه؛ لأنه يرجع به عليها وإن عجزت. رجع يعقوب بعد ذلك 
عن هذاء وقال: ترجع المكاتبة بقيمة الولد» ولا يرجع عليها بذلك إن 
عجزت» ولكنه يرجع بذلك عليها إن أعتقت. وكذلك قول محمد بن 
الحسن. وإن كانت المدبرة وأم /[۷/١٠٠و]‏ الولد هما غرتا فالقيمة عليه 
ويرجع الأب عليهما إذا أعتقا. ومتى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها 
تصير أم ولد له. وإن مات مولاها وهي مكاتبة» فورثها أبو الولد» فإنها 
تخير. فإن شاءت أن تكون أم ولد له وتبطل المكاتبة [فعلت]. وإن شاءت 
مضت على كتابتها. فإن أدت عتقت وكان الولاء للأول. وإن مات المولى 
قبل أن تؤدي فإنها تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء وتكون في هذا بمنزلة لو 
)١(‏ م: فو (؟) ز: مواليا. 


(۳) ز: مواليا. (6) ز: مواليا. 
(0) ف -هما. 
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حالهاء وكان الولاء للأول إذا أدت. ألا ترى أن المكاتبة لو ورثها رجلان» 
فأعتقها أحدهماء كان عتقه باطلاً؛ لأنه إنما ورث مالاً. ولو أن المكاتبة 
حيث ورثها رجلان خيرت» فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل المكاتبة» 
كانت تكون أم ولد وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو"“ الولد نصف قيمتها“ 
لشريكه. 

ولو أن أمة غرت رجلين من نفسهاء فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولاداًء ثم إنهما جميعاً اشترياها أو ملكاها بوجه من الوجوه غير ذلك» 
كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد له» وأمنا ولدها من 
غيره فهم رقيق له ؛ لانهم ولدوا في غير ملكه. 

وإذا غرت الأمة رجلاً من نفسهاء وأخبرته أنها أمة هذا الرجل اشتراها 
منه» فولدت له أولادأًء فاستحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ العقر وأخذ 
قيمة الولد» كان لأبي”" الولد أن يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي 
باعه » ومتى ما ملكها فهي أم ولد له. 


916 36 %8 


باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقر“ 


متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


وقال: sS‏ م د لقول الله 
تبارك وتعالى في كتابه : امدق وَثُلتَ وريع قن حِفامٌ آل لوا فة 5 كا ملكت 


اتک ا 
(۱) ز: أب. (۲) ز: نصف القيمة منها. 
(۳) ز: لأب. (6) ز: عقدة. 


(0) سورة النساءء .۳/٤‏ 
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وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عُقدة واحدة أو عُقّدا'' متفرقة» ثم 
طلق إحداهن بعد الدخول بهاء فإنه”" /[۷/٥٦۱ظ]‏ لا يحل" له أن يتزوج 
الخامسة» أختها كانت أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها من 
الرضاعة أو ال أو امرأة لا قرابة بينه وبينها ولا رضاع. وكذلك لو كان 
الطلاق بائناً أو بَتّاتاً أو خلعا”' أو مبارأة أو لعانا" أو فرقة بينهما من قبّل 
الرجل”" أو المرأة بأي وجه ما كان» فإنه لا يحل له أن يتزوج الخامسة“ 
وإن كانت أمة وكانت التى فارق أيضاً أمة والتى هن عنده إماء حتى تنقضى 
عدة9" التى E‏ الفرقة. وكذلك لو كان نكاحها فاسداً 0 
بينهما يتاع فاسد بعد أن يكون قد دخل بهاء عقن لا اج نكاح 
الخامسة ما دامت هذه في عدتها. ولو تطاولت العدة» فإن قال الزوج: قد 
أقرت عندي بانقضاء العدة» فإنه لا يصدق عليها فى نفقة إن كان لها عليهء 
ولكنه يصدق في أن يتزوج الخامسة متى ما شا 0 


وله أن يتسرى على الأربع ما بدا له من السراري» وأن يتسرئ في 
عدة التي طلق ما بدا له من السراري» ما خلا أختها أو امرأة ذات محرم 
منها من رضاع 7 نسب » فإنه لا يتسرى شيئا من هؤلاء حتى تنقضي عدتها. 
قال: وبلغنا عن عمار أنه قال: ما حرم الله تبارك وتعالى من الحرائر 
شيئاً إلا وقد حرم من الإماء مثله» إلا رجل يجمعهن"''. ومعنى هذا عندنا 
أنه لا يحل أن يجمع بين أمتين أختين» أو أمة وأخرى ذات محرم منها من 


)١(‏ ز: أو عقدة. () م ز: فإنها. 

(۳) ز: لا تحل. (4:264:ة أن تسب 

(5) ز: أو بتات أو خلع. (5) ز: أو لعان. 

(۷) ز: الرجال. (۸) ز: أن يتزوجها وهى الخامسة. 
(9) ز: عدته. (١٠)ز:‏ فإنه. 1 


)1١(‏ روي نحوه» ولفظه: ... إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. انظر: المصنف 
لابن أبى شيبة» #/487. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أحلتهما آية 
وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /189/8؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة ٤۸۳/۳‏ . 
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نسب أو رضاع. وأما قوله: إلا رجل يجمعهن» فإنه لا بأس أن يجمع 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة“ ثم خرج من الكوفة حتى أتى 
مكة فطلق إحدى الكوفيات ولم يكن دخل بهاء ثم تزوج مكية ثم إنه طلق 
إحدى نسائه ولم يدخل بالمكية» ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم 
يدخل بشيء منهن» فإن للطائفية مهراً كاملاًء من قبل أنه لم يحدث طلاقاً 
بعدما تزوجهاء ولها ربع ميراث النساء كملا" من قبل أنه ليس معها إلا 
ثلث» وللمكية ربع ما بقي من ميراثهن وسبعة أثمان المهر من قبل أن 
الطلاق الآخر وقع عليها وعلى ثلاث معها فأصابهن نقصان وأصابها من 
ذلك ربعه فكان ذلك ثُمن مهرء وللكوفيات الأربع ما بقي /117/971و] من 
ميراث النساء بعد الذي أخذت الطائفية““ والمكيةء فلهن ثلاثة مهور وثّمن 
مهر بينهن سواءء أصابهن بالطلاق الأول نقصان نصف لي وبالطلاق 
الثاني نقصان ثلاثة أثمان مهرء لأن نصف مهر وقع عليهن وعلى المكية. 
وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان أحدث طلاقاً بعد تزوجه 
الطائقية'' + فظلق إخدى تساف ولا رف كان العطاقة "© سه اسان مهو 
ولها من الميراث مثل ما كان لها فى الباب الأول» وللمكية من المهر ستة 
أثمان وربع ثمن مهرء مِن قبل أن الطلاق وقع على الطائفية”“ وعلى الثلاث 
معهاء فأصاب”''' الطائفية من النقصان الثمن» وأصابهن ثلاثة أثمان ما بقى 
ی العاف كانت اک و من الى هاه حا لك ين 


)۱( م من ذلك. 

(۲) ف: فى عقد. 

(۳) قال المطرزي: يقال: أعطيته حقه كَمَلأَ قال الليث: هكذا يتكلم به» وهو في 
الجميع والوحدان سواء» وليس هذا بمصدر ولا نعت» إنما هو كقولك: أعطيته كله. 


انظر: المغرب» «كمل). 
)٤(‏ ز: الطايفة. )٥(‏ ز: المهر. 
(5) ز: الطايفة. (۷) ز: للطايفة. 


(۸) ز: على الطايفة. (9) م: فما أصاب. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة. . . 0 


قامات الكوقات: انات اد ورسد الان ر غير ونه 1" تن 


بينهن سواءء وللمكية من الميراث مثل ما لها في الباب الأول. 


وإذا تزوج الرجل امر انيت في عقدة واحدة» وامرأة في عقدة» وثلاثاً 
فى عقدة» ولا يعلم أيتهن أول» فأما الواحدة فنکاحها ثابت» أولهن كانت 
5 آخرهن ؛ لأنها الرابعة مع الثلاث› وثالثة مع الاثنتيه 0 ©. والقول قول 
الزوج في الثلاث الاو فأيهن قال: أول» فالقول قوله» وهي 
الأولى» ويفرق بينه وبين الأواخرء وليس عليه في التي فارق مهر إذا لم 

: E E e E 1 

ورثهن وأعطاهن مهورهن» وفرق بينه وبين الأواخر. وإن قال: اللاتي متن 
هن الأواخرء فلا مهر لهن عليهء ولا ميراث له منهن. فإن كان قد دخل 
بهن كلهن ثم قال [في] 0 الفريقين : هؤلاء الأوليات» فهن الأوليات» 
ويفرق بينه وبين اواج ٠‏ ولكل واحدة : منهن المهر ناما يما ال من 
فرجها مهور مثلهن» إلا أن كون ما شمن ليه اقا .من ذلك فيكون لهن 
ذلك. فإن قال الزوج: لا أدري أيتهن أول» حُخجبّ عنهن إلا الواحدة» 
ويجبر على أن يقول ويبين الأول من الأواخر. فإن كان الزوج قد مات 
قد“ دخل”' بهن فلكل واحدة منهن المهر. فإن كان لم يبين يهن أول 
فللواحدة /[//6١اظ]‏ من ميراث النساء سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سا مِن قَبّل أنها إن كانت ثالثة فلها ثمانية أسهمء وإن كانت رابعة فلها 
ستة آسهم»› فدخل الشك في سهمين. فأعطيناها ا وحرمناها ا وما 


)١(‏ ز: مهرين. 

)۲( م ف ز + مهر. والتصحيح من الكافي» 0١‏ ؛ والمبسوط› ٥‏ . 
(۳) ف- مهر. )2 مف: الاثنين. 

(٥)‏ م ف زر والاثنين. 0) ز: والزوحى. 


(۷) ز - وإن قال اللاتي متن هن الأواخر فلا مهر لهن عليه ولا ميراث له منهن فإن كان 
قد دخل بهن كلهن ثم قال إحدى الفريقين هؤلاء الأوليات فهن الأوليات ويفرق بينه 
وبين الأواخر. 

(۸) م ز - وقد. (9) ز: ودخل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقي فللثلاث نصفه وللاثنتين نصفه؛ لأن كل فريق منهن يدعيه. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن للثلاث تسعة أسهم 
من قبل أن لهن ثمانية عشر سهماً أو لا شيء لهن» فلهن تسعة» وللائنتين 
ثمانية أسهم من قبل أن لهن''' ستة عشر سهماً أو لا شيء. وعلى كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها غير أن على الثلاث وعلى الاثنتين أن يستكملوا 
في ذلك ثلاث حيض من قبل أن نكاح إحدى الفريقين فاسد وعليهن 
الحيض. فأخذت لهن في ذلك بالثقة. وينبغي للتي نكاحها فاسد أن يكون 
لها مهر مثلها إلا أن يكون ما سمى لها أقل من ذلك. فإن كان مهر مثلها 
أقل مما" سمى فلكل واحدة منهن مهر مثلهاء فينظر إلى فضل ما سمى لها 
على ذلك فتعطى نصفه لأنه لها كله أو لا شيء. وإن كان مهر مثلها أكثر 
مما سمى لهن فلهن ما سمى لها. فأما الواحدة فلا تنقص من مهرها الذي 
فد و عليه. وإن كان الزوج قد بين أيهن أول فلهن الميراث 

مع الواحدة» ولهن ما سمى لهن من المهور. ويم 
. س وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء وللأواخر” "التي فارق منهن 
مهور مثلهن» إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك» فيكون لهن الأقلء 
ولیس لها ميراث», وعليهن من العدة بات حيط وإن كان الزوج لم يدخل 
e‏ الأرل من الأر اخ قاذ ل المهور التي سمى لهن' مع 
الواحدة» وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا مهر للأواخرء ولا ميراث 
لهن» ولا عليهن عدة. فإن كان الزوج لم يبين أيتهن الأولى ولم يدخل 
بشيء منهن جميعا فالميراث بينهن على ما وصفت لك» وعلى كلهن عدة 


)١(‏ ز - ثمانية عشر سهما أو لا شيء لهن فلهن تسعة وللاثنتين ثمانية أسهم من قبل أن 
لهن. 

(0) ز: ما. (۳) ز: يزاد. 

(6) ز: شيئاً. 7 لارا 

() ز - أقل من ذلك فيكون لهن الأقل وليس لها ميراث وعليهن من العدة ثلاث حيض 
وإن كان الزوج لم يدخل بهن وقد بين الأول من الأواخر فللأول المهور التي سمى 


كتاب النكاح - باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . وج 
لهاك اب د ا 
المتوفى عنها زوجهاء ولا حيض عليهن في ذلك مِن قَبّل أنه لم يدخل 
بهن» وللواحدة التي سمى لها من المهرء وللثلاث مهر ونصف بينهن سواء. 
وللاثنتين مهر بينهما سواء. وإقراره بالأول عند الموت وفي صحته سواءء 
/71 ]] وهو مصدق في ذلك. فإن كان الزوج حياً ولم تمت واحدة 
منهن ثم واقع امرأة منهن فهي والتي معا الأول اوها إقران من مانن 
الأول: وكذلك لو ظلق ارا متهن أو طا كان هذا إقزار"'" بأنها؛والتي 
معها هن الأول ويفرق نه ونين الأوانخن. فان كانت “إنحدئ' الثلاث: أم 
إحدى الاثنتين”" غير أنه لم يدخل بشيء منهن كان القول في ذلك على ما 
وضفت لك من الموازيث والمهور: والقؤل قول الروج :في الأولئ 'منهن 
والأواخر. ولو كانت مع الثلاث أمة““ كان نكاح الأمة فاسداً على كل 
حال الأول "© كانت أو الآخرة: :وكذلك: لو كانت الاثنتان"'؟ أمة إن تكاج 
الأمة فاسد" الأولى كانت أو الآخرة. فإن“ مات الزوج قبل أن يدخل 
بهن وقبل أن يبين أيتهن الأولى» وإحدى الثلاث أمةء وإحدى الاثنتين أمةء 
فإن نكاح الأمتين جميعاً فاسد“» ولا مهر لهماء ولا عدة عليهماء ونكاح 
الحرائر جائز صحيح من قَبّل أنهن أربع» لهن ما سمى لهن من المهورء 
ولهن الميراث» وعليهن العدة. وإن كانت إحدى الثلاث أمة والاثنتان 
حرتين”''' ليس بينهما أمة فإن نكاح الأمة فاسدء ولا مهر لهاء ولا عدة 
عليهاء وللحرة التي تزوج"""“ وحدها المهرء وثلث ميراث النساءء ولكل 
فريق نصف ما بقي من الميراث» ومهران بينهن'"'' جميعاً سواءء وعليهن 
كلين عة المترفئ عنها زوجهاء قإن كانت إحدى القتين آمة:::والثلاث 
حرائرء فإن نكاح الأمة فاسدء ولا ميراث لها ولا مهرء ولا عدة عليهاء 


)١(‏ ز: إقرار. (۲) ز: هى الأولى. 
(۳) م ف: الائنين. 0) ز: أنه. 

(45) ز: للأولى. (5) ز: الاثنتين. 

(۷) ز: فاسداً. (8) ز: وإذا. 

(9) ز: فاسداً. )۱١(‏ ز: والاثنتين حرتان. 


(۱۱) ز: تزوجها. )١١(‏ ز: ومهرين بينهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وميراث النساء بين الخمس کلهن › ولهن ثلاثة مهور بينهن سواء» للغلاق ° 
من ذلك مهر ونصف. وللاثنتين مهر ونصف» وميراث النساء بينهن على 
أربعة» للثلاث من ذلك سهم ونصف بينهن» وعليهن كلهن عدة المتوفى 
عنها زوجها. إنما هذا رجل تزوج ثلاثا في عقدة» وواحدة في عقدةء 
وواحدة في غ ثم مات ولا يعلم أيتهن أول". 


وإذا تزوج وجل ثلاث 2 في عقدة» واثنتين في عقدة» وواحدة 
قد و ارخا في عقدة. ولا 3 أيتهن اولب ثم مات ولم يدخل 

ووم رف أكون ار ی إن رات الا ن کا 
قري ل ما خلا الواحدة. ثم تدخل الواحدة مع لديو فتاحد شدي 
/[۷/۷ظ] ما أصابه(“ من ذلك» وتدخل مع الثلاثء فتأخذ ثمن ما 
أصابهن من ذلك» الاتجن في حال ومع الثلاث في حالء ولا 
تكون مع الأربعة. وإن '' كانت مع الثلاث كان لها ربع ما أصابهن. وإن 
ل کن ینف کی اا عاف تمن ها أضاتوه ‏ رای خا يفن 
المهور [ثلاثة مهور]“ ونصف» مِن قِبَل أن أكثر ما يكون لها أربعة 
رر فظرنا :إلى دة اى و ف و فل م 
لهن ونصفه للورثة» ثم تقسم تلك المهور بينهن على ما أصف”“ لك. أما 
نصف مهر مثلها فللأربعة ثلاثة أرباعه» وللثلاث ربعه. من قبل أن الثلاث 
إن كانت الواحدة معهن فهن يدعينه كلهن؛ لأنهن أربع كما تدعيه هؤلاء 
الأربع. وإن لم يكن معهن فلا شيء لهن فيه فكان يكون لهن في حال 
نصفه» وفي حال لا شيء» فأعطيناهن ربعه. وأما مهر من ذلك» فللأربع 
منهن سدسان ونصف» وللثلاث من ذلك سدسان ونصف» وللثنتين 
السدس. وذلك أن الواحدة إن كانت مع الثنتين فهي ثلاثء فلهن ثلع“ 


)١(‏ ز: الثلث. )۲( م ز- وواحدة في عقدة؛ صح م ه. 
(۳) ز: الأول. (5) ز: يفرق أيهن الأول. 

)٥(‏ ز: ما أصابها. (5) ز: فإن. 

(۷) الزيادة من الكافي» ٥٥/١‏ ظ. (۸) ز: ما وصفت. 


(9) ف ز: ثلث. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . A‏ 


المهر. وإن لم تكن معهن فلا شيء لهن» فأعطيناهن“ السدس» ولا حجة 
للثنتين في نصف المهر الأول ولا دعوى. وأما المهران الباقيان فكل فريق 
يدعينه فهو بينهن أثلاثاً ثم تدخل الواحدة مع الثلاث» فتأخذ ثمن ما 
أصابهن ؛ لأنها مع هؤلاء 5 0 ومع هؤلاء في حال» وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أي يوسف. وأما في قول محمد 
فللأربع مهر وثلث» وللثلاث مهرء وللثنتين”” ثلث“ مهرء وللواحدة 
ا ل ل 
الصحة أربعة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهن» فلهن ثلث 
ذلك» وهو مهر وثلث”*". وكذلك الثلاث يصح نكاحهن في حال» فلهن 
في حال الصحة ثلاثة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهنء 
فلون ثلث ذلك» وهو مهر. وكذلك النتان"“ يصح نكاحهما في حالين فلا 

شىء لهماء فلهما ثلث ذلك» وهو ثلنا'' المهر. وأما الواحدة فنكاحها 
مح في الأحوال كلها إلا في حال واحدة“» فلها نصف المهرء فذلك 
ثلاثة مهور ونصف. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة» وتلذناً [y11A/V]/‏ في عقدة» 
وثنتين في عقدة» وواحدة في عقدة» ولا يُعْلم أيهن أول» وإحدى الأربع 
أمة» ولم يدخل بشيء منهن. ولا يعلم أيهن ا > فإن نكاح الأمة 
فاسد» ولا مهر لهاء ولا عدة عليهاء وأما الواحدة فنكاحها جائز صحيح مع 
الثلاثة””'' كانت أو مع الأربعة» لأن إحدى الأربع أمة» أو مع الثنتين 
كانت'©. وأكثر ما يكون من المهور أربعة مهورء وأقل ما يكون لها ثلاثة 


)١(‏ ز: فأعطيناعن. (۲) م + فهو بينهن أثلاثاً. 
(۳) م ف ز + من. والتصحيح من الكافي» ۱ه و. 

)٤(‏ ز: ثلڻي. (5) مز وثلث؛ صح م ه. 
(5) ز: الثنتين. (۷) ز: ثلثي. 

(۸) ز: واحد. 6 ز ۔ ولا يعلم أيهن أول. 


)٠١(‏ ز: مع الثلث. )1١(‏ ز: أو كانت مع الثنتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مهورء وفضل ما بين ذلك مهر. فجعلنا"' لهن نصفه» وطرحنا نصفهء فصار 
لهن ثلاثة مهور ونصف» لا ينقص منه شيئاً ولا يزدن عليه. وللواحدة مهر 
كامل إن كانت مع الثلاث أو مع الأربعة» لأن فيهن أمة» فللواحدة المهر 
كاملا لآن نكاحها صحيح ثابت» وبقي مهران ونصف» فنصف مهر بين 
الثلاث والأربع سواء الأمة» والمهران الباقيان9) لكل فريق ثلثه. وعلى كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن 
الحسن فللاربع التي إحداهن أمة مهر بينهن غير الأمة» وأما الثلاث فلهن 
حير + و "لون كلقا" و ا 
نكاحها صحيح في الوجوه كلهاء فذلك ثلاثة مهور وثلثا مهر. وتفسير 
هذه الشدالة على تئ الا الأولى» ولا مهر للأمة ولا عدة عليهاء 
وميراث النساء بينهن» للواحدة من ذلك سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سهماًء وسهم بين الثلاث والثلث» وما بقي فلكل فريق ثلثه''". فإن طلق 
اثنتين من نسائه ثم مات ولا يعلم أيهن الأولى» ولا أيهن طلق» فإن أكثر ما 
يكون لهن من المهور ثلاثة مهورء وأقل ما يكون لهن مهران» فجعلنا لهن 
مهرين ونصفأء أبطل“ نصف الفضل الذي و ا والأقل» فأعطيناهن 
نصفه» فيكون2) للواحدة من ذلك أكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور» وأقل 
ما يكون لها ثلث مهرين”*'. والفضل فيما بين ذلك نصف سدس مهرء 
فأبطلنا نصفه» وجعلنا لها النصف» فيكون لها ثلثا””''' مهر وربع سدس» 
وبقي مهر ولف ' مهر وثلاثة أرباع سدس مهرء للثلاث ثلث مهر وثلاثة 


)١(‏ ز: جعلناها. (9) ز: والمهر بين الباقيين. 
)۳( مم فاز: والثنتين. (:) ز: : فلهن ثلثي. 
(0) ز: : وثلئي. 


(6) قال الحاكم الشهيد: وهذا الجواب على مذهب بي يوسف ومحمد في الميراث. 
انظر : الكافي» ٥۱‏ و. وأما الجواب على قول أبي حنيفة فهو مختلف. انظر للشرح: 
المبسوط›» ١58/8‏ ۔ 159. 

TEE IEEE 

(9) ز: مهران. )١(‏ ز: ثلثى. 

١ وثلثي.‎ :ز)١١(‎ 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . 
A> : ١‏ 
أرباع سدس مهرء وما بقي فلكل فريق ثلثه» والميراث بينهن على مثل 
المسألة الأولى» وليس للأمة مهر ولا /[۸/۷٦1ظ]‏ ميراث» وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها'"". 
وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتين لها في عمد متفرقة ثم مات ولا يعلم 
أيهن أول ولم يدخل بشيء منهن فإنما يكون لهن من المهور مهر واحدء 
نصفه للام ونصفه بين الابنتين» من قبل أنه لا يثبت إلا إحداهما أو الأم» 
فإنها تاح الأم" في المهر“ إحدى ا 225 الميراث نصفه 
OU]‏ ونصفه للابنتين. وهذا قول أي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول 
آخر: إن مهراً واحداً بينهن أثلاثاًء من قبل أن حجة كل واحدة مثل حجة 
صاحبتها إنما يثبت نكاحها هي أو نكاح o TP‏ 
وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهو قول أبي ترسف وف ألا 
ترى أنه لو تزوج امرأة وأمها وابنتها كانت حجة كل واحدة منهن على 
حالها. فإن كنت" جمعتَ اثنتيد" فجعلت حجتهما واحدة أضررت بهماء 
فأيهما““ تجمع: الابنة وابنة الابنة أو الام والجذة77 2 فكل -واحدة مه 
تقول: اجمع حجني مع حجة صاحبتي. أرانية لو تزوج امرأة وأعها وات 
E N E‏ س مواحيعة اا 


)١(‏ قال الحاكم الشهيد: هذ الجواب ليس بسديد في حكم الميراث على مذهب أبي 


يوسف. انظر: الكافى» ١/57و.‏ وقال السرخسي: «في حكم المهر»» وشرح المسألة. 
انظ المتسوط» :2155/8 


(۲) ف ز: تحتاج. 

(۳) ف: ايلام (مهملة). 

(€) ر في مهر. 

.۱۷°/9 والمبسوطء‎ 0/0١ م فاز: ولهن. والتصحيح من الكافي»‎ )٥( 
الزيادة من المصدرين السابقين. (۷) م ز: كان؛ ف: كانت.‎ )0( 
ز: ابنتين. (9) ز: فأيهن.‎ )۸( 

)۱١(‏ ز: والأم. )١١(‏ م ف ز: أو الجدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويفارق الآخرة بغير مهرء وليست هذه الفرقة بطلاق. وإن لم يَقْرَبْ واحدة 
منهن حتى يطلق إحداهن أو يجامعها أو يظاهر منهن أو يولي منها أو 
ححا علي ريه هذا ارارم يالف ا 


7 
ع 


ورن“ ١‏ 5200 المهرء ولا ميراث له من الأخراوب. ( e‏ 
yS‏ 
واحدة منهن .2 وعليه ثلث ما سمى لكل واحدة منهن من المهر. وكذلك لو 
کن ثلاث أخوات تزو جهن في ق متفرقة كان مثل ذلك. 


وإذا“تزوج الرجل :امرأة فى عقدة وانتيها فى عقدة أخرى ول 


يُعْلّم أيهن أول» ثم مات الزوج قبل أن يدخل بهن فإن الميراث والمهر 
للام وعليها العدة» ولا مهن للابنتين ولا ميراث» ولا عدة عليهن. ولا 
يضرك أكانت الأم هاهنا قبل أو بعد مِن قَبّل أن نكاح الابنتين إذا كانت“ 
في عقدة واحدة فهو فاسدء. فلا يفسد /[79/19١و]‏ ما كان بعده» ولا يضر 
ما كان قبله. ولو كان دخل بهن جميعاً كان للأم المهر الذي سمى» ولا 
ميراث لها؛ لأنها قد ماتت“ حين دخل بابنتها. فإن كان دخل بابنتها قبلها 
فلها نصف مهر مع المهرء فإن كان وطئها قبلهن فإنما لها مهر واحدء فلها 
في حال مه ”") ونصف» وفي”''2 حال مهر. فكان ينبغي أن يكون لها في 
قياف ها القن مهر وربع؛ ولكنا تركنا القياس في ذلك» 0 لها 
مهرأ واحداً حتى يستبين حِينُ ذلك» ولكل واحدة من الابئتين ما سمى لها 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها الأقل. ولا ميراث لواحدة 
منهن. وعلى كل واحدة منهن ثلاث حيض. ولو لم يكن دخل بالأم» وقد 


)١(‏ ز: أورثه. (۲) م ف: وأعطاها. 
(0) ز: من الأخرى وبن. )٤(‏ ز: فإن. 

(9) ز: فى عقدة. 0) ز: وابنتها. 

(۷) ز: إا كانا. (۸) ز: قد بانت. 
() ز- فلها في حال مهر. (١)م‏ ف ز: في. 


(١١)ز:‏ في القياس في هذا. 
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دخل بالابنتين أو بإحداهماء كان للأم نصف المهر الذي سمى لهاء ولا 
عدة عليهاء ولا ميراث لهاء وللابنة المدخول بها ما سمى لها إلا أن يكون 
مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها الأقل. وكذلك الأخرى إن كان دخل 
بهاء وعلى المدخول بها منهن ثلاث حيض» وإن لم يكن دخل بها فلا مهر 
لها. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها'' في عقد متفرقة» ثم طلق إحداهن 
ولم يسمهاء أو طلق إحدى نسائه ثم مات ولا يُعْلَّم المطلقة والأولى ولم 
ل يهن ت سخ :قال إحداشن الي كلمن قفي من اهر 
ا والميراث على ما وصفت لك والعدة. وأما إذا قال: إحدى نسائي 
طالق» فإنما يقع هذا على امرأة منهن» نِضْفٌ مهر بينهن على ما وصفت 
لكا سن المهرة ولأ يرات رحد مه 

وإذا تزوج الرجل امرأة في عقدة» وابنتيها““ جميعاً في عقدةء ولا 
تُعْرَف الأولى منهن» ثم طلق إحدى نسائهء ثم مات قبل أن يدخل بهن» 
فإنما يقع الطلاق على الأم؛ لأنها هي امرآته. ولها نصف المهرء ولا عدة 
عليهاء ولا ميراث لها. ولا ميراث للابنتين» ولا عدة عليهماء لأنهما ليستا 
بامرأتين له. ولو قال: إحداهن طالق» لم يقع الطلاق على الأم» وكان لها 
الات ول كا :وليه ا آل ي ورا ك ٠‏ فاك را 
وامرأة غيره: إحداكما طالقء لم يقع الطلاق على امرآته إلا أن يقول: إياها 
و 

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتيها"“ في عقدة واحدة فإن نكاحهن 
كلهن فاسد» يفرق بينه وبينهن جميعاًء ولا مهر لهن. وهو خاطب 
يخطب أيتهن شاء» ويتزوج من شاء منهن /[۹/۷٦1ظ]‏ إذا شاءت ذلك. 
ويتزوج أبوه أيهن شاء وابنه» ولیس يحرمن على أبيه. وعلى”" ابنه. ولا 


)١(‏ ز: وابنتها. )۲( ز- حيث؛ صح ه. 


(۳) ف ز+ والمهر. 1 (5) ز: وابنتها. 
(0) ز-لو. (5) ز: وابنتها. 


)۷( ر ولا على. 
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تحرم عليه أم إحداهن ولا ا لهن من قبل أن نكاح الأول 7 كان 
نامدا > لم 5 احا كانت إحداهر أمة كان نكاح الأمة منه: 
و إحدامن منهن 

چا ويفرق بينه وبين الحرتين» من قبل أن نکاح الآمة لا يثبت مع 
الحرائر فأفسدت““ الحرتان كل واحدة منهما نكاح صاحبتهاء ولم يفسد 
نكاح الأمة» مِن قِبَل أن نكاحهن لم يكن صحيحاء فأيتهن ما كانت 
الأمة فنكاحها جائز. ولو كانت فيهن أمتان كان نكاح الحرة“ جائزاًء 
ونكاح الأمتين"“ باطل» مِن قبل أن الأمتين”" أفسدت كل واحدة منهما 
٤ 5 (Ds < (N git:‏ 1 
نكاح صاحبتها. وكذلك”” لا اثنتان""“ منهن لهما أزواج أو كن في 
عدة بطل نكاحهماء وجاز ٠‏ نكاح التي ليست لها زوج وليست في 


عذهة. 


وإذا تزوج الرجل خمس نسوة حرائر» وأربع إماء في عقدة واحدة» 
جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر» مِن قبل أنهن أكثر من أربع''''. ولو 
كن أربعا وف جاز نكاح الحرائر» وبطل نكاح الإماء. وكذلك لو كانت 
حرة وأمة نكحهما في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. وكل 
نكاح من الحرائر والإماء يجتمع جميعاً في عقدة واحدة فأنظر في أصل "© 
نكاح الحرائر» فإن كان جائزاً لو كن“ وحدهن فأجيزه» وأبطل نكاح 
الإماء. وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر» وأجيز نكاح 
الإماء**'' إن كن يجزن إذا كن وحدهن. وتفسير ذلك خمس حرائر وأربع 
إماء. ولو كن خمس إماء بطل نكاحهن أيضأ مع نكاح الحرائر. 


0 أثنت: (۲) ز: الأول. 

(۳) ز: جاتز. )٤(‏ م: فاسدت. 

(5) م ف ز: الأمة. والتصحيح من الكافي» ١/25و؛‏ والمبسوط. .١۷۲/١‏ 
(5) ز: الأمتان. (۷) ز: أن الأمتان. 

(۸) ز: ولذلك. (9) ز: اثنتين. 

(١٠)ز:‏ وجا. )1١(‏ ز: من الأربع. 

(۱۲) م: قط. )م أصل؛ صح ه. 
(5١)ز:‏ أو كن. 


)١5(‏ ز - وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر وأجيز نكاح الإماء. 
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وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة حرائر في عقدة» وثلاث إماء معهن» 
وإحدى الحرائر ابنة إحدى الإماءء وقد كان النكاح كله في عقدة واحدة» 
فإن نكاح الحرائر جائز ونكاح الإماء فاسد. وكذلك لو كانت أمة وحرة في 
عقدة وإحداهما ابنة الأخرى جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة. لا يجوز 
نكاحها مع الحرة» ولا يمد عليها. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة. أو ثلاثاً في عقدة أو 
أربعاء ليس بينهن قرابة ولا نسب» فالنكاح جائز. وكذلك لو كان بينهن 
قرابة واشت نفك أن[ الاو لذ کون حر وإذا كان ذا رحم محرم 
أو رضاع محرم'" فإن النكاح فاسد. وتفسير ذلك: لو كن كلهن أخوات من 
تنيت أو رضاعء أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
أختها من رضاع أو نسب» فإن ذلك لا يصلح أيضا". ولو طلق امرأة قد 
دخل بها وهي تعتد منه لم يتزوج امرأة ذات محرم منها من رضاع أو 
نسبء ولو فعل ذلك فرق بينهما. وكذلك لو تزوج أربعاً في عقدة واحدة لا 
قرابة بينها وبينهن ولا نسب فُرَقَ بينه وبينهن“» مِن قبل أنهن خمس: 
هؤلاء الأربع والتي تعتد منه. ولو تطاولت العدة فإن ادعى الزوج أنها قد 
أقرت بانقضاء العدة عنده» وكذبته المرأة» فالزوج مصدق في ذلك في أن 
يتزوج ما شاء من ذوات المحرم والرضاع والنسب أو غيرهن»ء ما لم تكن 
ا لها أو ابنة. وإن''' شاء أن يتزوج أربعاً في عقدة فعل. ولا يصدق 
عليها في إبطال النفقة. ولو لم يدع" عليها وأقر أنها في عدتها ثم تزوج 
أمة أو اثنتين"“ في عقدة أو ثلاثاً في عقدة فإن نكاحهن فاسدء مِن قبل أن 
حرة تعتد منه» فلا ينبغي أن يتزوج أمة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وفيها قول آخر: إن كان الطلاق بائناً فإن نكاحهن جائز“) مِن قبل أن 


2000 ل محرم. )۲( ف -أو رضاع محرم. 
(۳) ف - فإن ذلك لا يصلح أيضاً. 5 E‏ 

(0) ز: أم. (5) ز: فإن. 

(۷) ز: يدعي. (۸) ز: أو ثنتين. 
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الحرة قل بانت» لن نكاح الإماء لبن عليهاء وهذا قول أبي يوسهف 
ومحمد بن الحسن. 


ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة في عدة امرأة قد كانت تحت 
ابنها''' أم ولدء أو امرأة ابن لها من غيره» مِن قبل أنه لا رحم بينها وبين 
هؤلاء ولا محرم من رضاع ول تمك E‏ تزوج امرأة قد قبّلها أبوها 
لشهوة» أو لمسهاء أو أتاهاء ألم يجز ذلك. ولو أن رجلا قبّل امرأة لشهوة» 
أو جامعهاء وقبّل ابنّهُ امرأة أخرى لشهوةء أو لمسهاء أو جامعهاء أما كان 
يحل لرجل آخر أن يتزوجها ويجمع بينهماء فهذا وذاك سواء» ولا بأس بهذا 
ولا بذاك إذا لم يكن بين المرأتين حرمة من نسب أو رضاع فلا بأس بأن 
يجمعهما”" رجل. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة ففارقها قبل أن يدخل 
بها حل له أن يتزوج ابنتهاء ويحل له أن يتزوج امرأة ابنها. فكيف لا 
تحل”" له امرأة ابنها““ وقد حلت له الابنة. وكذلك يحل له أن يتزوج امرأة 
أبيها أو امرأة ابنها. /[۱۷۰/۷ظ] ولو جمع رجل بين امرأة وبين امرأة أبيها 
بعدما فارقها أبوها فتزوجهما“ جميعاً لم يكن بذلك باس . أرأيت لو كان 
هذا أباها من رضاع أيضاً أما كان يصلح أن يضم امرأته معه» لا بأس بهذاء 
وهذا جائز. 


وإذا لمس الرجل المرأة لشهوة أو قبّلها“ حرمت عليه أمها وابنتهاء 
وحرمت”” على ابنه وعلى أبيه وعلى جده» وحرمت عليه جدتها وابنة ابنتها 
وابنة ابنها“. وكذلك إذا جامعها أو نظر إلى فرجها لشهوة. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن مكحول أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ ز: أبيها. (۲) ز: يجامعها. 
(۳) ز: لاايحل. (4) م ز: أبيها. 
)٥(‏ ز: فيتزوجهما. 0) ز: بأسا. 

(۷) ز + لشهوة. 40) مز: أو حرمت. 


(9) ز: أبيها. 
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جرد جارية له وخلا بهاء فاستوهبها له ابن له» فقال: إنها لا تحل 
زفق 

ك 


وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال: بيعوأ جاريتي هذه أما إني لم 
أت متها لما ا حل ونه ون ا 


وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت 
عل أيه وغل أنه :وحمت عليه أمها وانتها: 


وبلغنا عن عَبِيدَة السلماني وعن إبراهيم يم النخعى أنهما كانا يقولان: 
إذا كان عند ل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي 
زفق 
عدتها . 


ولو تزوج رجل امرأة نكاحا فاسداً ودخل بها وقرّقٌ بينهماء لم يكن 
ينبغي له أن يتروج أختها ولا امرأة ذات محرم منها من نسب أو رضاع ولا 
أربعاً في عقدة ما دامت تلك“ تعتد منه» وأمها عليه حرام وابنتها. 


وإذا كان عند الرجل أربع نسوة فتزوج الخامسة عليهن ودخل بهاء 
فإنه يفرّق بينه وبين الخامسة. ويترك الأربع عنده كما هن» ولا يقربهن حتى 
تنقضى عدة الخامسة. 


ك 


وكذلك لو كان عنده امرأة فتزوج أختها عليها ودخل بهاء ثم فرق بينه 


)١(‏ ز-له. 

(۳) تقدم بلاغاً في أوائل الكتاب. انظر: 170/7و. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
/ا2. 

(۳) م ف ز: ما يحرم. 

(8) المصنف لابن أبى شيبةء» “/580. 

(© المصنق لان أي شيةء 11/8 

(5) يوت أنه :قال إذا قل E E‏ ی و و ا 
وابنتها وبلغنا عن عبيدة السلماني وعن إبراهيم النخعي. 

(۷) المصنف لعبدالرزاق» 97/٠٠4؛‏ والمصنف لابن أبى شيبةء ٥۲٤/۳‏ 056. 

١ “للق‎ )4( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
۲ے 
وبينهاء ولا يقرب أختها حتى تنقضي العدة. 
ولا بأس بأن يتزوج الرجل أخت أم ولده» أو أخت مدبرته» أو أخت 
أمة له قد كان يطؤهاء والنكاح جائزء غير أنه لا ينبغي له أن يطأ امرأته التي 
تزوج حتى يملك فرج الأمة وأم الولد والمدبرة غيرُه إذا كان يطؤها. فإن لم 
يكن يطأ مته“ ولا مدبرته فلا بأس بأن“ يطأ امرأته. ولو زوج أم ولده 
وأمته ومدبرته وقد كان يطأ أمته ومدبرته حل له أن يطأ امرأته ما دامت أم 
ولده وأمته ومدبرته في العدة عدة الزوج. فإذا /71/191١و]‏ انقضت عدتها فلا 
ينبغي له أن يطأ امرأته حتى يملك فرج أم ولده وأمته ومدبرته غيره. فإن 
عتقت أم ولده فعليها ثلاث حيضء. ولا ينبغي له أن يقرب امرأته ما دامت 
أم ولده تعتد منه. 


ولو أن رچ اف أم ولده ثم تزوج أختها وأم ولده تعتد منه كان 
نكاح أختها فاسدا”" لا يجوز. 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. 


وقال أبو يوسف: نرى نكاح أختها جائزاً. ولا يقرب امرأته حتى 
تنقضي عدة أم ولده الذي أعتق. ولو تزوج أربعا في عقدة واحدة كان ذلك 
جائزاًء وليست أختها كغيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح أختها جائز 
ولا يقربها حتى ينقضي عدتها. ألا ترى أنه لو لم يعتقها كان له أن يتزوج 
عليها أربعاً ويقربهن. وإذا تزوج أختها لم يقربها حتى يملك فرج أم ولده 
غيره. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى نكاح أخت أم ولده في عدة آم الولد 
جائز””'» ولا يقربها حتى تنقضي عدة أم الولد. وإنما أجزنا النكاح [لأن] 
العدة عدة ملك وليس بعدة نكاح. كدف دلت عن سام د 
رضاع إذا تزوجها عليها لم يقرب امرآته ولا آم ولده حتى يملك فرج أم 


() م ف ز: امرأته. والتصحيح من الكافي» ١/7هظ؛‏ والمبسوط». /175. 
(۲) ز: أن. 

(۳) ز: فاسد. 

(5:) ز: جائز. 
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ولده غيره. وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح أختها جائز في عدتها مثل نكاح 
الاربع لو تزوجهن. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة» وثلاثاً في عقدة» ولا يعلم 
يهن أولء ثم طلق إحدى نسائه قبل أن يدخل بهن» ولا يعلم أيهن طلق 
ل» ولا أيهن تزوج أول» ثم مات قبل أن يعلم ذلك» فإن لهن جميعا 
ثلاثة مهورء من قبل أن أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور ونصف. وأقل ما 
يكون لهن مهران ونصف. نظرنا فى الفضل فيما بين ذلك» فأبطلنا نصفهء 
وجعلنا لهن النصف منه. فأما نصف المهر من ذلك فهو للأربع خاصة؛ لآن 
أكثر ما يكون للثلاث مهران ونصف. وأما مهران ونصف فللثلاث نصفه 
وللأربع نصفه. وميراث النساء لكل فريق منهن نصفه. وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. ولو طلق اثنتين من نسائه ولم يدخل بهن. ولا يعلم 
أيهن أول» وقد مات الرجل» كان أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهورء وأقل ما 
يكون لهن مهران» فلهن مهران''' ونصفء للأربع من ذلك نصف مهر 
بينهن سواء» ويبقى مهران» /[/7/١١ظ]‏ فللأربع نصفه وللثلاث نصفه. ولهن 
ميراث النساءء لكل فريق نصفه» وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
طلق ثلاثاً من نسائه كان أكثر ما يكون لهن مهران ونصف» وأقل ما يكون 
لهن مهر ونصف. فأجعل لهن مهرين"" فأما نصف مهر فللأربع ٠"‏ وبقي 
مهر ونصف. فلكل فريق نصفه» وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة» فدخل وج منهين ولم 
يدخل بالثنتين» ثم طلق واحدة من نسائه تطليقة وطلق أخرى ثلاثاء ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلقء ل ل ا 
ولي ع قيلت الجا حول اص ا الي ' عشر سهماًء وللاثنتين اللتين 
لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”*' عشر سهماًء ولهما من المهر مهر 


ا 
ماس ا 


)١(‏ ف- فلهن مهران. (۲) ز: مهران. 
)۳( مم ف: فلاربع. )€3 ز: من اثنا. 
(0) ز: من اثنا. 
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وربع بينهما سواء؛ لأن أكثر ما يصيبهما مهر ونصف» وأقل ما يصيبهما 
a 3 8 8 5 )1(‏ 7 

مهر"''. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: للتين لم يدخل بهما مهر 
وثلث» لكل واحدة منهما ثلثا مهر؛ لأن النسوة جميعا لو لم يدخل بهن 
نقص هرا واحداء من كل وا نيم مهر. فلما دخل بواحدة أتم لها 
مهرها وبقيت الاثنتان على حالهما"”"». ولا ينقص اللتين لم يدخل بهما 
بدخوله بالثالثة» ولا يزدن 06 وعلى الاثنتين اللتين لم يدخل بهما عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وعلى التي دخل بها عدة المتوفى عنها زوجهاء 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض. ولو كان دخل بالاثنتين ولم يدخل بواحدة 
والمسألة على حالها كان لكل واحدة منهما“ المهرء وللتي لم يدخل بها 
ثلاثة أرباع المهر»› ِن قبل أن لها مهر”*' في حال» وفي حال نصف مهر. 
ولها من الميراث الثلث في حال» ولا شيء لها في حال» فلها السدس. 
وقليقااعةةالسعرفن غاا زر ها ولك دخ ها حه سداس ميرات 
النساء بينهما. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد مثل ذلك في جميع 
المسألة إلا فيما وصفت التي لم يدخل بهاء فإن لها ثلثي مهرء لا يزاد على 
ذلك بدخوله بغيرها. 


<7 


دخلت بإحدى الفريقين كلهن؛ ثم مات" ولا يعلم أيهن دخل بهن» فإن 
أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهورء وأقل ما يكون لهن مهرانء فلهن مهران 
ونصف بينهن» فأما الاثنتان فلهما مهر بينهماء /[/0/؟7/١و]‏ وللثلاث مهر 
ونصف. وميراث النساء للاثنين © النصف» وللثلاث النصف» من قبّل أنه 
لإحدى الفريقين. وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان طلق 
إحدى نسائه ثلاثاًء ولا يعلم أيتهن هي» كان الميراث”'' بينهن على ما 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة» ثم قال: قد 


220 م + ونصف وأقل ما يصيبهما مهر؛ ز + ونصف. 


)6( زر منهن. (٥)‏ 5 مهر. 
(5) ز: بها. (۷) ز: ثم ت. 


0 ز: للاثنتين. 0 م المهر؛ صح ه. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . قم 


وصفت لك. ولو لم يكن دخل بشيء منهن» ولكنه ظلق إحدی نسائه ثلاثاء 
ولا يعلم أيتهن هي كان المهر والميراث بينهن سواء على ما وصفت لك. 
ولو لم يكن طلق إحدى نسائه ثلاثاً كان أكثر ما يكون لهن من المهور 
مهران ونصف» وأقل ما يكون لهن مهر ونصف» فلهن مهران كاملان» 
للثلاث من ذلك مهر وربع› وللاثنتين من ذلك ثلاثة أرباع مهرء مِن قَبّل أن 
الأكثر للثلاث مهران ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فيكون لهن مهر 
وربع. وأكثر ما يكون للثنتين مهر ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فلهن 
ثلاثة أرباع مهر. وأما الميراث فهو بينهن لكل فريق نصفه. وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كن ثلاث نسوة ليس غيرهن ثم دخل 
بإحداهن ولا يعرف» ثم طلق إحدى نسائه ثلاثاً والأخرى واحدة» ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلق» ولا يعرف المدخول بهاء فإن لهن من المهور مهران 
وربع» من قِبَل أن أكثر ما يكون لهن مهران ونصف» وأقل ما يكون لهن 
مهران» فصار لهن مهران وربع بينهن أثلاثاً. E ETE‏ 
كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجهاء > تستكمل في ذلك ثلاث حيض» 
من قَبّل أن إحداهن قد طلقت ثلاثاً لا يدري ي أيهن هي» فآخذ لها في ذلك 
بالثقة في قول أبي يوسف. ولو كان المدخول بها معروفة بعينها كان لها 
المهر كاملاًء وكان للأخريين اللتين“ لم يدخل بهما مهر وربع في قول أبي 
يوسف. فأما الميراث فللمدخول بها من ميراث النساء خمسة أسهم من اثني 
عشر سهماء من قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواءء أيتهن وقعت عليها 
نانيك E‏ هو قل أن ااا ال اف اا ويف على ال ا 
أحرمها الميراث. إذا لم تنقض”" العدة ان الميراث مع النساء؛ لأنها لا 
تبينها. وإن وقعت على اعلا الك انت وكان للمدخول بها نصف 


)١(‏ ز: للآخرين التين. 

)۲( ف من قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواء أيتهن وقعت عليها بانت بها. 
(۳) ز: لم تنقضي. 

(6) ز: الاخرتين. 

(0) ز: المدخول. 
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براك لاء فلها في حال ثلث وفي حال نصف» فأعطيناها /۱۷۲/۷1ظ] 
خمسة أسهم. وللتين لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”'' عشر سهماًء مِن 
قبل أن لها في حال ثلثين وفي حال نصفاً“» > فجعلنا لها سبعة أسهم. 00 
كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجهاء غير أن المدخول بها تستكمل 
في ذلك ثلاث حيضء من قبل أنى أخاف أن تكون”” التطليقات الثلاث 
وقعن »ليها ولى كانت التطليقة الواحدة اة كان الراك نين سراق لأن 
0 على أيتهن وقع أخرجها من الميراث» وكان للمدخول بها المهر تاماً. 

ثنتين اللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر. وعليهن كلهن عدة المتوفى 
0 غير أن المدخول بها تستكمل في ذلك ثلاث حيض في قول 
أبي يوسف. 

وإذا تزوج العبد اثنتين في عقدة وثلاثاً في عقدة» ثم أعتق ثم مات 
ولم يدخل بشيء منهن» فإن الثلاث نكاحهن باطل لا يجوزء مِن قِبَل أن 
العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» فللاثنتين المهر والميراث» ولا مهر للثلاث 
ولا راتو ولا مالي" اکن اول أو أواخرء هن في ذلك سواء. 

وإذا تزوج العبد بأمر مولاه اثنتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة أخرى» 
وإحدى الثلاث أمةء والثنتان حرتان» ولا يعلم أيته © أول» ثم أعثق ثم 
مات ولم يدخل بشيء منهن» فإن الأمة نكاحها فاسدء ولا مهر لهاء 
وللحرتين اللتين معها مهر بينهماء وللأخريين”" مهر بينهما. وميراث النساء 
للاثنتين نصفه» وللاثنتين الأخريين”" نصفه. وعلى كل واحدة منهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. وإن كان العبد تزوج بغير إذن مولاه؛ ثم أعتق ثم 
مات» فإن القول فيه كما قلت لك من أن النكاح جاز حين عتق في 


ال 

)١(‏ ز: من اثنا. 0 ز: نصف. 
(۳) ز: أن يكون. (4) ز: يبالى. 
(5) ز: والثنتين حرتين. 50 200 أبهد. 
(۷) ز: وللآخرتين. (۸) ز: الآخرتين. 
(9) ز: في الاخرتين. 
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وإذا تزوج العبد امرأتين في عقدة بألف درهم» فإذا إحداهما لها 
زوج» أو نكاحها فاسد بوجه من وجوه الفساد» فإنه يفرق ينه وبينهاء 
والألف كلها“ للأخرى؛ لأن الفاسد النكاح بمنزلة من لم ينكح» وبمنزلة 

زفق ۰ )۳( 5 1 6 5 2 3 5 r‏ 5 
الرجل . هذا على قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول اخر قول 
أبي يوسف ومحمد: إنه يقسم الألف عليهماء فما أصاب الجائزة النكاح'* 
من مهر مثلها فهو لهاء وما أصاب التي نكاحها فاسد من مهر مثلها فهو 

وإذا أمر الرجل /17//1و] الرجل”“ أن يزوجه امرأة» فزوجه امرأتين 
فون عقدة واحدة. فإن نكاحهما باطل » اعد يجور عليه نكاح واحدة منهما 
إلا ك يجيزه. وإذا قال: زوجنى فلانة» فو فلانة وأخرى فى عقدة 
واحدة» فنكاح التي سمى له جائز» ونكاح الاخ اه ل إلذأن 


يجيره. 


قال: وإذا خاصمت المرأة زوجها فى النفقة» فإنه يفرض عليه من 
النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف» ويفرض لها ما يصلحها من الكسوة 
للشتاء والصيف» فإن كان لها خادم فرض لخادمها. فإن كان لها أكثر من 
ذلك من الخدم لم يفرض إلا لخادم واحدة. 

وفريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» على 


قدر غلا السعر ورخصه» يقوم ذلك قيمة الو فيفرض عليه. 
)١(‏ ز: كله. (۲) كذا في النسخ. 

)٥(‏ مف: مهر. (5) نز الرجل. 

(۷) ز: لاء (۸) م: فزوجني. 
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إن كان معسراً فرض عليه لامرأته من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو 
خمسة دراهم أو ما يكون بين ذلك» ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلا 
أو أكثر من ذلك. وإنما يفرض على الموسع القوت الذي ليس فيه فضل. 
يقوّم الدقيق بقيمة ما يكفيي“ كل يوم وما لا بد لها منه من الإدام والدهن 
ولخادمهاء ثم يفرض ذلك عليه. فإن لم يكن لها خادم لم تفرض”" عليه 
نفقة الخادم. والكسوة على المعسر في الشتاء درع يهودي» وملحفة رُْطَي7", 
وخمار سابري”“» وكساء كأرخص ما يكون. وللخادم في الصيف قميص 
مثل ذلك وإزار. وللمرأة درع مثل ذلك وملحفة وخمار. 

قلت: فإن كان الرجل موسراً؟ 

فال: ‏ فالنفقة عليه للمرأة ثمانية أو سبعة أو أقل من ذلك قليلاً أو 
نحو ذلك. يوسع عليها في الطعام والإدام. ولخادمها ثلاثة أو أربعة أو أقل 
من ذلك | بقليل. والكسوة ا 0 درع يهودي أو هروي وملحفة 
دَيْرَرُورِية'"؟ وخمار إبريسم وكساء انْببججَاني”") . ولخادمها قميص رُطي أو إزار 
كزباس وكساء رخيص. وفي الصيف للمرأة درع سابري وخمار إبريسم 
وملحفة كتّان. وكل ما بقى من كسوتها فإنه لا يجدد لها كسوة ما دامت 
عتدهااحتى نحزق أو تلغ الوقت الذي يكسوي". بولحادمها تعيض مدل 
ذلك وإزار. 


ملق 1 ف ز: قيمه وما يكفيها. والتصحيح من الكافى» ١إلادو.‏ 

() ز: لم يفرض. 

(۳) نوع من الثياب» وقد تقدم مراراً. 

() قال المطرزي: السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن 
دريد: ثوب سابري رقيق.. انظر: المغرب» «سبر). 

)٥(‏ ز- قال. 

00 م ز: ديردوزية. وهي مهملة في ف. وفي الكافي» ١/01و:‏ ديروزية. وفي ا 
8 : : دينورية. وكل ذلك تحريف. والتصحيح من المطرزي حيث يقول: ودَيْرَرُور 
موضع . وإليه ينسب فيقال: ملحفة ديرزورية. انظر : المغرب» «دير»). 

(۷) كساء أنْبَجَاني ومَنْبجاني بفتح الباء» وكلاهما منسوب إلى مَنْبِجِ بكسر الباء» موضع 
بالشام. انظر: المغرب» «نبج). 

(۸) انظر لمسائل متعلقة بالكسوة: 97/ه/ا١ظ.‏ 
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/[۷۳/۷ظ] فإن كان الرجل من أهل الغنى المشهورين بذلك فلامرأته 
ين عن “ورهما كل نر ل ا وللها: من الكسوة 
(Dur n 55 1 1‏ 
في الشتاء درع هروي» وملحفة هرويهة») وجبه 0 جيدة » ودرع خرز 3 
وخمار إبريسم. ولخادمها قميص يهودي » وإزار وجبة وكساء وخفين. 

قال محمد: لا ينبغي أن توفت النفقة على الدراهم؛ لأن السعر يغلو 
أو ير< خص. ولك" نعل النفقة على الكفاية في كل زمان. فينطر قيمة ذلك 
و C9‏ 
فَيمَرّض لها عليه دراه EET‏ وأما فريضة الكسوة فكما سمي في 
الكتاب. 

ولا يؤخذ من الزوج كفيل بشيء من النفقة. 

ولو خاصمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يَفرض عليه 
لها القاضي لم يكن لها من ذلك شيء. 

ولو استدانت عليه وهو غائب لم يُفرض لها عليه شيئاً إذا كان غائباً. 
وقال أب حتفة رضي الا عه لا أجيز القرض عليه إذا كان غائبا 

وكذلك بلغنا عن شريح أنه قال: أيما امرأة استدانت على زوجها وهو 
غا فاا اسعدانت على ما 

ا ا و ا الي ا 


الدين سواء. 


00) م: : قزا؛ ز: قرا. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي» ١/لادو.‏ وفي المبسوط : 
٧٥0‏ : فرو. وفراء جع فرو كما هو معروف. أما القز فقد قال المطرزي: هو 
ضرب من الإبريسم» معرب قال الليث: هو ما يسوى منه الإبريسم» وفي جمع 
التفاريق: القَرّ والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قزز». 

(0) الخرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وَبّره خزا. انظر: المغرب» «خزز». 

(۳) ز: وللن. 

(5) ز: فيقرض. 

(0) ز: دراهما. 

(7) رواه الإمام محمد بإسناده في الحجة على أهل المدينة» .۳۸١/٤‏ 

)¥( م ف: لسن 
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وإذا كانت المرأة قد:صالحت لحت زوجها على النفقة كل شهر» أو فُرِضَ 
لها عليه» فغاب عنها أشهراًء أو حبس عنها النفقة» فاستدانت عليه أو لم 
0 فإنها ا بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك. 

se ا ا و‎ f. | (۳) 5 ١ 

وإن كان للهراة ولد منه*» فأرادت أن يَفْرِضِ الزوجٌ لها نفقة 
معهاء فإنها ر , تفرّض عليه للصغار وللنساء وللرجال الزمنى. وأما الذين لا 
زمانة بهم من الرجال فإنه لا تفر ض””*' لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل 
به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه"» ومن كان صغيراً جارية أو 
غلاما دفع نفقته إلى أمه. 

وان کان جا فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان 
د إلى ثلاثة» قيمة 0 على قدر ما يكفيه بالقُوت E‏ 
وإدامه ودهنه كل شهر. وثقوّم”' ل کاڈ فا بلس لیا ف 
الصيف 00 قميص رُطي أو يهودي» وفي الشتاء قَبَاء محشو أو فرو 
U E‏ > وفي الصيف إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في 
الشهر و زيادة قلیل"“ | و نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص /۷1/٤۱۷و]‏ 
يهودي أو درع وملحفة زُطية 00 أو لحاف. ولها في الصيف درع وملحفة 

(1o 

كذلك وخمار. وللرجل الزمن“ أربعة وا كل ر ن قليل أو 


(۱) ز: لم تستدين. 
)۲( م ف و تأخذ. وفي الكافي» ۷/۱و أخذته. وكذلك في المبسوط. ه616 . 


(۳) ز: أولاد. 

(:) م ف: نه (مهملة)؛ ز ‏ منه. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) ز: لا يفرض. 

0) أي: إذا كان مستحق النفقة كبيراً دفعت نفقته إليه وليس إلى أمه. انظر: المبسوط› 
6ل . 

(۷) ز: درهمين. (A)‏ م ف ز: ذلك قيمة. 

(9) وفي الكافي. ١/لادظ:‏ لقوت. )٠١(‏ ز: ويقوم. 

(١١)ف:‏ مثلها. (0١)م‏ ف ز: وخفين. 

(۳) ز: قليل. (5١)ف:‏ أكثر من. 


(6) ز: نقصان. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة ١‏ 
زيادة قليل» وقميص زُطي أو يهودي وإزار وكساء أو لحاف» وله في 
اليف إزان وقلح ولتصيياة ف العداء من الف ما كه ٠‏ 


5 3 كان الوا ا 77 0 4 )€( ل 8 التفقة و‎ E 


. 4.. )| (ه6 : 5 
عليهم» وجعلت الكسوة أفضل” من هذه على ما يرى الحاكم بالمعروف. 
ولو صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيهاء ثم رافعته إلى 
الحاكم» زادها"'" عليه شيئاً حتى ينتهي بها إلى ما يكفيهاء وأبطلت الصلح. 
ولو فرض عليه الحاكم نفقة وهو معسر ثم أيسر ثم رافعته المرأة فرض عليه 
ا ال 


وإذا تغيبت المرأة عن زوجها وأبت أن تحوّل معه إلى منزله أو حيث 
يريد من البلدان فلا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها. [وإن كان لم يوفها 
مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها]" فلها النفقة عليهء ولها أن تأخذه 
بالمهر. 


ولا نفقة للمرأة الصغيرة التي لا يجامّع مثلها؛ لأن الحبس جاء من 
قبلها. 


وقال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 


الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لهاء وإذا جاء الحبس من قبل الرجل فلها 
2-1 
النفقة . 


وإذا كانت المرأة كبيرة مما“ يجامّع مثلها فإنه يفرض لها على زوجها 
النفقة صغيراً كان أو كبيراً. فإن کان“ صغيراً ليس له مال وله والد له مال 


)000 ف: ما يصلح لهم؛ ز: ما يصلحهم. (0) ز: إن. 

(۳) م: الولد. )٤(‏ ز: أوسعت. 
(0) ز: وأفضل. (3) م ف ز: فزادها. 
(۷) الزيادة من الكافى. ١//اهظ؛‏ والمبسوطء 185/0. 

(۸) وكذلك أخرجه الإمام محمد بنفس الإسناد في الحجة» ©/4817. 
(9) ز: ما. (١٠)ز‏ ۔ کان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلا نفقة على“ أبيه لها إلا أن يكون ضمن" ذلك لها. 


وكل امرأة يُقُضَى 00 نفقةً”'" على زوجها صغيراً كان أو كبيراً إذا كان 
معسراً لا يقدر على شيء”'' فإنها تؤمر أن تستدين عليه» ثم يلزم الزوج 
النفقة. 


فإن كان القاضي لا يعلم من الرجل العسر فسألته المرأة أن تحبسه 
بالنفقة فإنه لا يحبسه» ولكنه يأمره» ويخبره أنه حابسه إن لم يفعل. فإذا 
عادت إليه مرتين تين أو ثلاثة حبسه بالنفقة. فإن علم أنه محتاج خلى سبيله ولم 


يمحرسة . 


8 


وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة فى نفقة أو دين أن 
ا وا د E‏ 
لزومه. وإن كان غنياً لم يخرج من السجن أبداً حتى يؤدي النفقة والدين. 
فإن كان له مال حاضر عَيْن أخذ القاضى ذلك فأداه فى دينه. والنفقة 
والدنانير والدراهم في ذلك سواء. /V]/‏ ظ] ولکنه لا س من عروضه 
شت إلا برضى منه وتسليم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 

يبيع العروض في الدين والنفقة» وليس للحبس عندي وقت. هو الأبد أو 
يؤدي المال. 


وإذا كان للرجل أربع تقفو أو ثلاث» فخاصمنه في النفقة» فإنه 
يفرض عليه لهن من النفقة لكل واحد منهن ما يكفيها. ولا تزاد الحرة 
المسلمة على الأمة والذمية شيئاً. إنما يفرض لكل واحدة ما يكفيها. فإن 
عجز عن ذلك وهو معسر قد علم القاضي بذلك أمر النساء أن يَستدِنٌ عليه. 


(۱) ز - على. (۲) ز: ضامن. 
)۳( وفي الكافي» ١/لادظ:‏ بالنفقة. وكذلك المبسوط› هلام . 
ددع 5 شي ء. )٥(‏ 6 ف ر أو دين مما 


(5) ز - واحد منهن ما يكفيها ولا تزاد الحرة المسلمة على الأمة والذمية شيئاً إنما يفرض 


لكل. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 
فإن لم يقدر على ذلك ولا على ما يعطيهن فإنه لا يفرق”'' بينه وبينهن» 
ولا يجبر على طلاقهن. 


والتبوئة أن يخلي الرجل بين أمته وبين زوجهاء ولا يستخدمها. فإن 
استخدمها بعد ذلك فلا نفقة لها؛ لأنه لم يخل" بينه وبينها. وإن كانت 
تجيء فتخدمهم من غير أن يستخدموها فلها النفقة» ولا تُبطلها”" في ذلك. 
وإن جاءت في وقت والزوج ليس في البيت فاستخدموها“ فلا نفقة لها. 
إنما ينظر في هذا إلى استخدامهم إياها ولا ينظر إلى غيره. 


وإذا دخل الرجل بامرأة ثم مرضت» فأراد أن لا ينفق عليهاء فليس له 
ذلك» وعليه أن ينفق عليها. وليس هذه كالصغيرة. ولو لم تمرض ولكنها 
هربت منه لم يكن لها نفقة ما دامت هاربة. وليست الهاربة كالمريضة. 
المريضة غير عاصية؛ والهاربة عاضية: وكذلك لو ذهب غقلها أو ضارت 
معتوهة مكلوية على قله أو مجنوتة يه" على فقتها: وكدللة المرأة اد 
يستطيع الزوج معه الجماع'”) بعدما يدخل بها فإنه يجبر على نفقتها. وكل 
نكاح فاسد فلا نفقة”'' فيه على الزوج ما دامت معه وبعد الفرقة من قبل أنه 
وكذلك المريضةء فإن”'" النفقة لها دخل بها أو لم يدخل بهاء زفت إليه أو 
لم تزف» لها النفقة منذ يوم تزوج إذا كانت كبيرة قد" فُرض لها. 


ETE‏ لم ا 

(۳) ز: نېطله. 

(5) زاد الحاكم والسرخسي: ومنعوها من الرجوع إلى بيتها. انظر: الكافيء ١/0۷ظ؛‏ 
والمبسوط. .۱۹۲/٩‏ 

)٥(‏ ز + وكذلك. 

0) جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: المغرب» «جبر»؛ والمصباح المنير» «جبر). 

0) ز + كانت. (8) م: الجماعه. 

(9) ز: لا نفقة. (١٠)ز:‏ وقال. 

(١١)ز:‏ وقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اختلف الزوج والمرأة» فقال الرجل: أنا فقيرء وقالت المرأة: بل 

هو غني» فإن القول قول الزوج مع يمينه» وعلى المرأة البينة. فإن لم تكن 
لها بينة وسألت القاضى أن يسأل عن /[//0١و]‏ يساره فى السر فإن ذلك 
ليس على القاضى. فإن فعل ذلك فأتاه عنه أنه موسر فإنه ليس يفرض عليه 
ما يفرض على الموسر؛ إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان فيكونان بمنزلة 
الشاهدين يران آنا قد علا ذلك [فإن أختزاه انما قد «علها ذلك]7) 
من وراء وراء وقالا: بلغنا أنه و لا يؤخذ بقولهما. ولو أقامت البينة 


ت 


أن زوجها و وأقام زوجها البينة أنه محتاج أخذت ببينة المرأة» 
ورت عله تفقة الوسر فان اعم تولف وافرت" الم امه ةا 


عليه فف الج 


وإن كان للزوج على المرأة دين» فقال: احسبوا لها نفقتها من الدين 
الذي لي عليهاء كان ذلك يجب له ويقاصّها به. وإن لم يكن له عليها دين 
وكان للمرأة على الزوج مهرء. وقد قَرَض لها عليه القاضي نفقة فأعطاها 
الزوج طائفة من ذلك فاختلفاء فقال الزوج: هو من المهرء وقالت المرأة: 
هو من النفقة» فإن القول قول الزوج؛ لأنه هو الدافع. وله أن يجعل ذلك 
من أيهما شاء» ويؤخذ بالباقي. وكذلك هذا في قضاء الديون''؟. إذا كانت 
من وجوه مختلفة فقال الدافع : هو مثل كلا وكذاء فالقول قول الدافع. 


ولو اختلف الزوج والمرأةء فقال الزوج: صالحتيني على خمسة دراهم 
كل شهرء وقالت المرأة: بل صالحتني على ستة دراهم» فإن القول قول 
الزوج مع يمينه. فإذا أقاما البينة جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها هي 
المدعية'" للفضل. ولو لم تكن“ لها بينة وحلف الزوج على خمسة 


)١(‏ ز: قد علم. 

(۲) الزيادة من الكافي» ١/م؟‏ والمبسوط. .۱۹٤/9‏ 

(۳) م ز- موسر؛ صح م ه. (6) ز: موسرا. 
() م: وفرضت. (5) م ز: الديوان. 
(۷) م ف - المدعية. (۸) ز: لم يكن. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة : 
دراهم» وقالت المرأة: لا يكفيني وهو موسر ولي خادم» فإن كان الأمر 
كذلك فإنها تزاد حتى يبلغ بها ما يكفيها بالمعروف. 


ولو اختلفا في قضية''' القاضي» فقال الزوج: قضى علي بخمسة كل 
شهرء وقالت المرأة: بل قضى لي كل شهر بستة دراهم» فإن القول في هذا 
كالقول فى الباب الأول. 


ولو أخذت المرأة كفيلاً من زوجها بالنفقة كل شهر لم يكن على 
الكفيل إلا شهر واحد من قبل أنه لم يوقت وقتاً. فإنما يلزمه من ذلك نفقة 
كين a‏ الوا النيقة للبيلة كان ذلك فاضا" "...ولو كال آنا 
ضامن لنفقتك أبداً ما عشت» كان الضمان عليه كما قال. 


ولو لم تكن" أخذت بالنفقة كفيلاًء وفرض لها القاضي على الزوج 
النفقة كل شهرء فمكث أشهراً /[۷/١۱۷ظ]‏ لا يعطيها شيئاًء ثم مات الزوج 
أو ماتت المرأة» فإن النفقة التي كانت في تلك الأشهر لا تلزم الزوج بعد 
الموت» من قبل أنه ليس بدين لازم يؤخذ به بعد الموت» إنما هو بمنزلة 
الخراج. ألا ترى أن نصرانياً [لو] كان عليه خراج”““ ثم أسلم أو مات بطل 
ذلك عنه. ألا ترى أنه دين لجميع المسلمين» وهو لازم ما دام على تلك 
الحال. فكذلك الزوج هو لازم له ما دام حياء فإذا مات بطل. 


ولو كانا حيين فاختلفاء فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهرء 
وإنما لك نفقة شهر واحدء وقالت المرأة: بل قضى لى بنفقة ثلاثة أشهرء 
فإن القول قول الروج في ذلك مع يمينة»: وعلى المرأة البينة». 'فإن أقامت 
البينة أن القاضي قد فرض عليه نفقة ثلاثة أشهر فإن الزوج يؤخذ بذلك. 


وإذا بعث الرجل إلى امرأته بثوب» فقال: هو من الكسوة» وقالت 


)١(‏ ز: فى قضاء. 

(۲) قال الحاكم والسرخسي: جائزاً. انظر: الكافي» ١/58و؛‏ والمبسوط› .١140/50‏ 
(۳) ز: لم يكن. 

)٤(‏ وفسره الحاكم بخراج الرأس. انظر: الكافي» الموضع السابق. والمقصود به الجزية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را 77ت 
المرأة: بل هو هديةء أو بعث بدراهم» فقال الزوج: هي نفقةء وقالت 
المرأة: بل هي هدية"» فالقول قول الزوج مع يمينه باله» وعلى المرأة 
البينة. فإن أقامت البينة المرأة”“ على ذلك فهو هديةء وعليه البينة. [فإن 
أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الزوج. وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة 
على إقرار الآخر بما ادعاه]"”'؛ [۷/٦۱۷و‏ س۷ لأن الزوج قد أقام بينة على 
إقرارها بأنه قد قضاها مما عليه» وأقامت هى البينة بأنه هدية» فبينة كل 
واحد منهما تكذب الآخرء وكل واحد قد ااا ويه اة هة 
المدعي» وهو الزوجء لأنه يدعي الفضل. ۷/٦۷٠و‏ س١٠]“‏ وما بقي من 
كسوة المرأة على الزوج أن يكسوها حتى تُخَرّقَ تلك الكسوة أو يمضي 
الوقت» الذى لأ تق إل الكتيوة'*. وإن؛ فخت ها فل (الكبيوة 
فليس عليه أن يكسيوها: وكذلك: لو هلکت متها شوء*”"" فليس :عله كسوة 
تی پاي الوقت. ولو أقام الزوج البينة أنه من نفقتها وكسوتهاء وأنه أعطاها 
ذلك منهء وأقامت المرأة البينة أنه كساها إياها ووهب لها الدراهم هبة» 
آخذ“ ببينة الزوج» فالقول”' قول الزوجء والبينة بينته؛ لأنه قضاها ما 
عليه» فلا يجعل ذلك عليه مرة أخرى. وإذا بقيت الثياب لم تُحَرّقها فلا 
كسوة لها حتى تتخرق. ولو اكتست سوى تلك الثياب ورفعت تلك الثياب 
التي فَرَض لها القاضي لو تكن لها كو عق حرق بلك التق 


)١(‏ ز- أو بعث بدراهم فقال الزوج هي نفقة وقالت المرأة بل هي هدية. 

(؟) ز: المرأة البينة. 

(9) الزيادة من الكافى. ١/58و؟؛‏ والمبسوط. ه/98١155-1.‏ 

(5) كان ما بين المعقوفتين في آخر الفقرة التالية في نسخ م ف زء فتقلناها إلى هنا؛ لأن 
السياق يقتضي ذلك. انظر: نسخة م» 1١15/7‏ سطر .٠١  ”‏ وانظر المصدرين 
السابقين. 

(4) ز- على الزوج أن يكسوها حتى تخرق تلك الكسوة أو يمضي الوقت الذي لا تبقى 
إليه الكسوة. انظر ما تقدم قريبا مما يتعلق بالكسوة: 77/9١او.‏ 


0) ز + وقت. 0) ز: شيئاً. 
(۸) ز: أخذت (9) ز: والقول. 


(۱۰) ز: لم يكن. (۱۱) ز: حتى. تخرق. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 


فرض لها القاضى أو يمضى الوقت الذي تخورّق فيه. وقال: لا تشبه"“ هذه 
الدراهم. ألا ترى أن الدراهم قد يستطيع أن ينفقها في ساعة واحدة» والثياب 
ليست كذلك. ذا أنفقت الدراهم أو أنفقت مثلها من غيرها وفضل معها 
من تلك الدراهم شيء قضي”"" لها عليه في الشهر الداخل بمثلهاء والكسوة 
لا تستطيع أن تخرّقها باللبس /[۷/٦1۷و]‏ في ساعة كما تنفق الدراهم. 

وإذا فرض القاضي للمرأة النفقة فجعلت تنفق على نفسها من مالها ولا 
تأخذ منه شيئاء ثم أرادت أن تأخذ لما“ مضىء. فإن لها ذلك» من قبل أن 
هذا دين لازم في الحياة. ولا يشبه هذا دا الرحم المحرم إذا فرض له ثم 
5 0 ره 0 1 ف 
أنفق على نفسه من ماله“ لم يكن له أن يرجع على الذي فرض عليه» من 
قبل أن المرأة لو كانت موسرة كان لها النفقة» ولو كان المحرم موسرا لم 
تكن له نفقة» فمن ثم اختلفا. إنما منزلة قضائه" إذا فرض لها ثم مات 
بمنزلة الذمي إذا مات وعليه الخراج. ألا ترى أن ذلك الخراج مال 
للمسلمين» فإذا مات بطل. وكذلك المرأة إذا فرض لها ثم مات الزوج'". 

وإذال كان الزوج غائباً وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة فإنه 
ره و 0 8 8 2 عماس E e‏ 0 
يُفْرَض لها من النفقة من ذلك. ويؤخذ منها كفيل”'' بالنفقة. فإن قَدِمَ زوجُها 
كان على حجته إن كان أرسل إليها بشىء. فكذلك الدين له على الرجل 
والوديعة بعد أن يقر بذلك” ''. فإن جحد لم يقبل من المرأة البينة عليهماء 
۹ : 3 5 7 ( عأ 
لأنها ليست بوكيل في الخصومة» وإنما يفرض" ' لها إذا أقر. ولو لم يكن 
له مال حاضر لم أفرض لها نفقة» لأنه لا خصم معهاء ولا أقضي على 
رجل غائب» وإذا كان له مال حاضر فهذا خصم. ولا أبيع في ذلك عروضاً. 


O) شه‎ 55 


(۳) ز: فضل. )٤(‏ ز: ما. 
)٥(‏ ف + أن؛ ز: في ماله. (5) ز: قضاه. 


(۷) كانت هنا عبارة غريبة على السياق. وذلك من خطأ الناسخين» فنقلناها إلى موضعها 
في الفقرة السابقة. انظر: نسخة م» ۱۷١۸۷‏ سطر ۷ .٠١‏ 

(۸) ز: إذاء (9) ز: كفيلا. 

(١)انظر‏ للشرح: المبسوط .٠۹۷/٩‏ (0)م ز: فرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سر٦‏ لے 


قال : وإذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبر» حرة كانت أو أمةء 
بعد أن يكون قد بوّأها بيتأء فإنه يجبر على النفقة» وَيُفْرَض عليه من ذلك 
ما يكفيها بالمعروف» ويكون"''' ذلك ديناً في عنقه. فإن اجتمع عليه من 
ذلك ما يعجز عنه بيع في ذلك. أو يؤدي عنه سيده. ولا يباع المدبر ولا 
المكاتب في ذلكء ولكنهما”" يسعيان في ذلك. 

وإذا كان /[/177/7١ظ]‏ للعبد أو للمكاتب أو للمدبر من امرأته ولد 
فليس يجبر على نفقة ولده» حرة كانت أمهم أو أمةء مِن قبّل أنها إن كانت 
أمة فهم عبيد» يجبر مولاهم على نفقتهم» وإن كانت حرة فلا نفقة عليه 
لهم» لأن مال العبد لسيده» فلا ينفقه على الأحرار. 

فإن كان للمكاتب امرأة مكاتبتهما واحدة» ومولاهما واحد. فولد لهما 
في المكاتبة ولد فإن نفقة الولد على الأم» لأنهم منها. آلا ترى أنهم إن 
ماتوا كان لها ميرائهم» وإن جنى أحد عليهم جناية كان أرش ذلك لها. 

وإذا كان للمكاتب أمة فوطئها فولدت منه فى مكاتبته فإنه يجبر هاهنا 
على نفقة ولدهء من قبل أنه لو ثل متهم فتيل كان اله آرشه» ولق مات 
منهم إنسان عن" مال كان له ماله. 

وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه أو المكاتب أو المدبر“ فلا نفقة 
عليه ولا مهر. وإن أعتّق وهي عنده لم يفرّق بينهماء وجاز النكاح حتى 
يعتق» ووجب عليه المهر والنفقة لما يستقبل. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو 


96 35 6 


000 ز: ويلون. )۲( ر ولكنها. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة الأمة 


س سے 


باب نفقة الأمة 


وإذا كانت الأمة تحت حر أو عبد أو مكاتب أو مدبر ولم يبوّتها بيتاً 
ولم يخلّها''' مولاها معه وقد دخل بها فإنه لا يُفْرَض لها عليه نفقة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة. فإن بوّأها بيتاً وخلاها المولى معه فإن عليه النفقة. فإن 
انتزعها المولى بعد ذلك واحتاج إلى خدمتها فلا نفقة على الزوج ما دامت 
عند مولاها. فإذا أعادها إليه وبوأها بيتاً أنفق عليها الزوج أيضاً من عنده. فإن 
كان له منها ولد لم يكن عليه نفقة الولد» ونفقة الولد على مولاها. 

ولو كانت امرأةً مكاتبة قد" بوّأها بيتاً أو لم يبوّئها فهو سواءء 
والمكاتبة لا تحتاج إلى التبوئة» لأن السيد ليس له أن يستخدمهاء ولا تشبه 
الأمة والمدبرة وأم الولد. هؤلاء للسيد أن يستخدمهن» والمكاتبة ليست 
كذلك: فلذلك كان عليه أن .ينفق عليها» وليس عليه أن يثفق. علي أولادها 
منه. ونفقة أولادها /[۱۷۷/۷و] على المكاتبة؛ لآنهم لو ماتوا عن مال كان 
لها. 


3 


باب نفقة أهل الذمة 


وإذا كان للرجل امرأة من أهل الذمةء فإنه يجبر على نفقتها 
بالمعروف» ويُفْرّض لها عليه كل شهر من ذلك ما يصلحها. فإن كانت امرأةً 
ذات محرم» وذلك في دينهم نكاح جائزء فطلبت نفقتها منه من قبل 
النكاح» فإنه يُفْرَض لها عليه في ذلك كما يفرض في النكاح الصحيح. 
وهدذا ‏ قاين قؤل: آي سحنيفة :رضي الله عه وها قول خر إنه لا يُفْرَضضَ 
لها عليه في ذلك نفقةء وْفَرّق بينهما إذا طلب أحدهماء ولا يجوز عليهم 


)١(‏ ز: يخلعها. (؟) ز: وقد. 
)۳( ز + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جروا باب ب ب ب لے 
من ذلك إلا ما يجوز على أهل الإسلام ما خلا النكاح بغير شهودء فإني"") 
أجيزه فيما بينهم» وأقضي بالنفقة فيه. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن. 
وإذا أسلم الذمي وامرأته على دينها فإن كانت من أهل الكتاب فهما 
على النكاح الأول. وإن كانت من غير أهل الكتاب عرض ييا لطر © 
الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. وإن أبت فرّق بينهماء ولم يكن لها نفقة. 
إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قِبّلها 
بمعصية. وإذا كانت المرأة هي المسلمة» والزوج على دينه» يعرض عليه 
السلطان الإسلام» فإن أبى فإني أفرق بينهما وألزمه النفقة والسكنى ما دامت 
في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبّله. فإذا لم يكن دخل بها فلا نفقة لها. 
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت 
امرأته بعده مسلمة فلا نفقة لها“ . وكذلك لو كانت هي خرجت قبله ثم هو 
بعدها مِن قَبّل أن العصمة انقطعت فيما بينهماء فلا نفقة لها. 


٠‏ وقال: لكل مطلقة النفقة والسكنى حتى تنقضى العدة» ولا تخرج من 

02 5 0 1 5 57 8 0 2 
بيتها ليلا ولا نهاراء لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: للا رجو م 
وهن ولا ايه جن . ولقول الله عر وجل : {[bIVV/V]/‏ أ وهن من 


)١(‏ ز: فإنه. 

(۲) نز السلطان؛ صح ه. 

(9) ز: لم يلن. 

(4) ز - وإذا أسلم الرجل من آهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت امرأته بعده 
مسلمة فلا نفقة لها. 

(0) سورة الطلاقء .٠/٠١‏ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة ak‏ 
وو لير 


7 0 4ه و عى 42 *) دي م 
شُُ شر ين وی ولا اوه لصفو ڪن وإ کن أوْلّتِ َل فاقوا ليون 
034 0 70 ا والمطلقة طلاقاً بائناً أو ثلاثاً أو واحدة بائنة أو بملك 


الرجعة فى ذلك سواء. 


بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه.كان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى 
والنفقة”". 


والمختلعة والتى تبين بالإيلاء وباللعان فى ذلك كله سواءء لها السكنى 
والنفقة”". وإن اشترط الزوج في الخلع أن لا سكنى عليه ولا نفقة فعليه 
السكنى ولا نفقة عليه؛ لأن خروجها من بيتها معصية» ولا نفقة عليه لها. 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وهي أمة قد كان بوّأها بيت وضِمّها 
إليه فإن النفقة على الزوج. فإن أخرج المولى أمته إليه للخدمة فلا نفقة لها 
على الزوج. فإن كان الزوج قد“ طلقها بعدما أخرجها لم تكن للمولى نفقة 

عليه ولا سكنى. فإن طلقها قبل أن يخرجها المولى فللمولى أن يعيدها إليهء 
ويأخذ منه نفقتها. وكذلك كل من كانت له نفقة يوم طلق ثم صارت إلى 
حال لا نفقة لها فلها أن تعود فتأخذ النفقة. وإن كان يوم طلقها لا نفقة لها 
فليس لها أن تأخذه بنفقتها أبداً؛ إلا المرأة الحرة إذا هربت من زوجها فإن 
هذه مانعة لنفسها من نفقة واجبة لهاء > فلها أن ين الزوج إذا رجعت 
إليه» وأما غيرها فلم تكن“ لها نفقة في الأصل"". 


3¢ 3% 


.٠/٠٠ سورة الطلاق»‎ )١( 

(۳) انظر: الآثار لأبي يوسف» ۳۲٠؛‏ وصحيح مسلمء الطلاقء 45؛ وسنن الترمذي» 
الطلاقء .٠‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» /777؛ والدراية لابن حجرء 
1 

(۳) ف - والمختلعة والتي تبين بالإيلاء وباللعان في ذلك كله سواء لها السكنى والنفقة. 

(6) ز- قد. (05) ز+ من. 


50) ز: يكن. (۷) انظر للشرح: المبسوطء .7١7/0‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نفقة ذوي الأرحام 


وقال: يجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين. وكذلك الجد 
ا الأب والجدة أم الام والجدة أم الأب إذا كانوا محتاجين. ويجبر على 
نفقة ولده الصغار غلاما كان أو جارية. فإن كانوا كباراً أجبر على نفقة 
[النساء» ولم يجبر على نفقة”" الرجال. فإن كان رجل به زمانة أعمى أو 
مُفْعَد أو أشل اليدين لا ينتفع بهما أو مفلوج أو معتوه مغلوب ذاهب العقل 
والنساء الذين هم أهل”؟) زمانة إذا كانوا ذوي حاجة. فأما من لم يكن به 
زمانة من الرجال فإنه لا يجبر على نفقته. 

ولا يجبر الرجل على النفقة /[۱۷۸/۷و] إلا وهو موسر إلا على الولد 
الصغير والزوجة» فإنه يجبر عليها بالمُوت. 

وكذلك المرأة إذا كانت موسرة فإنها تجبر على النفقة على ما يج © 
عليها الرجال مما ذكرنا. 

ومن كان له مسكن أو خادم ليس له مال غيره فهو محتاج تحل له 
الصدقة» وعلى الموسر من ذوي قرابته"“ إذا كان ذا“ رحم محرم منه© 
النفقة له. 


ولا يجبر الرجل ولا المرأة . نفقة ابن عمه. ولا على نفقة مولاه 
الذي أعتقه وإن كان هو وارڻه» مِن قبل أنهما ليسا بذي رحم. 


E‏ (۳) ز: غلام. 
زفق الزيادة من الكافي» ۰/۱1 ظ. وهو بمعناه في المبسوط› | 
(€( 3 ف: به؟ ز: بهم. والتصحيح من الكافي» ١/1۰ظ.‏ 


)٥(‏ م ف ز: فأما إذا. (5) ز: على نفقته. 
(۷) ز: ما تجبر. (۸) ز: ذوي الأرحام. 
(9) ز: ذو. 


)م ف ز: من. والتصحيح من الكافي» 1 ظ. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 
س حا ب ا سے 

ولا يقضى بالنفقة فى مال أ من ن کا إا كان رت المال»خاناء 
ما خلا الوالدين والولد والزوجة» فإني أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب» 
ولا نعي ال رای ولق اعطق امن ركاه ماله ی د ا ا 
خلا الوالدين والولد والزوجة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أعطت 
المرأة من زكاتها زوجها لم يجزها ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزي 
عنها. وكان أبو حنيفة يقول: لأن شهادتها لا تجوز له» فكل من لا تجوز له 
شهادة فليس ينبغي له أن يعطيه من زكاته. ولو باعت امرأة متاع أخيها وهو 
غائب لتستنفق به أبطلئّه. وكذلك لو باعت متاع أبيها أو ذي رحم محرم 
منها. وكذلك الأم لو باعت شيئاً من متاع ابنها. فأما الأب فإني أجيز بيعه 
في ذلك إذا كان باع بقدر ما ينفق على نفسه في ذلك كله» ما خلا العقار. 
ولو كان ابنه صغيراً أجزت البيع في العقار. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا 
يجوز بيع الأب على ابنه الكبير في العقار ووك أن افيف 
استحسن ذلك فى غير العقار. ولو كان عند الوالد أو الوالدة أو الزوجة مال 
للرجل الغائب» فأنفق أحد من هؤلاء من ذلك المال على نفسه» أجزت 
ذلك ولب أضمّنه إذا كان الوالدان محتاجين”" والولد محتاجين. أرأيت لو 
كان طعاماً فأكلوا منه أكنت أضمّنهم. ولو كان مال لذلك الرجل الغائب عند 
رجل فأعطى أحدا ممن ذكرنا بغير أمر القاضي وأنفق على نفسه كان ذلك 
الرجل ضامناً: لأن رب المال لم يأمره بذلك ولم يقض” عليه القاضي. 

/[ ظ] محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو"“ بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن امرأة 
خاصمت عَم صبي لها في النفقة وقد مات أبوه» فقَرَّض لها عليه عمر 
النفقة» وقال: لو لم وق من ار إلا راوه دک هه '- 


(۱) م: ما بطلته؛ ف : بطلبه؛ ز : ما تطلبه. (۲) ف ز: وقال. 

(۳) ز: محتاجان. (4) ز: أحد. 

(0) ز: يقضى. (0) ز: عن عمر. 

۷Q‏ الصف لعبداك زاق» 88/7 641٠‏ والمصيف لابن أبي. شليبة» 418/4 :والستن 
الكبرى للبيهقي» .٤۷۸/۷‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 يت أخ وأخت وهما موسران» ولهما أخت معسرة أو أخ 
معسر به '' زمانة» فإن النفقة عليهما له على قدر ميراثهما من الثلثين على 
الأخء والثلث على الأخت. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: #وعَل 
لْوَارثِ وغل دك 4 . 

ولو کان للرجل عمة والرجل رمن وعمته موسرة كان على عمته أن 
تنفق عليه وإن كان وارثه غيرهاء لأنی ۳ أجبر كل ذي رحم محرم على 
النفقة. 

ولا أجبر الرجل على نفقة أحد من ذوي قرابته إذا كانوا على الكفر 
وكان هو مسلماًء وكذلك إذا كانوا هم مسلمين وكان هو کافرا ما خلا 
الوالدين والولد والزوجةء فإني أجبر الرجل على النفقة على هؤلاء وإن كانوا 
كفاراً وكان ھی ا 
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باب ما يجلو''' النفقة في الطلاق وفي 
الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


قال: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام وبانت”' من زوجها ثم أسلمت 
أو لم تسلم فلا نفقة لها على زوجها ما دامت في عدتها من قبل أن الفرقة 
جاءت مِن قَبَلها بمعصية. ألا ترى أنها لو قبّلت ابن زوجها أو لمسته لشهوة 
أو جامعها برضى منها”*) حرمت على زوجها إذا أقر بذلك الزوج» ولم يكن 
لها نفقة؛ لأنها جاءت الفرقة من قبلها بمعصية. فأما السكنى فإنها لا تخرج 


000( ز - به. )۲( سورة البقرة» اا 
59" ز + لاہ (4) ز: كافر. 
(0) ز: مسلم. 


)0( م ف ز: يجلوا. والمعنى باب ما يبين النفقة... انظر: المغرب. «جلو». 
)¥( م ف: وانت. (A)‏ م برضا فيها. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 
ل ت 
من بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لأن خروجها معصية لله تعالى. 

ولو أن الأمة تحت رجل حر قد بوّأها بيتاً» فاختارت نفسهاء وقد كان 
زوجها دخل بهاء فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وإن كانت الفرقة 
جاءت من قبلهاء من قبل أن ذلك لم يكن معصية اله" فالخيار هاهنا 
سنة. فهذا مخالف للباب الأول. 

ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً أو واحدة بائنة لم تخاصمه في النفقة 
حتى انقضت عدتها ثم خاصمته /[۱۷۹/۷و] بعد ذلك لم يكن لها نفقة» 
ولم يكن هذه أوجب من نفقة التي لم تطلق'". 

وإذا استدانت على زوجها ديئاً وهو غائب» ثم قدم بعد انقضاء العدة» 
فإنه يقضى لها عليه بنفقة مثلها. رجع أبو حنيفة وقال: لا يقضى عليه. ولو 
لم تستدن”" عليه ولم يغب الزوج ولكنه طلقها فخاصمته المرأة“ فإنه 
يقضى لها عليه بنفقتها ما كانت في العدة. 

ر ا ل خي عات م المقيض وا ا 77 9 ميض 
مثلها فيه فعدتها ثلاثة أشهرء والنفقة جارية عليها حتى تنقضي العدة. فإذا 
مضت الثلاثة الأشهر قطعت عنها النفقة. ۰ 

ولو خا قبل ذلك فقالت لرا ك" تنقضص”؟ عدتي”'''» وقال 
الزوج: قد انقضت عدتك» فإن القول قول المرأة مع يمينها. فإن ادعى 
الزوج أنها قد أقرت بانقضاء العدة لم يصدق عليهاء وله أن يستحلفها بالله 
ما انقضت عدتها. فإن حلفت ألزمنا الزوج النفقة. وإن نكلت عن اليمين برئ 
الزوج من النفقة. فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ 
الزوج من النفقة '. 


)١(‏ ز: بمعصية لله. 0) ز: لم يطلق. 
(۳) ز: لم تستدين. )٤(‏ ز + في النفقة. 
)٥(‏ ز: حتى تأيس. 0 ا 
(V۷)‏ م ف: النفقة. )۸( م ولم. 
(9) ز: انقضت. (۱۰) ز + بعد. 


)1١(‏ ز - فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ الزوج من النفقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قبلت في عدتها ابناً له بشهوة أو لمسته أو جامعها وهي مطاوعة 
له فإن ذلك لا يبطل نفقتهاء من قَبّل أنها قد بانت وأوجبثُ”' لها النفقة من 
قبل أن يصيبها ذلك. 


ولو ارتدت في عدتها لم يكن لها نفقة؛ لأني أحبسها في السجن. 
وإنما أجعل لها النفقة ما دامت في بيته. ألا ترى أنه لو طلقها فخرجت من 
بيته لم أجعل لها نفقة. فكذلك إذا حبستها. 


و ارتدت عن الإسلام في عدتها ثم رجعت إليه بعد هذا كله 
كانت لها النفقة والسكنى في هذا كله بعد أن تتوب من الردة. 


ولو لحقت بدار a‏ مرتدة وانقطعت العصمة. فإن ایت د 
EE‏ سي فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها. ألا ترى لو أن 
حربياً تزوج ذمية عندنا ودخل بها وطلقها أن لها النفقة في قول من يوجب 
على الذمية العدة. وكذلك الأول. ولا“ يشبه هذا الذمي [له أبوان حربيان 
دخلا بأمان» هذان لا نفقة لهما]”". ولو أن رجلاً موسراً مسلماً له أبوان 
حربيان دخلا بأمان» وهما معسران» /[۱۷۹/۷ظ] فلا نفقة لهماء لکن“ 
ذلك بمنزلة صلةء فلا تجب إلا لأب مسلم أو لأب ذمي. و[في] القياس 
[لا] ينبغي أن يكون للأب [الذمي على الولد المسلم : EES‏ !"دولك آنا 
حنيفة استحسن للا استحساناً. وإنما كان القياس أن لا يكون له شيء 
لقول الله عز وجل: وغل ألوَارثِ مِثْلُ درك 4“ . 


)١(‏ ف: وأوجب. 


0ن وإذاء 

(۳) م ف: واتتا وسبیت؛ ز: وباتتا وسبيت. 

0) ز: لاہ 

(5) الزيادة من الكافي» ١/59و.‏ وانظر للشرح: المبسوط› .5١05/5‏ 
0) ز: فلآن. 


(۷) الزيادات الثلاث من الكافي» ۹/۱٥و.‏ 
(۸) سورة البقرة» ۲۳۳/۲. وانظر للشرح: المبسوطء .5١05/0‏ 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 2 

وإذا أسلم الزوج وبقيت المرأة المجوسية على دينها فإنه يعرض عليها 
الإسلام» فإن أسلمت فهي امرأته» وإن أبت الإسلام فرّق بينهماء ولا نفقة 
لها إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء من قبل أن الفرقة جاءت بمعصية. 
ولو كانت هي التي أسلمت وأبى الزوج أن يسلم فوقعت الفرقة بينهما كان 
على الزوج النفقة إن كان قد دخل بها ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة 
جاءت من قَبَلِه. وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا نفقة لها. 

وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وامرأته مسلمة قد دخل بها ثم أسلم 
الزوج فإن لامرأته النفقة ما كانت في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبل 
الزوج. 


وكذلك لو جامع الرجل أم امرأته أو ابنتها أو“ قبل إحداهما لشهوة 
أو لمسها وقعت الفرقة بينهماء وألزمئُّه النفقة لامرأته ما دامت في عدتها. 
فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليها عدة» ولا نفقة لها. إنما أجعل النفقة 
لمن وجبت عليها العدة» فأما من لم تجب عليها العدة فلا نفقة لها. 


وإذا لاعن الرجل امرأته وفرّق بينهما فإن لها النفقة ما دامت في العدة. 
وكذلك العتين' © رى هته :وبين اانه وكذلك«المولى مها إذا انت 
بالإيلاء فإن لها النفقة ما دامت فى العدة. ولو أعتق رجل أم ولده لم يكن 
لها نفقة وإن كانت فى العدة» من قبّل أنها ليست بزوجة. 

وإذا أقر الرجل أن نكاح امرأته حرام عليه وقد دخل بها ففرف" 
بينهما فلها النفقة ما دامت فى عدتهاء ولا يصدّق على إبطال نفقتها. وكذلك 
لادی غي مات الها تنك العين إذا: كان اك م مه عثلها: 

وإذا أنكح”” الصبيةَ عمّها ودخل" بها زوجها فاختارت الفرقة بعد 


)١(‏ ز: فإن. (۲) ز: للعنين. 
إفرة مم فاز: فرق. والتصحيح من الكافي» ۱و؛ والمبسوط› 0 . 
)٤(‏ ز: لو يصدق. (0) ز: نكح. 


(V‏ م ف زر أو دخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الكبر وَقَرّقَ بينهما القاضي''' فلها النفقة” ما دامت في عدتها. وكذلك إذا 
كان الزوج هو الصبي فدخل بها الصبي ثم اختار الفرقة بعدما أدرك فإن عليه 
النفقة ما دامت [فى العدة](". 


وكذلك /[۷/٠۱۸و]‏ الرجل يتزوج المرأة وهو غير كفء فدخل بها ثم 
E‏ بينهما فإن لها عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة» لأن النكاح 
وقع و ' صحيح يتوارثان لو مات أحدهماء ويقع الطلاق فيه والإيلاء 
والظهار قبل الفرقة. 


وإذا غاب الرجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجل» فاستَعْدَتٌ عليه 
المرأة وطلبت النفقة» فإن القاضي يسأل المرأة» هل ترك لها من النفقة©© 
وأعطاكها"', فإن قالت: لاء حلفت على ذلك ثم أمر المستودع إن قر 
أنها امرأته أن ينفق عليهاء وفرض لها شيئاً معلوماً من ذلك وأمره أن يأخذ 
فا كاذ :”بولا سال ال ال دز لذ ا حتى يسأل المستودع هل 
عندك وديعة لفلان» فإن أقر صنع ما قلت لك في المرأة» وإن جحد 
ذلك لم يسألها البينة أنها امرأة فلان وأن لفلان عندك وديعة» ولا يضره بأي 
ذلك بداد برقال أبو يوسقنة يعنذللك: لا يفرض عليه نفقة حتى يقر الذي 
في يديه المال أنها امرأة فلان» ويقر بالوديعة جميعاًء فإن جحد أحدهما لم 
يقبل منهما البينة. وكذلك الدين. والدراهم والدنانير في ذلك سواء. وكذلك 
العبدالة ال "أن ا له ال فإنه يفرض لها من غلة ذلك العبد أو 
الوا النفقة» ولا يبيع لها في نفقتها عروضاً إن كانت أو دوراً. فإن كانت 
له ثياب تصلح لكسوتها كساها منهاء ولا يشتري"' لها من الدراهم كسوة. 


)١(‏ ز: القاضي بينهما. (۲) م ف - فلها النفقة. 
(۳) م ف - في العدة. (4:) م ف: ثم يفرق. 
(0) م: فهو. (5) ز + ثشياً. 
(۷) ز: أو أعطاكها. (۸) ز: فعل. 
(9) ز: للغلة. ١‏ (١٠)م‏ + أو. 


)۱١(‏ م ف: ولا اشتری؛ ز: وإلا اشترى. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 3 
وكذلك لو كان له طعام أعطاها منه ما تأكل» E‏ منها كفيلاً بجميع 
تلك الكسوة وغيرها من النفقة. فإذا قدم الزوج ان کل كنت ارس 
إليها بالنفقة» سئل على ذلك البينة» فإن شهد له شاهدان أنه أعطاها 
نفقة» أو حلّفها عندهاء أو أرسل إليها فوصلت إليهاء لهذه الشهور التي 
أنفق عليها من ماله" فإن الكفيل ضامن لما أنفق عليها. وإن لم تقم له 
بينة على ذلك استحلفت”'' المرأة ما أعطاها نفقة تلك الشهور ولا جاءها له 
نكلت عن اليمين /[۷/١۱۸ظ]‏ ونكل الكفيل أيضاً لزمها وألزمنا الكفيل تلك 
النفقة. فإن أرسل إليها بنفقة فلم تصل"'' إليها وأقر بذلك الزوج فهو 
(Vf, 5 bu‏ 
بمنزلة من لم يعطها شيئاً . 


وإذا فرض القاضي على رجل”" نفقة لامرأته فأعطاها المرأة فسْرِقَت 
من المرأة فليس على الزوج أن يعطيها ما سُرِقٌ منها مرة أخرى. ولو كان 
يلزفه ذلك للومه .فى الشهر الواخن تلات مرات أو أكقر: ولو أرسل بها 
الزوج يا قال السو قد أعطيتها إياهاء وجحدت هي ذلك“ فالقول 
قولها مع يمينها. وكذلك إن قال الزوج: قد أعطيتهاء وجحدت هيء فالقول 
قولها مع يمينها”''"2: وعلى الزوج البينة. فإن قامت"'' له البينة على ذلك 
لزمها. 

ولو أعطاها نفقة شهر'''' أو سنة ثم ماتت المرأة حين قبضتهاء 
والدراهم معروفة بعينها قائمة عندهاء فهي ميراث للمرأة» لأنها نفقة لها. 
وكذلك لو مات الزوج كانت الدراهم لها. ولو كساها ثوباً من كسوتها ثم 


)١(‏ ز: وأخذ. (۲) م ف: عن ذلك. 

(۳) ز - لهذه الشهور التي أنفق عليها من ماله. 

(6) م ف ز: استحلفته. (5) ز: وإن. 

(0) م: فضل. (۷) انظر: لا ثالاكظء. كلااوء 4لااو. 
(۸) ز - رجل. (9) ز- ذلك. 


)٠١(‏ ف ز - وكذلك إن قال الزوج قد أعطيتها وجحدت هي فالقول قولها مع يمينها. 
)۱١(‏ ز: أقامت. (۱۲) ز: شهرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذه [وَ]الدراهم سواء» كلها ميراث للمرأة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: إذا أخذت المرأة دراهم''' لنفقتها أو كسوتهاء لشهرها أو لسنتهاء 
ثم ماتت”' في بعض الشهر أو في بعض السنة» والدراهم أو الكسوة قائمة 
بعينهاء فإنه يُنْظر إلى ما مضى من الشهر والسنة» فيكون" قدر ذلك من 
ا 5 (Of‏ = 5 ت 5 53 5 5 
النفقة والكسوة ميراثا لورثتهاء وما بقي رد على زوجهاء لان الذي بقي 
لم يجب لها. أرأيت لو أعطاها النفقة لعشر سنين أو لوقت يُعْلّم أنها لا 
تله لم مات لكا © صلم :ذلك لها اليس هذا بشي يكون لها ندر" ما 
(MW : 1 5‏ 5 00 1 
مصى » استهلکته او لم تستهلکه› ورد" ما بهي على الزوج› استهلکته او 
لم تستهلكه. يكون دينا في مالها. 
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باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 


قال: وإذا كان للرجل ولد وقد فارق أم ولده فإن المرأة أحق بالولد” 
أن يكون عندها /[۱۸۱/۷و] حتى يستغنى عنها. فإن كان غلاماً فحتى يأكل 
وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. ا محمد: حدثنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم بذلك”''". فإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض. 

والنفقة في ذلك على الوالد. فإن كان رضيعاً فالرضاع على الوالد. وإن 


)و عراهم ولا وق ات 
© ر فيلوت (4) ز: ميراث. 
(0) ز: أكناء (5) ز: بعده. 
53 (۸) ز - بالولد. 
(9) ز: وقال. 


» محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الولد لأمه حتى يستغنى‎ )٠١( 
وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه فى الأكل و الشرب فالأب أحق به. انظر:‎ 
.1١77 الآثار»‎ 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 2 

كان يجد من يرضع بأقل مما ترضع المرأة فلم تأخذ المرأة الولد بذلك 
تاها ٠‏ بالظئر فأرضعتة"'© عندها' فى بها وإن اخنته الرأة: بذلك: هي أحق 
a‏ الرجل التي ل" يفارقها کا تلك ]3 ار اها 
فليس لها أجرء وإن أبت““ أن ترضعه لم يكرهها على ذلك. 


فإن كان أبوه””' قد مات وكان له عم وأم كانت الأم أحق به» وكان 
الرضاع عليهما جميعاً. وإن كانت الأم غنية والعم غني فالرضاع عليهما على 
قدر ميراثهما. والأم أحق أن يكون”' عندها حتى يبلغ ما وصفت لك. فإن 
كان عمه فقيراً وأمه غنية فالرضاع كله على الأم. فإن كان له أخ وی 
غنيين”* وأم غنية فالرضاع كله على أخيه وأمه على قدر الميراث» ولا شيء 
على عمه» مِن قَبّل أنه ليس بوارث مع الأخ. وليس بم مع الأب أحد 
ينفق معه. فإذا مات الأب فهذا على المواريث› الأ ' وغيرها في هذا 
ایا وی اوک و ا ا 
خت غ وأخ غني فهو على الأخ والأخت والأم على قدر ميراثهم. واي 
هؤلاء كان فقيراً لم يجبر على النفقة. فإن كانت أمه فقيرة وكانت له عمة 
وخالة غنيتان وليس لأمه لبن فالرضاع على عمته وخالته أيهما ما كانت. وإن 
اجتمعتا""'“ كان على العمة الثلثان 2 وعلى الخالة الثلث. 


وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم». فقال: أنا 


000 م فازر: وأتاها. والتصحيح من الكافي» ۱/و. 


(۲) ز: باظئر فأرضعتها. لل 
(54) م ز: تابت. (0) ز: أبوها. 
(5) ز: أن تكون. 


0) م ف: أو عم؛ ز + وأم. 

(۸) ز: غنينة. 

(9) م ف ز: من الأخ. والتصحيح من الكافي» ١/9هظ.‏ 

)۱١(‏ ز: الا )١١(‏ يدل على الزيادة آخر الجملة. 
(۱۲) ز: أجمعا. (۱۳) ز: الثلثين. 


ee‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
معسرء فالقول قوله» وعليه من النفقة لكل غلام''' إذا كان فطيماً"“ وكان 
ابن ثلاث سنين أو أربع أو خمس درهمان”" أو زيادة على ذلك نصف 
درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو 
أكثر ما بينه وبين أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُمْرَض له ثلاثة دراهم أو 
أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر 
الغلاء والرخص» فيفرض ذلك عليه فى كل شهر. فإن زاد على ما وصفت 
لكر كيناواة:: EA‏ سن من A‏ سصواء وخر علي اليب 
الكو" ف الا وا اذى ا کن ولف ا ون كان موسر 
فأقر يذلك أو قات عله البينة وشم عليهم :في الطعام والإذاف وراد لكر“ 
واحد منهم درهه”" أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. 
فإن كان مشهوراً في الغنى جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة» ويزاد 
في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الرّطى 
O,‏ وكات مش ددرا رس E‏ 
على الموسر اليهوديُ والفرو"''' الرقيق والخفان"“ والكساء والأنبيججاني ©٠”‏ 
في الشتاء» و[في] الصيف إزار كنّان للغلام وقميص سابري”*'' حسن أو 
هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام» وقميص للجارية غليظ من 
الزْطي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في 
اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخادم”"". فإن لم يكفه”' 


(۱) ز - لكل غلام. (۲) ز: فطيم. 
(۳) ز: درهمين. () ز: ويفرض. 
)٥(‏ ز: اللسوة. (5) ز+ من. 
0 ز: كل. (۸) ز: درهماً. 
(9) ز: في الغناء. (١٠)ز:‏ أو الفرق. 
(١١)ز:‏ والفروا. (؟١١)‏ ز: والخفين. 
() كذا في الأصول. ولعله بدون واو «الأنبجانى». 

09 توج من اناب كما مر (15) م: لخادم. 


7 م ف ر يحريهم. 


كتاب النكاح - باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحرّ 
a‏ رن الاب ر حی 
IEE‏ يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من 


0 9 0 
% 6د 6د 


باب الولد”" إذا فارق الأب أمه أيهما أحة"“ 


قال: وإذا فارق الرجل امرأته ولها ولد منه فهي أحق بالغلام حتى 
يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحله. قال محمد: وحدثنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم بذلك“. والأم أحق بالجارية حتى تحيض. فإذا انتهوا إلى 
ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم. وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل 
أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهه”” أحق بهم . وجدتهم أم أمهم في ذلك 
مثل أمهم. فإن كانت أمهم يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهي بمنزلة 
المسلمة فى ذلك وكذلك كل قرابة من النساء فهى أحق بالولد أن يكون 
عندهن SOS CEES‏ ن آنا حتفا ري الله عنه 
قال: هن“ سواء» ولا يبطل حقهن في الولد على كل حال“ حتى 
تتزوج”''' الأم أو يبلغ الوقت الذي وصفنا لك. 

وإذا اجتمعت /۱۸۲/۷1و] الجدتان أم الام وأم الأب والام ميتة أو لها زوج 
فإن أم الأم أحق بهم وإن كان لها زوج» بعد أن يكون زوجها هو الجد. فإن كان 
ووحيا" غ فلا حق لھا فیهم» وأم ال ا 5 


)١(‏ ز: فخادمين. )۲( م ف ز - الولد. والزيادة من ع. 


(۳) زدبه. )٤(‏ تقدم قريباً. 

() ف وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهم 
أحق بهم. 

(۷) ز: فهي في حق الولد. (4) ز: هم. 

(9) م ف ز + واحده. (١)ز:‏ حتى يتزوج. 


(۱۱) م ز- هو الجد فإن كان زوجها؛ صح م ه. (۲) ز: لهم. 
(۱۳) م ف ز: الأم. والتصحيح من الكافي» ٥۹/١‏ ظ؛ والمبسوطء .5١١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اجتمعت أم الأب والخالة والعمة والأخت لأب أو لأب وأم أو 
لأم فالجدة أم الأب أحق بهمء لأنها والدة. وكذلك لو كان لها زوج بعد أن 
يكون الجد. وإن كان زوجها غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من الأم أولى 
بهم. فإن كان لها زوج أو كانت ميتة فالخالة أولى بهم من العمة. فإن كانت 
الخالتان إحداهما”'' لأب" وأم والأخرى لأب فالتي للأب والأم أولى. فإن 
كانت خالة لأب" وخالة لأم فالتي للأم أولى بهم. فإن لم تكن خالة لأب 
وأم فالخالة للأب”*' أولى بهم من العمة مِن قبل“ الأم. فما كان" مِن قبل 
الأم فهي أولى مما كان مِن بل الأب. ولو كانت خالة وابنة أخت لأم كانت 


وإذا لم يكن للولد ذو رحم من قبّل النساء وكانت له عمة لأب وأم» 
وعمة لأبيه» وعمة لأمه» فالعمة من الأب والأم أولى بهم. فإن لم يكن لهم 
عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهمء لأن قرابة الأب من الأم أولى به“ . 
وابنة الأخ أولى بهم من العمات لأب وأم. وابنة الأخ من الأب والأم 
والخالة أولى بهم من ابنة الأخ من الأبء لأنها أقرب إلى الأم. وابنة الأخ 
من الأب والأم وابنة الأخت من الأب والأم أولى بهم من الخالة ومن 
العمة. 


وليس الأحد من هؤلاء حق ف الولد إذا أكل وحده وشرب وحده 
ولبس وحده» جارية كانت أو غلاما“ ما خلا الأم والجدتين أم الأم 


)١(‏ م ف ز: إحداهم. (۲) م: الأب؛ ف: للأب. 
فرق م ف ز + وأم. والتصحيح من الكافي» ۱/ظ. وانظر للشرح : المبسوط› ۲/٥‏ _ 
51١‏ 


(5) نز الأم فما كان. 

(۷) ز- فإن لم يكن لهم عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهم لأن قرابة الأب من الأم 
أولى بهم. 

(A)‏ ز - وحلذه. 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 
وأم الأب. فإن الجارية تكون عند ی هؤلاء 0 حتى تحيض » ثم 
الوالن أحق يها 

والأخ بمنزلة الوالد" في ذلك كله. وإذا اجتمع الأخ والعم فالأخ 
أولى بهء أخا”" لأب وأم كان أم لأب. فإذا اجتمع إخوة فإن الأخ““ من 
الأب والأم أولى بهم. فإن كانوا لأب“ وأم كلهم فأفضلهم صلاحاً 
اجتمعوا بمنزلة الإخوة. 


وإن كانت امرأة ثيبة ثقة مأمونة على نفسها لا تريد أن تكون" مع 
أمها ولا مع أخيها“ ولا مع عمومتها فلها ذلك. /[۱۸۲/۷ظ] ولها أن 
تنزل"“ حيث شاءت. وأما البكر فإن لوالدها أن يضمها إليه ولا يخلي عنها. 
وكذلك الأخ والعم إذا لم يكن والدٌ. فإن كان أخوها مخوفاً عليها أو عمها 
فإنه لا يخلى بينهما وبينهاء ويُنْظر امرأة من المسلمين ثقة لها فتوضع عندها. 
فإن كانت البكر قد دخلت في السن واجتمع لها عقلها ورأيها. وإخوتها 
وعمومتها مخوفان عليهاء فلها أن تنزل”''' حيث أحبت في مكان لا يتخوف 
عليها ولا تكون"'''' مع أخيها ولا مع عمها. 

١ 0 (YD) ¢‏ 50 ا 

وام الولد إذا اعتقها مولاها في الولد بمنزلة الحرة المطلقة. وکل 
ذي رحم محرم منها في ذلك بمنزلة الحرة. وكذلك الحرة وإن كان زوجها 
عبداً أو مكاتباً أو مدبراً. وكذلك الكافرة وهي" بمنزلة المسلمة الحرة في 
ذلك كله. فأما الأمة إذا فارقها زوجها فإن كان حرا فإن ولدها للمولى 


40 و كان (۲) م ف: الولد. 


(۳) ز: أخ. () ز: للأخ. 
)0 مز: فإن كان ابو الاب. (500) ز: وأثبتهم. 
(۷) ز: أن تلون. (۸) ز: أختها. 
فثك م أن تتراك: (١6)م:‏ أن تترك. 
(۱۱) ز: يكون. 0١)ز:‏ وإن أم. 


195)ز: هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رقيق» وليس القضاء فيهم كالقضاء في الأحرارء إن" العبيد يأخذه" 
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باب متاع البيت 


قال: وإذا اختلف الرجل وامرأته في متاع البيت فما كان للنساء فهو 
للا وان لجال قبي ا وها كام يكو جال واا فهو 
للباقي منهما في الموت. وأما في الطلاق والفرقة فهو للرجلء لأن الرجل 
هو الباقي في الطلاق والفرقة. قال: أخبرنا محمد عن ات حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم بنحو من ذلك. وإذا كان طلقها فبانت أو لم تبن“ فاختلفا في 
متاع البيت فهو كما وصفت لك القول فيه. وإذا مات أحدهما فاختلف الباقي 
وورثة الميت فما كان يكون للرجال فهو للرجلء وما كان يكون للنساء فهو 
للفرأة وما كان بكر قا للر جال واليشاء”*" فهو للبائن: هما قال ودنا 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. وهذا قول أبي 
حديفة ر الله عمف قال م وا كان نک و جال فهو 
ل كان و ا کو ل اا 
فهو للرجل على كل حال مات أو لم يمت. وقال أبو يوسف: يعطى للمرأة 
من متاع البيت ما تَجَهُز“ به مثلهاء وما بقي فهو للرجل. 

وإذا أقام /[۱۸۳/۷و] واحد منهم البينة على شيء أنه لصاحبه وأنه 
اشتراه منه فهو للذي اشتراه. 


)١(‏ ز: لأن. (0) ز: تأخذهم. 
(۳) نز كان. 09 :”لم لبين: 
(5) ز: وللنساء. (5) الزيادة من الكافي» ١/١5و.‏ 
(۷) ز: ماء 0 ز: للرجل. 


(4) ز: ما يجهز. 


كتاب النكاح ‏ باب متاع البيت 

وما كان من سلاح أو أَْبيَة أو قلانس"'' أو منطقة فهو للرجل. وكذلك 
الطيلسان وكذلك السراويل والعمامة والمصحف والفرس' ا وما 
كان من درع امو AES‏ شاط "أل فتتدار 


تابوت 59 أو سرير أو صندوق أو حلي فهو للمرأة. والمنزل والخادم والعبد 
والشاة وسّقّط البيت». هذا يكون للنساء والرجال. وما كان من متاع التجارة 


والرجل مر SS‏ والجبة المحشوة والجبة الفرَّاء 
ENTE‏ والبرود' وين للح O O‏ اكوا 


والبرّكان""“ المعلّم مما يكون للنساء والرجال. والغنم السائمة والبقر مما 
يكون للنساء والرجال. وكذلك الإبل. 


NT E "أ بالك ماركا‎ LTE ES 


ٍ ف ز + أو موارح. (۲) ز: والقوس‎ )١( 

(۳) قال المطرزي: الربعة الجُونة» وهي سُليلة تكون للعطارين مغشّاة أدّماء وبها 
سميت رَبْعَة المصحف› وذِكُرُها فيما يصلح للنساء ء من أمتعة البيت فيه نظر. 
انظر: المغرب» ربع ». ولعل ذلك کان معروفاً في زمن الإمام محمد أنه من 
متاع النساء. 

(4) الححَجَلّة بفتحتين ستر العروس في جوف البيت. انظر: المغرب» «حجل'". 

(0) ف: أو فسطاط. ١‏ 

(5) التابوت هو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع. انظر: لسان العرب» «تبت». 

(۷) ع: الحر والبرد. 

(۸) ز: ذات. 

0 زم لينه ؟ صح م ه. 

)١(‏ قال المطرزي: المستقة بضم التاء وفتحها فرو طويل الك عن ابن الأعرابي 
والأصمعي. وعن ابن شميل: هي الجبة الواسعة» وجمعها مَسّاتق. انظر: ارت 
(استق). 

)١1١(‏ قال المطرزي: البرّكان ضرب من الأكسية بوزن الزعفران. عن الغوري والجوهري. 
وعن الفَرّاء: يقال للكساء الأسود بَرّكان وبَرّكاني» ولا يقال: بَزتكان ولا برنكاني. ولم 
يذكر أحد منهم بَرّكان بالتخفيف. انظر: المغرب» «برك». 

(0١)ز:‏ حر. 

(۱۳) ز: مملوك أو مكاتب أو مدبر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أم ولدء فإن المتاع كله للحر إن كانت هي أمة وإن كان هو الرجل”. 


فإن كان الزوج مسلماً والمرأة من أهإ ^ الكتاب فهما في المتاع 
يحتزلة الحرين المسلمين. وكذلك لو كانت المرأة من المجوس فأسلم زوجها 
وأبت أن تسلم ففرق بينهماء أو أسلمت المرأة وأبى الزوج» فإن المتاع 
بينهما على ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك المختلعة والمبارئة والتي تبين 
بالويلاء. وكل فرقة وقعت بين الزوج والمرأة» من قبل النساء كانت أو من 
قبل الرجال» فالمتاع بينهما كما ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك أمة 
أعتقت فاختارت نفسهاء فما كان من متاع البيت الذي كان فيه قبل أن تعتق 
فهو كله للرجلء وما" أحدثا من المتاع بعدما أعتقت قبل أن تختار نفسها 
فهو بينهما على ما وصفت لك في الطلاق. 


وإذا زو الرجل ابنة أخيه أو ابنة أخته وهى صغيرة فكبرت 
فاختارت الفرقة فإن القول في متاع البيت فيما بينهما مثله فى الطلاق. 
وكذلك الخيار لو كان مِن قبل الزوج زوّجه عمّه فاختارت الفرقة بعدما 
أدرك. وكذلك العنين إذا فارقته امرأته. 

وإذا كانت المرأة قد حاضت أو لم تحض أو كان الزوج قل احتلم أو 
لم يحتلم فمات أحدهما أو وقعت بينهما الفرقة فإن القول في المتاع 
/[۱۸۳/۷ظ] على ما وصفت لك. وأهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء. 

وإذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث أو أربع فاختلفوا في المتاع فما كان 
يكون للرجال فهو للرجل» وما كان يكون للنساء فهو بين النساء كلهن. وما 


.5١6/0 يعني أن المتاع للحر منهما أيهما كان. انظر: الكافي» ١/١5و؛ والمبسوط.‎ )١( 
لكن ذكر في الجامع الصغير أن هذا قول الإمام أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد‎ 
رحمهما الله: العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر. انظر: الجامع‎ 
وذكر السرخسي أنه على قول الصاحبين لا دخل‎ .14٠ الصغير لمحمد بن الحسنء‎ 
للحرية والمملوكية في الاستحقاق. انظر: المبسوط». الموضع السابق.‎ 

(0) مز أهل. (۳) م ف: ولما. 

() ز: تزوج. 


كتاب النكاح ‏ باب متاع البيت ء' 
كان يكون بین“ النساء”؟ والرجال فهو للزوج”". فإن كان الزوج قد مات 
فهو للنساء بينهن سواء. إذا كن في بيوت مختلفة فما كان في بيت كل 
امرأة؟*' فهو بينها وبين زوجها على ما وصفت لك» ولا يدخل بعضهن 
فا في بيت يعدن 

وإذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للزوج. وإذا ادعت أنه 
وهبه لها فعليها البينة. 

وإن مات الزوج فقال0' ورثته: قد كان طلقك في حياته ثلاث 
وأرادوا أن يأخذوا ما كان من متاع الرجال والنساء فإنهم لا يصدقون على 
ذلك» والقول في ذلك قول المرأة بعد أن تحلف بالله ما تعلم أنه طلقها. 
فإن قامت البينة على أنه طلقها في صحته فمتاع النساء للمرأة» ومتاع الرجال 
للرجل» وما كان للرجال والنساء فهو لورثة الرجل مِن قبّل أنه قد طلق فقد 
وجب له قبل أن يموت. وإذا كان الطلاق في مرضه فمات بعد انقضاء العدة 
فهو كذلك. وإن مات" قبل أن تنقضي العدة فإن القول في المتاع مثل ما 
هو في و ان ا و ی 

EE‏ ص ای كادف هر ت 
مملوك فَأَعْتِقَ المملوك منهما ثم مات الزوج فإن القول في المتاع كما 
وصفت لك في الموت» إلا ما كان من متاع يُعْرَف أنه كان في أيديهما قبل 
العتق» فيكون ذلك للحر منهما. 

وإذا ماتت المرأة وبقي الزوج فيا كان لاء فهو لورثة المرأة :وها 
كان للرجال فهو للرجل» وما كان يكون للنساء والرجال فهو للزوج» إلا أن 
E‏ ا البينة لي 


(۳) ف: وما كان يكون للنساء فهو للزوج. (8) ز: في كل بيت امرأة. 
)٥(‏ م - فيما. (9) ز: فقالت. 
(۷) م ۔ مات» صح ه. (۸) انظر أول الباب: ۱۸۲/۷ظ. 


(9) ز: الميتة. )٠١(‏ انظر أول الباب: الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ووا كا الحنرل مرل اللوي له ملك رقية» ازل المراة لها :ملك 
رقبة» فإن القول في المتاع كما وصفت لك. 


وإذا دخل الزوج بالمرأة والرجل قد بلغ والمرأة”'' لم تبلغ غير أنه قد 
يجامّع مثلها أو كانت قد أدركت والزوج لم يدرك غير أن مثله يجامغ فإن 
1 وابهما نام البية على متاخ يغينه أله 
/[۷/٤۱۸و]‏ اشتر و أنه ؤُهِبَ له أو ق ته غلية أو أنه وره فهو له 
دون الآخر. وإن الزوج والمرأة مملوكين جميعاً فمات أو طلق فالقول 
في المتاع مثله في الحرين. وكذلك أهل الذمة والمكاتبين. 


96 36 % 


باب القسمة بين النساء 


قال: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان مسلمتان" فإنه يكون لكل 
واحدة منهما يوم وليلة. وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام 
فعل. 

بلغنا عن النبي ييه أنه قال لأم سلمة حين دخل بها: «إن شعت 
سَبّعْتُ لكِ وسَبّعْتُ لهن»”. 

وإذا تزوج الرجل المرأة بكراً كاك اق كيبا :وله امرأة غيرها فإنه لا 
يقعد عند التي عرّس ا كنا ی عنس الى كانت ر 


(1) ف + التي. (؟) ز: اشتراه. 

(۳) ز: امرأتين حرتين مسلمتين. 114 ةيزم 

(4) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم. فذكره. انظر: الآثار لمحمدء .١147‏ وانظر: 
صحيح مسلم» الرضاع» ١‏ - 47. والمعنى إن أردت جلست عندك سبعة أيام» وعند 
زوجاتي الأخريات سبعة أيام. 


(3) ز: لها. 


کتاب النكاح - باب القسمة بين النساء : 
ذلك والثيب سواء. ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند إحداهن أكثر مما 
يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك. 

فإنه بلغنا عن رسول الله ييه أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون في 


لك اك 5 le‏ 
بيت عائشة» فَأذِن له» فكان في بيت عائشة حتى قبض 44 


والصحيح والمريض في انه واوا الوه ال وا 
من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم في ذلك كله سواء. فأما الأمة 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة يتزوجها الرجل ويتزوج بعدها أخرى حرة 
مسلمة أو حرة من أهل الكتاب فإنه”" يجعل للحرة يومين وللأمة يوما. بلغنا 
i 5‏ €3 


وإذا سافر الرجل مع إحدى نسائه أو حج بها فخاصمته الأخرى بعدما 
يقدم الرجل من سفره إلى القاضي في المقام عندها عَدَدَ ما سافر مع تلك 
الأخرى فإنه لا يقضي” لها بذلك» ولكن يقضي"' لها بأن يعدل بينهما 
فيما يستقبل. وكذلك لو أقام عند إحداهما شهراً ثم خاصمته جميعاً قضى 
عليه أن يستقبل العدل فيما بينهماء وما مض من ذلك فهو هدر غير أنه 
فيه آثم. فإن عاد للجور فيما بعد النهي بينهما أوجِعَ عقوبة وأمر أن يعدل. 


ولو كان عند رجل امرأة قل E‏ من سنها» فأراد أن ندل 
/[۷/٤۸ظ]‏ بها شابة وأن يفارقهاء فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج 
عليه وان ق عند التي يتزوج بها“ أياماً» ثم يعود عندها يوما 


)۱( صحيح البخاري» النكاح› ؟؛ وصحيح مسلمء الصلاةء 23١‏ ؟5. 


(۲) م ز: والمسلمة. (۳) م ز: فإن. 
)٤(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۷/٠٠٠؛‏ وسنن الدارقطني» .۲۸٤/۳‏ 
(0) ز: لا يقضاء (59) ز: يقضا. 


(۷) م ف ز: فدخل. والتصحيح من الكافي» 0١‏ .. وقال السرخسي: فدخلت في سنها 
أي كبرت. انظر: المبسوط› .5١9/8‏ 
(۸) ز: تقيم. (9) ف ز- بها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واحدأًء فتزوج"'' على هذا الشرطء كان ذلك جائزاً امن 'لقول الله 
: في كتابه: ##وَإن ارا حافت من بَمَلها ورا أو إِعَرَاضًا فلا جتاح عا 
لحا با ضلسا74". [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب]”". 
وبلغنا عن رسول الله َيه أنه قال لسودة بنت زمعة: «اعتدي». فسألته 
بوجه الله أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع 


اروا قال محمد: : حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر 
7 
عائشة 


ولا ا بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند 
الأخرى إذا أذنت له. 


قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال فى هذه الآبة: «ولن 
١‏ عن بن س في 
تَنْتَطِيعُوا أن ملوأ ب ليسي ولو حرصم إن هذا في الحب» وأما في 
اة و أن 38 


وبلغنا عن ابن عباس أنه قال فی قوله تعالى: رن اناه حَامَتَ 
من بَتلِهَا ورا أو ِعَرَاضًا4”'. مثل قول علي بن أبي طالب. 


.178/6 م ف ز: فيتزوج. (؟) سورة النساءء‎ )١( 
ولا بد من هذه الزياذة» لأنه أشار‎ .55١/5 الزيادة من الكافي» ١/١6ظ؛ والمبسوط.‎ (۳ 
إلى قول علي بن أبي طالب فيما يأتي أسفله. وانظر لقول علي : تفسير الطبري»‎ 

.۰ 1/٥ 
وروي‎ .١55 رواه محمد بنفس إسناده في الآثارء ۰. وانظر: الآثار اي يوسفء‎ €3) 
وعن عائشة أن‎ .۷٥/۷ نحوه عن عروة بن الزبير مرسلا. انظر: السنن الكبرى للبيهقي»‎ 
سودة لما كبرت قالت: قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان‎ 
رسول الله ية يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح‎ 
البخاري» النكاح» 44۹۸ وصحيح مسلمء الرضاع. ۷. وانظر للتفصيل: نصب الراية‎ 
للزيلعي» ۲۱۱/۳ - 7١7؟ والدراية لابن حجرء ١/1۷؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء‎ 


N 
.8١5/5 عو اق تفسير الطبري»‎ (0 .٠١۹/٤ سورة النساءء‎ )5( 


(4) سورة النساءء ۸/6 yT‏ اا 


كتاب النكاح ‏ باب القسمة بين النساء 23 

وإذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوماً ثم ايت فإنه لا ينبغي له 
أن يقيم عند الحرة إلا يونا واا ولو أقام عند الحرة يا ۳ أعتقت ١(‏ 
فإنه ينبغي له أن يتحول من عندها"؟ إلى المعتقة فيقيم عندها يوماً؛ لأنها قد 
صارت حرة. 

وإذا كانت للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار 
فاستّغدَت عليه امرأته فإنه يؤمر أن يبيت معها وأن ره لها. 
بينهما. فقال: أراها إحدى نسائه الأربع» لهن ثلاثة أيام ولياليهن» ولها يوم 
لر 
و 
يكون له شيء» فليس في هذا شيء موفت. 

وإذا كانت قد دخل بها زوجها وجامعها ولم تدرك فإن القسم بينها 
وتوم القن قد ادركت سرا 

والعبد إذا كان تحته الحرة والأمة قسم یا كنذا شاد 


2) 


وكذلك الذمى يكون تحته امرأتان"“ إحداهما مجوسية والأخرى من 
أهل الكتاب كان القسم”“ بينهما على هذا. 

وإذا تزوج الرجل امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يوماً وعند 
الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل عليها فإن ذلك لها من قبل 


)١(‏ ز + الأمة. (۲) ز: من عند الحرة. 

(۳) ف: وأن ينظر. )٤(‏ ف: سور. 

(0) ز: اقضى. (1) المصنف لعبدالرزاق» .١159 - ١54/97‏ 
(۷) م ز: الخ ف: للحرة. (۸) ز: امرأتين. 


(9) ز: القسمة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والمجنونة /165//1و] والمغلوبة والصحيحة في القسمة سواء. 
والمجبوب والخصي والعنين في القسمة بين النساء سواء. والصبي الذي لم 
يحتلم إذا كان قد دخل بامرأتين له فإنه يقسم بينهما سواء. 

وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلاً على أن يزيدها في القسمة يوماً ففعل 
ذلك فإنه لا يجوز» ولها"“ أن ترجع””“ في مالها. وكذلك لو حطت عنه من 
المهر على ذلك الشرط كان لها أن ترجع فيما حطت. ولا يجوز الجعل 
على هذا الشرط ولا الوضيعة. فإن زادها هو في مهرها أو جعل لها جعلاً 
على أن تجعل”" يومها لفلانة فإن الجعل التي جعل لها باطل من قبل أنه 
0 5 يشتر””' منها شيئاً ولم يبع. 

قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن 
قال: نهى رسول الله ية أن تنكح الأمة على الحرة”. 


باب نفقة ذوي الأرحام 


قال: وإذا كان للغلام الصغير أبوان موسران وهو معسر فنفقته على 
الأب دون الأم. ولا نفقة على الأم ما دام الأب حياً. ألا ترى أن الأب لو 
علق الام والغلام رضيع كان رضاعه على الأب وكانت الام تأخذ من الأب 
الأجر على 00 00 ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه : 
«وعل المؤلود لم رن وون بالمزروف »74 


فإن كان و والأم بوفترة :فإن آنا يوست مهن وال 


() م ف ز: لها. 0 فى ذلك 
(۳) ز: أن يجعل. اله 
() ز: يشتري. 


0) ذكره المؤلف بلاغاً في أوائل كتاب النكاح. انظر: 5/97 7١ظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 


لتب ا ر ۳٣‏ 13ت 
نأمر الأم أن تنفق عليه» ويكون ذلك ديناً على الأب. وإنما نفقة الصبي على 
الأب ما دام صغيراً. فإن كان له ابن كبير صحيح فلا نفقة على الأب له ولا 
على الأم. فإن كان معسراً فإن”'' کان" كبيراً زمناً أو معتوهاً أو به زمانة لا 
يقدر على الكسب فعلى الأب نفقته دون الأم. وهو بمنزلة الصبي في ذلك. 
وكذلك لو كان الولد جارية صغيرة أو كبيرة صحيحة أو زمنة إلا أنها معسرة 
فنفقتها على أبيها إن كان موسراً. 


فإن كان الأب ميتاً وله جد موسر والأم موسرة فإن نفقة الولد على 
3 0( .. 05 ۰ ۶ ۶ و 5 

الجد والام على قدر ميراثهما من الولدء يكون على الام من ذلك الثلث» 
وعلى الجد الثلثان. وكذلك لو كان مكان الجد عم أو عم أب. فإن كان 
مكان عم الأب ابن عم فالنفقة”؟2 على الأم خاصة” /186/71١ظ]‏ دون ابن 
العم وإن كان ابن العم وارثا مع الأم؛ لأنه لمن بذي رحم محرم. ولا 
تكون النفقة إلا على ذي رحم محرم وإن كان [ليس]”'" وارثاً. ولو كان 
عمه؛ لأن الخال ذو رحم”" وإن كان ليس بوارث. 


وإذا كان للرجل ولد صغير معسر أو ولد“ كبير زمن معسر أو ابنة 
صغيرة أو كبيرة زمنة أو صحيحة معسرة» والأب زمن معسر لا يستطيع 
الكسبء وله ثلاثة إخوة أحدهم لأب وأم والآخر لأب والآخر لأم» 
والإخوة أهل يسارء فإن كان الولد ذكراً فإن نفقة الأب على الأخ من الأب 
والأم والأخ من الأم على ستة أسهم. سهم من ذلك على الأخ من الأم» 
وخمسة أسهم على الأخ من الأب والأم» وليس على الأخ من الأب من 
النفقة شيء. ألا ترى أن هذين هما الوارثان لو لم يكن ولد دون الأخ من 
الأب. وأما نفقة الولد فعلى الأخ من الأب والأم خاصة؛ لأنه هو وارث 


(۱) ز فإن. 0) ز: وكان. 


(۳) ز + قد. (5:) م: بالنفقة. 
(5) م: بخاصة. (5) انظر آخر الجملة التالية. 


)¥( ز + محرم. (A)‏ ر وولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
را٦‏ لے 
الولد لو لم يكن له أب دون الأخوين الباقيين» فالنفقة عليه خاصة. ولو كان 
الولد امرأة كان نفقة الأب كلها على أخيه لأبيه وأمه دون الأخوين الباقيين؛ 
لأن الإخوة في هذا الوجه لا يرث منهم مع“ الولد إذا كان امرأة إلا الأخ 
من الأب والأم.. آلا ترئ- أن الأب لو مات ورنكه ايدقه النضف وورثه 
إخوته لأبيه وأمه. تنا بقي. 


ولو كان مكان الإخوة أخوات متفرقات على ما وصفنا فإن كان الولد 
ذكراً فنفقة الأب على أخواته على" خمسة أسهم. على الأخت من الأب 
والأم من ذلك ثلاثة أسهمء وعلى الأخت من الأب سهمء [وعلى الأخت 
من الأم سهم»]“ على قدر مواريثهم منه. وأما نفقة الولد في قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد فعلى الأخت من الأب والأم 
خاصة دون الأخريين"؛ لأنها عمة لأب وأم. والعمة للأب والأم في قولهم 
أولن بالميراك مق الاشرين راما فى قول مق يورت السات على وخه 
ما يورث الأخوات المتفرقات فإنه ل الولد عن الات على كمي 
أسهم كما يجعل نفقة الولد عليهن”". ومن قال بقياس قول“ عبدالله بن 
مسعود في المواريث فإنه يقول في نفقة الوالد على الأخوات المتفرقات إذا 
لم يكن وارث غيرهم أن على الأخت من الأب /[//187١و]‏ السدس من 
نفقة الولدء وما بقي من النفقة فعلى الأخت [الأخت من الأب والأم 
والأخت] ‏ من الأم على أربعة أسهم. ثلاثة أسهم من ذلك على الأخت 
من الأب والأم» وسهم على الأخرى؛ لأنه كان لا يرد على الأخت من 
الأب مع الأخت من الأب والأم. فإن كان الولد في هذه المسألة امرأة فإن 


)١(‏ ز مع. ؟) ز: وورثته. 
9) ز: نه. 

(5) الزيادة مستفادة من المبسوط. .۲۲۷/١‏ ويدل عليه أول الجملة. 
(0) ف: بقية. (5) ز: الآخرتين. 
(۷) ف: من الأخوين. (۸) ز: عليهم. 
(9) ز قول. 


)٠١(‏ الزيادة من الكافي» ١/١5و.‏ ويدل عليه باقي الجملة. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 7 
رضي الله عنهم على الأخت من الأب والأم دون الأخريين'''؛ لأنها هي 
الوارثة منهن مع الابنة» والنفقة عليها خاصة دون الأخريين"". وأما في 
القول7" الآخر فنفقة الولد على خمسة أسهم على ما وصفت لك. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ولد موسر ولها أم موسرة فنفقتها 
على الولد دون الأم. وكذلك الأب. ألا ترى أن النبي كل قال في 
الولد: «أنت ومالك لأبيك““. فلا يشارك الولد في النفقة على الوالدين 
أم واا ` 


وإذا كان الرجل موسراً وهو مسلم وأخته نصرانية معسرة لم يجبر على 
نفقتها. وكذلك عمته وخالته وكل ذي رحم محرم منه إلا الولد والوالد. فإن 
كان رجلاً مسلماً وكان له أب معسر وهو على غير دين الإسلام جَبَرْنّهِ على 
نفقته. وكذلك لو كان [له)“ جد أبو أم وجدة أم [أب] أو جدة من قبل 
الأم أو ولد ولد" من قبل النساء أو مِن قبل الرجال جَبَرْنُه على نفقته؛ لأنه 
ولده» ولا تجوز له شهادة”". ولست أجبر النصراني على المسلم إلا مثل ما 
أجبر فيه المسلم على النصراني. إذا اختلف الدينان من أهل الإسلام والكفر 
لم أجبر على النفقة إلا ولداً أو والداً“ على ما وصفت لك. فأما من 
اختلف دينه من أهل الكفر فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض كما أجبر أهل 
الإسلام. 


EEE ز: الأخويين.‎ )١ 

(۳) م ف: في قول. 

(4) سنن أبي داودء البيوع» ۷۷؛ وسنن ابن ماجهء التجارات» 74؛ وصحيح ابن حبان» 
Vo ET‏ ومجمع الزوائد للهيئمي» 4 .٠١١‏ وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزیلعی» ۳۳۷/۳ _ ۳۳۹؛ والدراية لابن حجرء ۲/۲٠٠؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجر» ۸4/۳ NF‏ 

(5) مف ز-له. (3) ف - ولد. 

(۷) أي: لا تجوز شهادته له لأنه قريب له حميم. 

(۸) ز: ولد أو والد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
: 1 ّ : 200 

وإذا كان الرجل موسرا وله ذو رحم محرم معسر يعن دل 
صحيح إلا أنه لا يقدر على الكسب» لم أجبره على نفقته إلا في الوالد'") 
خاصة أو الجد أبي"" الأب إذا مات أو“ الولد فإني كن لهذا 
وإن كان صحيحاً. ألا ترى أن النبى بل قال: «أنت ومالك لأبيك»”'. فإن 
E (V.‏ ع 5 
كان" ' الولد هو المعسر وهو صحيح رجل قد بلغ لم أجبر الوالد على نفقته 
وإن كان الرجل موسراً. وأما المرأة من ذوات الرحم المحرم"" فإني أجبر 
على نفقتها كل ذي رحم محرم وإن كانت امرأة قد بلغت صحيحة لا علة 
بها وهى معسرة. ولا تشبه المرأة فی هذا الرجل. ولست أجبر أحداً من 
ذوي الرحم المحرم إذا كان معسراً على من“ كان /[/187/7ظ] ذا رحم 
محرم منه غير الوالد خاصة» فإني أجبره على نفقة ولده الصغار خاصة 

بالقوت. فأما من سوى ذلك فإني لا أجبره على نفقتهم إذا كان معسراً. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ثلاث أخوات إحداهن لآب وأم» 
والأخرى لأب» والأخرى لأمء وھ موسرات» والمرأة معسرة» ولها ابن 
رجل صحيح معسرء فإن نفقة المرأة على أخواتها على خمسة أسهم في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. على الأخت من الأب والأم من 
ذلك ثلاثة أسهم» وعلى الأخريين”''' على كل واحدة منهما سهمء ولا 
شيء عليهن من نفقة الابن؛ لأنه كبير صحيح. فإن كان مكان هذا الابن ابنة 
كبر جح بر فإن: وا و اپا فى ا قرا أبن يله رای 
يوسف ومحمد على الأخت من الأب والأم خاصة دون الأخريين""'؛ لأنها 


هي التي ترث الأم مع الابنة دون الأخريين لاخ وهی التى ترث م 
)١(‏ ز: معسرا. (۲) ف: في الولد. 
(0) تقدم قريباً. (5) نز كان. 
(۷) ز - المحرم. (۸) ز: على ما. 
فى ر وهم. : دلق ر الآخرتين. 
)١١(‏ ز: الآخرتين. (19١)ز:‏ الأخوين. 


(1)م ف ر 5 م والزيادة من 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 

تجح ا س 17ت 
الابنة المال كله لو“ لم تكن الأم حية؛ لأنها أقرب الخالات الثلاث إلى 
الولد وأولى بالميراث. وأصل هذا الباب أنك تنظر إلى وارث المرأة والرجل. 
فإن كان يحرز الميراث كله وهو معسر جعلته كأنه ميت» ثم نظرت من 
يرئها من الأخوات بعده» فجعلت النفقة عليهم على قدر مواريثهم. وإن كان 
الذي يرث المرأة أو الرجل لا يحرز الميراث مثل الابنة ونحوها جعلت 
النفقة كلها على من يرث مع الابنة من الأخوات والإخوة؛ لأنها هي الوارثة 
دون من سواها". وعلى هذا جميع ما وصفتُ لك من ذوي الرحم المحرم. 
كل من كان منهم معسراً وله وارث يحرز الميراث جميع ميراثه» وذلك 
الوارث معسرء وله سوى ذلك ذوي رحم محرم يرثونه لو لم يكن ذلك 
الؤارت» فإنك تجعل ذلك الوارت كانه ميت -وتكون”؟ نفقة :هذا عل 
الإخوة“ اللذين كانوا يرثونه لو لم يكن ذلك الوارث على قدر مواريثهم 
منه. فإن كان ذلك الوارث لا يحرز جميع ميراث هذا غير أنه يحرز بعض 
الميراث فإنك تنظر إلى من كان يرث معه من ذوي الرحم المحره. 
فتكون النفقة عليهم على قدر مواريثهم؛ لأنهم هم الورثة مع ذلك الوارث 
دون من سواهم من ذوي الرحم المحرم. وكذلك هذا الوجه في جميع ذوي 
الرحم المحرم”"' من الإخوة والأخوات والعمات وغيرهم" من الإخوة 
والأخوات من ذوي الرحم المحرم» وهم على هذا القياس كله. 


ولا يجبر أحد من ذوي الرحم المحرم /[۱۸۷/۷٠و]‏ على ذي رحم 
محرم منه إذا كان أحدهما عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو عبداً قد 
أعتق بعضه في قول أبي حنيفة. إن كان هو الموسر أو كان هو المعسر فإنه 
لا يجبر واحد منهما على نفقة صاحبه على وجه من الوجوه والد ولا غير 
ذلك. وإذا ولد للمكاتب ولد من زوجة مكاتبة معه أو حرة فإنما نفقة الولد 


)١(‏ م ف ز: ولو. (۲) ز: ما سواها. 


(۳) ز: ويكون. (8) ز: الابن على الأخوين. 


(۷) القسم الذي بعد هذا إلى آخر كتاب النكاح لا يوجد في نسخة ز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي لے 
على أمه دون أبيه. ولا نفقة له على أبيه. وإن ولد للمكاتب ولد من زوجة 
له أمة قد اشتراها أو أمة له غير زوجة فإن نفقة الولد على المكاتب» وليس 
على الأمة من ذلك شىء؛ لأن أمه أمة لأبيه. فیا كيت اف ن كسيب أو 
كدي الود ھر الاب المكانيه ركدلك: هذا فى قباس قزل ای 
العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؛ لأنه بمنزلة المكاتب في قوله. 

وإذا كان الرجل من المسلمين أو من أهل الذمة موسراًء وله والد"© 
[معسر] من أهل الحرب أو والدة معسرة من أهل الحرب» فدخلت دار 
الإسلام بأمان» لم يجبر ولدها على نفقتها. وكذلك لو كان الولد من أهل 
الحرب فدخل بأمان وهما معسران مسلمان لم يجبر على نفقتهما. وكذلك 
كل ذي رحم محرم. ولا يجبر على نفقة ذي الرحم المحرم إذا كان أحدهما 
من أهل الحرب دخل بأمان والاخر مسلم أو ذمي. فإني لا أجبر واحدا 
منهما على صاحبه فى نفقة. ألا ترى أنهما لا يتوارثان. فإن كانا على ملة من 
الك اع ا نحك مكهها على سياس 

وإذا كان الرجل معتوهاً فقيراً وله أب موسر وابن موسر جُبِرَ الابن 
على ثفقته دون الأب ألا ترئى أن المعثوة لو كان صحيحاً معسراً فالتفقة 
على الابن دون الأب. وكذلك إذا كان معتوها”". 


Uu‏ لا نا 1لا نالا 


000 م ف: وله ولد ووالد. 

(0) م + تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو 
بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الآخر من سنة ثمان وثلاثين 
وستمائة؛ ف + تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي واله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 


/[للحداظ] سم ثم اقل ایی 


دص 


5095 0121111111 
بر كتاب الحوالة واكفالة 229 


باب الكفالة بالنفس بغير مال 


محمد يخ الحسن قال كال ايو وف دنا أبق إستحاق الشيبانئن: عن 
زجل + قال:: حتق طلبنا الرجل فأخلناه قدفعتاه إلى صاحبه". 
محمد بن سالم وهشام بن المغيرة كلاهما ذكراه عن الشعبي في رجل 
محمد عن أبى يوسف قال:. سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس 
الرجل» هل تحبسه حتى يجيء به؟ قال: نعم» إذا لم يأت به حبسته» ولا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ډکر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) عن الشعبي أن ابن شريح كفل بنفس رجل» فحبسه شريح في السجن» وقال: ابعثوا 
له طعاماً وشراباً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 177/8. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا۷ لے 


وقال بو فة :ذا مات المكفرل به بر الكفيلن: 


وقال أبو حنيفة: إذا ارتد المكفول به عن الإسلام ولحق بدار الحرب 
لم يبرأ الكفيل بنفسه؛ لأنه لم يمت. 


وقال انق حنيهة: إذا حبس المكفول 0 بدين أو غيره أخذت 
الكفيل. ألا ترى أنه يقدر على أن يفكه مما حبس فيه» إن كان ديناً قضاه 
عنه) أو حيسمن فی حق لحد أوفاه او 


وقال أبو حنيفة: إذا كان المكفول به غائباً في بلاد أخرى قد علم 
ذلك القاضى أو قامت له بذلك البينة أجلت الكفيل أجلاً مقدار الذهاب 
والجيئة. فإن جاء به وإلا حبسه . 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات الكفيل والمكفول به حي فإن أبا 
حنيفة قال: لا سبيل على ورثة الكفيل ولا في شيء من تركته» من قبّل أنه 
لم يكفل بمال. 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل»ء ثم أقر الطالب أنه لا حق له قبل 
المكفول بهء وأراد أخذ الكفيل بهء فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذه به. ألا 
ترى /[۱۸۹/۷و] أنه يكون وصياً للميت له عليه حق» أو وكيل رجل في 
خصومة له قبل ذلك الرجل حقء فيأخذ الكفيل بذلك. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» ثم إن الطالب لقي المكفول به فخاصمه 
ولزمه» وأخذ منه كفيلاً آخر أو 1 يأخذ» فإن أبا حنيفة قال: الكفيل 
الأول على كفالته مِن قبل أنه لم يدفعه ولم يبرته الطالب. 


)00( ف - ولا يكون ذلك في أول ما يتقدم وقال أبو حنيفة. 

(۲) ز - عن الإسلام ولحق بدار الحرب لم يبرأ الكفيل بنفسه لأنه لم يمت وقال أبو حنيفة 
إذا حبس المكفول به. 

(۳) ف: به. )٤(‏ ف - ذلك. 

(0) ز: حبسته. (0) م ف ز: ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال AD‏ 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل”“ ثم إن الطالب أخذ الكفيل حتى أتاه 
اة فلس إليه فزن أا فة قال هتاه براءة للكفيل”" من قل آنه قد 
' عر 2 کن 


أخذه به ودفعه إليه. 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به في المسجد الأعظم 
قنافغه إليه بالككاسة” © أو فى الشوق أو فى غير ذلك من المصن فإن أبا 
خمقة ا ا دوع امن قل اوه فی :ارا لرل الا 
يستطيع أن يمتنع من الطالب. وكذلك لو كان شرط عليه أن يدفعه إليه في 
المسجد عند مكان القاضي فدفعه إليه في غير ذلك المكان من المسجد أو 
في السوق فهو جائز. 


وإذا كفل رجل برجل وهو غائب أو محبوس فهذا جائز وهو ضامن 


وإذا طلب رجل إلى رجل أن يكفل له بنفس آخر ففعل فإن الكفيل 
يؤخذ» ولا يرجع على الآمر ولا على المكفول به من قبل أن المكفول به 
لم يأمره» ومن قبل أن الآمر لا يضمن“ شيئاً. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل"' إلى شهر فهو جائز. فإن دفع الكفيل 
المكفول به إلى الطالب قبل الشهر وبرئ إليه منه فإن أبا حنيفة قال: الكفيل 
برىء. ألا ترى أنه لو كان له عليه حق إلى أجل فدفعه إليه قبل الأجل برئ 
منه. وكذلك الكفالة بالنفس. 


وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب وبرئ منه فأبى 


)١(‏ ز - بنفس الرجل. (۲) ف: صاحيه. 

ESAS) 

() الككئاسَة: ما کس بالمكُئسّة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت» أي: كسحه» 
بالمكئّسّة كَنْسأء من باب ضرب. وبها سمي كُتَاسَّة كُوفَان وهي موضع قريب من 
الكوفة» وهى المرادة فى أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي» والصواب 
ترك حرف التعريف. انظر: المغرب» «كنس). 

)٥(‏ ز: لم يضمن. () ز - بنفس رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الطالب أن يقبله أو أن يبرئه منه فإن أبا حئيفة قال: الكفيل بريء من 
الكفالة. 

وإذا حبس رجل المكفول به في دين له وقد كفل رجل بنفسه لآخر 
فأخذه به فإنه يؤخذ له به. ألا ترى أنه يقدر أن يقضي دينه ويخرجه فيدفعه. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك لو حبس في غير 
دين. 

وإذا دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب فى السجن وقد حبسه غيره 
فإنه لا يبرأ منه من قبل أنه لا يستطيع أن يخرجه. /[۱۸۹/۷ظ] وكذلك لو 
دفعه إليه في مفازة أو موضع يستطيع المكفول به أن يمتنع”" من الطالب. 
وهو قول أبي حنيفة. 

وإذا دفعه إليه في مصر فيه سلطان غير المصر الذي كفل له به فإنه 
قرا فى كول ابي خی وای اقول أن روس وخ فإنه لاي أ 
حتى يدفعه في المصر الذي كفل به فيه. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فدفعه إلى صاحبه وبرئ منه فلزمه الطالب 
فقال الكفيل: دعه وأنا على كفالتي» أو قال: على مثل كفالتى» ففعل فهو 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل والطالب يدعي قبله دم عمد أو قصاص 
دون النفس أو 0 في قذف أو سرقة أو خصومة في دار أو دين أو 
وديعة أو عارية أو إجارة أو كفالة بنفس أو بمال أو شركة فالكفالة بالنفس 
في ذلك جائزة. وكذلك لو ادعى قبله وكالة أو وصية. ولو لم يدع" شيئاً 
من ذلك غير اه ٠‏ كقل اله .تبه فان ذلك جائز. وكذلك لو ادعى قبله 
غصب مال أو حيوان أو دواب أو عروض أو دار أو أرض فإن الكفالة 


YS‏ يمنع. () ف: أو وحد؛ ز: أو حد. 


(9) ز: لم يدعي. (6) ز: ابنه. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالنفس بغير مال 7 


بالنفس جائزة في ذلك كله. فإن خاصم الكفيل بالنفس الطالب إلى القاضي 
وقال الكفيل: إنه لا حق لهذا قِبَلَ الذي كفلت به» فإن القاضي لا ينبغي له 
أن يسأله عن ذلك» ولكنه يأخذه بالكفالة. فإن أقر”'' الطالب أنه لا حق له 
قيل :المكمو لع بدة:وأنة: لبس" بوص رن 
ليس بوكيل لأحد له قبله حق أو خصومة» وأنه لا حق له قبله على وجه 
من الوجوه. فإن الكفيل بريء من كفالته. وكذلك لو جحد الطالب هذه 


ا E‏ : )۳( . 
وإذا ضمن الرجل لرجل رجلا فهو جائز. وكذلك لو كفل به. 
وكذلك لو قال: هو إلي أو هو علي» فهذا كله سواء وهو كفيل بنفسه. 
وإذا أبرأ الكفيل الطالب من الكفالةء أو قال: قد برئ إلي من 
صاحبى» أو قد دفعه إلى» أو قال: قد أبرأته منه» فإن الكفيل بريء من 
الكفالة. وكذلك لو قال الطالب: لا حق لى قبل الكفيل من هذه الكفالة» 
فإنه بريء من كفالته من قبل أن الكفالة حق من الحقوق. 
وإذا دفع المكفول به نفسه إلى الطالب فقال: اشهدوا أني قد دفعت 
نفسى إليه من كفالة فلان» فالكفيل بريء وإن لم /[۷/١۱۹و]‏ يقر الطالب 
بذلك. وكذلك لو كان الكفيل هو دفع المكفول به على هذا الوجه. وكذلك 
لو دفعه رسول له أو كفيل”* له فهو بريء وإن لم يبرئه الطالن”"'. 
وكفالة المرأة والكفالة بها ولها جائزة» وهي مثل الرجل في ذلك كله. 
وكفالة أهل الذمة والحربي والمستأمن والكفالة به وله جائزة مثل كفالة 
الرجل المسلم. 
ا 1 (VW. ٤‏ 5 
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفيل " على بعض» 


)١(‏ م ف ز: أقره. والتصحيح من ب. (۲) ز: فإنه. 

)۳( ز + يعني المطالب مكفول به. (6) ز- لو كفل به وكذلك. 
)٥(‏ ز + به أو وكيل. (0) ز + المطالب. 

(۷) ز: كفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللطالية أن باحك أنهي شا بف الأول أو الخو 10 ف يم 

يهم بحسن ينعن يهم دفع 
الأول وأشهد بالبراءة فهو بريء» وصاحباه بريئان. و[لو] لم يكن بعضهم 
كفيلاً عن بعض كان للطالب””" أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول» وليس له 
أن يأخذه بصاحبيه » وأيهم يهم دفع الأول ا خا 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» ثم إن آخر كفل به أيضاء ثم كفل به 
آخر أيضاًء فدفعه الأول إلى الطالب» فالذي دفعه بريء» والآخران على 
كفالتهما. وكذلك لو دفعه الأوسط أو الاخ فالذي دفعه بريء. والآخران 
على كفالتهما“. وكذلك لو دفعه الأول أو الأوسط كان الآخر على كفالته. 
وكذلك لو دفعه الآخر أو الأوسط"' فالآخران على كفالتهماء ولا يشبه هذا 
الذين كفلوا جميعاً. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل وكفل آخر بن بنفس الكفيل فهو جائز. فإن 
مات الأول نوف الكقيلان ی وإن مات الأوسط برئ الآخر. وإن ا 
الك فالأوسط على كفالته. وكذلك إذا دفع الأول تفمنة إلى الطالب برئا 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها باطل 
لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن في خصلة واحدة: إذا 
أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم : اضمنوا عني ديني » في مرضه 
فضمئوه والغرماء عُيِّبِ عن ذلك فإن هذا جائز وا نمم ال 
أستحسن ذلك. وقال: ار كا ات الصتم ودرا بازع كتيل 
شيء. وهذا قول محمد. ور ل أن يوسف الأول ثم رجع فقال: 
الكفالة في ذلك كله جائزة وإن لم يحضر المكفول له. 


)١(‏ ز: يشاء. (۲) ز: صاحبه. 

(۴) م ز: الطالب. )٤(‏ ز: برواء 

)١(‏ م ز + وكذلك لو دفعه الأوسط والآخر فالذي دفعه بريء والآخران على كفالتهما. 
() م ز: والأوسط. 0 ز: ماتت. 


کتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالنفس بغير مال YD‏ 


وإذا كفل رجل لرجل برأس رجل أو بوجهه أو برقبته”'' أو بجسده أو 
بېدنه“ أو بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه /[۱۹۰/۷ظ] فهو جائزء وهو كفيل 
به كله. وإن كفل بغير ذلك من جسده فهو باطل لا يجوز. ولو كفل 
وزوعق”© كاف جار ونود به ولو قال هذا إلى او هو حلي أو انا 
كنبل ھا ا امن اله أن آنا فيل بها ارا ری به كان هذا اد كله 
يؤخل به الكفيل. 


وقال أبو تسق ومد بوكذلك إن"قال:: على" أن اوفك ب او على 
أن ألقاك به فو با وكذلك إذا قال: هو علي حتى ا أن تحن 
يوافيا أو حتى يلتقيا. فإن لم يقل: هو عليء وقال: آنا ضامن 252 
يجتمعا أو يلتقياء فهو غير ضامن. ولو قال: آنا ضامن لك لوجهه» فإنه 
يؤخذ به حتى يوافي به. وإن قال: آنا ضامن لمعرفته» فباطل» وهو مثل 
قوله: أنا ضامن بأن أدلك عليه» وأنا ضامن لأقِمَك"' على منزله» فهذا 
ال وإن قال: أنا كفيل بوجهه» فهو ضامن. وإن سمى عضواً من أعضائه 
يدا او فالكفالة بذلك باطل. 


وإذا كفل وصى الميت غريماً للميت بنفسه من رجل فدفعه به الكفيل 
إلى ورثة الميت أو إلى غرمائه لم يبرأ منه؛ لأنه كفيل لغيرهم. 


وإذا كفل رجل لامرأة بنفس زوجها بحق تطلبه قبله من مهر أو نفقة 
أى دين فهو جائز. وكذلك الرجل يكفل بنفس الرجل" لأخيه أو لأخته أو 
لأبيه أو لأمه أو بوالد أو بولد أو بيجد أو بجدة فإن الكفالة بالنفس فى ذلك 
جائزة. وكذلك كل ذي رحم محرم فإنه جائز. 


)١(‏ ز: أو بزقية. (؟) ز: أو بندنه. 

(۳) ز: بزوجه. (6) ز: ويؤخذنه. 

(ه) ز _ وكذلك إن قال على أن أوفيك به أو على أن ألقاك به فهو جائز. 

(9) م ف ز: لأقعد. وهي مهملة في ف. ولفظ ب: لأقعد لك. والتصحيح من الكافي» 
۲ و. 

(۷) ز - يكفل بنفس الرجل. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى الحصاد أو إلى الدياس”“ أو إلى 
الجرّاز'' أو إلى النيروز أو إلى المهرجان فإن الكفالة'” جائزة إلى هذا 
الأجل في قول أبي حنيفة. ولا يشبه هذا البيع. وكذلك لو كفل بنفس 
رجل إلى العطاء أو إلى أن يقدم المكفول به من سفره أو إلى صوم 
النصارى”““ أو إلى فطرهم فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
كفل بنفسه إلى أن تمطر السماء أو إلى أن يمس السماء أو شبه ذلك 
مما لا يشبه عمل التجارة فالكفالة جائزةء والأجل باطل. وكذلك إن 
قال: [إلى] قدوم فلان. غير المكفول به. فإن كان“ فلان ذلك معه في 
الدين فقال: أنا كفيل بنفس هذا إلى قدوم فلان ذلك» فالكفالة جائزة 
إلى هذا الأجل. 


وإذا قال رجل لقوم: اشهدوا أني كفيل لفلان بنفس فلان» والمكفول 
به حاضر والطالب غائب فإن هذه الكفالة باطلة في قول أبي حنيفة 
/]141/۷,[ ومحمد. وإن قدم الطالب فأجاز ذلك فإنه لا يجوزء من قبل أنه 
لم يكن له مخاطباً”“ حين كفل. فإن قدم الطالب فادعى: إنك كنت كفلت 
لي به» وإنما شهدت على نفسك بشيء كان منك قبل ذلك كنت كفلت لى 
ت حاضرء فإن القول قول ا ويأخذه بالكفالة» من قِبَل أن 
الكفالة على وجهين: قد يكون إقراراً بشىء ماض" منهاء وتكون0» 
مستقبلة. فإن قال الطالب: هي ماضية» فهي ماضية وهي جائزة. وإن قال: 
هي مستقبلة» فهي باطل في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
الا ا اله الى أو لم يكن جائز لازم. 


(1) داس الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً مثل الدراس» ومنهم من ينكر كون الدياس 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوساً 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المنير» «دوس». 

0) أي: قطع ثمر النخلء أو قطع الزرع. انظر: لسان العرب» «جزز». 

(۳) ز + بالنفس. (5) ز-أو إلى صوم النصارى. 

(5) ز + فإن كان. (0) ز: مخاطب. 

(۷) ز: ماضي. )"نك :ويكون. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 
نهاك ضظ مطاد اك ال ال اک 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم واف به غداً فهو كفيل 
بنفس فلان لرجل آخر للطالب قبله حق فإن ذلك جائزء إن لم يواف” 
بالأول كان عليه الثاني. ولو قال: أنا كفيل بفلان أو فلان» كان جائزاء 
يدفم“ أيهما شاء الكفيل فيبرأً. فإذا دفع أحدهما برئ من الكفالة. 

وإذا قال الرجل؟ للرجل: إن لفلان على فلان مالا“ فاكفل له 
بنفسهء فكفل له بنفسه» وفلان الطالب غائب» ثم قدم فلان» فرضي بذلك» 
فهو جائزء ويأخذه به» لأنه قد خاطبه مخاطبة وإن لم يكن وكيلا. وللكفيل ‏ 
أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب. وليس للمخاطب أن يخرجه حتى 
يحضر الطالب. 

وإذا وکل رجل رجلا بأن يأخذ له من فلان كفيلاً بنفسه» فأخذ منه 
كفيلاً بنفسه» فإن كان الكفيل كفل للوكيل» فإنه يأخذه الوكيل بذلك» ولا 
يأخذه الموكل. وإذا كان كفل به للموكل أخذ الموكل» ولا يأخذه الوكيل. 
وإن دفعه في الوجهين جميعاً إلى الموكل فهو بريء من الكفالة. 

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل فجحده فخاصمه الطالب إلى 
القاضي وليس له بينة فإنه يستحلفه. فإن حلف برئ. وإن لم يحلف أخذه به. 
وإن نكل عن اليمين فأخذ به فاستعدى الكفيل على المكفول به حتى يحضر 
معه فيبرئه من الكفالة» فإن كان المكفول به مقراً أنه" أمره أن يكفل به عنه 
أمر بأن يحضر معه فيبرئه» وإن قال: كفل بي ولم آمره» فحلف على ذلك 
لم يجبر على الحضور معه. إلا أن يقيم الكفيل بينة أنه كفل به بأمره فيؤمر 
بالحضور معه. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات /91/7[1١ظ]‏ الطالب فالكفالة على 
الكفيل على حاله» يأخذه بها وصي الميت. فإن لم يكن له وصي أخذه 
الورثة. وأيهم أخذه فله ذلك. ويبرأ الكفيل بدفعه إليه» ولا يبرأ من بقية 


)١(‏ ز: لم يوافي. 30 لم بوافق: 
(8) :يد اه 
(0) ز: مال. (5) ز: أيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الورثة. ولو كان عليه دين يحيط بماله ولم يوص”"' إلى أحد فدفعه 
الوكيل”'' إلى الغرماء أو إلى الورثة لم يبرأ. ولو كان في ماله فضل عن 
الدين وقد أوصى الميت بالثلث فدفع الكفيل المكفول به إلى الغرماء والورثة 
والموصى له لم يبرأ إلا أن يدفعه إلى الوصي. فإن أدى الورثة الدين 
والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة وبرئ الكفيل من كفالته. ولو كفل رجل 
برجل لرجلين بنفسه فدفعه إلى أحدهما برئ من كفالة هذا الذي قبضه» ولم 
0 من الاخر. وكذلك لو كان للميت وصيان فكفلا وصيا الميت» يكفلان 
رجا فة خلية بحق امن اة فة إلى ادها يرف جه ركان 
للآخر أن يأخذه به. وكذلك لو كفلاه متفرقين أو في صفقة واحدة. 
وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها 
باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن إذا أوصى الرجل 
بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني» فضمنوه والغرماء عُيّب 
عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم الدين» أستحسن ذلك. وقال: لو 
كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. 
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باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف”'' به فعليه المال 


وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو 
يوزن إلى أجل أو حال» سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم من 
سلم» فكفل رجل بنفس المطلوبء فإن لم يواف”' به إلى أجل كذا وكذا 
جل الال اللاي هو :ليه أو" كان خالا فجعلة إل أجل “مس له نا 


(0) ز: يوصي. 0 ز: الكفيل. 
9 ز: رجل. (©) ز: كاتب. 
(٥)‏ ز: يسمى. (5) ز: لم يوافي. 


۷9 لودروافي: (۸) م ف ز: فإن. 


كتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال aD‏ 
3 عليه» وهو" كذا وكذاء فمضى الأجل قبل أن يوافى بهء فإن أبا حنيفة 
ا الحال لف لازم كلك وك أبى وات و ن 

وإذا لم يسم" المال فقال: أنا كفيل لك بنفسه فإن لم أوافك“ 
E E‏ و ا ل 
يوافك" به» فإن أبا حنيفة قال: المال عليه وهو لازم“ له. وكذلك قول 
أي ويف وخ ألا ري أنه لو قال كن كفلت لك يما لك :على فلان 
من الدراهمه. كان جائرا وة لم يسمه آلا ترى أنه الو قال: كلت الك 
بما أدركك في هذه الجارية التي اشتريت من درك» كان جائزا وإن لم 
يسمه. ولو قال: قد كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك 
فلان» وهي خطأء كان جائزاً وإن"“ بلغت النفس وإن لم يسم النفس. 
فكذلك الباب الأول. 

وإذا كفل بالمال الذي عليه وسماه وقال: وإن وافيتك به غداً فأنا 
بريء من هذا المال» فوافاه به من الغد» فهو بريء. وإن مضى غد قبل أن 
يوافيه فعليه المال. وهذا قول ا حنيفة. وتقدیم المال وتأخيره سواء في 
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه لم يواف”''' به غداً فعليه المال 
الذي عليه وهو ألف درهم فمضى غد ولم كن به فلزمه المال فإنه لا 
يبرأ من كفالته بالنفس”"'' أيضاً مع كفالته بالمال"'. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل وقال: إن لم أوافك”*'' به غداً فعلي ألف 


(00) ز+ماء 0) ز- إن. 


)٤( PEE‏ ز - بنفسه 

(0) ز: لم أوفيك. (5) م ف ز: وإن لم. 
(۷) ز: يوافيك. (0) ز: لانم. 

(9) ز: فإن. )۱١(‏ ز: أنه إن لم يوافي. 
23130 قى )١١(‏ ز: من كفالة النفس. 


(۱۳) ز: المال. )م ز: لم أوفيك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم» ولم يقل: التي لك على فلان» فمضى غد ولم يواف"'' به وفلان 
ينكر أن يكون عليه شيء والطالب يدعي ألف درهم على فلان فإن أبا حنيفة 
قال: المال لازم للكفيلء وإن أنكر الكفيل أن يكون لفلان على فلان شيء 
لم ينفعه إنكاره. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: لا أرى على 
الكفيل من المال شيئاً. 


وإذا ادعى الطالب مالا وجحد المطلوب فكفل له رجل بنفس 
المطلوب فإن لم يواف”" به غداً فعليه المال الذي ادعى على المطلوب 
فمضى الغد ولم يوافه' " به فإن المال يلزم الكفيل في قول أبي حنيفة وقول 
5 يوسف ومحمد بن الحسن. فإن أدى الكفيل المال وأراد أن يرجع على 
المطلوب فإن كان المطلوب أمره أن يكفل بالمال رجع به عليه. فإن لم يكن 
أمره أن يكفل بالمال وأمره أن يكفل بالنفس لم يرجع عليه بشيء من المال. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه””*' به غداً فعليه ما علي 
وهو كذا كذا فسمى دراهم أو دنانير أو حنطة أو زيتاً أو شيعا“ مما يكال 
أو يوزن سلما أو قرضاً أو كفالة أو غصباً أو وديعة جحدها أو صنفاً من 
الثياب /۱۹۲/۷1ظ] معلومة» فمضى غد ولم يوافه"“ فهو ضامن للمال الذي 
سم ا کا فول اک وام برسي ج وک لد 
كفل اا کی رواد رای ع واه ایا وهر وی 
فهو جائز مثل الأول. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له رجل بنفسه على أن 
EEE‏ به» فإن لم يفعل فعليه الألف درهم التي له عليه» فسأله 
الرجل أن يدفعه إليه بنفسه فدفعه إليه مكانه» فإنه بريء من المال. وإن لم 


(۱) ز: يوافي. (۳) ز: لم يوافي. 
(۳) ز: يوافيه. (4) ز: لم يوافيه. 
(9) :9« أو اوسنت أو شيء. (5) ز: يوافيه. 

(۷) ز: کائن. (A)‏ ز: لم يوافيها. 


(4) مفاز: وصفين. والتصحيح من ب. (١٠)ز:‏ إذا دعاه. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 


يدفعه إليه فالمال عليه. وإن قال" : ائتني به العشية أو غدوة» فلم يوافه'") 
به على ما قال فالمال له لازم. فإن قال الطالب: ائتني به غدوة» وقال 
الكفيل: آتيك به بعد غد» فأبى الطالب أن يفعل فلم يواف”" به الكفيل 
غدوة فالمال عليه. وإن أخره الطالب إلى بعد غد كما قال فوافاه به فهو 
بريء من المال. وإن مضى بعد الغد ولم يوافه"“ به فعليه المال. فإن كان 
شرط عليه فى الكفالة أن يوافيه به غداً عند مكان القاضى فدفعه الكفيل إلى 
اا د اموق فين برقع !تق لجال وكالك ا و 
ناخ من المسحد عع غير مكان: القافى» اولك )لو كان الاجا شهرا 
واشترط عند مكان القاضى فدفعه فى مصر آخر عند قاضيها أو فى سوقها 
فهو بريء من المال في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا 
يبرأ. وكذلك لو دفعه إليه قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في 
(N. E . f . )۷( 8‏ ع 5 
قولهم جميعاً. ولو دفعه إليه" في السواد أو في كورة” من كور الجبل في 
غير مصر ولا مدينة وعند غير سلطان لم يبرأ منه» وكان المال للكفيل لازما 
إذا مضى الأجل قبل أن يدفعه إليه عند السلطان. 

ولو شرط له أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط 
له أن يدفعه إليه عند القاضى فدفعه إليه عند الأمي 9" اأ 
فاستعمل قاضياً غيره فدفعه إليه عنده فإنه يبرأ من الكفالة. وهذا كله قول أبي 
خليفة :وهو قول: ای نوسنت وو إلا نون ا إن كفن اله على 
أن يدفعه في مصر فدفعه في غيره لم يبراً. 


(۱) ف ۔ قال. 23:9 يوافيه. 


فرق ز: يوافي. (6) ز: يوافيه. 
(6) ز: الكياسة. (5) ز: باحية. 


(۷) ف - قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في قولهم جميعاً ولو دفعه إليه. 

(6) الكورة هي الصقع والمدينة والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. انظر: المصباح 
المنير» «كور)؛ والمعجم الوسيط. «كور). 

(9) ز- فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند 
الأمير. 

(١٠)ز:‏ قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0N 56 :‏ ل TS‏ 
ولو كفل رجل لرجل بوجه رجل فإن لم يواف"'' به" غداً فعليه 
ما" عليه /[۱۹۳/۷و] وهو ألف درهم فإن هذا جائزء والوجه والنفس في 
هذا والبدن والجسد والروح والرأس”““ واحد كله. ولو كفل برقبته فإن لم 

يواف 0 به فعليه المال كان هذا مثل ذلك. عد سمى المال في شيء من 
ذلك كانت0© الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن هذا مثل ذلك. ولو لم يسم المال 
في شيء من ذلك كانت“ الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن"“ كل ما ذكرنا من هذا 
والنفش منوا ولو كفل بشيىء من الجسد مى غير ما ذكرنا مثل اليد 
والرجل كان هذا باطلا؛ لأن هذا ليس من حقوق الناس» ولا يشبه عمل 
التجار» ولا يلزمه المال في هذا. ولو لم يكن فيه ذكر مال لم تلزمه'''' به 
كفالة. ألا ترى أنه لو قال: أكفل لك بكذا كذا ‏ لشيء لا يكون ولا يشبه 
فَعَال التجار ‏ فإن لم أوافك""“ به غداً فعلي ألف درهم التي لك على 

فلان» كان هذا باطلاء ولا يلزمه المال. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه”''' به غداً فالمال الذي 
للطالب على فلان رجل آخر وهو ألف درهم على الكفيل فإن هذا جائز 
في قول أبي يوسف. وقال محمد: الكفالة بالنفس جائزة» والكفالة بالمال 
باطل. ألا ترى أنه لو“ قال: إن لم أوافك””'' به غداً فالمال الذي لك 
عليه وهو مائة درهم» والمال الذي لك على فلان وهو عشرة دنانير علي» 
كان ذلك عليه کله" في قول أبي يوسف. ألا ترى أنه لو كان عليهما 


2010( ال يزائن: ال 


(۳) ز: بما. (5) ز - والرأس 

(5) ز: لم يوافي. (5) ز: فإن. 

0) ز: كاتب. (۸) ز: كاتب. 

(9) م + هذا مثل ذلك ولو لم يسم المال في شيء من ذلك كانت الكفالة أيضاً جائزة 
لأن. 

(١٠)ز:‏ شيء. (١١)ز:‏ لم يلزمه. 

(0١)ز:‏ لم أوافيك. (۱۳) ز: لم يوافيه. 

(015)م ز ۔ لو. )٠١(‏ ز: لم أوافيك. 


م- 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 
للتجح7 ا 11ت 
مال واحد“ كل واحد”" منهما كفيل ضامن له فكفل بنفس أحدهما على 
أنه إن لم يواف”" به غداً فالمال الذي على فلان وهو كذا كذا علي» فلم 
براف ٠‏ به أن الك عليه إذا: كان التمال واخدا :وكن واحد ٠‏ جنها 
كفيل عن صاحبه فهو جائز. ولو أن رجلاً كفل بنفس رجل للطالب عليه 
مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به 
فالمال الذي له على فلان" المكفول به الأول عليه فهذا جائز؛ لأن 
الكفيل كفل يكفيل ^ عن صاحب المال الذي هو عليه» وليس هذا كالذي 
عليه مال ولم يكفل. 

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل أو بمال عليه وهو مائة درهم 
فوقعت الكفالة على هذا كان جائزاًء وكان عليه أي ذلك شاء الكفيل» 
وأيهما دفع فهو بريء. 

وإذا كفل بنفس فلان أو بما عليه أو بنفس فلان آخر /[۱۹۳/۷ظ] أو 
بما عليه فهو جائزء وأي ذلك ما دفع الكفيل فهو بريء. ولو كفل به رجل 
فقال: إن لم أوافك”'' به غداً فالذي تدعي””'' عليه لك علي» ولم يقر 
بذلك المطلوب» فإن الكفالة بالنفس والمال جائزةء ويلزم الكفيل المال إن 
لم يواف'''' به» ولا يلزم المطلوب المال إن لم يواف""' به؛ لأنه لم يقر 
به إلا أن يكون المطلوب أمر الكفيل بالكفالة على هذا الشرطء. فما لزم 
الكفيل لزمه» وهذا مثل الأول» ويلزم الكفيل. ولو كفل رجل بنفسه فإن لم 
N‏ به غداً فالألف درهم التي لك [هي] على فلان كفيل خر نوق 


(۱) م ز: وأخذ. (۲) م + واحد. 

(۳) ز: لم يوافي. )٤(‏ ز: يوافي. 

(5) ز: واحد. (5) ف- وکل واحد. 

(۷) ز - الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي له على 
فلان. 

(۸) ز: يكفيك. (9) ز: لم أوافيك. 

(١)ز:‏ يدعي. (١١)ز:‏ لم يوافي. 


(١1)ز:‏ لم يوافي. ( ز: لم يوافي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کے 
الكفيل بالنفس» وأقر الكفيل بالمال بذلك» فإن هذا جائز على هذا الشرط. 
ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك عليء فإن 
وافاك فلان بنفسه غداً فأنا بريء من المالء أو قال: إن وافاك به فلان آخر 
فأنا بريء من المال» فهذا جائز على هذا الشرطء والكفيل بريء من 
المال”'' الذي وافاه [به] الرجل”" بنفسه أو وافى به الآخر. 

وإذا كفل رجل بنفس 0 فإن لم يواف”" به غداً فعليه المال الذي 
عليه وهو ألف» فلم“ يواف”' به الكفيل» ولكن الرجل لقي الطالب 
وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل» فإن المال لازم للكفيل من قبل 
أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي 
إليك من كفالة فلان» برئ الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف''' به يوم كذا وكذا 
الح رم ا ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم 
اف 40 يوم كذا کذا فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم 
عليه» فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم» فالكفيلان 
جميعاً بريئان من الكفالة. فإن لم يواف”'' به الأول ولكن الآخر وافى 
بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأ. ويلزم المال الكفيل 
الأول من قبل أنه لم واف" بصاحبه. 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف”"" به إلى شهر فالمال 
الذي له عليه وهو مائة درهم'''' عليه» ثم لقي الطالب المكفول به قبل 
الأجل» فأخذ منه كفيلاً آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذاء 


من المال. 
(؟) م ف: وافاك لرجل. (۳) ز: لم يوافي. 
)٤(‏ م ف ز: فإن لم. (5) ز: يوافي. 
(5) ز: لم يوافي. (۷) ز: لم يوافي. 
(۸) ف + كنا. (9) ز: وکذا. 
(١)ز:‏ لم يوافي. 0¥ لم واي 


(۲) ز: لم يوافي. (۱۳) ز - درهم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 2 
[فإن لم يواف به إلى أجل كذا وكذا] فالمال الذي عليه وهو مائة درهم 
عليه» /[۷/٤۱۹و]‏ فوافى''' به أحدهما في الأجل ولم يواف”" به الآخرء 
فإن الذي وافى به" بريء من المال والكفالةء ولا يبرأ الآخر. ألا ترى أنه 
لو كان أجلين مختلفين فوافى به“ الأول منهما لم يبرأ الآخر؛ لأن كفالتهما 
مختلفة وليست بواحدة”'. فإن قال الكفيل الذي وافى به: قد دفعته عن 
نفسى وعن فلان» فإنه عن نفسه ولا ا عن فلان. ولو جاء رجل ليس 
كفن ل قد دفعته إليك عن فلانء فإنه لا يبرأ إلا أن يبرئه الطالب أو 
يقول المكفول به: قد دفعت نفسى إليك عن فلان. فإن قال ذلك فهو 
بريء + لأن المكفول به هى التخضم في ذلك أرأيت لو كان المكقول به 
قاعداً مع الطالب يحدثه فقال 78 للطالب: قد دفعت هذا إليك عن فلان 
فسكت الطالب أو قال: لاء أن“ الكفيل لا يبرأ؛ لأن الذي قال هذه 
المقالة ليس بخصم في ذلك. 1 قال الطالب: نعمء قد قبلته» فالكفيل 
بريء. ولو قال المتكلم: أنا وكيل فلان في ذلك وأقر الطالب بذلك فإنه 
بريء من كفالته بالنفس والمال. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم 
المال الذي عليه وهو ألف درهم فإن هذا جائز. وإن لم يوافوا به يومئذ 
فعلى كل واحد منهم الثلث من قبل أنه يشترط أن بعضهم كفلاء عن 
بعض. افيه EEO e‏ 
من كفالة النفس والمال» من قبّل أن الكفالة كانت واحدة بإنسان واحدء» 
فأيهم دفع عنهم برئوا”''' جميعاً بدفعه'''". ألا ترى أنه لو لم يدفعه فوجب 


)١(‏ ز: افوافا. (0) ز: يوافي. 
(۳) م ف + أحدهما في الأجل ولم يواف به الآخر فإن الذي وافى به. 
(4) ز- بريء من المال والكفالة ولا يبرأ الآخر ألا ترى أنه لو كان أجلين مختلفين فوافى به. 


(٥)‏ ر2 يواخذه. 000 ر : يكونوه. 
(۷) ز: يبرئى. (0) ف: أو قال لأن. 
(4) ر قد قلت. 0١)ز:‏ بروا. 


)١١(‏ ز + بدفعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرا وطصبجحبحجحمبب ‏ ب ___ سا7 


المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل”“ على أنه إن لم يواف”'"' به غداً 
فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن 
لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومئذ برئوا" جميعاً. 
وإن لم يوافوا به فلزمهم المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما“ معه» 
على كل واحد منهم”' بالثلث» ثم اتبعوا الذي عليه الأصل. وإن"“ شاء 
الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل» ثم يتبعان الكفيل 
الآخر /[94/7١ظ]‏ بالثلث» ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف”"' به غداً فعليه الألف التي 
عليه» والألف التي للطالب على آخر على الكفيل» فإن لم وا" E‏ 
فكلية:الألنان جميعا فى قول أبن رسف رفي قول: محمد الا يلزمه لمال 
الذى على ا ا 1 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”*' به غداً فعليه 
الألف درهم التي عليه فلم يواف” '"“ به الخد فوجب عليه المال» فأقر 
الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضانى خمسمائة» فإن على الكفيل 
خمسمائة. فإن قال الطالب: قضانى © EAE ON‏ 
عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني 
أديته ألفاً قبل محل الأجل»ء فإنه لا شيء على الكفيل من ذلك. ولو كفل 


بنفسه فإن لم" يواف به إلى كذا وكذا" من الأجل فالمائة درهم التي 


نوات وجل : 1115 يواتن 


(۳) ز: بروا. (6) فاز- بما. 
(5) ز- منهم. (5) ز: فإن. 
(۷) ز: لم يوافي. (۸) ز: لم يوافي. 
(9) ز: لم يوافي. (١)ز:‏ يوافي. 


()ز - خمسمائة فإن على الكفيل خمسمائة فإن قال الطالب قضاني. 
(1)م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۲و 
١١‏ )ز: كذى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 7 
للطالب على المطلوب عليه» وما بايعه به من شيء ما بينه وبين أن يمضي 
هذا الأجل فيو على فمن اله الكفيل ذلك ولع يؤاق"؟ بيه سين مضي 
الأجلء وبايعه الطالب بألف درهم قبل أن يمضي الأجل» فإن على الكفيل 
الألف درهم المتحلاثة و العاف لار 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف” به إلى كذا كذا من الأجل 
فعليه المال الذي عليه وهو مائة درهم» فمات المكفول به قبل الأجل ثم 
مضى الأجلء فإن المال على الكفيل. ولو لم يمت المكفول به ولكن 
الكفيل مات قبل الأجلء فإن مضى الأجل قبل أن يوافي ورثة الكفيل 
الطالب بالرجل» فإن المال دين في مال الكفيل.. وإن وافوه به في الأجل 
فدفعوه أو دفع المكفول به نفسه فالكفيل بريء من المال والكفالة. ولو لم 
SIE‏ فإن 
لم يلحق الكفيل بدار الحرب ولكن لحق المكفول به بدار الحرب مرتداً فإن 
مضى الأجل قبل أن يوافي به فالمال لازم للكفيل. ولو كان المكفول به 
امرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب وسبيت فوافى بها وهي أمة في الأجل 
برئ الكفيل من الكفالة والمال. وكذلك لو كان رجلا فارتد ولحق بدار 
الحرب فأسر فوافى”" به الكفيل /[۷/١۹٠و]‏ وهو حلال الدم ثم قتل في 
يدي الطالب كان الكفيل بريئاً من الكفالة بالنفس والمال. ولو لم يقتل بالردة 
ولكنه قتل بدم عمد كان مثل ذلك أيضا. ولو لم يقتل ولكن الطالب مات 
فوافى به الكفيل وصيه في الأجل برئ من المال والكفالة. فإن لم کن 
وصي فوافى به الورثة فإنه بريء من المال والكفالة. ولو واف وك خا 
الورثة وبقي واحد غائب فإنه يبرأ من الكفالة للشاهد ولا يبرأ من الغائب 
ل E‏ 
فعليه ما لهما عليه فوافى به“ أحدهما وغاب الآخر برئ من كفالة الشاهد 


)۳( م ف ز: فوا. 
(5) ز - إلى أجل مسمى وإلا فعليه ما لهما عليه فوافى به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منهما ولزمه نصيب الغائب من المال. وما أخذ الغائب من هذا المال كان 
RTE‏ ولو كان المكفول له واحداً فمات وعليه دين كثير 
زل و فوافى الكفيل بالمكفول به الورثة لم يبرأ من الكفالة؛ لأن 
الورثة ليسوا بخصمائه. ولو وافى به واحداً منهم لم يبرأ من الكفالة أيضيا؟ 
لآن الواحد منهم في هذه المنزلة مثل جماعتهم؛ لأن على الميت دب“ 
يستغرق ماله. وكذلك لو لم يكن عليه دين فدفعه إلى أحد منهم برئ من 
حصته من الكفالة ولا يبرا من حصة البقية. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف* "بذ إلي: کا کا 
من الأجل فعليه المائة درهم التي عليه» فتغيب الطالب عند الأجل فطلبه 


الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجلء فإن المال لازم للكفيل. ولو 
كان اشترط عليه مكاناً فوافى به ذلك المكان وأشهد وتغيب الطالب حتى 
مضى الأجل فإن المال لازم للكفيل. ولو كان الكفيل اشترط في الكفالة أنه 
بريء منه إذا وافى به المسجد الأعظم وأشهد على ذلك يوم كذا وكذاء 
فوافاه به الكفيل المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب أو لم يحضرء فإن 
الكفيل بريء من الكفالة بالنفس والمال. وكذلك هذه الكفالة لو كانت في 
النفس بغير مال. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى غد فإن لم يواف”" به غداً في 
المسجد فعليه المائة درهم التي عليه» واشترط الكفيل على الطالب أن يوافي 
/زلارهة١اظ]‏ به غداً الموحنة وة غ بريء منهء فالتقيا بعد الغد 
فقال الكفيل: قد وافيت» وقال الطالب: قد وافيت» فإنه لا يصدق واحد©» 
منهما على الموافاة» والكفالة على الكفيل على حالهاء والمال له لازم. فإن 
جاء كل واحد منهما بالبينة على الموافاة في المسجد“ ولم يشهدوا على 


)١(‏ ز: شريكاه. (؟) ز: واحد. 
(0) ز: يوصي. (8) ز: دين. 
(0) ز: لم يوافي. 0) ز: لم يوافي. 
0) ز: فأنا. (۸) ز: واحدا. 


4( م ز: إلى المسجد. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال FR‏ 
دفع الكفيل» فإن أقام المطلوب البينة على موافاة المسجد ولم يقم الطالب 
البينة فالكفيل بريء من كفالته بالنفس والمال» ولا يصدق الطالب على 
0 ولو كفل بنفسه"“ على أن يدفعه إليه غداً فإن لم يفعل فالمال عليه 
اشترط الكفيل: إن لم توافني فتقبضه مني فأنا بريء من الكفالة والمال» 
3 يلتقيا من الغدء فإن الكفيل بريء» والقول قول الكفيل: إن الطالب لم 
يواف مع يمينه» وعلى الطالب البينة. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن 
الكفيل هاهنا لم يشترط عليه الموافاة به في مكان كما اشترط عليه في الباب 
الأول. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما 
للطالب عليه من شيء فلم يواف"" به الغد وقال الكفيل: لا شيء لك 
عليه» وادعى الطالب مالا فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه» وعلى 
الطالب البينة. 


وإذا ضمن رجل رجلا بنفسه لفلان فإن لم واف“ به إلى شهر فعليه 
ما عليه وهو آلف درهم» فمات الكفيل قبل الشهر وعليه دين ثم مضى 
الشهر قبل أن يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب» فإن المال يلزم 
الكفيل ويضرب الطالب به مع الغرماء» مِن قِبّل أنه قد لزمه يوم كفل. 
وكذلك لو مات المكفول به ثم مات الكفيل”” قبل الشهر. 

وإذا ضمن رجل رجلاً لرجل وقال": هو عليء أو قال: هو إلي 
وأنا كفيل به فإن لم أوافك”" به غداً فعلي ما لك عليه» فذلك جائز وهو 
سواء كله. وكذلك لو قال: على أن أوافيك به غداً أو إلى أن أوافيك به 
غداًء أو قال: أنا ضامن أن أدفعه إليك غداً» فهذا كله سواء وهو باب 


واحد. 

)١(‏ ز - بنفسه. (۲) ز: لم توافيني فيقبضه. 
0ز يؤافي. (5) ز: لم يوافي. 

)٥(‏ ف - ثم مات الكفيل. (9) ز: أو قال. 


0) مف: لم يوافك؛ ز: لم يوافيك. والتصحيح من ب. 


حم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به غداًء فإن لم يواف0© 
به فعليه الدين الذي عليه ولم يسمه» فلم يواف”" به الغد فجاء به بعد ذلك» 
فإن عليه 0 الدع ا فإن قال الكفيل: هو مائة درهم» وادعى 
الطالب ا ' درهمء وأقر الذي عليه الأصل بمائتى تي درهم» فإن القول 
/[191/90١و]‏ قول الكفيل مع يمينه على علمه» وعلى الذي عليه الأصل مائة 
او بإقراره. وكذلك لو كان الذي عليه الأصل امرأة. فإن قامت البينة على 
بحم اعد اكد وإن لم تقم“ بينة وأبى الكفيل أن يحلف على 
ا درهم. ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم 
واف به غداً فعليه من المال ما أقر به المطلوب» فإن لم يواف” به من 
الغد فأقر المطلوب أن عليه خمسمائة درهم فإن الكفيل لها ضامن. ولو كفل 
ايان يتل على أن بات ل خا قا لاير ليه الى الال 
فلم ورا اه فادعى الطالب ألف كيم وأقر المطلوب له بها أو جحدهاء 
فإنهما لا يصدقان على الكفيل» ويسأل الكفيل. فإن أقر بشىء كان القول قوله 
يدينه على غلمه» .وإن لم يقر بشيء .حلف على دعوى. الطالب. على غلمة. 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك كله. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي إذا جلس القاضي› فإن لم 
يواذ ل التي للطالب عليه فلم يقعد القاضي أياماً 


و اف به» وطلبه صاحبه يانه به» فلا شىء عليه المال 

شي من من 
قبل أن القاضي لم يقعد» وقعود 0 أجل فما لم يقعد القاضي فلم 
يمض الأجل» فإذا قعد القاضي ولم يواف”"'' به فعليه الألف درهم. 


)١(‏ ز: لم يوافي. ش 13-59 يواقي: 

)۳( ف - ولم يسمه فلم يواف به الغد فجاء به بعد ذلك فإن عليه المال الذي عليه. 
(4) ز: مائتين. )٥(‏ ز: لم يقم. 

(5) ز: مائتي. (۷) ز: لم يوافي. 

(8) ز: لم يوافي. 440 از يوافي, 

(١٠)ز:‏ لم يوافي. (0)ز: يوافي. 


(0)ز: يوافي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 
مبتب ا اا 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف”'' به غداً فقد 
احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب» فلم يواف”" به 
الغد. فإن المال على الكفيل. والحوالة فى هذا والكفالة والضمان سواء. 
ولك لو كانه اا ف تمان" وك الى 
فال فعتدي :له هذا الال كان هذا جائ كتجوز الكقالة بالتفس ورز 
بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداء فإن لم واف“ 
به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم» فلم ا به الغد فلزمه 
الال فأداة: وآخذة الطالب يكقالة القن > وقال: لى عليه مال اخرء أو 
ف و و ر ا نه كقيل ا ا 
O 97‏ اله 


وإذا كفل بنفس رجل على أنه" متى ما طلبه الطالب فلم يوافه”''' به 
فعليه المال الذي عليه وهو كذا وکذا"' فطلبه منه فلم يدفعه /[/97/19١ظ]‏ 
إليه» فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال 
إل أن دف اليه شاعة بطل اله لا :بيرت سخ الال إلا ذلك 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم واف" به غداً فعليه ما 
للطالب عليه من شيء» فلم يواف”*'' به الغدء وقال الكفيل: لا شيء لك 


عليه» وادعى الطالب مالآء فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه» وعلى 


الطالب البينة. 
36 35 36 

)١(‏ ز: لم يوافي. (۲) ز: يوافي. 
(۳) ز - وكذلك لو قال فعلي المال. (4) بز لم .يوافي: 
(60) ز: يوافي. (5) ز: النصيب. 
)۷( )5 لد جراء. (A)‏ ر ايدفعه. 
© “قد أنه )۱١(‏ ز: يوافيه. 
(۱۱) م ف: كذا. (۱۲) ز: أن يدفعها. 


(1) ز: لم يوافي. (5١)ز:‏ يوافي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة 


ضامن لما قضي به عليه 


سمعت محمداً قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فأخذ منه كفيلاً 
بنفسه ووكيلاً في خصومته ضامن لما ذاب“ عليه فهو جائز. وإن وافى به 
ودفعه إليه وبرئ منه فهو بريء من ذلك. وإن لم يفعل فللطالب أن يأخذه 
بالكفالة ويخاصمه في دعواه قبل المكفول به. فما قضي به له على فلان 
المكفول به فالكفيل له ضامن. هذا قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف 
ومحمد بن الحسن. وإن وقّت للكفالة وقتاً فقال: إن لم أوافك“ به غداً 
فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه» ورضي بذلك المطلوب فهو 
جائن على ما يمنا يف بزإن وائ يه القند ری فيو دلك: ون لم ريونت 
لذلك وقتاً غير أنه قال: متى ما دعوتني به فلم أوافك”" به فأنا وكيل في 
خصومته ضامن لما ذاب عليه» ورضي بذلك المطلوب فهو جائز“. ولو 
كفل رجل بنفسه فإن لم واف به غداً ففلان - رجل آخر - وکیل في 
خصومته» فما قضي به عليه ففلان له ضامن ‏ رجل آخر - ورضي بذلك 
المطلوب وأشهد على ذلك فهو جائز في ذلك كله. ولو قدم الوكالة فقال: 
هذا وكيل في خصومة ما بيني وبينك ضامن لما ذاب علي أو لما قضي به 
E‏ لها كن للف :أو A‏ لها عام للك على فاك 
وافاني غداً حتى يدفعني إليك فهو من لك بريء» فهذا جائز. رشقي 


)١(‏ أي: وجب وثبت. انظر: لسان العرب» «ذاب». 

0 لي أوانيك: 

(۳) ز: أوافيك. 

(4) ف - على ما سميا به وإن وافى به الغد برئ من ذلك وإن لم يوقت لذلك وقتا غير 
أنه قال متى ما دعوتني به فلم أوافك به فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه 
ورضي بذلك المطلوب فهو جائز. 

(5) ز: لم يوافي. 

(5) ف- علي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن . . . 
الوكالة وتأخير الكفالة مثل تقديم الكفالة وتأخير الوكالة. هذا كله واحدء إن 


وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يواف"'' به فهو وكيل في 
الخصومة التي بينهما ضامن لما ذاب /91///1١و]‏ عليه ولم يشهد المطلوب 
على ذلك فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» والوكالة باطل؛ لأن المطلوب 
المكفول به لم يرض"" بذلك ولم يشهد عليه. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”" به غداً فهو وکیل 
في خصومته ورضي المطلوبء فإن لم يواف”“ به الغد فهو وكيل في 
الطالب يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس حتى يدفعه إليه. ولو أن الكفيل قضى 
الطالب حقه وقبضه الطالب منه فهو جائزء وليس للكفيل أن يرجع بذلك 
على المكفول به؛ لأنه لم يأمره بذلك. ولو أبى الطالب أن يقبل ذلك 
القضاء كان له ذلكء. وكان له أن يأخذ الكفيل بنفس المطلوب؛ لأن الكفيل 
لم يكفل بالمال. فيجبر الطالب على قبضه. ولو كان كفيلا بالمال كان 
الطالب يجبر على قبضه. ولو قضاه إياه على أن يبرئه من الكفالة أو قضاه 
شق عل أذ ب الكفانة كان ا حو لو لضا زناه عل أ 
على المطلوب وقبضه منه على ذلك فإن هذا لا يجوز. ولو كان أبرأه من 
الكفالة على هذا كان للكفيل أن يرجع بما قضاه عليه» ولا يرجع الطالب 
عليه بالكفالة بالنفس. 


٤ 7 ٤ . 52‏ ( : 
وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل مسمى» فإن لم يواف"“ به فهو 
ضامن لما ذاب عليه وكيل فى خصومته فى ذلك» وأشهد المكفول به على 
ذلك» فأراد الطالب أن يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الأجل» فليس له 


)١(‏ ز: لم يوافي. (۲) ز: لم يرضا. 
۳) ز: لم يوافي. )٤(‏ ز: لم يوافي. 
(5) م ف ز + به. والتصحيح من الكافي» 5/7١١اظ.‏ 

(5) ز: لم يوافي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم يكن بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير وكالة. ولو كفل رجل بنفس رجل 
وجعله المكفول به وكيلاً ضام“ لما ذاب عليهء ثم مات الكفيل وله مال» 
فلا خصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل؛ لأن الوكالة قد انقطعت. ولكنه 
لو وجد الطالب المكفول به فخاصمه وقضي به عليه بشيء كان في مال 
اکل ا "كان على الكل دين يرت العا ندع مم ارا في هال 
الكفيل. وكذلك لو كان المكفول به قد مات فخاصم الطالب ورثة المكفول 
به أو وصيه فقضي عليه بالمال كان له أن يبيع بالمال هيراك أيهما شا 
فيضرب مع 1 غرماء الأول منهما بجميع ماله ويضرب مع غرماء الآخر بما 
بقي /[۱۹۷/۷ظ] من ماله. فإن كان بدأ فضرب مع غرماء الكفيل رجع ورثة 
الكفيل بما أدوا في مال المكفول بهء فيكون بين الغرماء أيضاً إن بقي لهم 
شيء. ون" اف فقن ب مع غرماء المكفول به لم يرجع ورثة المكفول 
به على ورثة المكفول بشيء. 


وإذا كفل الرجل بنفس رجل إلى أجل مسمى» فإن لم يواف”" به فهو 
ضامن لما ذاب عليه ووكيل في خصومته في ذلك» وأشهد المكفول به على 
ذلك فأزاد الطالب أن بأخد الكقيل بالنفس قبل الأجل» فليسن للك 
وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم تكن" بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير مال. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل» فإن لم يواف”" به فهو وكيل 
في الخصومة بينهما ضامن لما ذاب عليه فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» 
والوكالة باطلة”. ولو أشهد المكفول به على ذلك ولم يبين أي خصومة هي 


(۱) ز: ضامن. (0) ز- مع. 
 )۳(‏ ن - وإن. (:) ز: وبداً. 
)0( م ز: قصرت. (50) ز: لم يوافي. 
(۷) ز: لم يكن. (۸) ز: لم يوافي. 


(9) ز: باطل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 2 

فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» ولا يكون وكيلاً في الخصومة؛ لأنه لم 
يبين أي خصومة هي. ولو أن الطالب خاصم المكفول به فقضي له عليه 
بمال لزم الكفيل المالء ولا خصومة بينه وبين الكفيل في شيء حتى يحضر 
المطلوب. 


باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 


تت محمد قال و3 كفل الضيئ كن برچ أى ينفش هی انه 
لا يجوز كفالة الصبي. ولو كان غلاا فد راه تاجراً“ في ل 
له أبوه في التجارة يشتري ويبيع فكفل بنفس رجل لم يجز ذلك. وكذلك لو 
كفل بمال فإن ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن الكفالة معروف. وليس يملك 
الصبى ذلك. وكذلك المغلوب على عقله وإن كان رجلا. وكذلك المختلط 
العقل والرجل المريضن الذي يهذي:-وكذلك الجازية التي لم تحض فإن 
كفالتها باطل لا تجوز. 

ولو أن رجلاً كان له قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة 
فنك الما أو مه ووم هن ولى يكم كان ذلك طا 'لا جره 
ولا يلزم الابن من ذلك شيء. ولو كبر الابن وأدرك لم يؤخذ بشيء من 
ذلك. فإن جدد الكفالة بعدما““ يدرك جاز ذلك عليهء وإن لم يجددها 
رلک أقرديها /0ة او] تعدا يدرك فاته لا يوعد بها ولا تارمو 


ولو أن رجلا أقر أنه كفل وهو صبي لرجل بنفس رجل أو بمال عليه 
لم يلزمه ذلك» وكان القول قوله مع بيه وإن اذعى: الطالب أنه كفل به 
وهو رجل لم يصدق الطالب» وكان عليه البينة. 


)١(‏ ز: تاجر. 0) ز: أو الرجل. 
)۳( م ف: راهق؛ ز: ذالقواه. )4( م ر بغير ما. 
)٥(‏ م: بغير ما. (0) ز: يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك المرأة لو أقرت أنها كفلت وهي صبية بنفس أو بمال لم يجز 
ذلك ولم يلحقها منه شيء. 

وكذلك الرجل لو أقر أنه كفل وهو مغمى عليه وقد كان عرف أنه قد 
أغمي عليه فالقول قوله. وكذلك لو أقر أنه كفل وهو مجنون أو مُبَْسَب7) 
شيء. وإن لم يعرف منه ذلك لزمه ذلك كله. 

عم ۶ 1 : 0 زفق ١‏ 

وإذا أقر الرجل أنه كفل وهو مبرسم يهذي أو هو مجنون ولم 
يعرف منه ذلك فالكفالة لازمة. 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل فكتب كفالة بنفس عليه أو بمال أو كفل 
له رجل بشيء من ذلك في كتاب وقبل ذلك فهو جائز كله. 

ولو أن يتيماً قد راهق الحلم أذن له وصيه في كفالة بنفس أو مال لم 
يلزمه من ذلك شيء. ولو أن وصيه استدان ينا في :نفقة البقم واف ال 
e‏ ا SS‏ 
ل ا فين الك ل دن أن سه 
ذلك جائزاً عليه. وإن أمره أن يكفل بنفسه ففعل لم يلزم الابن الكفالة. 
وكذلك الوصي إن استدان على اليتيم دين“ . وإن كان اليتيم تاجراً أو غير 
تاجر*؟ فهو سواء فى :ذللك. 

ولا تجوز كفالة الصبي الذي يتكلم ويعقل» > ولا كفالة المعتوه. 3 
كفالة م تكله هذيانه. 3 كفالة ی الذي يتكلم رو 


)١(‏ أي: مصاب بالبرسام» وهو ذات الجنب كما تقدم مراراً. والمقصود ذهاب عقله بسبب 


المرض. 
(0) زدهو. (9) ز: الابن. 
)٤(‏ ز: دين. ٠‏ (0) ز: تاجراً. 


00( ز: في حالة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 


رلك لا تجوز الكفالة لاحن من عولاء ماخلا الهس ذا کان تاجرا» فان 
الكفالة جائزة له. والكفالة بالنفس والمال في جميع ذللقة واد E‏ 
من أهل الذمة مثل الصغير من أهل الإسلام. وكذلك المعتوه المغلوب. 
وكذلك الحربى المستأمن إذا أصابه مرض” فذهب عقله أو هذى فلا تجوز 
كفالته ولا /[۱۹۸/۷ظ] الكفالة له. والمرأة في ذلك كله مثل الرجل. 


ولو أدرك الصبي فأقر أنه كفل وهو صبي لم يجز عليه. فإن كفل 
[المجنون] بعد الإفاقة وكفل الصبي بعد الإدراك فهو جائز. 

ولو أقر رجل أنه كفل وهو مُبَرْسَم يهذي أو مجنون ولم يعرف ذلك 
منه فالكفالة لازمة. 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة بنفس عليه أو مال أو كفل 

وإذا أقر وهو رجل أنه كفل وهو صبي لم يلزم؛ لأنه يعرف أنه قد 
كان صغيراً. ولا يشبه هذا الذي قال: كفلت وأنا مجنون» ولا يعرف ذلك 


منه. 


باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً"" لما ذاب عليه 


مت تحمدا قال وإذا كفل الرجل “فين وجل على أن يوافن به 
إلى أجلء فإن لم يواف به إلى ذلك الأجل فهو ضامن لما ذاب عليه فهو 
جائز. فإن وافى به فى الأجل برئ من الكفالة. وإن مضى الأجل قبل أن 
ته ی وا :لد فيه كناو "لما ؤامار غلك قإناة :كن 7الطاليه على 


RE ز: أبوا.‎ )١( 
مف ز: ضامن. (8) ز: لم يوافي.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكفول به مالاً وأحضر بينته''' بذلك لم يقبل منه ذلك؛ لأنه ليس معه 
خصم. وإنما يلزم الكفيل المال إذا قضى به على المكفول به» وكان للطالب 


أن عاش الكفيل بنفسه حتى يدفعه إليه. فإن قضي له عليه بمال لزم الكفيل 
ما قضي به عليه. فإن مات المكفول به قبل أن يقضى عليه بشيء فخاصم 
الطالب ورثته أو وصيه فقضي له عليه بحق» فإنه يلزم الكفيل ذلك. ولو كان 
الكفيل قد مات أيضاً لحقه ذلك في تركته. ولو كان للكفيل”” دين“ لهذا 
أن يخاصم الغرماء بذلك» من قبل أنه قد كفل له به. ولا يبطله موت 
الكفيل ولا موت المكفول به. 


عليه من حق أو بما قامت به بينة عليه فهذا كله واحد» وهو كله جائز عليه 
فيخاصم” . فما لزمه من شيء من ذلك أخذ به الكفيل. 
٧‏ موت الطالي وإن كان له وهس فله أن ياخده يدنف وان 
حضر وصي له من أوصيائه كان له أن يخاصم في ذلك. وكذلك كل وارث 
واحد من الورثة. 

وإن كان المكفول به عبداً تاجراً أو مكاتباً أو ذمياً أو حربياً مستأمناً 
والكفيل حر مسلم فهو سواء. 

وإنث كان الكفيل امرأة أو ذمي"'' كفل عن مسلم أو امرأة ذمية كفلت 


وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي عليه أو لما" قضى 


(۱) ز: بته. 0( مم ف ز: فا. 
(۳) ز: الكفيل. (5) ز + کان. 


)۷( 3 أو بما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه دع 
عليه به قاضي آهل الكوفة» فقضى بذلك قاضي غير قاضي الكوفة» فهو 
جائز لازم للكفيل. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه ضامن لما قضي به على أبي 
المكفول به وهو ميت والمكفول به وارثه فهو جائز وهو مستقيم. وكذلك 
وصي الميت يكفل رجلا" بنفسه على أنه ضامن لما قضي به على الميت 
NE‏ قر مه على المي ولكن 
الوصي خصمء > والوارث خصم واحدا كان أو أكثر " ولق أن وصی .میت 
أخذ غريماً من غرماء الميت يدعي قِبَلّه للميت مالآ والغريم يجحد» فأخذ 
كفيلاً بنفسه ضامناً لما قضي به عليه» كان جائزاً. وكذلك الأب يأخذ غريما 
لاو فر فى عا وا ينه ی م ناف لما قضي به 
عليه فذلك جائز كله ولق أن رجلا أحد عريماً لأخة أو زوجت" ای عقو 
أل قن وال اج المال تافل جه كا به فاا ليا ذاتب 
عليه فرضي بذلك مدعي المال كان جائزاء ويضمن الكفيل ذلك. ولو فسخ 
الكفيل الكفالة وبرئ منها قبل أن يرضى صاحب المال فهو منها بريء» 
لأنها لم تكن“ كفالة لازمة. | 

ولو أن رجلاً وکل رجلاً يأخذ له کفیلا" من غريم له بنفسه 
نا زا فش عليه كان ناف قزق 0 الكفيل الو كيل فف 
إليه برئ من الكفالة بنفسه. وليس للموكل أن يأخذ الكفيل حتى يحضر 
الوكيل. فإن كفل به للموكل لم يكن للوكيل أن يأخذه به» وكان الموكل هو 
الذي يأخذه. وإن دفعه الكفيل إلى الوكيل لم يبرأ من كفالته. وإن دفعه إلى 
الموكل في كلا الوجهين برئ من كفالته. 


)1١(‏ ز: رجل. )۲( ز: واحد. 


)۳( ر أو أكثرا. €3 ز - وهو. 
(6) ز: ذد () ز: ولزوجه. 


ضامن 

ضامن (۸) ز: لم يكن. 
)٩(‏ ز: كفيل. (١)ز:‏ ضامن 

كفيل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اا لے 

وإذا وکل رجل رجلا بأن يعطي فلاناً كفيلا”'' بنفس /[۱۹۹/۷ظ] 
الو عباتا" لما دان عليه عل الموكل فأعطاة؟ لرل كو بذك 
فقضي على الموكل”'' بما للطالب فإنه يأخذ به الكفيل» وليس للكفيل أن 
يأخد الركيل ريلك الآ أن :ايكون تضق ی ألا ری د وچا لو أمر 
رجلا أن يضمن رجلاً بنفسه وأن يضمن ما ذاب عليه لم يكن على الآمر 
شيء ولم يرجع الكفيل على الآمر ولا على المكفول له بشيء» ولكن الباب 
الأول يرجع الكفيل على المكفول به بما أدى من المالء لأن وكيله أمره 
بذلك» وأمر وكيله كأمره في ذلك. ولو أن رجلاً كفل بنفس رجل لرجل أو 
بمال عليه والطالب غير حاضر وخاطبه عنه رجل ليس بوكيل فرجع الكفيل 
عن كفالته قبل أن يرضى الطالب فذلك جائزء ودر رجو حهما في كرد 
أبي حنيفة ومحمد. 


9 36 FF 


باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه 


وإذا ادعى رجل قبل صبي دعوى, وكفل به رجل بغير إذن أبيه»ء فإن 
الكفيل ضامن لهء والكفالة عليه جائزةء يؤخذ به. وإن طلب الكفيل أن 
يحضر الصبي معه لم يؤخذ له الصبي» من قبّل أنه كفل به“ بغير أمر أبيه 


ولو كان غلاماً قد راهق الحلم تاجراً قد أذن له أبوه في البيع 
والشری» فادعى رجل قَبَلّه ديناً فطلب إلى رجل فكفل بهء فإن“ ذلك 
جائز› يؤخذ به الكفيل. ويؤخدذ الغلام للكفيل حتى يبرئه من الكفالة. ولو 


(۱)( ز: کفیل. )۲( ف الموكل. 
)۳( ز: ضامن. 2 مم ف ز: كفل. والتصحيح من ب. 
(5) ف: للموكل. (0) ف - به. 


(۷) ز: دين. (۸) م ف ز: قال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه 


كان غير تاجر فطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزاً» وأخذ به 
الكفيل» وكان للكفيل أن يأخذ الغلام حتى يدفعه. فإن تغيب الغلام» فأخذ 
الكفيل أباه. فقال: أنت أمرتنى أن أضمنه فخلصنى» فإن الأب يؤخذ له 
حتى يحضر ابنه» فيدفعه إليه» أو يخلّصهء من قبل أن أمر الأب على الولد 
مثل هذا جائزء كأنه طلب إليه أن يكفل بنفسه هو. ولو أمره أن يكفل بنفس 
غلام يتيم هو وصيه كان مثل هذا أيضاً. ولو أمره أن يكفل بنفس غلام 
يتيم''' ليس هو وصيهء لم يؤخذ الآمر بشيء» وأخذ الكفيل بنفسه» ولا 
/[7١٠٠و]‏ يتبع الامرء من قبل أن أمر الامر لا يجوز على الغلام. 


ولو أحدث المعتوه حدثاً: جناية جناها أو مالاً أفسده» فضمنه”" رجل 


بنفسه» فهو جائز عليه. والمعتوه فى هذا بمنزلة الصبى. وكذلك المرأة إذا 
كانت معتوهة. وكذلك الصبية. 


وإذا كفل رجل بنفس صبي على أن يوافي به غداء فإن لم يواف”" به 
غداً فعليه ما ذاب عليهء فالكفالة بالنفس جائزة» يؤخذ بها الكفيل» ولا 
يكون خصماً فيما يُدعى قِبَلَ الصبى. وكذلك الصبى لا يكون خصماً فيما 
يدعي“ قله أحد””' حتى يحضر أبوه فيخاصم. فإن كان يتيماً أحضر وصيه. 
وإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وكيلا. فإذا قضى بمال لزم الكفيل 
ذلك» ولا يرجع به على الصبي» لأنه كفل به بغير أمر أب ولا وصي ولا 
(Wn f (VD u‏ 1 
قاض ”. ولو كفل به بأمر قاض" رجع بذلك على الصبي. 


ولو کان للصبي ولي ا أو عم فأمر أحد من هؤلاء E‏ 
فكفل بنفسه أو بمال عليه» ضمن الكفيل ذلك» ولم يرجع به على الصبي» 


)١(‏ م ف + هو. (۲) ف: ضمنه. 

زهرة ز: لم يوافي. 

(4) ز- قبل الصبي وكذلك الصبي لا يكون خصما فيما يدعي. 

(0) فاز أحد. (5) ز: قاضي. 

(۷) ز: قاضي. (A)‏ م ف ز + رجل. والتصحيح من ب. 
)٩(‏ ز: رجل. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يضمن له شيعا والولى :فى :ذلك كالرجل :من عرض الناس ها خلا الأب 
والوضن ‏ والجد ابر الات إذا كان الات هيا 

فإن كان له وصيان» فأمر أحدهما بذلك دون الآخرء لم يرجع الكفيل 
على الصبي حتى يأمره الوصيان جميعاً بذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. 


26 35 3% 


باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو بمال 


سمعت محمداً قال: وإذا كفل عبد عن سيده بمال بغير أمره فإنه لا 
يجوز. وكذلك إن كفل بنفسه. وكذلك لو كان العبد تاجراً أو يؤدي الغلة 
فإن كفل بالنفس بإذن سيده فهو جائز. وإن أذن له سيده فكفل عنه بألف 
درهم فهو جائز تاجراً كان أو محجوراً عليه“ بعد أن لا يكون عليه دين. 
فإن عتق يوماً ثم أدى المال لم يرجع على سيده بشيء من ذلك مِن قِبّل 
أنه كفل وهو عبده. ولا يكون للعبد على مولاه دين. وكذلك أم الولد والأمة 
/[۷/١٠۲ظ]‏ والمدبرة. فإن كان على أم الولد أو على العبد دين يستغرق 
القيمة ثم أمرهما السيد فضمنا عنه دينا عليه لم يلزمهما من الكفالة شيء ما 
داما رقيقا. فإن عتقا لزمهما ذلك. وإن مات السيد وترك مالا وأعتق العبد 
عند موته فإن غرماء العبد يستسعونه في قيمته» ولا شيء لغرماء السيد من 
الك و ماله الس ون فناء .ادع لعي تيمر مان لشي ا 
العبد. وإن شاء المكفول له اتبع مال السيدء وإن شاء اتبع العبدء غير أنه لا 
يشرك غرماءه”" في القيمة» ولكنه يتبعه بدينه. فأما أم الولد إذا أعتقت 
فإن صاحب الكفالة يستسعيها في ذلك مع غرمائها. فأما المدبرة فهي في 


)١(‏ ز: أب. (۲) ز - عليه. 
9) ز: غرماوه. (5) ز: يبيعه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال TF‏ 
الكفالة عنه. | 

وإذا كفل العبد عن سيده بأمره بمال عليه وهو دراهم أو دنانير أو 
شيء مما يكال أو يوزن قرضاً كان عليه أو من ثمن بيع أو من كفالة أو من 
غصب فهو جائز. فإن أداه العبد وهو من كفالة كفل بها السيد كان للسيد أن 
یتبم“ الذي كفل عنه بأمره إن كان كفل عنه بأمره حتى يستوفي ذلك منه. 
ولیس للعبد أن يتبع الذي" أمره سیده بالكفالة» ولكن السيد هو يتبعه. 


9 0 
56 35 


باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 


قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن عياش العامري 

وإذا كفل العبد بنفس رجل عبد أو حر أو أمة أو حرة أو أم ولد أو 
مكاتبة أو مكاتب فإن كفالة العبد لا تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء من قبل أن الكفالة معروف» ولا يملك العبد ذلك. وكذلك لو كان 
تاجراً يشتري ويبيع في السوق كانت كفالته باطلاً لا تجوز. وكذلك لو كفل 
بمال لم تجز كفالته. وكذلك الأمة لا تجوز كفالتها. وكذلك أم الولد 
والمدبرة والمدبر فإنه لا تجوز كفالة أحد عه غولاء كفن ولا مال. وإن 
كان عبداً يؤدي الغلة لم تجز كفالته بنفس ولا بمال. 

فإن أذن له مولاه /[۲۰۱/۷و] في الكفالة فكفل بنفس فهو جائز يؤخذ 
به» ويباع فيه إن لم يكن عليه دين. فان كان عليه دين يحيط به بيع في 
الدين الذي عليه» فإن فضل شىء من ثمنه كان لصاحب الكفالة» وإن لم 
يفضل فلا شيء له من ثمنه. وإذا كفلت أم الولد بمال بإذن سيدها فهو جائز 


(5300 أن يخ: (۲) نز الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليهاء تسعى فيه وإن مات سيدها. [ولو كفل العبد بإذن سيده]”'2 بنفس 
يضمن سيده شيئاً للعتق الذي أحدث؛ لأن الكفالة بالنفس ليس بمال. ولو 
كفل يمال بإذن سیده ولا دين عليه فأعتقه 0000 الأقل من 
قيمته ثم الدين. فإن م الغريم اتبع العبد بذلك. ون شاء اتبع السيد. فإن 
اتبع العبد كان للعبد أن يتبع المكفول به إن كان كفل بأمره. وإن اتبع الغريم 
3 4. : () 5 5 . 
السيد كان للسبد. أن شع المكفول به إن كان المكفول به طلب إلى السيد 
ان يامره عبده. وإن كان لم يطلب إليه ولا إلى العبد لم يتبع واحد منهما 
المكفول به بشيء. ولو كفل عبد بنفس رجل بغير أمر سيده لم يجز عليه. 
فإن عتق كان للطالب أن يأخذه بالكفالة. وكذلك لو كفل بمال لم يجز عليه 
إذا' م يكن الد ادن له وان عى رها اعد ذلك ان اده كان له أن 
يرجع على المكفول به إن كان كفل بأمره. وإن کان كفل بغير أمره لم يكن 
له أن يرجع عليه. 


وإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره مولاه أن يكفل بنفس أو 
مال فإن ذلك لا يجوز ولا يلزمه منه““ شىء. فإن أدى دينه لزمته الكفالة. 


وإذا كان العبد تاجراً قيمته ألفان» وعليه ألف دين» فأمره مولاه فكفل 
بألفين بإذن مولاه» ثم استدان العبد بعد ذلك ألفين سوى” ذلك» ثم باعه 
القاضي في الدين بألف درهم» فإن ثمنه يضرب”"' فيه الغرماء الأولون 
وال بدينهم كله» ويضرب فيها أصحاب الكفالة بألف درهم بالذي 
لزمه من الكفالة؛ لأنه كفل له يوم كفل له ولا فضل فيه عن قيمته إلا ألف 
درهمء فإنما يلزمه من قيمته ما كان فارغاً يوم كفل» ولا يلزمه ما كان قد 
استغرق في الدين. 


)00( الزيادة مستفادة من ب. 0( ل اع ضمن سیده. 
(۳) ف - إن كان كفل بأمره وإن اتبع الغريم السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به. 
)٤(‏ فا منه. (0) ز: سواء. 


(5) م ز: فضرب. (۷) ز: الأولين والآخرين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 

وإذا كفل العبد وهو صبي قد راهق ولم يحتلم بغير إذن سيده بمال أو 
بنفس ثم أعتق عتق لم يلحقه /[۷/٠١۲ظ]‏ من ذلك شيء. وإن كان كفل بأمر 
سيده فهو جائز عليه في الرق وبعد العتق. وإن كفل بدين بإذن سيده يستغرق 
قيمته فهو جائز. فإن كفل بدين آخر يستغرق قيمته بإذن سيده لم يجز الدين 
الثانى. فإن قضى المكفول له الأول المال جازت الكفالة الثانية. وإن كان 
عبداً تاجراً عليه دين قد استغرق قيمته فكفل بكفالة بإذن سيده لم يلزمه. فإن 
قضى دينه لزمته الكفالة. فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمته”'' الكفالة. وإن 
کان“ e‏ ۳إ مال | 1 
حدم Se‏ فهو سواء. 


وإذا كان العبد محجوراً عليه أو تاجرا" فهو في كفالة النفس والمال 
سواء» لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا أن يأذن له المولى. فإن كان المولى 
ا ریا کی هري" فيو سرك ونون الول غير لم 
تجز الكفالة. وإن كان أذن لعبده فى التجارة فإن كان للمولى أب فأذن أبو 
المولى للعبد في الكفالة لم يجز ذلك. وكذلك لو كان يتيم له وصي فأذن 
وصيه للعبد فى الكفالة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معروف» وليس للأب 
ولا للوصي ولا للجد أن يصنع المعروف في مال الصبي. وإن أدرك الصبي 
فأجاز تلك الكفالة فهو باطل. والذاهب العقل والمعتوه والذي به ريح في 
حال جنونه فى ذلك كله بمنزلة الصبى لا تجوز كفالة عبده» ولا يجوز إذنه 
له في ذلك. . ۰ 

وإذا كان العبد تاجراً وله عبد فأذن العبد لعبده في التجارة فكفل بنفس 
أو يمال لم تجز كفالته؛ لأنه لا يملك ذلك. وكذلك لو أن العبد الأول أذن 
لعبده في ذلك. فإن أذن مولى العبد الأول للعبد الثاني أن يكفل بنفس أو 


بمال فإن كان عليه دين لم تجز كفالته. وإن لم يكن عليه دين ولا على 
العبد الأول جازت كفالته. 


)١(‏ ز+ فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمته. (۲) ز: نفس. 
(۳) ز: أو تاجر. )€( مز أو ذما. 
(0) ز: أو حربي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أمر السيد عبده أن يكفل بثلاثة آلاف درهم» [فكفل)“ بأمر 
سيده ثم استدان مثلها ثم باعه القاضي بألفي درهم» ضرب فيها أصحاب 
الكفالة بدينهم كله وأصحاب الدين بدينهم كله؛ لأن الكفالة لزمته قبل الدين. 
وإذا كفل العبد وهو يساوي ألفاً فكفل بإذن مولاه بألف درهم فهو 
جائز إذا لم يكن عليه [دين]". فإن كفل بألف أخرى بإذن مولاه لم تجز 
الكفالة الثانية. فإن زادت قيمة العبد حتى بلغت ألفي درهم ثم كفل 
/[۷ ۲ ۲و] بالف 2 أخرى بإذن مولاه فإنها جائزة؛ لأنه كفل [ وكآفي”" 
قيمته فضل ألف أخرى. فإن باعه القاضي ف دينهم بألفي درهم فإنها 
تق بين المكفول له الأول والمكفول له الآخر نصفين» ولا شيء 
للمكفول له" الأوسط من قبل أنه كفل له وليس في قيمته فضل. وكذلك 
لو باعه بألف وخمسمائة أو بألفين. ولو باعه القاضي بألفين وخمسمائة 
استوفى الأول والآخر ألف درهم» SESS,‏ الفضل للأوسط. 
وكذلك لو كان القاضي باعه بثلاثة آلاف درهم استوفى الأول ألف درهم 
والآخر ألف درهم والثالث ألف درهم. ولو باعه القاضي تالق درهم كانت 
بين الأول والآخر نصفين» ولا شيء للأوسط. 


96 35 3% 


باب الكفالة بمال على فلان 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: ما ذاب29 لك 
على فلان فهو علي» ورضي الطالب بذلك» فقال المطلوب: لك علي ألف 
درهم» وقال الطالب: بل لى عليك ازن“ درهم» وقال الكفيل: ما لك 


)١(‏ الزيادة من ب. 

(۲) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ۲ ظ. 

(۳) زيادة الواو من ب. 5( ز: يقسم. 

)0( ف + للأول. )00( أي : ما وجب وثبت» كما تقدم. 


(۷) ز: الفي: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المولى عن عبده 

لتك ا سے 
عليه شيء» فإن القول في ذلك قول المطلوب» وعلى الكفيل آلف درهم. 
وكذلك لو قال: ما أقر به لك فلان من شىء فهو على»ء أو ما صار لك 
عانة"! !"فيو سل اوه افقو ع فهو على ا 
عنه فهو لازم للكفيل. وإن جحد ما خلا قوله: ما قضي لك عليهء فإنه لا 
يلزم الكفيل حتى يقضي به القاضي على المكفول عنه. وإن قال الكفيل: 
إنما لك عليه كذا كذاء لشيء أقل من ذلك فإنه لا يصدق» ويلزم الكفيل 
ما أقر به المكفول عنه. وهذا قول أبى حنيفة. وهذا استحسان» وليس 
الا ولو ال ا ل عليه ف لفان الال الى عمك الان 
زقالالعطلوت ا على الك اورت ان ل نتن لك عا 
شيء» فلا شيء على الكفيل» وعلى المطلوب ما أقر به. وكذلك لو قال: 
ا كان أقر ف للك فة اسن “فهو غل قال الحطلوت: قف أقزرت اله الف 
انون وج للق .فاته ا د عل او قال ا ار ك 
به من شيء فهو علي» فقامت عليه /[۲۰۲/۷ظ] بينة أنه قد أقر قبل الكفالة 
بألف درهم» فإنها لا تلزم الكفيل إلا أن يقر بها بعد الكفالة. ولو جحد 
المطلوب ذلك فقال له القاضي: احلف» فأبى أن يحلف فقضى عليه 
القاضي لم يلزم الكفيل ذلك؛ لأنه لم يقر بذلك. وهذا يلزم المطلوب 
خاصة دون الكفيل. 


26 Ê 3F 


باب كفالة المولى عن عبده 


سمعت خا قال : وإذا ادع رجل i‏ عبد دعوى» فكفل مولى 
العبد بنفسه» فهو جائز. وإن كان العبد قاهرا أو چون عليه فهو سواء. 


وإن كان كفل مولاه عنه بمال فهو جائزء يؤخذ به المولى. فإن أداه المولى 
لم يرجع على عبده بشيء مِن ّل أنه لا يكون له على عبده دين. وإن أعتق 


)١(‏ ز - عليه. (0) ز - قبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد فأدى المولى المال بعد ذلك لم يرجع به على العبد مِن قِبَّل أنه ضمن 
عن عبدهء ولا يكون له على عبده دين. 


وإذا كان عبده تاجراً عليه دين كثيرء فطلب إلى مولاه» فضمن عنه 
لغريم من غرمائه ما له عليه وسماه» فهو جائز. وإن أداه المولى لم يرجع به 
على العبد. وكذلك آم الولد والمدبرة. ولو أحال العبد غريمه ذلك على 
ولاه الال على أن اا الا مات ل دولا مان 0 إلا العيدة 
وعلى العبد''' دين كثير» فإن للغريم أن يرجع على العبد من قِبَل أن ما له 
قبل المولى قد تَوَى'"» ولا تَوَى على ماله. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال عليه من قرض قد أذن له فيه أو من 
ثمن بيع قد أذن له فيه أو غصب فهو جائز. وكذلك أم الولد والمدبرة. 
فإن كان العبد صغيراً أو كبيراً فهو سواء. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال فأبرأ الطالب المولى فإن للطالب أن 
يأخذ العبد بالمال مِن قبل أنه قد كان له أن يأخذه قبل أن يبرئ المولى. فإن 
أبرأ الطالب العبد من المال ولم يبرئ المولى فهما جميعاً بريئان من المال. 
وکا ا مها واکان أو يوون ا ل أو ففنة ا نر اد 
دراهم فهو سواء. وإن كفل المولى بنفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب 
العبد وهو تاجر فإن المولى يؤخذ بنفسه. ولا يكون خصما فيما على العبد 
حتى يحضر العبد فيخاصم. فإن قضي عليه بمال لزم المولى. وإن كان على 
العبد دين أو لم يكن فهو سواء. 
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)١‏ ز: أن أثر. (۲) ز - وعلى العبد. 


(۳) أي: قد هلك وذهب» كما تقدم. (5) ز: والمدير. 
(0) ز: شيء. 0 ز: أو ذهب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 


/[۲۰۳/۷و] باب العبد التاجر يكفل بالمال 


عليه والضمان عن العبد 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على عبد تاجر ألف درهمء 
ولامرأة على ذلك الرجل ألف درهمء فأحالها بذلك على العبدء أو ضمن 
العبد ذلك لها عنه بأمره» فهو سواءء وهو جائز كله من قبل أنه إنما ضمن 
فالا عليه بوليين نذا رة الخد اللىي يضمن ها لس عله لان مان ها 
ليس عليه معروف منه» وليس يملك ذلك. 

وإذا ادعى الرجل قبل العبد التاجر مالا“ فجحده العبدء ثم أعطاه 
كفيلاً بنفسه» فهو جائز. فإن اشترط على الكفيل [فقال:] إنك إن لم 
توافني”") به فا ضامن لما ادعيت عليهء وهو ألف درهم» و 
على ذلك بأمر العبد» فهو جائز. فإن لم يواف”") به فعليه المال» ويتبع به 
الت وكذلك: لو اطا اله كف ت و كو قن تومته ضاف لها 
ذاب عليه فإن ذلك جائز كما يجوز على الحر. ولو أن رجلاً طلب إلى عبد 
تاجر أن يشتري له متاعاً بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئاء فاشترى له العبد 
ذلك على ما قالء كان ذلك جائزاً على العبد لازماً لهء يؤخذ بالمال 
ويتبع”"" الآمر. وهذا بمنزلة الكفالة في القياس» غير أنا نستحسن هذا. 

وإذا كفل الرجل بنفس العبد وجعله وكيلاً في الخصومة ضامناً لما 
اغا ی ا ا ق د و ۰ 

وإذا كان محجوراً عليه لم يكن وكيلاً في الخصومةء ولكنه يؤخذ 
بكفالته بالنفس» وليس له أن يتبع”” العبد بذلك إلا أن يعتق [فإن عتق] 
اتبعه”' '' بكفالته حتى يبرئه. 


)١(‏ ز: مال. (50) ز: لم توافيني. 

(۳) ز: قالت. (4:) ف: يضمن؛ ز: ضمن. 
)٥(‏ ز: لم يوافي. (0) ز: ضامن. 

(۷) ز: ويبيع. (0) ز: أن يبيع . 

(9) ز + العبد. )0٠١(‏ ف: اتبع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الحر بنفس العبد التاجر على أنه ضامن لما ذاب عليه فهو 


0 
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باب كفالة المكاتب 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا كفل المكاتب بنفس رجل أو بمال 
عليه فهو باطل لا يجوز من قبل أنه عبد”'". ولو أذن له مولاه في ذلك لم 
يجز. وهكذا قول أبي حنيفة من قبل أن مولاه لا يملك ماله فيصنع”'' فيه 
المعروف. ولا يكون بمنزلة العبد فى ذلك. ولو كان عليه مال لرجل فكفل 
نه /[/ ##ملاظ] نه لاخر کان هذا افر ين قبل أن هذا لبس يكفالة. 
إنما هو مال عليه» فلا يضره لمن“ ضمنه. ولو كفل المكاتب بنفس أو 
بمال ثم أدى فعتق فإنه يؤخذ بالنفس وبالمال. ولو كفل المكاتب وهو صغير 
لم يحتلم بنفس أو بمال ثم أدى فعتق لم يجز ذلك» من قَبّل أنه كفل به 
وهو صبي» ولا يشبه هذا المكاتب الكبير. 

وكذلك المكاتبة» هي في جميع ما ذكرنا بمنزلة المكاتب. وكذلك أم 
الولد المكاتبة أو المدبرة المكاتبة. 

وقال أبو حنيفة: وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فهو 
رة اكات ف لك وال أبن تومت وة كاك هاخا ال 
وبالمال بمنزلة ا 

وإذا كفل ابن المكاتب وقد ولد فى مكاتبته من أمة له أو اشتراه أو 
ارف أباة :وام فكفل وا نو ر ی باط لل رو فإن اغ جار 
ذلك إذا كان الابن كبيرا”'' يوم كفل. والمال والنفس في ذلك سواء. 


)١(‏ ز: عبده. ش (0) ز: فيضع. 
(4) مز: ثم. 09 كبين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المكاتب 
ال ا ا سسا 

"سورد كنال اح المكائت :ول اخ اذا كا هيدا ا و 
توي" اا ا لکا وكذلك كل کی حر مدر مدا کارا في 
ملكه لم يجز كفالة أحد منهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
أعتق المكاتب عتقوا معه» وجازت الكفالة بالنفس والمال. 

ولا تجوز كفالة عبد المكاتب» وهو في ذلك بمنزلة عبد الحر. فإن 
أمره المكاتب أن يكفل بمال على المكاتب و جائز:. :ون أمزة المكاتت: أن 
يكفل عن غيره لم يجز من قبل أن المكاتب لا تجوز كفالته» وكذلك لا 
يجوز أمره في عبده. وكذلك أمته وأم ولده والمكاتب الذمي إن كان مولاه 
مسلماً”' وهو كافر أو كان مولاه كافراً مثله» فهو سواءء لا تجوز كفالته . 
أذن له المولى في ذلك أو لم يأذن له» لأن المولى لا يملك مال المكاتب 
ولا يجوز ما صنع فيه. وكذلك المكاتب لا يجوز له المعروف في ماله 
لأنه بمنزلة العبد. وإن عتق وقد كفل بمال أو بنفس جاز ذلك عليه بعد 
العتق إن كان المولى أذن له أو لم يأذن له» لأنه كفل وهو رجل» وإنما 
بطل ذلك عنه للرق» فإذا عتق لزمه ذلك. وكذلك المكاتبة» والمدبرة إذا 
كانت مكاتبة» وأم الولد إذا كانت مكاتبة. وكذلك أم ولد الذمي إذا أسلمث 
فاستسعيت فى قيمتها فهى فى ذلك بمنزلة المكاتب. وكذلك أمه وابنه 
ال فى کا وكذلك لو اشترى ابنه أو أباه /[۷/٤۲۰و]‏ لم تجز 
كفالة أحد منهم بنفس ولا مال بإذن المكاتب ولا بغير إذنه. وكذلك عبده 
وإن كان تاجراً. وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى فيما بقي من قيمته» فهو 
في قول أبي حنيفة بمنزلة المكاتب في كل شيء من أمره» وهو“ [في] 
قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة الحر: في كل شيء من أمره. 


وإذا كفل مكاتب عن مكاتب”” أو عبد تاجر بمال أو نفس فهو باطل 


لا يجوز. 
E)‏ 5 قبل 
0 0 


)0( ف عن مکاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كفل مكاتب عن مكاتب”'' بمال إلى أجل فإن أدى فعتق قبل 
محل الأجل ثم جاء الأجل فالمال له لازم. وكذلك لو كفل بنفس رجل 
ا لما ذاب عليه فأدى المكاتب فعتق ثم قضي على الرجل بمال فإن 
المكاتب له ضامن. 


3% 


باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه 


وميك يدا قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 
ا تجوز كفالة الوجاح عن المكاتث بالمكاتية ال لهه لأنه عددة وما 


ولو كان له عليه دين سوى المكاتبة فكفل به رجل لم يجز ذلك. ولو 
كان المكاتب كفل للمولى بمال عن مكاتب له آخر لم يجز. وكذلك لو كفل 
بمكاتبته. وكذلك لو كانا مكاتبين كل واحد منهما كتابة على حدة ثم كفل 
كل واحد منهما بما على صاحبه لمولاه فإن ذلك لا يجوز. ولو كاتبهما 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً كان 
ذلك: جاترا :وكان للمول أن يأحد كل واحد منهما بجميع مكاتبته. ولو أدان 
المولى بعضهم دينا بعد المكاتبة فكفل له المكاتب الآخر به لم يجز» وليس 
هذا 'كالمكائةور لآن المكاية ل مقن" إل ادا كله 


و 
4 


وإذا كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو 
من دين له سوى”*' ذلك فهو جائزء لأن هذا كفل بشيء عليه. 
في الرجل يكاتب عبيده مكاتبة واحدة ويجعل نجومهم واحدة: إن ذلك 


200200 م ز - عن مكاتب. زفق ز: ضامن. 
() ز: لا يعتق. )€3 ز: شي؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه E‏ 

منهم حتى يؤدي جميع المال. ولو أن مكاتا ا شتری من مولا بیع بشمن 
المكائب :وأبوه: إذا كان عبدا له :وكذلك كل مملوك للمكاتب كان 2 رحم 
محرم من المكاتب أو لم يكن» إذا كان بغير إذن المكاتب أو لم يكن. 
وكذلك أم ولد المكاتب. فإن كل هؤلاء إذا كان للمولى على أحد منهم مال 
فكفل به رجل لم يجز. فإن كفل به المكاتب فهو على وجهين. إن كان كفل 
له عن عبد من عبيده فهو جائز. وإن كفل به عن ابنه"" المولود في مكاتبته 
9 يكح وکات ا إذا و أو ا اه ن اه لصن اله أن 
يبيعهم ؟ ؛ لأنهم يعتقولن بعتقه» والابن مكاتب مثله مثله. وكذلك الأب 8 وليس 
العبد هكذاء له أن 3 العبد. وإن كان ري 0 أم 0 المكاتب يه 
ع ف عورم كان المكاتب هو أمره. ألا ترى أنه لو كان على 
المكاتب مال أقر [به] عند ابنه" - يعني دين - فكفل به رجل لم يجز. 


وإذا مات مولى المكاتب فكفل رجل بما عليه من المكاتبة للورثة فهو 
باطل لا يجوز. وكذلك لو كفل بدين لهم عليه أو بنفسه؛ لأن الورثة في 
هذا بمنزلة الميت. ولو كان للمكاتب دين حنطة أو شعير على بعض الورثة 
فكفل به رجل له أو كفل له بنفس المطلوب كان جائزاً. وإن كان للمكاتب 
مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو من دين له سوى ذلك 
فهو جائز؛ لأن هذا“ كفل بشىء عليه. وإن أداه من مال كان له في الرق 
برئ الكفيل من الكفالة» ويرجع المكاتب عليه بالمال الذي كان عليه. 


(۱( م ف ز: ذي. (۲) ز: عن أبيه. 
(۳) ز: أو أبوه. (4) ز + وكذلك الأب. 
(0) ز: مالاً. 0 ارد 


(۷) م ز: عند الله. (۸) ز هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده''' 


وإذا كان العيك تاجرا ادان مولا دين وأحذ من مرا كفا 
بذلك ولا دين على العبد فإن الكفالة باطل لا تجوزء من قَبّل أنه لا يكون 
للعبد دين“ على مولاه. وإن كان على العبد دين فإن الكفالة جائزة مِن قِبَل 
أن مال العبد لغرمائه. ولو كفل له رجل بنفس مولاه كان مثل هذا أيضاً. إذا 
كان عليه دين جازت الكفالة. وإن لم يكن عليه دين بطلت الكفالة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة حالهم في ذلك كحال العبد. 

وإذا كان ميخ الك وين مولا 01وا خصو ف م ر 
قبله وأخذ من مولاه كفيلاً بنفسه وکیلا" في خصومته فهو جائز إن كان 
على العبد دين. وإن لم يكن على العبد دين فالكفالة والوكالة باطل. وكذلك 
لو كفل بنفسه وضمن ما ذاب عليه كان مثل هذا أيضا. وكذلك لو كفل 
بنفسه وضمن ما ذاب عليه وهو مائة درهم فهو مثل هذا أيضاً. فإذا“ مات 
المولى وعلى العبد دين فإن للعبد أن يستوفي المال من الكفيل» ويرجع 
الكل ذلك فرعا ترك المولي»وإن كات المر د ٠‏ هقير لدان قد ادن 
أبوه للعبد في التجارة» ثم إن الصغير أفسد للعبد شيئاً» وعليه دين» فأخذ 
منه كفيلاً بذلك المال برضى الأب» فهو جائز. وإن أدى الكفيل المال إلى 
العبد رجع به على الصبي. ولو كان الأب ميتاً وكان للصبي وصي”'"“ كان 
مثل هذا أيضاً. وإن كان الكفيل قد كفل بذلك بغير أمر الأب والوصي فأداه 
ل و على ال E‏ 


)١(‏ ز - باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده. (۲) ز: فأذان. 


(۳) ز: من مولا. (5) م ز: دينا. 
(0) ز: في هذا. 0) ز: يلعته. 
(۷) ز: وكيل. (۸) ز: فاء 

(9) ز - وإن كان المولى. (١٠1)ز:‏ وصیا. 


(1) م: شي ء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 2 

وإذا كفل الكفيل للعبد بمال عن مولاه وعلى العبد دين فأدى العبد 
دينه''' فإن الكفيل بريء من كفالته. فإن عتق العبد قبل أن يؤدي دينه ثم 
أدى دينه من مال اكتسبه بعد العتق فإنه يؤخذ الكفيل بالمال. وإن أداه من 
مال كان له فى الرق برئ الكفيل من الكفالة. 


9 
3 
3 
53 


3 


باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 


وإذا كان للمكاتب على مولاه دين ولم تحل مكاتبته فأخذ من مولاه 
كفيلاً بذلك فإنه جائز. وكذلك إن كفل بنفسه مِن قبل أن المولى لا يملك 
مال المكاتب» ومن قبّل أن المكاتب إذا عتق كان ماله له. ولا تشبه الكفالة 
عن العرلى للمكاتتن" الكفالة عن المكاتب للموكن :- وهو مختلف. الكفالة 
للمولى عن المكاتب باطل؛ لأنه عبده فلا تجوز الكفالة عنه للمولى. وكذلك 
دين الا على مولاه من دراهم أو دنات او شيء مما يكال أو يوزن 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع» إن كان على المكاتب دين أو لم يكن 
عليه» كفل به رجل عن مولاه» فهو جائز. وكذلك لو كفل له بنفسه کان 
جائزاً. وكذلك لو كفل له بنفسه وضمن ما ذاب عليه فإنه جائر 
ا ولا يكون الكفيل خصماً فى ذلك. وكذتلة لو سيل د 

بنفسه وكيلاً في خصومته كان ذلك جائزاً. فإن جعل ضامناً لما ذاب عليه 
جاز ذلك» وضمن ما قضي به عليه. 


وإذا كان للمولى مكاتب ولمكاتبه عليه دين فكفل به رجل له فهو 
جائز. 
جائز 


وإذا حل نجم على المكاتب ومكاتبته دراهم والذي له على مولاه 
دراه :وقد كفل بها رجل فى قاض والكفيل ها بريه إن كان“الذين 


(۱) ز + ثم أدى العبد دينه. (۲) م ف ز: للمكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الذّ "2 على الفولن دنار أو ظعاما أو شرا آو شا مما يكال أو:يوزن 
فهو لازم للكفيل» ولا يكون ذلك قصاصاً؛ لأن المكاتبة دراهم والدين غير 


وإذا كفل الرجل عن مولى المكاتب لعبد للمكاتب تاجر بدين أو 
بنفسه فهو جائز. وكذلك إن كان الدين لأبى المكاتب أو لابنه أو لعبده فهو 


ا 


36 96 6 


باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى 


في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه رجل 


نذا كان« الع يه وساب افأ غ ا و مو لاسن 
العبد الآخرء فكفل به رجل بالسعاية لمولاه» فإنه لا يجوز في قول أبي 
حنيفة؛ لأنه بمنزلة العبد ما دام عليه شيء من السعاية. فهو جائز في قول 
أبي يوسف ومحمد؛ لأنه بمنزلة الحر. فإن كفل عنه أحد لمولاه أو كفل عن 
مولاه فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد كله. ولا يجوز في قول أبي 
حنيفة أن يكفل لمولاه عنه» ويجوز له عن مولاه. 

وإذا كفل رجل لهذا العبد بمال عن مولاه الذي استسعاه أو عن مولاه 
الآخر فهو جائز. وفي قياس قول أبي حنيفة تجوز الكفالة عن مولاه الذي 
سمه وا ت ل صف و عاف كفا اف داك ألو كان 
العبد لواحد فأعتق نصفه وهو يسعى في نصف القيمة في قول أبي حنيفة» 
فهو بمنزلة المكاتب في الكفالة عنه وله» ورقيقه بمنزلة رقيق المكاتب إن 
کانوا ذوي رحم محرم منه أو غير ذوي محرم. وأما في قول ابي يوسف 


(۱) ز- الذي. )۲( زر أو طعام أو شعير أو شيء. 
)۳( ز + معسر. ©( م: معسرء صح فوق السطر؛ ز: وموسر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين. . . 


ومحمد فلا سعاية عليه» وهو بمنزلة الحر» كفالته لمولاه والكفالة عله 
وكفالة مولاه له وكفالة مولاه عنه جائزة فى ذلك كله. /] [yV‏ وكذلك 
الأمة لو كانت بهذه الحال» وولدها بمنزلتهاء فى القولين جميعاً. 


وإذا أعتق الرجل عبده على ألف درهم أو باعه نفسه بألف درهم فإنه 
حرء فإن كفل رجل بذلك للمولى فهو جائز في قول أبي حنيفة» لأنه حرء 
وال إن كفن عة بدن لعولا عليه أو له لي مالا في حاف 
وكذلك ابئه ورقيقه. ولق أضتق رجل عبداً له عند الموت ولا مال له غيره» 
قا يد 5 5 : عع (59) م الى 9 300 ا ie‏ 
فقوم قيمة» فسعى في ثلثي قيمته» ورفع له الثلث. فكفل عنه رجل بثلثي 
القيمة للورثة» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أدانوه ديناً فكفل 
لهم رجل عنه. وكذلك الكفالة بالنفس. وهو في قول أبي يوسف ومحمد 
جائز كله. ولو كان لهذا العبد على بعض الورثة دين" حنطة أو شعير فكفل 


بنفسه بعضهم. 


باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما 


عليه دين يكفل به رجل 


وإذا كان العبد بين رجلين وهو تاجر يشتري ويبيع»› فأدانه أحد 
الموليين ديئاً وأخذ به مته كفيلاً» وأخذ كفيلاً بنفسهء فهو جائزء غير أنه لا 
يلزم الكفيل إلا نصف المال. وكذلك لو كان العبد هو أدان أحد مولييه 
اا سم كيلا بالمال "أو عقي قث حداف ويل" ول أب او 
وأبو المولى وزوجة المولى وولد ولد المولى وأخوه وكل ذي رحم محرم 
من وكذلك: تربك الول كيركة مناوضة: ولو أذان العيل. .دين فاخ به مه 


)١(‏ ز: وكذلك. (0) ز - قيمة فسعى في ثلثي. 
(۳) ز - دين. (5) ز: يؤخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


۸7ھ 
كفيلا بنفسه أو بالدين فإنه جائز غير أنه يبطل من حصة المولى من الدين 

وإذا كان للمولى شريك عنان أدان العبد ديناً وأخذ منه كفيلاً بنفسه 
فهو جائز. ولو أن الموليين جميعاً أدانا العبد ديناً واحداً فى صفقة واحدة أو 
وان ضكر وام فالخل سس كنات بالمالة أذ ننه فور سا قير أن بطر 
نصف دين كل واحد منهما. 


باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين 


على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل 


٠ /[/‏ ظ] وإذا كان العبد تاجراً بين اثنين فأدان أحدهما ديناً وأخذ 
منه كفيلاً بنفسه أو بالدين فهو جائزء غير أنه يبطل عنه نصف الدين. فإن 
كان على العبد دين له لم يبطل عنه من الدين شيء؛ لأن مال العبد بين 
الغرماء. 

اذا كان العبدٍ تاجرا بين اثنين فأدان مولبيه جميعا ديناً وآخل مهما 
كفيلاً بأنفسهما أو بالدين فهو جائزء غير أنه يبطل عن كل واحد منهما 
نصف الدين. 

وإذا كان للعبد دين“ على رجل فكفل به أحد مولييه له أو كفل 
بنفس الرجل فهو جائزء يؤخذ المولى بذلك. إن كان على العبد دين أخذ 
بالدين كله. وإن لم يكن على العبد دين أخذ بنصف الدين. 

وإذا كان لهذا العبد دين على أبي أحد مولييه أو ابنه أو جده أو ذي 
رحم محرم منه أو زوجته فكفل له المولى به فهو مثل ذلك. وإن كفل مولياه 
جميعا له بمال وكل واحد منهما كفيل ضامن» وعليه دين» فهو جائزء 


)١(‏ ز: دینا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة ١‏ 

وأيهما ما أدى إليه المال رجع علق اه ف وان لم یکن عليه :دين 
بطل غا ھک هذا ا وله که كن وای مهما كفب ا 
من قبل أن كل واحد منهما إنما يضمن حصة صاحبه. 


باب كفالة أهل الذمة 


وإذا كفل رجل من أهل الذمة بنفس رجل منهم أو بمال عليه ذهب أو 
فضة أو دراهم وكا ا ی ا ري ايفان 
أو يوزن قرض أو غصب أو من ثمن بيع أو سلم فهو جائز. وكذلك ثياب 
تلوف لول ولعو E‏ من سلم فهو جات وكذلك«مهين المرأة 
فذلك جائز بي بين أهل الذمة كما يجوز بين أهل الإسلام. ولو كفل رجل من 
اقل القن عد EE‏ وكذلك المسلم يكفل بنفس 
ذمي أو بمال'' على واحد منهم فهو جائز. 


وكذلك الذمي يكفل بخمر للذمي عن ذمي من قرض أو سلم أو من 
بيع فهو جائز. فإن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك. وكذلك إن أسلم 
الطالب فالكفيل بريء» والمكفول عنه بريء /[ N‏ ۲۷و] من الخمر. وإن 
أسلم المكفول عنه فهو بريء من الخمر» والكفيل بريء اشا مه أيهم ما 
أسلم فقد بطل هذا الدين» غير أنه إذا أسلم الكفيل ولم يسلم الطالب ولا 
المكفول عنه فإن الطالب يرجع على المكفول عنه بالخمر. ERE‏ 
والغصب في جميع ذلك سواء. وإن کان باع متاعاً یر أرظالا معلومة 


(۱) ف + له. 3 كا ان 


(۳) م: أو زبیب؛ ز: أو زبيبا. 3-04 أو فا 


)0( رقعة الثوب غلظه غلظه وثخانته» كما تقدم. 
o 000‏ له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأجلاً معلوماً فأسلم الطالب فله أن يأخذ متاعه. وإن لم يقدر عليه أخذ 
قيمته من المكفول به» ولا شيء على الكفيل. وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولاش عاق ا وكذلك لو أسلم المكفول عنه ولم يسلم الطالب 
فإن الكفيل بريء من الخمرء ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع“ إن قدر 


عليه. وإن لم ا أخذه بقيمته. 


ولو أن امرأة نصرانية تزوجت نصرانياً على خمر أو خنازير مسماة 
وليس شيء من ذلك بعينه وكفل بذلك لها نصراني فهو جائز. فإن أسلم 
الكفيل فهو بريء من ذلك» والذي لها على زوجها على حاله عليه. وإن لم 
يسلم المكفول ولكن أسلم الزوج المطلوب فإن عليه في الخمر قيمة الخمرء 
وعليه في الخنازير مهر مثلهاء ولا يضمن الكفيل شيئاً من ذلك؛ لأنه قد 
تحول عن حاله في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن النصراني كان على حاله 
وقد دخل بها وأسلمت النصرانية وفرق بينهما لم يكن لها على الكفيل 
شيء ؟ لأن الخمر والخنازير قد تحولت عن حالها. وكان لها في الخمر 
قيمتها على زوجهاء وفي الخنازير مهر مثلها. 


ولو أن مسلماً كفل عن ذمي لذمي بخمر عليه لم تجز الكفالة. وكذلك 
لو كان الكفيل ذمياً والمكفول عنه مسلماً. وكذلك لو كان الكفيل ذمياً فإن 
الكفالة باطل لا تجوز. ولا يكون على المسلم خمر. وكذلك لو كان الكفيل 
ذمياً والمكفول عنه ذمياً والطالب مسلماًء > له خمر قرض أو غصب» لم يكن 
له على واحد منهم شيء؛ لأن المسلم لا يقضى”' له بالخمر إذا كانت ديناً 


)١(‏ ف وكذلك لو أسلم المكفول به ولا شيء على الكفيل. 

(؟) ز: بالمبيع. 

() م ز + أخذ قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولم يسلم الطالب فإن الكفيل بريء من الخمر ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع إن 
قدر عليه وإن لم يقدر عليه. 

)٤(‏ م ف + لكفيل. 

(5) ز: لانقضاء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة 
ا سے 
لهء ولا يكون الخمر عليه دين“ للذمي» ولكن تکون" عليه قيمتها إن 
أفيدها أو افر ضها 1/1017 *ظ] أن امعهلكها ٠‏ والكفالة. باطلفيه: 

ولو أنة كاتا تصراتا وولا مسل [واكاتت ‏ لمات خير 
على نصرانى فكفل به ذمى له كان جائزا. وكذلك لو كانت الخمر على 
المكاتب النصراني. وكذلك العبد الكافر التاجر ومولاه مسلم. ولو أن 
نصرانياً كاتب عبدين له على خمر وكل واحد منهما كفيل ضامن عن 
صاحبه وهما نصرانيان جاز ذلك. فإن أسلم أحدهما بطلت الخمر وصار 
غلبا قفا ركز واج مهما كل ضام ارول أنهما اتان 
لأبطلت الكفالة. ولكن لا يستقيم إبطال" الكفالة في المكاتبة؛ لأن كل 
واحد منهما لا يعتق إلا بأداء المكاتبة كلها. ولو كان غبدا بين رجلين وهما 
من أهل الذمة فكاتباه على خمر ثم أسلم أحدهما كان عليه قيمة الخمر 
ليها جما زل أن راه كانت عن له سلما وتر اتا على حمر 
وكفل كل واجد منهما عن صاحبه كانت المكاتبة باطلاً لا تجوز. ولو أن 
يهودياً ادعى خمراً بعينها في يدي يهودي فأخذ منه كفيلاً بنفسه يهود" 
وكيلاً في خصومته ضامناً للخمر إن قضي بها عليه كان ذلك جائزاً. وكذلك 
الحربي. ولو كان الكفيل هاهنا مسلماً جازت كفالته بالنفس ولم تجز كفالته 
بالخمر والخنزير ولا وكالته. ولا ينبغي للحاكم أن يقبل ذلك. ولكن [لو] 
أقام النصراني على الخمر والخنزير بينة من المسلمين أن ذلك له وقد هلك 
ذلك في يدي المدعى عليه كان على المدعى عليه خمر'''' مثلها وقيمة 
الخنزير» ولا يضمن المسلم من ذلك شيئاً. وفي الخنزير قيمته» وكان على 
الا عليه انق لن :وك للق لوا كانه ل ت ل ٠‏ م 


00 ان کن (۲) ز: يكون. 
(۳) ز: أو استهلكوا. (:) ز: كاتب. 
(6) ز: خمرا. (5) ز: مكاتبين. 
(۷) ز: إبطاله. 0) ز: يهودي. 
(9) ز: وکتالته. (١٠)ز:‏ خمرا. 


(١١)ز:‏ فذلك. (۱۲) ز- مسلماً. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكفل”'' به مسلم على ذلك لم تجز الكفالة على المسلم. وإن ثبت على 
المطلوب حى في ذلك أخذت منه ما وجدت عتده منها قائماً يعيته» 
وفك قم ا كان فيك فإذا وجبت عليه القيمة ضَمِّنَ المسلمُ الكفيلٌ 
ذلك إن كان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير. وكذلك الكفيل المسلم يضمن 
عن الذمي خنزيراً غصباً عنده فيهلك عنده» وكان على المسلم قيمته إن كان 
هلك قبل الضمان. ولو كان خمراً لم يضمن المسلمء > لأن على النصراني 
خمرا مكلها کیا وق ا 


2 3 3% 


باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 


/[۸/۷٠۲و]‏ قال محمد بن الحسن: حدثني إسماعيل بن عياش 
الحمصي قال: سمعت شرحبيل' " بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة 
الباهلى يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «العارية مؤداةء والمنحة 
و5 والدين مقضي › والزعيم غارم»“ . 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل: إذا حل 
مالك على فلان فلم يوفك مالك أو إن حل مالك فهو لك علي» فهو 
جائز. وكذلك إن قال: إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو علي» فهذا 
كله باب واحد» وهو نجائر. فإن لم يوفه على ما قال فالمال لازم للكفيل. 
ولو كان المال 06 فقال: إن لم يعطك فلان مالك فهو علي» فتقاضاء9© 
الطالب المطلوب”"". فلم يعطه ساعة تقاضاه» فهو لازم للكفيل. 


)١(‏ م ف ز: يكفل. 0) ز ذلك. 

(۳) ز: سيرحيبل. 

(5) انظر: سنن أبي داودء البيوع» ۸۸؛ وسنن الترمذي» البيوع» 94؛ والسنن الكبرى 
للبيهقي» .۸۸/٦‏ 

)٥(‏ ز + على. (5) م ف: فتقضاه؛ ز: فينقضانه. 


0) ف: : للمطلوب. 
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الا ااا سے 

وحدثنا أشعث”'' بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قضى 
بكفالة» وقال: إن الكفيل غارم. 

وقال أبو حنيفة: إذا كفل الرجل عن الرجل بمال فإنه يؤخذ به» 
وللطالب أن يأخذ أيهما شاءء لأنه لا يبرئ الأول. ألا ترى أن المال عليه 
وهذا كفيل. ألا ترى أنه لو كتب ذْكْرَ خی فلان على فلان» عليه كذا 
وكذاء وفلان كفيل بذلك» أن هذا مستقيم. فإذا كان الأصل عليه لم يبرا 
منه بعد. فإن له أن يأخذه به ويحبسه. وإن شاء أخذ الكفيل. فإن أخذ 
الكفيل”" كان للكفيل أن يأخذ المكفول به ويلزمه ويحبسه حتى يخلّصه 
مما أدخله فيه. وليس للكفيل أن يأخذ المال من الذي عليه الأصل حتى 
يؤديه. فإن قضاه الكفيل فهو جائز. وللكفيل أن يضارب”' به» ويكون له 
فضله» من قبل أنه أخذه على وجه الاقتضاء. ولو اقتضاه الطالب من الذي 
عليه الأصل وغاب الكفيل ثم قدم فإن للذي عليه الأصل أن يرجع بذلك 
على الكفيل» من قبل أنه أداها إلى الكفيل أول مرة ثم أداها إلى الذي له 
الأصل. ولو أن الذي عليه الأصل لم يؤدها إلى أحد ولكنه دفعها إلى 
الكفيل فقال: أنت رسولي بها إلى فلان الطالب» فهلكت من الكفيل» كان 
الكفيل مؤتمنا“ في ذلك» ويرجع بها على الذي عليه الأصل. ولو لم 
تهلك'' من الكفيل ولكنه عمل بها فربح كان له الربح» وإن وضع 
كانت" عليه الوضيعة» ويتصدق بالربح» مِن قِبَل أن المال عليه وهو 
غا لم ولو كان A‏ ا الذي ا 
الأصل مع الكفيل إلى الطالب فباعه الكفيل ثم اشترى طعاماً مثله بدون 
ذلك فقضاه عن الذي عليه الأصل فإن الربح له في قول أبي حنيفة. وقال 


(۱) ز: أشعب. (۲) هو بمعنى الصك كما تقدم. 

(۳) ز- فإن أخذ الكفيل. 

(4) م ف ز: أن يضطرب. ولفظ ب: أن يتجر. ولفظ الحاكم: أن يتصرف فيه. انظر: 
الکافي» ۱۲۲/۲و. ونحوه في المبسوطء .19/٠١‏ 

(5) ز: للكفيل مؤتمن. (5) ز: لم يهلك. 

(0) ز: كاتب. (۸) ز: طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبو حنيفة ومحمد: لو تصدق به كان أحب إلى. وأما أبو يوسف فقال: لا 
يتصدىق به. 


ولو أن زجلا كفل عن أخيه أو أخته أو عن أبيه أو عن أمه أو عن 
زوجته أو عن ولدٍ: ابنة''' أو ابن أو ولدٍ ولدٍ بمال كان جائزاً. وإن كان 
الكفيل امرأة عن بعض من سمينا أو عن ذي رحم محرم كان جائزاً. وإن 
كان الدين دراهم أو دنانير أو ذهب" أو فضة أو شيعا" مما يكال أو يوزن 
فهو سواءء وهو جائز. 


ولو كان أسلم رجل إلى رجل فقال الذي أسلم إليه لرجل: اكفل عني 
لفلان بكذا وكذاء وكفل عنهء وأدى الكفيل المال» فإنه يرجع إلى الذي 
عليه الأصل. ولو قال له: اكفل لفلان عني بالمال الذي له علي» ففعل 
وقضاه المال كان له أن يرجع بالمال على المكفول عنه. ولو جحد المكفول 
عنه المال فقامت عليه البينة بأنه طلب إلى هذا أن يكفل عنه فإن هذا إقرار 
بالمال. ولو طلب إليه أن يكفل عنه لفلان بألف درهم فأبى الكفيل أن يكفل 
وجحد الذي عليه أصل المال فإن هذا القول إقرار”*' منهء إن كانت عليه 
بينة أخذ بذلك. وإذا قال له: إن لفلان على ألفاً فاضمنها له. وأبى الكفيل 
أن يضمن» وجحد المطلوب أن للطالب عليه شيعا فقامت البينة على 
هذاء فإنه إقرار من المطلوب بالمال. 


ولو كان على رجل ألف درهم إلى أجل فكفل بها رجل ولم يس 
في الكفالة إلى الأجل فإن الكفيل لها ضامن إلى ذلك الأجل وإن" لم 
يسمه. فإن مات الكفيل قبل الأجل فهى عليه حالة» يؤخذ من ماله. ولا 
يرجع ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل الأجل. ولو مات الذي عليه 
الأصل قبل الأجل حلت عليه ولم تحل على الكفيل إلا إلى الأجل. ولو 


)١(‏ م ف ز: ابنته. (۲) ز: أو ذهب. 
ی ی (5:) ز: إقراراً. 
)2 ر شيء. (VD‏ زر يسمى . 


(۷) ف: فإن. ٠‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 

كان على رجل ألف درهم حالة من ثمن بيع فكفل بها رجل إلى سنة فهو 
جائز إلى ذلك الأجل» وليس للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بها حتى 
يحل الأجل. وهذا من الطالب تأخير عن الذي عليه الأصل. ألا ترى أنه لو 
كان له عليه ذكرُ حَقْ بألف درهم وفلان كفيل بها إلى سنة كانت عليهما 
جميعاً إلى سنة. 


وإذا كفل رجل بألف درهم /[۲۰۹/۷و] إلى العطاء أو إلى خروج 
الرزق أو إلى الجزاز أو إلى الخصاد أو إلى الدّياس أو إلى النيروز أو إلى 
المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم فهو جائزء والمال عليه إلى 
هذا الأجل. ولا تشبه الكفالة في هذا البيع. ولو كان على رجل ألف درهم 
فقال رجل: إن مات قبل أن يعطيكها فأنا بها كفيل» فإن ذلك جائز على 
الكفيل في قول أبي حنيفة. فإن ادعى الكفيل بعد موت الرجل وبعد مضي 
الأجل أنه كان أعطاه المال لم يصدق» والقول قول الطالب مع يمينه. 
وعلى الكفيل البينة. وإن كفل له بألف درهم عن فلان على أن يعطيها إياه 
من وديعة لفلان عنده فهو جائز. وإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل. 
ولو كان لرجل عند رجل وديعة ألف درهم» وعلى رب الوديعة لرجل ألف 
درهم» فطلب إلى الذي عنده الوديعة أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى 
فلان قضاء بدينه هذا ففعل» كان ذلك جائزاً» ولم يكن لصاحب الوديعة أن 
يأخذها من الكفيل. فإن هلكت برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه رب الوديعة 
برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه إنسان آخر فاستهلكها برئ الكفيل. وكذلك لو 
ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم 
يكن على الكفيل ضمان. ولو كفل رجل عن رجل بمال عليه على أن جعل 
له جعلاً فإن الضمان جائز عليه؛ إذ لم“ يشترط الجعل في الضمان حين 
يضمن. فإن اشترطه فالضمان والجعل باطلان جميعا. 


محمد قال: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 


AD 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٦ا‏ لے 
وإذا كفل الرجل عن الرجل بألف درهم إلى أجل مجهول لا يشبه 
آجال الناس مثل الريح والمطر وأشباه ذلك فإن الكفالة جائزة» والشرط 
باطل» والمال حال على الكفيل. ولو أن رجلا كفل بوديعة لرجل عنده حتى 
يدفعها إلى غريم لرب الوديعة يطلبه من الدين بمثلهاء فقال الكفيل: قد 
هلكت» وكذبه الطالب» فإن القول قول الكفيل مع يمينه» ولا ضمان عليه 
في قول أبي حنيفة. 


ولو أن رجلاً كفل عن رجل بمال عليه فاختلف الكفيل والطالب 
والمكفول عنه في المال» فأقر الكفيل أنه مائة درهم» وادعى الطالب أكثر 
من ذلك» وأقر المكفول عنه بما قال الطالب» /[۹/۷٠۲ظ]‏ فإن القول في 
ذلك قول الكفيل مع يمي يمينه على علمه. ويؤخذ بما أقر به» ويوْخذ المكفول 
عنه بالفضل الذي أقر به. 


ولو أقر الكفيل بمائة درهمء وادعى المكفول عنه عشرين ديناراًء وأقر 
المكفول عنه بك خنطة: فإن للطالب أن يحلف:الكفيل. على العشرين دينارا. 
فإن حلف برئ منهاء وإن نكل عن اليمين لزمتهء ويحلف المكفول له 
عليها. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته» وهما جميعاً بريئان من 
الدراهم والطعام؛ لأن الطالب لم يدع شيئاً من ذلك على واحد منهما. 


ولو كفلت"" امرأة عن زوجها بمال لرجل”" ثم قالت: أكرهني» 
فأرادت أن تبر من الكفالة» فإنها لا تصدق. والمال لها لازم. ولو جاءت 
على ذلك ببينة فإن الكفالة تلزمها في قول أبي حنيفة» ولا يبطل إكراه الزوج 
إياها في الكفالةء لأنه ليس بسلطان. وقال أبو حنيفة : يبطل الإكراه في مثل 
هذا إلا راه السلطان: 


16 35 %8 


)١(‏ م ز- كفلت. (0) م ز: الرجل. 
00 از أننييراً: (6) ز: هذا الإكراه. 
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باب كفالة المرتد بالمال والنفس' 


وإذا كفل المرتد عن الإسلام لرجل بنفس رجل أو بمال عليه ثم 
قتل”'' على ردته فإن أبا حنيفة قال: 00 كفالته بالمال ولا بالنفس. 
وقال أبو يوسف: كفالته بالمال" جائزةء يؤّخذ من ماله مثل الحر المسلم. 

وقال أبو حنيفة : ل 1 

وكفالته عن مسلم وعن مرتد وعن ذمي سواء. 

وأما المرأة المرتدة””؟؟ فإن كفالتها بالمال جائزة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وإن ماتت على الردة» من قِبَل أنه اله ع 
لقت يداز الحريقسبيت كانت كفالتها بالنفس باطلا ٠‏ تمتزلة أمة 8 
بنفس. فأما كفالتها بالمال فهي دين في مالها الذي خلفت. SEE‏ 
لم و اة بالنفس بولا بالمال: انطل اسن كن كال وکل حى 
قبَلّهاء لأنها قل صارت فيئاً» ولكن الكفالة بالمال و0 من مالها حيث 

ولو أن مرتداً كفل بمال أو بنفس ثم لحق بالدار على ردته بطل ذلك 
كله في قول أبي حنيفة . /91/١١7و]‏ وأما في قول أبي يوسف” ‏ فإنه يؤخل 
ككفالة0'؟ المريض» وهو على كفالته بالنفس. فإن قتل بطلت الكفالة بالنفس 


)١(‏ ز - باب كفالة المرتد بالمال والنفس.  )١(‏ ز: ثم قل. 


(۳) ز + ولا بالنفس. (5) ز: المرتد. 
() ز: لا تقبل. 00 ز: باطل. 
(۷) ز: لم يؤخذ. (۸) ز: السباء 
(9) ز: يؤخذ. 


(١)م‏ ف ز + ومحمد. والتصحيح من ب. 
(1)م ف ز: فكفالة. والتصحيح من ب. 


] كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قولهما جميعاً. وإن رجع مسلماً فالكفالة بالنفس له لازمة في قولهم 
جا وفي قول آي حنيفة 0 على الكفالة بالمال حتی يؤديه. 


ولو أن مسلماً كفل بنفس مرتد في دين عليه فلحق المرتد بدار الحرب 
على ردته» أو كان المرتد مسلماً ثم ارتد بعد الكفالة فلحق بدار الحرب» 
كان الكفيل على کفالته» يؤخذ به حتى يجيء به» من قبل أنه حي لم 
يمت» بمنزلة رجل غائب. فإن مات برئ الكفيل من الكفالة بالنفس. وكذلك 
لو كانت امرأة. وإن سبيت المرأة بطلت الكفالة بالنفس””". وإن كانت الكفالة 
عنها بمال فهي ثابتة على الكفيل» ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار 
الإسلام من المال. فإن لم تكن تركت شيئاً وأدى الكفيل ذلك ثم عتقت 
دنا لم يتبعها بشيء من ذلك» مِن يبل السبي الذي سبيت“ والفيء الذي 
دخل فيهاء فأبطل كل دين. وفي كفالة النفس إذا غرف أن المكفول به 
ر وور اوت أجل الكفيل بقدر المسافة ذاهباً وجائياً والمقام عندهء 
يجعل لذلك أجلأ فإن أحضره لذلك الأجل وإلا أخذ به. 


وقال محمد: إذا قدر الكفيل على أن يأتي بالمكفول عنه على وجه 
من الوجوه أَخِذ حتى يأتي به» وإن لم يقدر على ذلك ترك ولم يحبس حتى 
يقدر على ذلك. بمنزلة رجل كفل بمال فأعسر فلم يقدر على ذلك فإنه 
يدل “سيل "سين يقذو على :ذلك 

وكذلك الذمي والذمية يكفل عنهما بمال أو بنفس ثم نقضا العهد 
ورجعا عن الذمة ولحقا بالدار فإن الكفيل يؤخذ بالمال وبالنفس. وإن سبيا 
أو ماتا بطلت الكفالة بالنفس» ويؤخذ بالكفالة بالمال. ولا يرجع إن أدى في 


)١(‏ ز: تعود. (۲) ز: حيا. 

(9) ف - وكذلك لو كانت امرأة وإن سبيت المرأة بطلت الكفالة بالنفس. 

ASE E‏ ة بطلت الكفالة بالنفس وإن كانت الكفالة عنها بمال فهي ثابتة على الكفيل 
ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار الإسلام من المال فإن لم تكن تركت شيئاً 
وأدى الكفيل ذلك ثم عتقت يوماً لم يتبعها بشيء ء من ذلك من قبل السبي الذي 
سبيت. 


)2 ز: مرتدا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الحربى المستأمن 


ذلك على واحد منهما بشيء إن أعتق يوماً. 

ولا تجوز كفالة المرتد عن الذمي بخمر ولا خنازير» وهو" في ذلك 
كالمسلم. ولو استهلك خمراً كان عليه قيمتهاء ولا تكون”" عليه خمر" 
مثلها. ولو كفل بها عنه مسلم لزمت قيمتها المسلم. ولا يشبه المرتد 
/[8١٠١ظ]‏ في هذا الذمي. 

ولو أن مرتداً كفل بكفالة عن مسلم بمال ثم ارتد المكفول عنه ثم 
أسلما جميعاً أو أسلو”' الكفيل فإن المال له لازم. 

ولو أن رجلاً مسلما"“ كفل لمرتد بنفس أو مال ثم لحق المرتد بالدار 
كان ورثته على حقه من الكفالة. فإن رجع المرتد تائباً كان له أن يأخذ 
الكفيل له بالنفس والمال. وإن كان الورثة قد استوفوا بقضاء قاض فالكفيل 
من ذلك بريء. 


باب كفالة الحربي المستأمن 


سمعت محمداً قال: وإذا دخل الحربي بأمان إلى دار الإسلام تاجراً 
فكفل بمال أو بنفس”" أو كفل له مسلم أو ذمي بمال أو بنفس فهو جائز. 
فإن لح بالدار ثم خرج مستأمناً فهو على كفالته في ماله وفيما عليه في 
النفس وفي المال. وكذلك المرأة المستأمنة من أهل الحرب في جميع 
الكفالات من الخمر والخنازير والأموال على مثل ما عليه أهل الذمة 
والحربي. وشهادة أهل الذمة على الحربي في ذلك جائزة. ولا تجوز شهادة 
أهل الحرب فى ذلك على أهل الذمة. ولا تجوز شهادة أهل الحرب وأهل 


)١(‏ ز: هو. (۲) ز: يكون. 


(۳) ز: خمراء )٤(‏ ف ز: به. 
(5) ز: لو أسلم. 0( م مسلماً. 


(۷) ف + له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذمة على المرتد. والمرتد فى ذلك بمنزلة المسلم. ومكاتب الحربي إذا كان 
یناسا فى دار الإسلام وعبده بمنزلة عبد أهل الذمة ومكاتبهم في جميع 
ذلك. 


96 35 3% 


باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن 


ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء عن بعض 


سحت كيدا كال وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن 
متاع باعه إياه» وكفل بها عنه ثلاثة نفرء وبعضهم كفلاء“ عن بعض 
ضامنون لذلك» فإذا أخذ الكفلاء المال فإن له أن يرجع على الذي عليه 
الأصل بالمال كله وله أن يرجع على شريكه'" في الكفالة إن شاء بثلثي 
الخال ويعرك صاخ الاصل ون شا دز الكقيلين واخِد احتسن 
بالنصف. ثم يتبعه هو والذي أدى إليه النصف الكفيل الآخر بالثلث» ثم 
يتبعون الذي عليه الأصل بالمال كله. 

ولو كان ثلاثة نفر عليهم ألف درهم جميعاً وبعضهم كفلاء عن بعض 
فأدى المال أحدهم كلهء فإنه إن شاء /[۲۱۱/۷ر] رجع على كل واحد 
منهما بالثلث» وإن شاء رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس حتى يكون قد 
أدى حصته ويشركه“ في الغرم» ثم يتبعان الآخر بالثلث. 

قال: أخبرنا محمد عن أن يوسف عن أي عبدالله الجلاب أنه باع 
1 عنما علق أن ياد أب اء فة فا شريحاً في ذلك» فقال: 


5 من أملأهم فخذه حتى تستوفي” ا 
)١(‏ م: كفيل؟؛ ز: كفيلا. (۲) ز: على شريكيه. 
(۳) ف + بالمال كله. (4) 1+ وشركف 
(0) ز: فأبا. (5) ز: أخير. 


(۷) ز: يستوفي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط. . . 
اللاتت ‏ ا الا سے 

وقال أبو حنيفة : إذا اشترط عليهم أن بعضهم كفلاء على بعض بالمال 
فإنة يأخل أيهم شاء» ويرجع على أيهم شاءء ويختار أيهم شاءء ثم يختار 
الآخر بعد ذلك. وكذلك إذا اشترط أنه يأخذ أيهم شاء بحقه. وكذلك إذا 
قال" : بعضهم كفلاء على بعض» ولم يقل: بالمال» فهو بالمال. وكذلك 
إذا قال: وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبهء فإنه يأخذ أيهم شاء. إن 
شاء أخذ واحدا"» وإن شاء جميعاً. فإن كان عليهم ألف درهم وهم ثلاثة 
ولم يكفل كل واحد منهم عن صاحبه فعلى كل واحد منهم الثلث» لا 
يؤخذ بأكثر من ذلك. فإن قال: مَلِيئهه”" على مُعْدِمهو”*' أو قال: حيهم 
على ميتهم › فإن هذا ليس بشيء. 


وإذا كان لرجل على أربعة نفر ألف درهم ومائتا“ درهمء وكل 
اثنين منهم كفيلان"“ عن اثنين بجميع المالء فإنه يأخذ أيهم شاء واحدا 
بسبع مائة وخمسين”"» ويأخذ اثنين أيهم شاء منهم بجميع المال. فإن أدى 
أحدهم نصف المال فحصته من ذلك الربع» ولا يرجع بها على أصحابه» 
وحصة أصحابه الربع» إن شاء رجع على كل واحد منهم بالثلث من 
الربع» وهو مائة درهم. وإن غاب اثنان"“ منهم ولقي الذي أدى الشاهد - 
أحد”"'' الثلاثة ‏ أخذه بمائتين. فإذا أداها إليه كان الغرم عليهما سواء على 
كل واحد منهما مائة. فإن"' لقوا آخر كل لكل واحد منهما أن يرجع 
عليه بستة وستين وثلثين""“ حتى يكون الغرم عليهم أثلاثاً. فإن لقوا الرابع 
بعد ذلك فإنهم يرجعون عليه» يرجع كل واحد منهم عليه بثلاثة وثلاثين 
ودانقين. وإذا كان الأمر على غير ذلك فأدى أحدهم ستمائة» ثم لقي 


(۱) ن- إذا قال. (۲) ز: واحد. 


(۳) ز: عليهم. 

0) م ف ا على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/174١و.‏ 

(5) ز: ومائتي. (0) ز: کفیلا. 

(۷) ز: واحد. أي وحله. (۸) انظر للشرح: المبسوطء .50/٠١‏ 
(9) ز: اثنين. (١٠)ز:‏ أخذ. 


EE ز + فإن.‎ )١١( 
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Pe 
اخر‎ 


وسبغين. فان لق الأول ٠‏ الاخر الخال أخله بائتي وسن وتضف» 
حشوة'"" ا و E‏ وتصف ی کر ا ا 
متؤاء:«فإن: N17‏ ا او رعا عليه ا ولك نهنا 
نصفين. فإن لقوا الآخر أخذوه بمائة. ولو لم يكن ذلك على ما ذكرنا 
ولكن الأول الذي أدى النصف لقى الذي قبض الخمسة والسبعين فإنه 
ا ا ا اتذي !"2 ادق الخ اين خا 
وخمسين وثلث بينهما نصفين» ثم يتبعون جميعاً الرابع» كل واحد منهما 
بثلاثة وثلاثين وثلث» لا يتبعه واحد منهم بأكثر من ذلك”". 


وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط آلف درهم ومائت'" درهم» وبعضهم 
كفلاء على بعض ضامنون لهم“ فأدى أحدهم المال» فإنه يرجع على كل 
واحد بالثلث» فإن لقي أحدهما دون الآخر رجع عليه بالثلث وبنصف ما 
غرم عن الغائب حتى يستويا في الغرم. فإن لقي أحدهما الغائب بعد ذلك 
فأخذ منه شيئأ كان لصاحبه نصفه» يشركه فيما أخذ حتى يكون الغرم بينهما 
سواء. 


وإذا كان لرجل ألف درهم على رجل فكفل"' بها عنه رجل» ثم 
إن“ آخر كفل بها عن الذي عليه الأصل» فهو جائزء يأخذ الطالب أيهم 
شاء بجميع المال. فإن أخذ أحد الكفيلين فأداها لم يرجع على الكفيل الآخر 
ا لأنه لم يكفل عنه» إنما كفل عن الذي عليه الأصل. فإن لم 
يؤدا"'' شيئاً حتى قال الكفيلان"“ للطالب: كل واحد منا كفيل عن صاحبه 


4 


فأخذ منه مائتين» ثم لقي صاحب المائتين الآخر فإنه يأخذه بخمسة 


)١(‏ ز: أخذ. (۲) ز: خمسين. 

(۳) ز: عليها. (5) ن- ذلك. 

(5) ز - قبض الخمسة والسبعين فإنه يأخذ منه نصفها ثم يتبعان الذي. 
(0) انظر للشرح: المبسوط. .85-30/٠١‏ (۷) ز: ومائتي. 

(۸) ز: لهما. (9) ز: كفل. 

(١٠)ن‏ - إن. (0)ز: شيء. 


(0)ز: لم يؤدي. 1 (۳) ز: الكفيلين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . . . 9 
ضامن لهذا المالء فأدى أحدهما المال» كان له أن يرجع على صاحبه 
بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها رجل عنه بأمره» ثم 
إن الطالب أخذ الكفيل بها فأعطاه هذا كفيلا“ آخر بهاء وأداها الآخر”") 
إلى الطالب» فإنه لا يرجع بها على الذي عليه الأصل؛ لأنه لم يكفل عنه 
5 ا MD o,‏ 5 ؟ (OD,‏ 
بشيء ولم يأمره بشيء ٠‏ ولكن يرجع بها على الكفيل الأول ٠‏ ويرجع 
به الكفيل الأول" إذا" أداها على الذي عليه الأصل. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه' رجلان”", 
ولم يُقَل: كل واحد كفيل عن صاحبه» فإن كل واحد منهما يؤدي النصف 
ولا يرجع على صاحبه بشيء. فإن لم یود واحد منهما شيئاً حتى قالا 
للطالب: أينا شعت أخذت بهاء أو" كل واحد منا كفيل ضامن لهاء فهو 
جائز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله. فإذا أداه رجع على صاحبه بالنصف. فإن 
كانت هذه الكفالة /[۲/۷٠۲و]‏ متفرقة أو مجتمعة أو قالا هذه المقالة حين 
كفلا فهو سواء. وإن لقي أحدهما فاشترط ذلك عليه بأمر صاحبه ولقي 
الآخر فاشترط عليه مغل ذلك بأمر صاحبه فهو سواء» وأيهما أدى المال 
رجع على الكفيل معه بالنصف. ولو كتب ذكر حَقْ على رجل بألف درهم 
اوا کن ا أشله سيا قافر المتطلورت 
والكفيلان"“ بذلك فهو جائز. وإن أدى أحد الكفيلين المال رجع على الذي 
عليه الأصل به كله. وإن شاء رجع على الكفيل معه بنصفه. وإقرارهما بهذا 
الصك بمنزلة طلب الذي عليه الأصل إليهما أن يكفلا عنه. 


)١(‏ ز: كفيل. (۲) ز بها وأداها الآخر. 

(۳) ز۔ ولم يأمره بشيء. )٤(‏ ف الأول. 

(0) ف + على. (5) ز۔ ويرجع بها الكفيل الأول. 
(۷) م ف ز: وإذاء (۸) ز - عنه. 

(9) ز + ألف درهم. (١٠)ز:‏ لم يؤدي. 

(۱۱) ز - أو. )١6(‏ ز: كفيلين. 


)1۳( ر والكفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حو ا بلجب لے 

وإذا كان لرجل على عشرة رهط آلف درهم» وجعل كل أربعة كفلاء 
على أربعة بجميع المال» فهو جائز. ويأخذ كل أربعة بالألف كلها. فإن أراد 
أخذ واحد أخذه بربع ما بقي من الألف بعد حصته. وإن أخذ اثنين أخذهما 
بنصف ما بقي من الألف بعد حصتهما. وإن أخذ ثلاثة أخذهم بثلاثة أرباع 
ما بقي من الألف بعد حصتهه”". فإن أخذ اا فأدى ربع الألف فإن 
مائة منها حصته لا يصرفها إلى غيره» ومائة وخمسين عن أصحابه حصة كل 
واحد من ذلك التسعء يرجع به عليه إن لقيه دون أصحابه» ويرجع عليه 
بنصف ما بقي حتى يشاركه في الغرم» فيكون الغرم عليهما نصفين. فإن أدى 
ذلك إليه ثم لقي الآخر منهما أحد العشرة أخذه بنصف تسع الخمسين 
والمائة» ويأخذه أيضاً بنصف ثلاثة أتساع ونصف حتى يكونا في الغرم سواء. 
SIS oo‏ فإن 
لقيا الآخر بعد ذلك رجعا عليه جميعاً بتمام ثلاثة أتساع وثلث تسع" حصته 
وتسعين وثلث» غرم مثل ما غرم كل واحد منهما. 

وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم وبعضهم كفلاء على بعض 
بها فأدى أحدهم مائة درهم فإنه لايرجع على صاحبه بشيء منها؛ لأنها من 
حصته. وكذلك ما أدى حتى يبلغ الثلث فهو من حصته. ولو قال: هذا 
المال عن صاحبي أو عن أحدهماء لم يكن ذلك على ما قال؛ لأن المال 
واحد» فكل شىء أدى من ذلك فهو عن نفسه /[۲۱۲/۷ظ] خاصة ما بينه 
وبين الثلث. ان زاد على القلك شيعا فالزيادة عن صاحبه. لا يستطيع أن 
يصرفها إلى أحدهما دون الآخرء ولكن عن كل واحد منهما النصف من 
ذلك إن لقيه أخذه بذلك وبنصف ما غرم عن الآخر. 


وإذا كان لرجل على رجل آلف درهم فكفل له بها عنه رجلان على 
أنه يأخدذ أيهما شاء بهاء فأدئ أحدهما مائة فقال: هذه من حصة صاحبي 
الكفيل معي» فإنه لا يكون على ما قال» ولكنها من جميع المال» ويرجع 


)١(‏ ف - وإن أخذ ثلاثة أخذهم بثلاثة أرباع ما بقي من الألف بعد حصتهم. 
(۲) ز: واحد. (۳) ز + وئلٹ تسع.. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . 


على صاحبه بالنصف حتى يشاركه في الغرم. 

وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم» وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه» فلزم أحدهماء فأعطاه كفيلا بهاء فأخذ الكفيل فأداهاء فإن الكفيل 
يرجع على الذي طلب إليه بالألف درهم" لها ولا يرجع على الآخر 
منها بشيء؛ لأنه لم يطلب إليه أن يكفل عنه بشي ء. فإذا أداها الذي طلب 
إليه أن يكفل رجع على صاحبه بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم» وكل واحد كفيل عن 
صاحبه» فطلبا إلى رجل فضمنها عنهماء ولم يشترطا عليه أن بعضهم كفلاء 
عن بعض» فأداها الكفيل عنهماء فإنه يرجع على كل واحد منهما بالنصف؛ 
لأنه بذلك كفل عنه. ولو كان في الشرط حين كفل أن بعضهم كفلاء على 
بعض فأدى الألف رجع قن ادها بالنصف حصته» ورجع عليه بنصف 
الغرم» فيكون ذلك ثلاثة أرباع » ثم يتبعان الباقي بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فكل واحد كفيل ضامن 
لهاء فأخذ الطالب أحدهما بالمال فأعطاه كفيلاً بالمال كلهء ثم أخذ الآخر 
فأعطاه ذلك الكفيل كفيلاً بالمال» ثم أدى الكفيل المال» فإن الكفيل يرجع 
على أيهما؟ شاء بالألف كلها؛ لأنه كفل عن كل واحد منهما على حدة. 
فإن لزمهما'"' الطالب بعد ذلك حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بها ثم 
أداها الكفيل رجع على كل واحد بالنصف. فإن أخذ أحدهما دون الآخر 
رجع عليه بثلاثة أرباع. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فكفل بها عنه رجلان على أن 
بعضهم كفلاء على بعضء ثم إن الطالب لزم أحد الكفيلين فأعطاه كفيلاً 
بالمالء ثم لزم الآخر فأعطاه هذا الكفيل كفيلاً بالمال أيضاء /[۳/۷٠۲و]‏ 


(۱) ز - درهم. (۲( ز: شيء. 

(۳) أي: بالنصف الذي هو حصته. ولفظ ب: بحصته وهي النصف. 
(؛) ولفظ الحاكم: كل. انظر: الكافي» ١/١١٠و.‏ : 

(0) ز: إلى أيهما. EEE)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأدى الكفيل الآخر المال» فإنه يرجع به على أيهما شاءء ولا يرجع على 
صاحب الأصل بشيء. ولو لم يؤد''' المال حتى أخذ الكفلاء فجعل بعضهم 
كفلاء على بعض» ثم أدى الآخر المالء كان له أن د 
الكفيلين" بثلاثة أرباع. ولو لم يؤد”» المال حتى لقي الكفلاء الثلاثة والذي 
عليه الأصل فلزمهم حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم أدى 
الكفيل الآخر المال كله» رجع على صاحبيه بالثلثين. وإن لقي أحدهما رجع 
عليه بالنصف. وكذلك لو أدى المال أحد الكفيلين الأولين رجع على كل 
واحد منهما بالثلث. وإن لقي أحدهما دون الآخر أخذه بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها“ عنه ثلاثة رهط 
e‏ كفلاء على بعض ضامئون لهذه الألف» فأدى أحد الكفلاء المال 
ثم لقي أحدهم فأخذ منه النصف» ثم إن الأول لقي الذي لم يو RS‏ 
فأخذ منه خمسين ومائتين ين» فإنهما يؤديان إلى الأوسط سا وستة وستين 
وثلثين حتى يكون الغرم على كل واحد منهم الثلث: ثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون”" وثلث. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» 0 
f)‏ 
الكفيل طلب إلى رجل فضمنها عنه للطالب» ثم إن الطالب أ 
جميعاً حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض› os‏ 
المال» فإنه يرجع على الكفيل الآخر بنصف ل من قبل أن الكفالة 
الآخرة نقضت الكفالة الأولى. 


ولو كان على رجلين ألف درهم لرجل» وکل واحد منهما كفيل 
ضامن لذلك» ثم إن الطالب أخذ أحدهما فأعطاه كفيلاً بالمال» ثم أخذ 


0010 ر علئ: (90) ز: لم يؤدي. 
(۳) ز - الكفلين. () ز: لم يؤدي. 
(5) ز: فكفل ها. 0ى 
(0) ز + وستون. (۸) ز: وثلثين. 


(9) ز: إن للطالب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . . . 
اج للج اا ر ۷ے 
الآخر فأعطاه"“ ذلك الكفيل نفسه كفيلاً بالمال» ثم إن الكفيل أدى المالء 
فإنه يرجع بالألف على أيهما شاء» من قبل أنه كفل عن كل واحد منهما 
بالألف تامة. ولو لم يؤد”" المال حتى أخذهم الطالب جميعاً حتى جعل 
بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم إن الكفيل أدى الألف. فإنه يرجع على 
أيهما شاء بثلاثة أرباع الألف» خمسمائة من ذلك حصته» ومائتان 
وخمسون”" نصف الغرم» وقد نقضت الكفالة الآخرة الكفالة الأولى. فإن 
لقي الكفيل الآخر الذي لم يود“ شيئاً فأخذ منه خمسين ومائتين كان للذي 
٠0/‏ ”اظ] أدى السبعمائة””' والخمسين أن يرجع على الكفيل بنصف ذلك. 
ولو لم يؤد”" الكفيل الآخر المال إلى الطالب» ولكن أداه إلى أحد 
الأولين“ فإن له أن يرجع على الكفيل الآخر بمائتين وخمسين نصف 
الغرم. فإن لقي الأول صاحبه الذي كان معه في الألف فاحك. ممه مائتين 
وخمسين أخرى رد على الكفيل نصفهاء ثم اتبع هو والكفيل الآخر الأول 
ا وميه أخرئ: 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم را ھا کو رون 
أحدهما عبد أو :مكاتي6:-فإنه لا يجوز على المكاتب ولا على الغبد» 
ويجوز على الآخر النصف. فإن عتق المكاتب أو العبد يومأ جاز عليه 
النصف. ولو كان اشترط أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فعتق 
العبد فأخذه بالمال فأداه كان للعبد أن يرجع على الكفيل معه بالنصف» ثم 
يتبعان الذي عليه الأصل. فم"'''' أدى إلى واحد منهما شركه فيه الآخر. 
الك كان لفان حشري ع لور و17 واف انها متها أن او :> 


(0: أن + كفيلا بالمال ثم أخذ الآخر فاعظاءء (9) ازا لم يؤدي: 


(۳) ز: وخمسین. (4) ز: لم يؤدي. 

)٥(‏ م فاز: البيع مائة. (0) ز: لم يؤدي. 

(۷) مز - إلى. (۸) ز: الأوليين. 

(9) ز: ثمانين. (١)ز:‏ رجلين. 
(١١)ز:‏ مما. 0١)ز:‏ حران أو رجل. 


۲) ز: مسلم أو كافر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو في هذا سواء. وكذلك لو كان المكفول عنه ذمياً'“ فهو سواء فى ذلك. 
وكل ما يكال أو يوزن فهو سواء فى ذلك. وإن أدى أحد الكفيلين الكفالة 
وهي طعام رجع على الكفيل معه بنصفهاء ثم يتبعان الذي عليه الأصلء فما 
أدى إلى واحد منهما شركه الآخر فيه. 


ولو أن ثلاثة نفر كفلوا على رجل بألف درهم وبعشرة أكرار حنطة 
وبمائة دينار» وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون لذلك» فلقي الطالب أحد 
الكفلاء فأخذ منه خمسمائة درهم. ولقي كفيلا”'' آخر فأخذ منه خمسة أكرار 
حنطة» ثم غاب الطالب وغاب الذي عليه الأصل» ولقي الكفيلان اللذان“ 
أديا الكفيل”“ الذي لم يؤد؟ فأرادا أخذه بما" أديا وأراد كل واحد منهما 
أخذ صاحبه»ء فإن للذي أدى الخمسمائة أن يرجع على كل واحد من 
صاحبيه بمائة وستة وستين وأربعة دوانق» ويرجع صاحب الطعام على كل 
واحد منهما حتى يغرم”" مثل ما غرم صاحبه. ولو لقيا صاحب الطعام 
وصاحب الدراهم ولم يلقيا الكفيل الآخر كان لكل واحد منهما أن يأخذ 
صاحبه بنصف ما أدى. وكذلك لو التقوا جميعاً كان لكل واحد منهما أن 
يأخذ صاحبه بنصف ما أدى””» ثم يتبعان جميعاً الذي لم يؤد”” شيئاً. فإن 
لقيه /714/71و] أحدهما””'' دون الآخر كان له أن يأخذ بنصف الغرم الذي 
حصل عليه يوم يلقاه. فإن لقي الثالث''2 أحد هذين فإنه يرجع عليه بنصف 
الفضل مما" أدى كل واحد منهماء ثم يرجع أكثرهما أداء على أقلهما أداء 


2000 ز: ذمي. (0) ز: كفيل. 
(9) ز: الكفيلين اللذين. (6) ز: الكفيلين. 
() ز: لم يؤدي. )١(‏ مف ز: ثم (مهملة في ف). 


)۷( م ف ز: منهم قد غرم. والتصحيح مستفاد من ب. وقال الحاكم: وللذي أدى الطعام 
أن يرجع على صاحبيه بثلثي الطعام. انظر: الكافي» ۱۲۷/۲ظ. 


(A)‏ ف بنصم فا أدى. (9) ز: لم يؤدي. 
(١٠)ز:‏ لاخدهما. (١١)ز:‏ الثلث. 


)م ف ز: ما. ولفظ ب: بنصف فضل ما. وقال الحاكم: بنصف الفضل من حساب ما. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل . . . 


ا 0 حو لاو لوو ا ا 000 
بنصف الفضل. فإن استويا هذان”'' في الغرم ثم لقي أحدهما الآخر نظر كل 
واحد منهما ما أدى. ثم يرجع أكثرهما أداء”'' على أقلهما أداء بنصف 
: الد 1 


ولو أن كفيلاً كفل عن رجل بمال فأداه من ماله» ثم لقي الكفيل 
المكفول عنه» فجحده المكفول عنه أن يكون أمره بكفالة أو يكون لفلان 
الطالب عليه شيء*”*'» فأقام الكفيل البينة أن لفلان على فلان ألف درهم 
وأن فلاناً هذا قد أمره فضمنها لفلانء وأنه قد أداها إلى فلانء فإن القاضي 
يقبل ذلك منه ويقضي له بالمال على المكفول عنه. فإن استوفاه ثم قدم 
المكفول له فادعى المال وجحد الآخر القبض فإن بينة الكفيل بالقضاء جائزة 
فليو و اد الي عل 


باب الرجل يكون له على الرجل المال 


فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول 


سمعت محمداً قال: وإذا کان لرجل على رجل مال فضمنه له رجل 
على أن أبرأ فلاناً الذي عليه الأصل منه فهو جائزء والكفيل له ضامن 
للمال. ولا يأخذ الطالب الذي عليه الأصل بذلك حتى يموت الكفيل ولا 
يترك وفاء. فإن مات ولم يترك وفاء"“ فإن له أن يرجع به على الذي عليه 
الأصل. وإن”" لم يمت ولكن قاضياً فلّسه” فإنه لا يرجع على الذي عليه 
الأضل: وليس التقليين”"؟ بشي قد يفالس الرجل اليو ويضنيب غدا مالا 


)١(‏ ز: هاذين. 0) ز: أدى. 
(۳) ف - نصف. (4) ز: شيئاً. 
(9) ز: يعاد. (5) ز - فإن مات ولم يترك وفاء. 
(۷) ز: فإن. (۸) ز: فليسه. 


(9) م ز: المفليس؛ ف: المفلس. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وهذا كله قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن التفليس 

بمنزلة الموت. فإذا فلسه القاضي وقسم ماله بين غرمائه رجع صاحب الحق 
على الذي كان عليه الأصل بماله. 

وإن مات الكفيل فقال الطالب: لم يترك شيئاً. وقال المطلوب: قد 

ترك وفاءء فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: القول قول الطالب» وعلى المطلوب 


والرجل والمرأة في ذلك سواء. والتاجر وغيره سواء. والعبد التاجر إذا 
أعطاه كفيلاً على ذلك أو كفل هو بمال عليه على ذلك فهو سواء. 
وكذلك المكاتب /[5/7١؟ظ]‏ وأم الولد والمدبر والمدبرة والعبد يسعى في 
بعض قيمته. وهذا كله بمنزلة الحوالة. والضمان في هذا والكفالة سواء. 

وكذلك لو قال: إلي ما لك عليه وهو ألف درهمء أو علي ما لك 
عليه وهو ألف درهمء على أن فلاناً منها بريء» فهو جائز مثل الأول. 

وإن كفل رجل على رجل بألف درهم» ثم إن الطالب أبرأ الذي عليه 
الأصل بعد الكفالة من غير شرط كان فى الكفالة» فإنهما يبرآن جميعاً من 
قبل أنه قد أبرا(" الذي عليه الأصلء فلا يكون على الكفيل شيء وقد أبرأ 
الذي عليه الأصل. وليس هذا كالباب الأول. الأول إنما ضمن له على أن 
يبرئ الذي عليه الأصل. وأهل الذمة في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 
والغلام الذي لم يحتلم وقد راهق إذا كان تاجراً وله على رجل مال» فضمنه 
آخر على أن برا الأول أو كان عليه مال الرجل. قضصمتة لآخر بأمر 
صاحبه الذي هو له على أن أبرا المكفول له الآخرء فهو جائز. 

وإذا كان الدين دنانير أو دراهم أو شيئاً مما يكال أو يوزن حال أو 
إلى أجل قرض أو سلم أو بيع" فهو سواء في ذلك كله. 


)١(‏ ز - أو كفل هو بمال عليه على ذلك. (۲) م ف ز: ما ل. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: قد أبرأه. (8) ز: أن أثر. 


() ز: أن أبراء. EEG‏ يبيع. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن. . . 


و كان الدين لرجل على أخيه أو ا أو ابنته أو أمه أو ا 


أو عة أو خاله أو ذوي رحم محرم مله فهو سواء» وهذا باب واحد كله. 


عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم لزم الكفيل الألف“. فإن شهدوا 
أنه أقر بذلك قبل الكفالة لم يلزم الكفيل شيء. 


96 35 3F 


باب الرجل يأمر الرجل”' ببيع الرجل على 
أنه ضامن لما باعه به من شيء 


سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: بايع فلاناً فما بعته به 


وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز. وكذلك لو باعه 
بالدنانير. وكذلك لو باعه بذهب تبر أو فضة أو بشيء مما يكال أو يوزن 
فهو جائز» والكفيل ضامن لذلك. 

وإن جحد الكفيل فقال: لم تبعه"» وقال الطالب: بعته متاعاً بألف 
درهم وقبضته مني» وأقر المطلوب /[//15١؟و]‏ المكفول عنه بما قال 
الطالب» فإن المال يلزم الكفيل والمكفول عنه. ألا ترى أنه لو قال: ما لزمه 
لك من شيء فأنا ضامن لهء فأقر المكفول عنه بألف درهم وادعاه الطالب» 
وجحد الكفيل فقال: لا شىء لك عليهء أن القول فى ذلك قول المطلوب 
ا ا دلق كلد وك فالرابو و ا 


)١(‏ ز: وإذاء (۲) ز: أو أبيه. 
(۳) ز: أو ابنه. (:) ف: الأول. 
)٥(‏ ف - يأمر الرجل. (1) ز: لم يبعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والقياس في هذا أن لا يؤخذ بشيء حتى يقيم البينة على ما باعه به. 

ولو قال الكفيل: قد بعته بخمسمائة درهم» وقال الطالب: بعته بآلف» 
وأقر بذلك المكفول عنهء فإنه يؤخذ بالألف» ويؤخذ به الكفيل. 

ولو قال: إذا بعته بشيء فهو علي» فباعه متاعاً بألف درهم» ثم باعه 
بعد ذلك خادماً بألف درهم» لزم الكفيل المال الأول» ولا يلزم المال 
الثانى ؛ لأنه قال له: إذا بعته بشىء فهذا على »› مرة واحدة» ولا يكون على 
مرتين. 

ولو قال: ما بعته به اليوم» فباعه هذين البيعين''' في ذلك اليوم» 


5 


لاان جا 
ولو وقت ألف درهم فقال: بعه ما بينك وبين ألف درهم» فما بعته 
به من شیء فهو على إلى الت درهم» فباعه متاعاً بخمسمائة درهم» وباعه 
حنطة بعد ذلك بخمسمائة درهم» وقبض ذلك» لزم الكفيل المالان" 
وكذلك لو قال: كلما بعته بيعاً فأنا لثمنه ضامن» فباعه بيعين على ما 
ذكرت لزم الكفيل المالان““ جميعاً. 
به كفيل » فهو سواء» والمال عليةه. 
ولو لم يفعل ذلك وقال: بعه» فباعه بمال» لم يلزم الآمر؛ لأنه لم 
يضمن له. 
فإن قال: متى بعته بيعاً فأنا له ضامن» أو إن بعته بيعاً فأنا ضامن 
لثمنه» فباعه متاعا في صفقتين كل صفقة بخمسمائة درهم إحداهما قبل 
الأخرى وقبض ضمن الكفيل الأولى منهما ولم يضمن الآخرة. 


IEE) OE 
ز: المالين.‎ )4( A 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن. . . 


ولو قال: ما بعته من رُطي فهو عليء فباعه يهودياً أو حنطة لم 
يضمن الكفيل شيئاً. 


وكتالك لفل أترفيهي فنا انرسي علق اعا ماعا 
بمال» لم يضمن الكفيل من ذلك شيئاً؛ لأنه خالف. ش 


في ذلك اليوم ألف درهم"» وباعه متاعاً بألف درهم وقبضه» لزم الكفيل 


المال كله؛ لأن القرض وثمن البيع /[۷/١٠۲ظ]‏ يدخل في المداينة. 


ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبيع منه شيثاً ونهى الطالب 
عن مبايعته ثم بايعه الطالب بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء؛ لأن 
الكفيل قد رجع عن ذلك. 

ولو قال: ما بعته به اليوم من شيء فهو لك علي» ثم جحد الكفيل 
هذه المقالة وجحدها المكفول به فأقام الطالب بينة أنه قد باعه يومئذ متاعا 
بألف درهم وقبضه منه لزم الكفيل ذلك ولزم ذلك المكفول عنه. وأيهما ما 
لقي وخاصم بهذه البينة فهو جائز عليه؛ لازم“ له ولصاحبه. فإن لقي 
صاحبه الآخر بعد ذلك لم تعد عة البينة “وأكتفي. بالشهيافة الأول عند 
القاضي إذا كان هو ذلك القاضي. وكذلك لو أقام الكفيل البينة أن المكفول 
عنه طلب إليه أن يضمن عنه ما داينه فلان به يوم كذا وكذاء وأنه قد داينه 
بألف درهم» وأداه الكفيل إلى الطالب» وخاصم الكفيل فيه المكفول بهء 
فقضى به القاضي عليه» فهو قضاء على الطالب» لأن المكفول به خصم في 


هذا الموضع. 

)١(‏ مف قال. 

(۲) ز- يهوديا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئاً وكذلك لو قال أقرضه فما أقرضته فهو 
علي فباعه. 

EET (۳)‏ والزيادة من ع. 

)٤(‏ ز ۔ شیئا. 


() ز: لازما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن الكفيل قال: من بايع فلاناً اليوم فهو علي» فبايعه غير واحد 
لم يلزم الكفيل شيء'''» لأنه لم يخاطب أحداً في ذلك. ولو قال لقوم 
خاصة: ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي» كان عليه ما بايع به 
أولئك القوم”"'» ولا يكون عليه ما بايعه به غيرهم. 

ولو أن رجلا أذن لعبده في التجارة وقال لرجل: ما بايعت به عبدي 
من شيء أبدا فهو علي كل بيع م 8 ولو قال: م ١‏ 
من شيءء ولم يقل: أبداء كان سواء. فإن قال: إذا بعته متاعا فثمنه 
علي“ أو متى بعته» فهذا على مرة واحدة» وإن باعه ثانية لم يلزمه. 
وكذلك الكفالة عن الحر في هذا. وإذا قال: إذا بايعته بشىء فهو علىء 
فباعه مرتين فإن الأولى على الكفيل. وإن قال: كلما بايعته به من شيء0© 
أو الذي تبايعه من شيء فهو لك علي» فمتى ما بايعه فهو" على الكفيل 
كله. وإذا قال: ما بايعت به فلا( من شيء فهو علي» فأسلم إليه دراهم 
في طعام وباعه شعیر بزيت فذلك كله على الكفيل. ولو قال: بايع فلانا 
فما بعته من شيء فهو على أو إلى» أو قال: فأنا له ضامن» أو قال: فأنا 
:11131011 كفل نيو مراف الما ليس ولى کل رقا با 
فباعه بمال» لم يلزم الآمر؛ لأنه لم يضمن له شيئاً. 

وإذا قال له: إذا بعت فلاناً اليوم متاعاً فثمنه علي» أو متى ما بعته 
اليوم متاعاً فثمنه”''' علي» فباعه في ذلك اليوم بيعتين أحدهما قبل الآخرء 
فإن الأول يلزم الكفيل» ولا يلزمه الثاني. 

وإن قال: كل ما بعته به اليوم أو الذي" تبيعه اليوم أو ما بعته 
اليوم”"'' فهو علي» فإن هذا يلزم الكفيل البيعان جميعاً. وهذا مخالف 


)١(‏ ز: شيئاً. (۲) ف: اليوم. 

(۳) ف: ألزمه. (5) م ز: قيمته. 

() ز: لى. 0( ز + أو ما بايعته به من شىء. 
)۷( 56 (۸) ز: فلان. . 
(9) ز: شعير. (١٠)ز:‏ قيمته. 


(۱۱) م ف ز: والذي. (۱۲) ف - أو ما بعته اليوم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة 


للأول. الأول على مرة. وهذا الباب الثاني علي مرتين وثلاثة وأكثر من ذلك. 


د جد د 


[باب الحوالة]”2 


قال محمد: حدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح 
أنه قال في الحوالة: إذا أفلس فلا تَوَى'' على مال مسلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فأحاله بها 
على رجل» فقد برئ الأول منها. فإن مات المحتال عليه بالمال ولم يترك 
وفاء رجع الطالب بذلك على الذي عليه الأصل. وإن اختلفا في تركة 
المحتال عليه فقال الطالب: لم يترك وفاءء وقال الذي عليه الأصل: قد 
ترك وفاءء فإن القول في ذلك قول الطالب مع يمينه على علمه» وعلى 
الذي عليه الأصل البينة. فإن فلسه القاضي لم يرجع الطالب على الذي عليه 
الأصل بالمال؛ لأن التفليس ليس بشيء» قد يكون اليوم مفلسا ويصيب غدا 
مالاً. وإنما أبرأ”" أبو حنيفة الذي عليه الأصل في الحوالة من قبل أنك لا 
تكتب ذكر حَقّ فلان بن فلان على فلان عليه ألف درهم وقد أحاله بها 
على فلان» ولا يحسن هذا في الكتاب ولا في الكلام. وقد يحسن هذا في 
الضمان والكفالة. فلذلك اختلف. ألا ترى أنه قد حوله بحقه» فكيف يكون 
على الأول وقد حوله به. ألا ترى أنه لا يستقيه”” أن يقول: على فلان 
ألف درهم» وقد حوله بها على فلان» ولا يكتب ذلك في صك. وقد يكون 
هذا في الضمان والكفالة. 


وإن'' كان لرجل على رجل ألف درهم» فأحاله بها على رجل فهو 


)١(‏ الزيادة من المبسوطء .57/٠١‏ وعبارة الحاكم: في الحوالة. انظر: الكافي» ؟/159و. 
(۲) التوى هو الهلاك كما تقدم. (۳) ز: ابراء. 

)٤(‏ هو الصك كما تقدم. (4) ز: لا يقسم. 

50 ز: وإذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جائزء وهي عليه حالة. وكذلك الدنانير والفضة والذهب. وكل ما يكال أو 
/[// ظ] الرجل يحيل عليه أباه أو ابنه أو يحتال عليه أحدهما. وكذلك 
كل ذي رحم محرم. وكذلك المرأة يحيلها زوجها بمهرها على رجل وإن 
كان مرها رصن 0 ركلف لر كان ثانا ماو أو قير مشحاة فاه خا 
إقرار فأحاله بذلك المال على رجل فهو جائز. وكذلك إن أحال به إلى أجل 
فهو جائز إلى ذلك الأجل. 

ولو أن المحتال عليه أحال الطالب بالمال على غيره كان جائزاً. وليس 
للمحتال عليه أن ياد الذي عليه الأصل بالمال حتى يؤديه» ولكن له أن 
يلزمه ويحبسه حتى يخلّصه. ولو قضاه المال فعمل به كان له ربحه من 
قبل أنه عليه. 

ولو كان لرجل على رل الف وهم فأحال بها على آخرء فقضاه 
إياه المحال عليه» فقال الذي عليه الأصل : كانت لي عليك » وكذبه الآخرء 
وأخذه بالمال» فإنه”" يقضى للمحتال عليه بالمال على الذي عليه الأصلء 
ولا يكون هذا إقرار مالفال عليه 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم» وکل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأحاله أحدهما على رجل بألف درهمء على أن أبرأه. فإن 
للطالب أن يأخذ الذي لم يحله“ بخمسمائة» وإن شاء أخذ المحتال عليه 
بالألف» فإن أداها المحتال عليه رجع بها على الذي طلب ذلك إليه» ولا 
يرجع به على الآخر. وإذا أداها المطلوب الأول إلى المحتال عليه الآخر 
رجع بنصفها على صاحبه. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فأحاله بها على رجلين» فإنه 
)١(‏ ف: وصيفين. (۲) ز: فعليه. 


(۳) م ف: فإن. (5) ز: إقرار. 
للك 1 ف ز: لم يحتله (مهملة). والتصحيح من ب؟ والكافي» ۲ظ . 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


يأخذ أيهما شاء بنصفها. فإن اشترط عليهما أن كل واحد منهما كفيل ضامن 
لها فإنه يأخذ أيهما شاء بالألف كلها'"''. فإذا أداها رجع على صاحبه 
بالنصف: 


وإن كان للرجل على مكاتب مال فأحاله المكاتب على رجل للمكاتب 
عليه مال فهذا جائز. وكذلك لو كان المكاتب هو المحتال عليه بعد أن 
يكون المال الذي ضمنه كان عليه. وكذلك العبد التاجر. 


وكذلك الحر الذي قد راهق ولم يحتلم وهو تاجر” أحال بمال عليه 
أو احتال رجل عليه بمال عليه أصله فهو جائز. 


وإن كان الأصل على رجلين فأحالا على رجل واحد أو أحالا9” على 
أحدهما فهو جائز. وكذلك لو كان المال على ثلاثة وكل واحد منهم كفيل 
على صاحبه فأحال بذلك على رجل أو على /17/7/1١7و]‏ رجلين. وكذلك 
الوصي يحتال بدين اليتيم على رجل أملا““ من غريمه. وكذلك الرجل 
يحتال بدين ابنه وهو صغير في عياله على رجل أملا””' من الغريم. 


وأهل الذمة في الحوالة مثل أهل الإسلام. وكذلك الحربي والمستأمن. 
وكذلك المرأة المرتدة. وكذلك المرتد إذا أسلم. 
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باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


سمعت محمداً قال: قال أبو حنيفة: إذا أمر رجل رجلا أن ينقد فلاناً 


)١(‏ ز كلها. (۲) م ف ز: التاجر. 
(۳) ز: وأحالا. (5:) ز: املاء. 
(4) أي: أغنى. انظر: لسان العرب» «ملأ». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آلف درهم عنه فنقدها عنه فإنها على الآمر. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 
وإن قال: انقد فلاناً ألف درهم له على» فنقدها إياه فهو جائز» وهو على 
الآمر. وقوله: انقده ما له علي » وقوله: انقذه عني ۰ سواء. وكذلك إذا قال : 
اقضه ما له علي» أو قال: اقضه عني. وكذلك إذا قال: ادفع إليه الذي له 
على» أو قال: أعطه الذي له على» أو قال: أعطه عنى لفك درهم» أو 
قال: أوفه ما له علي» فهذا كله باب واحد. وإذا سمى المال وقال: أعطه 
عني ألف درهم» فهذا إقرار من الآمر بأن المال عليه. وإذا دفعه المأمور إلى 
الذي أمره أن ينقده رجع به على الآمرء إن كان خليطاً له أو لم يكن 
يخالطه فهو سواء. وكذلك لو قال: انقده عني ألف درهم على أني لها 
إل" أو على أنها لك قبلي» فهو سواء. وإذا نقدها" إياه رجع بها" 
على الآمر. وكذلك لو أن الدافع نقده بها مائة دينار أو باعه بها خادماً أو 
عبد“ أو عرضاً من العروض فقد قبض الألف» ويرجع الدافع بها على 
الاه 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: ادفع إلى فلان آلف درهم 
قضاء له» ولم يقل: عني» ولم يقل : هي له علي» ولم يقل: على أنها 
لك عليء أو على أنها لك قبلي» أو على أنها لك إلي» فدفعها المأمور 
وبرئ منهاء فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه» وإن لم يكن خليطاً لم 
يرجع بها عليه. وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد. ثم رجع”" أبو يوسف 
فقال: يرجع عليه خليطاً كان أو غير خليط. 


)00 ف - أو على أنها لك إلي. (۲) مفاز: أنقدها. 
(5) ز - ولم يقل. 


(5) ز ‏ ولم يقل على أنها لك علي أو على أنها لك قبلي. 
(۷) ز - وإن لم يكن خليطا لم يرجع بها عليه وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد ثم 
رجح 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


GD 
وقال محمد: لو أن رجلا أمر أخاه /[۲۱۷/۷ظ] بذلك أو ابنه أو ابن‎ 
أخيه أو عمه أو خاله كان ذلك مثل الغريب الذي لم يخالط» إلا أن يأمر‎ 
إشساناءقن قال فان امن ولد ل ف اله كير" أو روک أ ری ارت‎ 
أعذا بعد أن يكون في عياله» فدفع‎ LE أمر أخاً له في‎ E 
المالء فإنه على الآمرء وهذا بمنزلة الخليط. وكذلك الأجير. وكذلك‎ 

الشريك. أستحسن هذاء وأرى هؤلاء جميعاً بمنزلة الشريك والخليط. 

وإذا قال رجل لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهمء وليس الآمر بخليط 
للمأمورء فدفع إليه المأمور آلف درهم» فإنه لا يرجع بها على الآمرء 
وللدافع أن يرجع بها على الذي قبضها منه؛ لأنه لم يدفعها إليه على وجه 
يجوز دفعه. 

ولو أمر رجل خليطا أن ينقد فلاناً عنه ألفا بحب فنقد فلان ألف 
عل“ أو رُيُوف”” أو نَبَهْرَجَة”"'» لم يكن للدافع أن يرجع على الآمر إلا 
بمثل ما أعطاه. 

ولو كان المأمور كفيلاً عن الآمر بألف درهم غَلَّة أو زُيُوف أو نَبهْرَجَة 
رجع الدافع على المكفول عنه بألف بَخيّة. 


36 36 


)١(‏ ز: كثيراً. 
(۲) ز + له. 


(۳) البخية نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بَخْ الذي ضربهاء أو لأنه كتب عليها 
بخ أو لأنه يقال لصاحبها بخ بخ. انظر: المغرب» «بخخ». ل 

(6) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طَسُوجٍ (أي: ربع دانق» 
والدائق سدس درهم) أو حبة. انظر: المغرب» «غلل». 

)2( الزيوف ج ريف وهي دون البهرج في الرداءة» أن الزيف ما يرده بيك المال: 
والبهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف). 

(1) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف» ويرده التجار أيضاًء كما تقدم في كتاب 
الصرف مراراً. وانظر: المغرب» «زيف». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة 


يكون إقراراً من الآمر على الذي أمره 


سمحت محمد قال: وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف 
كوا 0 ثم قال رب المال: إنما كنت وكيلاًء فالقول 


ولو أراد المحتال عليه أن يمنع المال من الذي احتال بها عليه ورب 
المال غائب لم يكن له ذلك بعد الضمان والحوالة. 


وكذلك لو قال رب المال: اضمن له على هذا المالء كان هذا إقراراً 
وت الما الا لما ذلك الا ا ا20 هال غلك اى 
ال لي “عاك ضبان تمه ل اعني: NT‏ علدت 
ولو وى“ المال قِبّل المحتال عليه رجع به على الآمر؛ لأنه قد أقر له به. 
ولو لم يكن للطالب الحوالة عليه مال واجب ولكنه طلب إليه أن يكفل عنه 
لفلان بألف أو يضمن عنه لفلان ألف””2 ففعل ثم أداها رجع بها عليه؛ لأن 
هذا إقرار منه بها. ولو لم يؤده""" /[۲۱۸/۷و] 0-0 على المحتال عليه 
رجع بها على الذي طلب الحوالة. ولو لم يقل: !| ضمن”" له عني» وقال: 
اضمن له ألف درهمء أو قال: يحتال عليك بألف درهم» ففعل» لم يكن 
هذا إقراراً““ من الذي طلب الضمان والحوالة. 


وإذا غاب الذي طلب ذلك لم يستطع الذي ضمن أن يمتنع من ذلك؛ 
لأنه قد ضمن له ألفاً لا يدري”''' ما حالها. وإن أداها فكان خليطأ للذي 


00 ف + لي. (۲( ق الى. 


۰ ) ز: يضمنها. )٤(‏ التوى هو الهلاك كما تقدم. 
(4) م ف ز: ألف . (5) ز: لم يؤديها. 

(۷) يقال: تَوَى المال وتويّ. انظر: لسان العرب» «توي». 

(۸) مف: ضمن. 00 (9) ز: إقرار. 


(۱۰) ز: لد يدرا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 

أمره رجع بها عليه» وكان للذي أمره بالضمان أن يرجع بها على المضمون 
له الجن a‏ نبا ال ل E‏ ولو لم يكن خليطاً له لم يرجع 
عليه بها ونقدت للمضمون له. 


باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها 
عنه رجل بأمره» فصالح الكفيل الطالب على.ماثة درهمء على أن آبرا“ 
المطلوب الذي عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب 
بالذي أدى» وهو مائة درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منها. 


ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبر”" الكفيل خاصة مما 
بقى عليه» کان للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة درهم. 
ولو كان صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعماتة درهم للكفيل كان 
للكفيل أن يرجع بالألف كلها على الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل صالح 
الطالب على عشرة دنانير من جميع الألف كان للكفيل أن يرجع على 
المطلوب لدي كا عليه صن بألف درهم ا لا 0 من قبل أنه 
كلها. فكذلك الصلح. ل ا ا 
الكفيل بالألف على المطلوب الذي عليه الأصل”". وكذلك لو صالحه على 
شيء من الحيوان أو العروض أو الثياب أو شِمْص في دار مسمى ودفع إليه 


)١(‏ ف له. (۲) ز: أن ابراء. 


(۳) ز: أن يبراء. )٤(‏ ف: مما بقي كان عليه. 
)0( م ز - من ماله. (5) ز: أو شعير. 


(۷) ز - الأصل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك فهذا كله باب واحد» وهو سواء» والصلح في هذا بمنزلة البيع. ولو 
باعه ذلك بالألف كان له أن يرجع في هذا كله على /[4/97١؟ظ]‏ الذي عليه 
الأصل بالألف27 كلها. ولو كان مع هذا الكفيل كفيل آخر وكل واحد منهما 
كفيل ضامن على صاحبه أو عن صاحبه كان للذي صالح أن يرجع على 
الكفيل معه بنصف ذلك. وهذا بمنزلة الأداء. 


ولو أن الكفيل صالح على ألف درهم نَبَهْرَجَة أو زُيُوف ودفعها إليه 
كان له أن يرجع على الذي عليه الأصل بألف جياد. وكذلك لو صالحه على 
زيوف. ولو كان الدين بَخْيّةَ فصالحه الكفيل على سود ودفعها إليه كان له أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بألف بخية؛ لأنه قد أوفاه الألف. 


ولو أن كفيلين كفلا" عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأداها أحدهما إلى الطالب» ثم أخذ صاحبه في الكفالة معه 
بالنصف» فصالحه من ذلك على مائة درهم على أن أبرأة :ممما بقي » فهو 
جائز» ولا يأخذه بالأربعمائة الباقية» ولكنه يتبع”" الذي عليه الأصل 
بالتسعمائة» ويتبعه الذي أدى المائة» فأيهما أخذ شيئاً اقتسماه على ذلك 
حتى يستوفياه. 

ولو كان صالحه على كُرَ حنطة من الخمسمائة أو على عشرة دنانير أو 
على عرض من العروض جاز ذلك» واتبعا الذي عليه الأصل كل واحد 
منهما بخمسمائة درهم» وأيهما أخذ منه شيئاً كان لصاحبه نصفه. 


وإذا كان على الرجل طعام قرض لرجل أو غصب أو ثمن شيء باعه 
إياه فكفل به عنه رجل» فصالح الكفيل الطالب على عشرة دراهم من الطعام 
كله ودفعها إليه» كان ذلك جائزاًء وكان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه 
بالطعام كله. ألا ترى أنه لو باعه بالطعام ثوباً ودفعه إليه كان له أن يرجع 
بالطعام كله. وكذلك الصلح. 


)١(‏ م ف: الألف. 0غ 5 فلا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل صاحبه مه 
وكذلك كل شيء يكال أو يوزن ديناً من غير سلمء صالح الكفيل 
الطالب على عرض من العروض سوى"" الدين أو على فضة أو ذهب» فإن 
للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك الدين كله. وإن صالح المكفول 
عنه على عرض سوى”" ذلك أو على فضة أو ذهب فهو جائز أيضا. 
فإن كان الكفيل”") صالح الطالب على بعض الدين وأدى إليه بعضه لم 
يكن له أن يرجع إلا بمثل ما أدى. 


باب صلح الكفيل صاحبه 


/[,] سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف 
درهم وھا كان صنت وکل راح ها ضامن» فصالح أجل 
الكفيلين صاحبه على مائة درهم» على أن ا ا حصته من الكفالة 
وقبضها منه» ثم إن الكفيل الذي قبض المائة أدى المال كله إلى الطالب» 
فإنه يرجع بتسعمائة درهم على الذي عليه الأصل»ء ولا يرجع على الكفيل 
الذي معه بشيء بعد الصلح وبعد المائة التي قبض منه» ويرجع الذي أدى 
المائة على الذي عليه الأصل بالمائة. 


ولو أن الطالب لم يقبض”“ من المال شيئاً حتى أخذ الكفيل الذي 
أدى المائة فاستوفى منه الألف» فإن للكفيل الذي أدى المال أن يرجع على 
شريكه في الكفالة بالمائة التي قبض منه'"' وبخمسمائة. 

ولو أن هذا الصلح لم يكن على هذا الوجه» ولكن صالح أحد 
الكفيلين صاحبه على كُرَ حنطة ودفعه إليه» على أن أبرأه من حصته من 


)۱( )$ سواء. (۲( ر سواء. 
0 مز: للكفيل. (6) ز: كفيلين. 
(0) ز: أن أيراه. (5) م: لم يقبل. 


(۷) ف منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

2 م الشيباني 

كفالته» فإن هذا جائز فيما بينهماء ولا يجوز على الطالب. فإن أخذ الطالب 

الكفيل: الذئ أدئ الك" بالألف فأداها فإنه يرجع بها تامة على الكفيل 

الذي معه» وبخمسمائة درهم مع ذلك على الذي عليه الأصلء إلا أن يشاء 

الكفيل القابض للطعام أن يرد عليه الطعام» وعليه خمسمائة درهم مع ذلك. 

فإن شاء رجع بها على الذي عليه الأصل. ويرجع أيضا بخمسمائة درهم 
على الكفيل الذي قبض المال إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه طعامه. 


ولو أن الصلح لم يكن على هذا الوجهء ولكن صالح أحد الكفيلين 
صاحبه على عشرة دنانير ودفعها إليهء على أن أبرأه من حصته من الكقالة. 
ثم إن الطالب صالح الكفيل الذي قبض الدنانير على تلك العشرة الدنانير 
بأعيانها من جميع المال وأداها إليه» كان جائزاء وكان للكفيل الذي صالح 
الطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بخمسمائة م دبرجع الجتيل 
الآخر على صاحب الأصل بخمسمائة درهم أيضاً. واا أخذ: شيا مد 
صاحب الأصل شركه فيه“ شريكه في الكفالة. 


ولو لم يقع الصلح على هذا الوجهء ولكن أحد الكفيلين أدى المال 
كله إلى الطالب» ثم صالح الكفيل معه على مائة درهم» على أن أبرأه أو 
على عشرة دنانير على أن أبرأه وقبض ذلك» فهو جائزء ويتبعان الذي 
/[/48 "ظ] عليه الأصل بألف تامة. فإن كان الصلح بينهما على الدنانير فإن 
الألف بينهما نصفين. وإن كان على مائة درهم فالألف بينهما على عشرة 
أسهم. لصاحب المائة العشر'”» وما بقي فللآخر. وإن كان صالحه على 
عروض أو حيوان فهي مثل الدنانير”*“. والصلح قبل الأداء وبعد الأداء جائز. 

وإ كان الذين.طعافا فرضا أو ويا فضا أو فا مما نيكان أن 
يوزن قرضاً أو و ٠‏ فصالح أحد الكفيلين صاحبه على دراهم مسماة» 
علي أن أيرأء من حصته من الكفالة» فهو مثل الباب الأول. إن أدى الذي 


EEO‏ ل 
(۳) ز: العشرة. ` 0) ز: الدي نانير. 
66 ز: طعام قرض أو زيت قرض أو شيء. 0) ز: قرض أو غصب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح المكفول عنه الكفيل ظ 
قبض الدراهم الطعام كله كان لهما أن يتبعاا'' الذي عليه الأصل بذلك 
نصفين. وإن أدى الطعام الذي دفع الدراهم اتبع صاحب الأصل بالجميع› 
ويرجع أيضاً على الكفيل الذي قبض الدراهم بنصف الطعام إلا أن يشاء 
القابض الدراهمَ أن يرد الدراهم. وإن شاء الكفيل الذي أدى الطعام اتبع 
صاحبه في الكفالة بالطعام كلهء إلا أن يشاء الكفيل القابض للدراهم أن 
يدفع إليه نصف الطعام ودراهمهء ثم يتبعان الذي عليه الأصلء» فما أخذا 
كان بينهما نصفين. 

وإذا كان كفيلان"“ عن رجل بمائة درهم كل واحد كفيل عن صاحبه 
بهاء ثم أحد الكفيلين صالح الآخر على عشرة دراهم على أن أبرأف ثم 
صالح الطالب الذي قبض العشرة على خمسة فأداها إليه» فإنه يرد سبعة 
و على الكفيل الذي معه» وير جعان ا على المكفول عنه 


بحمسة 


باب صلح المكفول عنه الكفيل 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وكفل بها 
عنه رجلان وكل واحد منهم””' كفيل ضامن لهاء ثم إن أحد الكفيلين 
صالحه الذي عليه الأصل على عشرة دراهم ودفعها إليه» فإنه جائز. فإن 
أدى الكفيل الذي أخذ العشرة إلى الطالب مائة درهم فإنه لا يرجع على 
الذي عليه الأصل بشيء» ولا يرجع على الكفيل معه بشيء› من قِبَل أنه قد 
صالحه الذي عليه الأصل فأخذ منه المال. فإذا برئ الذي عليه الأصل برئ 
الكفيل. ولو“ أدى المال /[۷/٠۲۲و]‏ الكفيل الآخر كان له أن يرجع على 


)١(‏ ز: أن يتبعان. (۲) ز: كفيلين. 
(۳) ز: ونصف. (5) ز: منهم. 
)٥(‏ ز: فلو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفيل معه بخمسين» ويرجع الذي عليه الأصل بخمسة دراهم على الذي 
صالحه» ويؤدي الذي عليه الأصل إلى الكفيل الآخر خمسين درهماً. 


وإذا صالح الذي عليه الأصل الكفيلين جميعاً على عشرة دراهم من 
جميع الكفالة فهو جائز. فأيهما2 أدى المائة درهم إلى الطالب فإنه لا يرجع 
على الذي عليه الأصل بشيء إلا بخمسة دراهم. وإن شاء رجع على صاحبه 
بالخمسة الدراهم التي قبض من الذي عليه الأصل»ء ولا يتبعان الذي عليه 
امن بشيء. فإن رجع الكفيل الذي أدى على صاحب المال بالخمسة التي 

قبض الكفيل الآخرء فإن لصاحب الأصل أن يرجع على الكفيل الذي 
قيضها. وإن لم يؤد”" الكفيل المال ولكن أدى الذي عليه الأصل» فإن الذي 
عليه الأصل”" يرجع على الكفيلين بعشرة دراهم» ولا يرجع بأكثر من ذلك. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما على ثوب 
ودفعه إليهماء ثم إنه أدى المائة إلى الطالب» فإنه يرجع على كل واحد من 


ولو لم o‏ المال من عنده ولكن أحد الكفيلين أداه فإن الذي أدى 
المال يرجع على الكفيل معه بخمسين درهماً. E‏ 
عليه الأصل» ويرجع”' بها الذي عليه الأصل على الكفيل الذي لم يؤر“ 
شيعاء إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه نصف الثوب الذي صالحه عليه. 


8 مائة درهم ولكنه أدى عشرة دراهم وصالح عليهما 
عليه الاصل يرجع على الكفيل الذي أدى العشرة إلى الطالب بأربعين 
درهماً ويرجع على الكفيل الآخر بخمسين رهما 


)١(‏ ز: فانهما. )۲( ز: لم يؤدي. 
(۳) ز- فإن الذي عليه الأصل. 9) رلم مؤدي. 
)0( م ورجع. 0( ر لم يؤدي. 


)۷( ز: لم يؤدي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المفاوض 

ولو لم يؤد”'' شيئاً ولكن الذي عليه الأصل صالح الطالب على عشرة 
دراهم فإن الذي عليه الأصل يرجع على الكفيلين بمائة درهم» على كل 
واحد بخمسين. 

ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الذي عليه الأصل صالح الكفيلين 
على عشرة دراهم» ثم إن أحد الكفيلين صالح الطالب على أربعة دراهم» 
فإنه لا يرجع على صاحبه بالدرهمين الله أدى عنهء لأنه قد قبضها من 
الذي عليه الأصل› ویرد IE‏ على الذي عليه /[۲۲۰/۷ظ] الأصل»ء 
ویرد صاحبه أبعي على الذي عليه الأصل 2*7 خمسة دراهم. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما الذي عليه 
الأصل على ثوب ثم إن أحدهما صالح الطالب على درهم على أن أبرأه 
من جميع المال» فإنه لا يرجع على شريكه بالكفالة بنصف درهم» ويردان 
على الذي عليه الأصل تسعة وتسعين درهماً؛ لأنه حيث أخذا منه ثوبا 
بالمائة التي وجبت لهما فكأنهما قبضا المائة ثم أدى أحدهما درهماًء فيردان 
عليه تسعة وتسعين درهما. 


000 


باب كفالة ‏ المفاوض 


شمعت خا فال وإذا كفل الرجل ينفش أو ال وله شيك 
مفاوض فإنه لا شيء على شريكه من الكفالة بالنفس والمال في قول أبي 


)١(‏ ز: لم يؤدي. 

(۲) م ف ز: بدرهمين الذي. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» 17/5و. 

)۳( ز: درهم. 

2 ف - ويرد درهماً على الذي عليه الأصل ویرد صاحبه أيضاً على الذي عليه الأصل. 
(0) نز أن. 

(5) ز: الكفالة. 

(۷) ز: في قوله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: على شريكه الكفالة بالمال» فأما بالنفس 
والنفس شيئاً؛ لأن'" الكفالة معروف» فلا يلزم الشريك منها شيء””". 


ولو كفل قبل المفاوضة وجعل لها أجلا ثم فاوض فحل الأجل عليه 
م اا * (5) . . f‏ الس ٠. i‏ 
ومحمد» من قبل أنه كفل بها قبل أن يفاوض. 


ولو كفل وهو مفاوض بمال إلى أجل ثم فارق شريكه أو مات 
شريكه ثم حلت الكفالة فإنه يلزم شريكه جميع الكفالة في قول أبي حنيفة» 
يأخذ الطالب أيهما شاء. وفي قول أبي يوسف ومحمد هي على الكفيل 
خاصة» ولا يكون على شريكه منها شيء. 


ولو أداها الشريك المفاوض قبل أن يتفارقا”'' أو بعد الفرقة كان له أن 
أداها بعد موت الكفيل. 


وإن مات المفاوض الذي لم يكفل قبل الأجل فإنها تحل عليه في 
قول أبي حنيفة» ولا تحل" على صاحبه الكفيل» مِن قَبّل أن المال 
عليهما. فأيهما ما مات فقد حل عليه خاصة دون صاحبه؛ لأن الشركة 


3% % 36 
)١(‏ ز: لايرى. (؟) ز: لأنه. 
1 نينا 000 نيا 
(0) ف: فهو. 


0) تفارق القوم» أي: فارق بعضهم بعضاً. انظر: لسان العرب» «فرق». 
(۷) ز: يحل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الشريك العنان والمضارب GD‏ 


باب كفالة الشريك العنان والمضارب 


/[۲۲/۷و[] وإذا كفل الرجل” بمال أو بنفس وله شريك في تجارة 
شركة”" عنان فإنه لا يلزم شريكه من الكفالة بالنفس ولا بالمال ا 
وكذلك المضازت. يكفل بالمال آز بالتفين أ كفل بذلك رت الال 
فأيهما ما كفل فهو عليه خاصةء ولا يلزم صاحبه منه شيء. وأهل الإسلام 
وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك العبدان 
لاان مكاتتهها دة إن آديا فة وان عجرا ردا فان ادان 
أحدهما مالا ثم أمره صاحبه فكفل به لإنسان أو أحال به عليه فإنه لا يلزم 
شريكه في المكاتبة من ذلك شيء. ركلا و الاي حر لو ار 
وا كن وكاتيعيها ا الا اعرا ا 
شركة عنان ثم يكون على أحدهما دين فيحيل“ به صاحبه عليه أو يضمنه 
عنه بأمره فإنه لا يلزم الآخر شيء من ذلك . 


36 Ê 3% 


باب صلح الكفيل على رأس مال السلم 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ حنطة سلم وبه كفيل فصالح الكفيل 
الطالب على رأس المال فإن أبا حنيفة قال: هذا لا يجوز» والسلم على 
حاله؛ لأنه لا يقدر الكفيل على نقض السلم. وهو قول محمد. وقال أبو 
يوسف: صلح الكفيل جائز» ويؤدي رأس المال إلى الطالب» ويرجع على 
الذي عليه الأصل بكر حنطة. وهذا بمنزلة رجل كفل عن رجل بألف درهم 


و رجل. )۲( ر لشركة. 


() ز 

)رشا (6) ز: أو تكفل. 
(0) ز: العبد ين والمكاتبين. 0) ز: لم يكن. 
(۷) ز: العبد ين التاجرين. (۸) ز: فيحل. 
)4( ز - شىء من ذلك 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه منها على ثوب ودفعه إليه فهو جائز. ويرجع على المكفول عنه 
بألف درهم. وكذلك السلم» يرجع على المكفول عنه بالكرء وال 
للكفيل على المكفول عنه الطعام بمنزلة المال الذي وصفت لك كأنه أدى 
عنه الطعام بعينه 


وإذا كان السلم كر حنطة لرجلين ولهما كفيل به» فصالح الكفيل 
أحدهما على رأس ماله خاصة دون صاحبه» فان هذا لا يجوز في قول ب 
حنيفة ومحمد من قبل وجهين: من قبل أنه صلح من الكفيل» ومن قبل 
الشريك الذي لم يصالح؛ لأنه لم يسلم الصلح. وقال أبو يوسف: هو جائز 
كان و وللآخر نصف الكر على حاله. وإن شاء دخل مع صاحبه 
فأحذ فته صف 11/1 اظ] ,ما ادن واتبعا الكفيل بنصف الكر. وإن شاء 
آخذ الدراهم أن لا يعطي صاحبه من ا ويعطيه ربع الكر» 
فعل”". الخيار في ذلك إليه دون صاحبه. ويتبع الكفيل المكفول عنه بكر 
تام. ۰ 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بخمسة أثواب سَلَمِء طول معلوم وعرض 
معلوم و اة وأجل معلوم وضرب معلوم.” فصالح الكفيل الطالب 
على راس المالء فإن القول في ذلك مثل القول في الكر. وكذلك كل سلم 
من كيل أو وزن أو ثياب معلومة فهو سواء كله. 

ولو صالح الكفيل الطالب على شيء غير السلم بعينه وغير رأس 
المال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد. ألا 
ترى أن الذي عليه الأصل لو صالح على شيء غير رأس المال وغير السلم 
بعينه لم يجزء وكذلك”' الكفيل. 
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0غ( ف - والكر. (۲) ف: فعلى. 
(۳) أي: غلظ وثخانة كما تقدم. () ز: المسلم. 


(0) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه 2 


باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سَلّم وبه كفيل» فأداه الكفيل إلى 
E‏ بيك » أو شيء مما يوزد ان أو زيت» أو على شيء مما يكال أو 

5 ع 5 ء silt lt (۳) ak‏ 
سمسم أكثر من كر أو أقلء أو على طعام أقل " من كرء فإن ذلك كله 
جائز مستقيم إذا كان يدأ بيد» ما خلا الطعام فإنه يجوز إن كان يدا بيد أو 
بنسيئة. وذلك لأن الطعام للكفيل على المكفول عنه بمنزلة القرض» وليس 
بمنزلة السلم. ولو أن الكفيل أخر الطعام عن المكفول عنه إلى أجل مسمى 
كان جائزاً. ولو صالحه على شيء مما ذكرنا قبل أن يؤدي شيئاً كان جائزا. 
فإن أدى الطعام الذي عليه الأصل إلى الطالب فإنه يرجع على الكفيل بطعام 
مثله فى ذلك كلهء ما خلا خصلة واحدة: إن كان صالحه على طعام أقل 
من ذلك لم يرجع إلا بمثل ما أعطاه. ولو أن الكفيل أخر الطعام عن الذي 
عليه الأصل قبل أن يؤديه ثم أداه كان جائزاً» وهو إلى ذلك الأجل. ولو أن 
الكفيل صالح الذي عليه الأصل على دراهم ثم تفرقا قبل /[۲۲۲/۷و] أن 
يقبضها انتقض الصلح فيما بينهما. وكذلك لو صالحه على كر شعير وسط 
”7 بغير عينه ثم تفرقا””' قبل أن يقبض فإن الصلح ينتقض في ذلك 
كله ما خلا الطعام. فإنه إن صالحه على نصف كر حنطة إلى أجل فهو 


وصفته 
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(۱) ز: يد. (۲) ف سمن. 
(۳) ز- أو على طعام أقل. (4:) ز: وصفيه. 
(۵) ز: ثم يقرفا. 
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باب الكفالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم إلى أجل مسمى فضمنها عنه 
رجل ضماناً مبهما لم يسم فيه أجلاً ولا حالة فإنها على الكفيل إلى ذلك 
الأجل. وكذلك لو ضمنها الكفيل إلى أجل قد سماه دون ذلك الأجل أو 
أكثر منه أو مثله فإنها على الكفيل إلى الأجل الذي سمى. فإن كان الأصل 
الا" فاحل فا فت ا إلى نميف 6ن فاته 
2 : ی f‏ 28 7< 3 3 ر 

والتأخير عنهما جميعاً. 


ولو أن الكفيل أخر المكفول عنه بعد الحل إلى أجل مسمى جاز 
التأخير على الكفيل» ولا يجوز على الطالب. ألا ترى”" أن" الكفيل لو 
صالح المكفول عنه على ثوب أو دراهم جاز ذلك» فكذلك التأخير. فإن 
أداه الكفيل لم يرجع به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل الذي أجله. 
ولو حل المال عليهما ثم إن الطالب أخر الذي عليه الأصل سنة فإن ذلك 
جائز» وهو تأخير عنهما جميعاً. ولو لم يؤخر الذي عليه الأصل ولكنه أخر 
الكفيل سنة فهو جائز للكفيل» ويأخذ الطالب الذي عليه الأصل بها حالة. 
فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصل "+ من قبل أنه كان عليه علا للطالب: .ولو كان الأجل لصاحب 
الأصل أيضاً فعجل الكفيل المال قبل الأجل فأخذ الطالب المال من ماله لم 
يرجع ورثته به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز أو 
إلى الدياس" أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى 


)١(‏ ز- حالا. و 

(۳) ز + الطالب. 

هع ز - بها حالة فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصل. 


(4) أي: قطع النخل أو الزرع كما تقدم. ‏ (5) أي: دوس الحنطة كما تقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة إلى أجل 

فطرهم /[۲۲۲/۷ظ] فهذا جائز. والكفالة على هذا مستقيمة. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو كانت الكفالة"“ حالة'' فأخره إلى شيء من هذه الآجال. 
وكذلك إلى العطاء. وكذلك إلى الرزق. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى أجل وكان أصله قرضا" فهو جائزء وهو 
على الكفيل إلى أجلهء وهو على الذي عليه الأصل حال. وإنما كان على 
الكفيل إلى أجله من قبل أنه ليس بقرض عليه. وكذلك كل قرض دراهم أو 
دنانير أو حنطة أو شعير أو زيت أو سمن أو شيء مما يكال اف 'مووك: 
وكذلك الغصب والسلم وكل دين والمهر. وكذلك وديعة أكلها صاحبها أو 
جحدها فضمنها. وكذلك البضاعة والمضاربة. 


وإذا كفل رجل بمال إلى أجل عن رجل ثم كفل به عن الكفيل كفيل 
آخر إلى أجل فحل المال فأخر الطالب الذي عليه الأصل سنة مستقبلة فهو 
جائز. 5 الأجل لهم كلهم. الااترق آلف لى اا مها الذي علية الأضاع 
رك" مها ولق أنه لم يبرى” ' الذي عليه الأصل ولم يؤخره ولكنه أخر 
الكفيل الأول سنة مستقيلة فإنه تأخير عنه وعن الكفيل الآخرء ولا يكون 
تأخيراً عن الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل الآخر عجل المال قبل أجله أو 
مات قبل الأجل فحل عليه وأخذ" ماله فإنه لا يرجع ا 
ج الأجل. 


ولو كفل رجل عن رجل بألف درهم إلى سنة» ثم إن الكفيل باع 
الطالب بها عبداً قبل الأجل» وقبض العبدء ثم استحق العبدء فإن المال 
على الكفيل إلى أجله. فإن لم يستحق ولكن المشتري رده بعيب» فإن رده 


(۲) ف: جائزة. (۳) ز: قرض. 
(4( زر لو ايراء. (٥)‏ ر بروا. 
(0) ز: لم يبر. (۷) ف ز + من. 


(A)‏ م ز - حل. 
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بقضاء قاض"'' فالمال إلى أجلهء وإن رده بغير قضاء قاض فالمال حال على 
الكفيل إن لم يبين أجلاً ولا غيره. ولو لم يبعه عبداً ولكن قضاه ألف درهم 
وعجلها له فوجدها سَنُوقفّة''' فردها فإن المال عليه إلى أجله. وإن كانت 
روف فردها وقبلها بقضاء قاض أو غير قضاء قاض“ فإنه يرجع عليه 
بالمال إلى أجله. فإن كان أعطاه المال على أنها زيوف” فهي جائزة عليه. 


ولو أن الكفيل أحاله بالمال على رجل إلى الأجل أو حالا"» فمات 
المحتال عليه ولم يترك وفاءء فإنه يرجع بحميع المال على الكفيل إل 
الأجل. 


ولو أن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن /۲۲۳/۷1و] على أن المال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى 
سنتين .فهو جائر على الشترط.:فإن نحل المال على ضاحب"السنة فأداه 
فإنه يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كله» ولا يرجع على صاحب 
ال بشيء مما أدى حتى يحل وتمضي السنتان. فإن مضى رجع عليه 
بنصف المال» ثم يتبعان جميعاً الذي عليه الأصل بالمال. ولو أن الذي 
عليه الأصل باع الطالب عبداً بذلك وقبض” العبد برئ الكفيل من 
الكفالة. فإن رد الطالب العبد بعيب فقبله المطلوب بغير قضاء قاض فإن 
المال على الذي عليه الأصل» ولا يكون على الكفيل شيء. وإن رده 
بقضاء قاض رجع بالمال عليهما جميعا. وكذلك إن استحق العبد فإنه 


000( ز: قاضي. 

(۲) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهرّج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصقر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي : الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط .٠٤٤/١١‏ 


(۳) تقدم تفسيرها قريباً. (5) ز- أو غير قضاء قاض؛ صح ه. 
(0) ز: زيوفا. (5) ز: أو احال. 
(۷) ز: إلى سنين. (۸) ز: السنين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة إلى أجل 
يرجح بالمال عل 7 الذي عليه الأصل والكفيل ا 
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باب الحوالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن بيع إلى سنة فأحاله بها 
على رجل إلى سنة فهو جائزء وهي على المحتال بها عليه إلى الأجل. فإن 
مات الذي عليه الأصل قبل الأجل لم يحل على المحتال عليه إلى سنة. فإن 
مات المحتال عليه قبل الأجل”" والذي عليه الأصل حي فإن المال يحل 
على المت الال عليه إن ك يكن له رفا رهم المال. على التي عليه 
الأصل إلى أجله. ولو كان المال حالاً على الذي عليه الأصل من قرض أو 
بيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة فهو جائزء وهو عليه إلى سنة 
وإن كان قرضاًء مِن قِبَل أنه" ليس بقرض على المحتال عليه. فإن مات 
المحتال عليه قبل الأجل حل عليه المال. فإن لم يترك وفاء رجع بالمال 
على الذي عليه الأصل حالاً مِن قِبّل أنه كان عليه حالاء فيرجع به عليه 
كذلك. 

وإ کا الب حط آذ ا اا يكال أو شيعا جا" بويت أو انا 
سَلَماً أو شيئاً مما يجوز فيه السلم فهو في ذلك كله سواء. وكذلك 
المهر: 

وإن كان الأصل على والد أو ولد أو أخ أو عم أو خال أو أخت أو 
نه أو اله أو لأقراة على کل او لرل ل ارا أو لكان" أن غد 


.7١٠/١ م ز - على. وانظر: المبسوطء‎ )١( 

(۲) ز - لم يحل على المحتال عليه إلى سنة فإن مات المحتال عليه قبل الأجل. 
(۳) ز - أنه. 

(6) ز- عليه. 

(0) م ز: أو المكاتب. 
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تاجر على رجل أو لرجل على مكاتب أو عبد تاجر فهو /[۲۲۳/۷ظ] في 
ذلك كله سواء. 

[و]إذا كان لرجل على رجل ألف درهم قرضاً حالة» وللمطلوب على 
آخر آلف درهم قرضاًء فأحال المطلوب الطالب بالألف التي للمطلوب على 
الآخر إلى سنة» فصالحه"'» فهو جائزء وهي له إلى سنة؛ لأنها له على 
الكفيل بحوالة» ولا يستطيع الذي أحاله أن يأخذ المحتال عليه بشيء من 
ماله. ولو أبرأه منه لم يبرا" . ولو وهب له لم يجز؛ لأنه قد أحال به عليه. 
ولو مات الأول وعليه دين قبل أن يقبض المحتال المال كان بينه وبين 
الغرماء. 

ولو أحال رجل على رجل”" بألف درهم إلى سنة من دين له» ثم إن 
المحتال عليه جعلها حالة وترك الأجل. كان ذلك جاتزاًء وكانت حالة. ولو 
أداها لم يرجع بها على الذي كان أحال عليه بها حتى يمضي الأجل. ولو 
كان المال دين“ للمحيل على المحتال عليه ثم إن المحيل قضى المال من 
عنده كان له أن يرجع بماله على المحتال عليه» مِن قَبّل أن الأصل عليه 
وليس هذا بتطوع منه. ولو قضى عنه غيره كان متطوعاء وكان المال الذي 
عليه له. 

ولو أن رجلا أحال رجلاً على رجل بمال إلى العطاء أو إلى 
الديّاس أو إلى الجرّاز أو إلى الحصاد أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم 
أو إلى المهرجان أو إلى النيروز كان ذلك جائزاء ولا يشبه هذا البيع. 

ولو أن رجلاً احتال بمال''' لابنه وهو صغير في عياله على رجل إلى 
أجل لم يجز ذلك. وكذلك الوصي. وكذلك الوكيل إذا لم يفوض الموكل 


إليه ذلك. 
)١(‏ ز: فصالحته. () ز: لم يبراء. 
(۳) ز: إلى رجل. (6) ز: دين. 


(5) جمع عطاء» وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين. انظر: 
المغرب» «عطو). والمراد وقت العطاء. 
0( م بماله. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر 2 

وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل» ثم إن المحتال عليه أحاله 
على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أكثر أو أقل» لم يكن له أن يرجع على 
الذي عليه الأصل بالمال حتى يقبض الطالب ماله» والحوالة الثانية جائزة إلى 
الأجل. 

وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل» ثم إن المحتال عليه مات 
وترك وفاء» وعليه دين» فكان فى طلب الغرماء وقسمته تأخير بعد الأجل» 
لم يكن للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل حتى ينظر إلى ما يصير 
إليه أمره. 
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باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا 


يجب على الآمر 


وإذا أمر الرجل رجلاً أن يضمن لرجل ألف درهم» وليس بخليط لهء 
فضمنها له وأشهد بها /[/5/7؟1و] عليهء فإنها لازمة للكفيل» يأخذه بها 
الطالب. فإن أداها الكفيل إلى الطالب لم يرجع بها على الآمر؛ لأنه لم 
يأمره أن يضمن عنه» ولم د يشترط الكفيل عليه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يرجع بها على الذي 
أمره. ولو أن الكفيل أراد أن لا يعطي الطالب من المال شيئا لم يكن له 
ذلك. فإن قال الكفيل: إني لم أضمن لك مالاً على أحد ولا ديناً كان لك 
على أحدء وإنما ضمنت لك ما لم يكن علي ولا على غيري» فإن الطالب 
ل كلت شنا "ولا يطلب مه تتشير وه هذا المال ن أبن كان :ركف 
كان. إذا أقر له الكفيل بالضمان أو قامت للطالب بينة على الضمان أخذ 
الكفيل بذلك. والكفيل”'' [هو] الذي" ضيع حقه وكفل بما لا يستطيع أن 
يرجع به على أحد. 


)١(‏ ف والكفيل. (0) ف: والذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو قال رجل لآخر: اكفل لفلان بألف درهم»ء ففعل» أو قال: 
يحتال عليك فلان بألف درهم» وأشهد له الآخر أنه قد احتال عليه بألف 
درهم» أو كفل له بألف درهم» فهذا باب واحد» والمال لازم للكفيل د 
الآمر. 

ولو كان الآمر عبداً أو مكاتباً أو صبياً أو ذمياً أو أم ولد أو مدبرة أو 
كرد ا اراي" ار ساون حا بعص a‏ 
كانت الكفالة جائزة على على الكفيلء ولا يغ الامراشيء .ول كان الآمر 
امرأة أو رجلاً مصاباً أو صحيحاً كان ا 

فإن كان المأمور عبداً أو مكاتباً لم يجز ذلك عليه حتى يعتق. وكذلك 
المدبرة وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه سواء في ذلك. وإذا كان 
المأمور صبياً لم يجز عليه الضمان وإن كان تاجراً. وإن كان المأمور ذمياً أو 
خونا يناتا أو امرأة أو رجلا فالضمان عليه جائزء ولا يرجع على الآمر 
بشيء . وإن كان المأمور مرتداً فضمن في حال الردة فإن أسلم فضمانه جائز 

عليه. وإن قتل”" على ردته فضمانه باطل. هذا قول أبي حنيفة. فإن لحق 
بالدار فضمانه باطل. وإن رجع مسلماً أخذ بالضمان. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ضمانه جائز على كل حال. 
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باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه 


/ 1 وإذا أمر رجل رجلا فقال: اضمن لفلان ألف در له 
علي» أو قال: اضمن لفلان ألف درهم علي» أو قال: اتل فلاناً عليك 
بألف درهم له علي. أو قال: اضمن لفلان ألف درهم على أنها لك علي» 


(۱( ف - أو مرتدا. )۲( رز شي ء. 
(۳) ز: قبل. (6) م ف + التي؛ ز + التي درهم. 
)6( مم فاز: اوحيل. والتصحيح من الكافي» ۱۳۲ ظ. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 
على أني أؤديها إليك» فضمن له على ذلك فهو جائزء ويرجع الكفيل إذا 
أدى بالمال على الآمر. وهذا كله باب واحد. 

وإذا أمر رجل رجلاً خليطاً له أن يضمن لفلان ألف درهم» فضمنها 
لقم واا :قر ايآ ا علي عرف كان« الكفيل أدى كن رجع به على 
الآمر. أستحسن ذلك في الخليط. [والخليط]”" عندي”" الذي يأخذ منه 
الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. وهذا قول 0 حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف: الخليط وغيره سواء» يرجع به. 


وإذا أمر رجل ابنه وهو فى عياله وهو كبير فقال: اضمن لفلان آلف 
درهم» والأب مقر بالألف لفلان» فضمنها له الابن وأداها إلى الرجل» فإنه 
يرجع بها على الأب. وكذلك الأجير والشريك شركة 0 والزوجة. وكل 
من كان فى عياله فإنه عندي بمنزلة الخليط. فإن أمر الا ا والابن كبير 


1 


فى عيال 0 04 أو فزت المرأة زوجها فهو مثل ذلك أا 
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باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 


وإذا أحال رجل على رجل بألف درهم كانت للآمر" المحيل على 
المحتال عليه فأداهاء فقال الآمر: المال لي» وقال”"' المحتال بها: بل هي 
لي» فالقول قول الآمر مع نشف والمجتال بها وکل لها وكذلف لز 
قال له: اضمن له ألفي التي لي عليك» أو اكفل له بألفي التي لي عليك» 


)١(‏ ف - فضمنها له والآمر مقر بأن الألف عليه فإن كان الكفيل أدى المال. 


() الزيادة من الكافي» ۲/٠۳اظ.‏ (۳) ف: عند. 
(5) ز: للام. 0) م ف ز: وعلى. 


(۸) ز: وكيلا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ففعل وأداها إليه فإنها للآمرء والمحتال وكيل لا 

ولو أن رجلا أتى خليطاً له فقال: اضمن لفلان ألف درهم» فضمنها 
له عنه وأداها إليه كان للآمر أن يأخذها من المكفول لهء والمكفول له 
وكيل الآمر'"» وليس للكفيل أن يمتنع“ من“ دفعها إلى المكفول له إلا 
أن يحضر الطالب الآمر. فإن حضر فادعى أن المال له على المأمور كلف 
البينة على ذلك. وإلا حلف المأمور وبرئ منها. ولو كان /[/0/7؟١١و]‏ 
المأمور اليس بخليط اللامر" كان الضمان :جائراً :وكات المال للمكفول ل 
ولا يكون للآمر. ولو كان الكفيل خليطاً للمكفول له لم يرجع على الآمر 
2 


0 
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باب كفالة القاضي في دعوى المال 


وإذا تقدم الرجلان إلى القاضي وأحدهما يدعي قبل صاحبه مالاً 

0ن القاضي أن يأخذ له منه كفيلاً بنفسه. فإن القاضي ينبغي له 

أن يسأل الطالب هل له بينة على حقه. فإن قال: نعم سأله: أخضور هم 

أو غيب فإن قال: هم حضور» أمر المطلوب أن يعطيه كفيلاً بنفسه ثلاثة 
A (AD uf e‏ 0 : ا ا 

وإذر أقام ” عليه تعدا واحداء وقال: الآخر حاضرء فإنه ا له 

منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. وإن قال: شاهدي الآخر غائب» لم يأخذ له 


م كفيلا. 

)١(‏ ز: والمحتال وکیل للآمر: 0) ز + الكفيل. 
(۳) ز + الآمر. 0) م ز: أن يمنع. 
( و کر O)‏ 
4# ز: قال. (A)‏ م قام. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 
ي في »> 

ن قال ليس 'لىنبينة ونا أويد أن امشحلفه فخا لى مته كفلا حن 
آنا "أ افو لا لحن له کا .لكت وفلف كانه 

فإن قال الطالب: بينتى حاضرة فخذ لى منه كقيلاً» فقال المطلوب: 
ليس لي كفيل» فإنه يأمر الطالب أن يلزمه إن أحب حتى يحضر شهوده. وإن 
ا يستحلفه فعل. ولا ينبغي أن يسجنه”"' له. 

وکل دعوى ا الرجل قبل صاحبه من دراهم أو دنانير أو حنطة 
أو شعير أو سمن أو زيت أو شيء مما يكال أو يوزن دين أو شيء بعينه أو 
وء من التحيوان إن ادعاة تبه أن دغوى فى دار ادغاء””'. وقال” 
CRE‏ يويقة لذسة عد 07 e‏ ا 

وإن قال الطالب: خذ لى كفيلاً بالعبد الذي ادعيت أو بالدابة بعينهاء 
فإنه يأخذ له كفيلاً بها أيضاً. وإن كفل واحد بها وبالمطلوب”"" فهو جائز لا 
يكلف غير ذلك. وإن كان الكفيل ليس بتاجز ولا يعرف فأراد الطالب كفيلاً 
تاجراً أو كفيلاً معروفاً ثقة وأراد”” الطالب أن يكون كفيلاً بنفسه وكيلاً في 
خصومته فإن القاضي يأمر المطلوب أن يعطيه ذلك ثلاثة أيام. فإن أراد 
الطالب أن يكون ضامناً لما قضى له به /[۷/٠٠۲ظ]‏ عليه فإن القاضى لا 
يجين المطلوت على ذلك وك رديه الدين ىمنا الشىء القائم بحي من 
الحيوان» لأن الحيوان لا بد أن يحضره القاضي حتى يشهد عليه الشهود. 

وإذا أعطاه كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام فتغيب'' الطالب فإن الكفيل 
على كفالته حتى يدفع صاحبه ويبراً منه. وإن بعث القاضي مع الطالب 
رسولاً فأخذ له كفيل “ فكفل الكفيل به للطالب فهو جائز. وكذلك لو 


0 


أرسل القاضى إلى الكفيل حتى يكفل للطالب عنده ويكتب ذلك في ديوانه 


فهو جائز. 

)١(‏ ز منه كفيلا حتى أستحلفه. (؟) ز: أن يستحيه. 
(۳) ز: يدعتها. )٤(‏ فا أو شيء. 
(0) ز + بعينه. (5) ز: كفيلا. 


(۷) ز: أو بالمطلوب. (۸) ز: فأراد. 
(9) ز: فيغيب. (۱۰) ز: كفيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

را۷ لے 

وإذا دفعه الكفيل إلى الطالب فهو بريء" لأن الكفالة كانت له. وإن 
كانت الكفالة للقاضي ولرسوله لم يبرا الكفيل بدفعه إلى الطالب حتى يدفعه 
إلى القاضي أو إلى رسوله الذي كفل به له. 

والرجل والمرأة والزوج والزوجة والأخوان”" والأب والأم والولد 
وكذلك كل ذي رحم محرم في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب سواء. 
وكذلك أهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر والصبى التاجر مطلوبا" كان أو 
طالب“ فهو في جميع ذلك سردات المسقامة هن اهل الت 
والمرتد من أهل الإسلام والعبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
وأم الولد والمدبر إذا كانوا تجاراً والعبد الذي“ يؤدي الغلة. 

وذ" افع روك قت بويد SS‏ عضفا أو اقرضا: لها أن 
بالا شن اجر وا او ر + أى ا دی و أو تون ا و 
فقدمه إلى القاضي› فأنكر ذلك» فسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلا 
يتففيةه وفك ا ا “ ثلاثة أيام. فإن 
أحضر شهوده أخذ بحقه» وإلا أبرأ الكفيل. 

وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي في مكاتبته”"' فادعى المكاتب أجلاً 
وصدقه المولى وقال المولى: قد مضىء. وقال المكاتب: لم يمض» فقال 
المولى: عندي بينة حاضرة فخذ لى منه كفيلاً بنفسهء فإنه لا يأخذ له منه 
كفيلاً بنفسه؛ لأنه عبده. وكذلك الريك يدعي قبل عبده التاجر دعوى وعليه 
دين أو ليس عليه دين. وكذلك لو ادعى قبل مكاتبه دينا غير المكاتبة. فإنه 
لا يأخذ من أحد من هؤلاء كفيلاً بنفسهء لأنه عبده. 


ولو ادعى المكاتب قبل مولاه دعوى فإنه يؤخذ /[//77؟7و] للمكاتب 


)١(‏ ز: يرى. (۲) ز: والأخوين. 
(۳) ز: مطلوب. (8) ز: أو طالب. 
(0) ز +يو. 0) ز: فإذا. 
(۷) ز: أو دار. (۸) ز: كفيلا. 


(9) ز: في مكاتبه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 


الك سا سك سے 
كفيل”'' من المولى بنفسه. وكذلك العبد التاجر يدعي َل مولاه دعوى. 

فإن كان على العبد دين فإنه يؤخذ له فيل من مولاه. فإن لم يكن 
عليه دين" لم يؤخذ له كفيل”*' من مولاه» لأنه لا حق له على مولاه إذا 
لم يكن عليه دين. 

وإذا ادعى الرجل عبداً أنه عبده» وقال العبد: أنا حر» وقال المولى: 
عندي بينة حضورء فإنه يؤخذ له منه كفيل. 

وكذلك الرجل يدعي المرأة» أو المرأة تدعي”*' الزوج. وكذلك المرأة 
تدعي الطلاق قبل زوجها أو الخلع أو المبارأة". وكذلك المملوك يدعي 
قبل مولاه عتقاً. وكذلك المكاتب يدعي قبل مولاه أداء المكاتبة والعتق. 
وكذلك الذمي يدعي قبل المسلم أنه أهراق له خمراً أو قتل" له خنازير”". 
فكل هؤلاء يؤخذ لهم كفيل”" بالنفس إذا ادعى أن له بينة حضور””". 

وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوی» والمدعى عليه محبوس في حق له 
حل» فأراد الطالب المدعي أن يخرجه القاضي من السجن حتى يخاصمه»› 
فقال الذي حبسه: خذ لي منه كفيلا بنفسه وبما عليه» فإنه يخرجه له 
ويخاصمه وهو معه حتى يرده إلى السجن» ولا يأخذ له منه كفيلا بنفسه. 
نه في ثقة وهو محبوس. 

وقال أبو يوسف ومحمد في الكفالة بالنفس: لا أجعل لها أجلاء 
أجعلها مبهمة على قدر وصوله إلى القاضي إذا أخذ اسما. وإذا كانت 
الدعوى شيئاً بعينه فخفت أن يغيبها المطلوب» وكان غير ثقة» وضعتها على 


() ز: المكاتب من كفيلا. (؟) ز: كفيلا. 


(۳) ز + فإنه يؤخذ له كفيلا من مولاه فإن لم يكن عليه دين. 

(6) ز: كفيلاء (0) ز: يدعى. 

© هي عى الخلمة تقول اتروع اراتك كتا ب رتقبله الروجة إنظرة: كعاب :افاي 
باب الخلع» 1٥/١‏ ظ. 

(۷) ز: أو قبل. (۸) ز: خنازیرا. 


(9) ز: كفيلا. (۱۰) ز: حضور. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ كيب لے 
يدي عدل» ولم أجعل لذلك وقتاًء وجعلتها بمنزلة الكفالة» لأني أخاف أن 
يغيبها. ولا تستقيم شهادة الشهود إلا عليها بعينها. كثير من الشهود إذا تغيب 
عنهم الشيء لم يعرفوه ولو شهدوا عليه. وإن كان مما تعرف”'' الشهود أو 
مما لا يغيب لم أضعه على يدي عدل» وكفلته كما كفلت صاحبه» ما خلا 
العقار» فإنه ليس فيه كفالة» ولا يوضع على يدي عدل حتى تقوم بينة. 
فإذا قامت بينة وكانت”" أرضاً فيها نخل فيها تمر وشجر فيه ثمر فلا بد 
من أن يوضع هذا على يدي عدل إذا خيف المطلوب على استهلاكه. 


000 


باب الشهادة في الدين 


770 ظ] وإذا ادعى رجل”' على رجل ألف درهم» وقدمه إلى 
الحاكم» فادعى عليه» وقال المدعي للحاكم: سل هذا الرجل أيقر بمالي أو 
نکر فإن الحاكم اله عن ذلك. فإن أنكر كيين المدعي بالبينة. وإن 
لم يقر ولم ينكر دعا الطالب بالبينة"“. ولا ينبغي للحاكم أن يحبس 
المطلوب حتى يقر أو ينكرء ولا يجبره على ذلك. 


وإن قال المطلوب للحاكم: سل الطالب من أي وجه يدعي" علي 
هذا المال» فإنه قد كان بينى وبينه خلطة» حتى أعرف ما يريد فأقر بذلك 
أن نكر فان الجاكم يسان الطالت عن ذلك فان أخبره قل ذلك اميه وان 
أبى أن يخبره أو قال: لا أذكر وجهه» لم يجبره على ذلك ولم يحبسه 
ودعاه بالبينة على ماله. ويسأل القاضي المدعى قَبَلّه: ما لفلان هذا قِبَلّك 


EE‏ (5) ز: يقوم. 
(۳) ز: وكاتب. (8) مز: ثم. 
() ز: الرجل. 0) ز: أو تنكره. 
0) ز: دعوى. (۸) ف: البينة. 


)4) ز: تدعي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة في الدين ID‏ 
هذا الحق ولا شىء منه؟ فإن حلف دعى المدعى بشهوده. وإن نكل عن 
اميق عن الي 1 

وها ار جن على الد ارالك وجل وام اناد ٠‏ وكدذلك 
شهادة اثنين على شهادة اثنين. 

وإن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم» فقال أحدهما: هي 
نض :كال ر عن ترد وق «عترك على اسنرف “إن ادع 
الطالي: ال فة اا فون أ االو جه تقيض لد او 
أنه أو" الفال ورف اتف المنزه أطت اه فاه خلى البيقن: 
لأنه أكذبه» ولم أقض له بالسود حتى يحضر شاهداً آخر. 

وكذا'لو شهدا له .بكر حتطةة فقال أحدهماة جيك ؤقال الآحخن: 
رديء» وادعى الطالب الجيد» فإني“ أقضي له بالرديء. ولو ادعى الرديء 
ات شاد الف انج د کد رك كل ما كاك إذا كان .من 
صنف واحد. وكذلك كل ما يوزن إذا كان من صنف واحد. 

وإن اختلف الشاهدان» فشهد أحدهما بكر حنطة» والآخر بكر شعير» 
فإن ادعاهما الطالب جميعاً لم أقض له بشيء منهما حتى يجيء مع كل 
شاهد افد تشهد" على مكل شيادتة 'وكذلك إن اغى أحدهما دون 
الآخر سألته شاهداً آخر على مثل ما ادعى» وأبطلت شهادة الآخر الذي لم 
يدعها الطالب. وكذلك كل نوعين مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع 
اختلف فيه الشاهدان فهذا مثل ذلك. 

وقال /[۲۲۷/۷و] أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان فشهد أحدهما على 
انحو الخ لق ا والطالب يدعي مائتين» لم تجز شهادتهما؛ 
لأنهما قد اختلفا. 


(۳) أي: أقلهما قيمة. والوكس هو النقص كما تقدم. 
)٤(‏ ف: فإنه. (0) ف شاهد. 


WEG)‏ (۷) ز: على مابين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شاهدء وشهد آخر على مائة» أجزت شهادتهما على مائة؛ لأن كل واحد 
منهما قد تكلم بالمائة وزاد الآخر خمسين. .وقال: لو كان الطالب ادعى مائة 
أبطلت شهادة شاهده بالمائة والخمسين؛ لأنه قد أكذبه. 
وقال ابو حفسقة :إ5 شهند شاهد رة وشهه حر م عدر 
والطالب يدعي خمسة عشر أبطلت ذلك إلا أن يأتى بشاهد آخر على خمسة 
عشر. وقال اس يوسف ومحمد: هو جائزء وأخذ المطلوب بعشرة دراهم. 
)١(‏ س” ٤‏ 
كدام عن عمرو بن أبي بكر بن 
عتبة عن شريح أنه شهد عنده شاهدان أحدهما بسبعمائة والآخر بثمانمائةء 
ا 5 كس (5) 
فقضى شريح بالاقل . 
sl 5 3 (0.‏ 
الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم بمثل ذلك. 
(O0; ۹ ٢ 5 ۰‏ 
وقال أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم» 
فشهد أحدهما أنه أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضاًء وشهد الآخر بمثل 
ذلك إلا أنهما اختلفا في الأيام والشهور والبلدان» فقال هذا: أشهدني في 
يوم كذاء وقال هذا: أشهدني في يوم كذاء وقال هذا: 2 بلد» وقال هذا: 
في بلد آخرء وقال هذا: في شهرء وقال هذا: في شهر آخرء وقال هذا: 


في سه ا تقال :هذا فى سنة حرق فيا خان لاه إغرار. -وكذلك قول 


أبو يوسف قال: حدثنا مِسْعْر بن 


وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد في الدين فإنه لا يجور. وكذلك 
شهادة النساء وحدهن لا تجوز. وكذلك شهادة الأعمى فى الدين إن عمى 
قبل أن يشهد أو بعدما شهد فإنه لا يجوز. ولا تجوز شهادة المحدود فى 


() ز - بن. (0) المصنف لابن أبي شيبة» 70/5". 
(9) ز: بن عمار. (5) المصنف لابن أبي شيبةء .٠۳٠/٤‏ 
)0( ف وقال هذا في سنة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة في الدين 7 

قذف في الدين ولا في غيره» ولا شهادة العبد والأمة وأم الولد والمدبر 
والمكاتب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا كله. إلا أن أبا 
يوسف رجع فقال: شهادة الأعمى فيما شهد جائزة» إذا كانت الشهادة قبل 
العمى فشهد بها بعد العمى جاز. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته /[///711ظ] فإن شهادته فى الدين وغيره لا تجوز. وقال أبو يوسف 
ومحمد: هي جائزة. 


ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لأبيه وأمه ولا لجده ولا لجدته ولا 
لولد ولده من قبل النساء والرجال ولا لامرأته. ولا تجوز شهادة المرأة 
لزوجها؛ ولا الشريك المفاوض لشريكه في الدين من تجارتهماء وتجوز في 
الا الح روالحدوة بوالقضاض ول تجوز شهادة الريك فر كه تان 
لشريكه في دين من" تجارتهما. وكذلك الأجير وكذلك كل من يدفع عن 
نفسه بشهادته”" مَغْرَّماً أو يجر إليه مَعْنَماً“. ولا تجوز شهاذة من له في 
الذين شرك وشن .عليه من الدين ٠‏ شىء 

ولا تجوز شهادة الداع 3 ولا الفاسق ولا المتهم في شهادته في 
الدين ولا المخئّث ولا النائحة ولا المغنية ولا صاحب الحمام الذي 
يطيرهن. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين 
في الشهادة. وكذلك قال 7 پو سف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: إنما 


)١(‏ أي: شهادة الشريك» وليس شهادة المرأة؛ لأن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود 


والقصاص. 
۳) ز- دين من. (۳) ز: شهادته. 
(4) مفاز: معهما. )0( ز: في الدين. 


(5) الداعر: الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِرء أي: كثير 
الدخان. انظر: المغرب» «دعرا). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الأهواء فتيا أفتى بها رجل» فلا ينبغى أن تبطل شهادته"“ إن أخطأ فى 
فتياه”''. إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. 
فلا تبطل شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر آنا مؤمنين» 
فلا تبطل شهادتهم لضعف رأيهم هذا. ألا ترى أن أعظم الذنوب بعد الكفر 
القتل. ثم دماء أصحاب محمد ككل أعظم”" الدماء. فقد قتل بعضهم بعضاً. 
أرأيك” لی :شهدت اة عند على چن ای طالت او هد عه سعد ين أ 
وقاص وعبدالله بن عمر وقد تخلفوا عنه أما كان يجيز شهادتهم. فاي 
اختلاف أعظم مما“ كان بين هؤلاء. 

وقال أبو يوسف: سمعت ابن أبي ليلى يقول: شهادة آهل الأهواء 
جائزة» إنما دخلوا فى الأهواء لشدة المبالغة فى الدينء إلا الخَطَابِية 9 
وهم صنف من الرافضة» فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضاً بما يدعي 
ويشهد له به. 

ولا تجور شهادة صاحب الخمر الذي يشربها ولا صاحب ا الذي 
يُعاقر”2 النبيذ حتى يسكر. 

ولا جوز هاو الول لخ ول لمكا هول اة ل أنية 
ولا قن أبية ولا مكاتب امرأته ولا عبد امرأته . [yYYAN]/‏ وكذلك 
مكاتب أمه وعبد أمه. 


)١(‏ م ز: شهادة. (۲) ز: إن أخطاء فى فتيا. 

١ ES ا‎ 

(5) هم فرقة غالية من الشيعة» ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي» 
وقد انتسب إلى جعفر الصادق في حياته فتبرأ منه الصادق رحمه الله» ثم ادعى الإمامة 
لنفسه وأن الأئمة أنبياء ثم ادعى أنهم آلهة. أرسل عليه المنصور عيسى بن موسى فقتله 
في سبعين من أصحابه بالكوفة. انظر للتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري» ١٠؛‏ 
والملل والنحل للشهرستاني» .٠۷۹/۲‏ 

(7) أي: يدمن الشرب» والعُقّار الخمرء وعاقر الخمر داوم على شربها. انظر: مختار 
الصحاحء «عقرا. 

(۷) م ز: المكاتبة. 

(۸) م ز: المكاتب. 
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وشهادة الرجل لامرأة أبيه أ امرأة ا أ و أم | مرأته أو ولد ريد 
أو أخت امرأته جائزة. 

وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد 
من سمينا جائزة. 

وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة 
واخ جائرة. 

ومن أجزنا شهادته لإنسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة» ومن لا 
تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه. 


عيدننا أبى يوسفه قال: SS‏ 
6 


عبيدالله ا خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من 
وأبي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. 01 
من شيء؟ قال: لا. قال: فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك. ما 


يمنعنى أن اخ بهاذ 


بطرق بر طرك عل الحمني عن بويع أنه كان لا يجيز شهادة 
الرجل لأبيه ولا ا ولا لامراته ولا لعبدذه ولا العبد E‏ 


وإذا ادعى رجل قبل رجل آلف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه» 
وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك» فهو جائز. والمعاينة للبيع 


)١(‏ ز: أبيه. 

0) مز+ أو ولد امرأته. 

(۳) ز: وأحيه. 

)٤(‏ م ف ز: عبدالله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال. 

(5) م ف ز: شهدت. 

(5) روي مختصراً ذ في السنن الكبرى للبيهقي» 1° 

(۷) ز: : لأبيه. 

)۸( 0 ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 775/8. 44"؛ والمصنف لابن 
أبي شيبة» 011/4. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

و 
إقرار. وكذلك القرض. ولو ادعى رجل قبل رجل ألفاً وقال: خمسمائة منها 
ثمن عبد قد قبضه» وخمسمائة ثمن متاع قد قبضه"» فشهد أحدهما على 
خمسمائة ثمن عبد قد قبضهء وشهد الآخر على خمسمائة ثمن متاع قد 
قبضهء فإنه يجوز من ذلك خمسمائة. 

ولو شهد شاهدان”" لرجل على رجل بألف درهم» وشهد أحدهما أنه 
قد قضى منها خمسمائة» فأنكر الطالب القبض»› فإن شهادتهما بالألف 
جائزة» وشهادة الواحد عليه بالخمسمائة باطل» وليس هذا بإكذاب له؛ لأنه 
لم يكذبه فيما شهد له. أرأيت لو لم يشهد أنه قضاه خمسمائة ولكنه شهد 
أنه أخره سنة وأنكر الطالب ذلك ألم أقض له بالألف. فكذلك الأول. 

ولو شهد شاهدان لرجل بألف درهم» وقال الطالب: إنما لي عليه 
خمسمائة» وقد كانت ألفأء فقبضت منها خمسمائة» ووصل الكلام أو لم 
يصله» فإن شهادتهما له جائزة بخمسمائة؛ لأنه لم يكذبهما. ولو قال: لم 
يكن لي عليه قط إلا خمسمائة» /[۲۲۸/۷ظ] أبطلت شهادتهما؛ لأنه قد 
اک 

ولو شهدا له بألف من ثمن جارية قد قبضها المشتري» فقال البائع : 
قد أشهدهما“ المشتري بهذ" الشهادة» والذي لي عليه من ثمن متاعء 
أجزت شهادتهما له» لأنه لم يكذبهما. ولو قال لم يشهدهما بهذا ولكنه 
أشهدهما أنه من ثمن متاع» أبطلت شهادتهما له. 

وكذلك الكفالة في هذا الموضع. لو شهدا أنه أقر أنه كفل له بألف 
عن فلان» وقال الطالب: قد أقر بذلك ولكن الكفالة كانت" عن فلان» 
كان له أن يأخذه بالمال. ولو قال: لم يقر بهذا إنما أقر أنها كانت عن 
فلان» لم يكن له أن يأخذه بشيء؛ لأنه قد أكذبهما. ولو أنكر المطلوب أن 


(۱) ز+ وجاء بشاهدين. (۲) ز: شاهدين. 


9 (6) ز: قد أكذبها. 
(0) ف: قد أشهده. () ز + الشها. 


(۷) ز: كاتب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 
سے 
يكون لفلان عليه شيء» فأقام عليه شاهدين بألف درهمء فجاء المطلوب 
بشاهدين يشهدان بالبراءة منهاء وأنه قد دفعها إليهء أجزت ذلك ولم أرد 
شهوده لإنكاره'''. وإن كان كفيلاً أو محتالاً عليه فهو سواء. ألا ترى أنه لم 
يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن له علي شيء قطء فأقام الآخر عليه بينة 
بألف درهم» فجاء المطلوب بالبينة على البراءة منها والدفع» قبلت ذلك منه 
وأبرأته؛ لأنه لم يكذب الشهود بقوله: لم يكن له علي شيء قط ولكني 
افتديت نفسي من الباطل الذي ادعى علي. ولو قال: لم يكن له علي شيء 
قطء أو لم أدفع إليه شيئا”'". أو لم أقض شيئاًء أو لم أعرفه» أو لم 
أكلمه» أو لم أخالطهء لم أقبل البينة على دفع المال؛ لأن قوله ذلك إكذاب 
لبي 

وشهادة الرجل والمرأتين على دفع المال جائزة. وكذلك شهادة 
الشاهدين على شهادة الشاهدين. 

وكذلك لو قال هذا: أشهدني في يوم» وقال الآخر: أشهدني في يوم 
غير ذلك. وكذلك البلدان فشهد هذا فى بلد [وهذا فى بلد]. وكذلك الشهود 
إذا شهد هذا فى شهر وهذا فى هب لأن البراءة ر من الطالب» فلا 
يضر اختلاف الأيام والبلدان والشهور. 

وكذلك الشهادة على البراءة من كفالة مال أو كفالة بالنفس أو من 
حوالة فهو في ذلك كله سواء. 

ولو كان كفلاء””' ثلاثة بعضهم على بعض فشهد اثنان على واحد أنه 
دفع المال الذي عليهم لم تجز شهادتهماء ولم يرجع عليهما بشيء من قبل 
أنهما لم يبرا" من المال. ولو ادعى" ثلاثة رهط على رجل ألف درهم 


)١(‏ ز: لابكارة. 4 الك 
إفرة م فاز: ولم. )4( م فاز: الشهود. 
() ز: كفيلا. (0) ز: لم يبرءان. 


)¥( م ف ز + عليه. والتصحيح من ب. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجحدها المدعى عليه" وهم شركاء فيها فشهد اثنان منهم على المطلوب 
/[9/7١1و]‏ فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأنهم. قد شهدوا بمال هم فيه شركاء. 


9 0 0 
5: FR 54 


باب دفع المطلوب وما يصدق فيه 


وإذا كان لرجل على رجل ثلاثمائة درهم» كل مائة درهم في صكء 
صك منها قرض» وصك منها كفالة عن رجل» وصك منها كفالة عن آخرء 
فدفع المطلوب مائة درهم إلى الطالب» وأشهد بها عليه» وأشهد أنها من 
صك كذا وكذاء فهي من ذلك الصك. وإن لم يشهد بذلك فقال المطلوب: 
هي من كفالتي عن فلان» وقال الطالب: هي من كفالتك عن فلان آخرء أو 
قال: هي من القرض”". فإن أبا حنيفة قال: القول في ذلك قول الدافع مع 
يمينه. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم يقل الدافع شيئا حتى 
مات" كانت المائة من كل صك ثلثه. وكذلك إن مات الدافع والمدفوع إليه 
واختلف الورثة فإنها من كل صك ثلثهء إلا أن تقوم“ بينة على شيء واحد 
منهاء فيكون من ذلك» أو يتصادق الورثة» أو يكون القابض حياً فيقول شيئاً 
يصدقه ورئة الدافع. 


ولو كان لرجل على رجلين ألف درهم في صك» ثم إن أحدهما كفل 
عن صاحبه بأمره» ثم أدى خمسمائة مما في الصكء فجعلها من حصة 
المكفول عنه جاز ذلك. وإن لم يقل ذلك عند الدفع» وجعلها بعد ذلك 
من حصة المكفول عنهء فإن القول قوله» ويرجع بها على المكفول عنه. 
و لم يؤد شيئاً حتى كفل الآخر عنه أيضاً بأمره فصار كل واحد منهما 


)١(‏ ز- عليه. (۲) ز: من القراض. 
(۳) ز: ماتت. (5) ز: أن يقوم. 
(0) ز: الدافع. 0( م ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة في المرض 3 
كنيو جن فاح ازا دع الكنالة على لك ي امل الضف في 
عقدة البيع أو القرض» فأيهما ما قضى شيئاً فهو من حصته خاصة دون 
حصة صاحبه حتى يوفى حضتة .ولا يكيه.هذا الآول: 

وإذا كان الرجلان كل واحد منهما كفيلا”" عن صاحبه بألف درهم من 
ثمن بيع ابتاعاه جميعاً» فقضى أحدهما الطالب مالا على أنه من حصة 
صاحبه» فان ان يكون من حصة صاحبه» ولا يكون إلا من حصته 
حتى يؤدي النصف. ولو كانوا ثلاثة بعضهم كفلاء على بعض كان ما أدى 
أحدهم من حصته إلى الثلث. فإذا جاوز" الثلث فما أدى فهو من حصة 
صاحبيه"» /[۲۲۹/۷ظ] لا يستطيع أن يجعلها من حصة أحدهما دون 
الآخر من قبل أن بعضهم كفلاء عن بعض. ولو كانوا مكاتبين ثلاثة بعضهم 
كفلاء عن بعض فأدى بعضهم طائفة من المكاتبة لم تكن" من حصته 
ولا يشبه هذا الكفالة بالمال؛ لأن هذا لا يعتق إلا بأداء المال كله. 

وإذا كان لرجل على رجل دين مائة درهم» وكان له عنده وديعة مائة 
درهم» فدفع إليه مائة درهم» فقال الطالب: هى وديعة» وقال المطلوب: 


نه 


ا« هم 


باب الكفالة في المرض 


وإذا كفل رجل بمال عن رجل في مرضه الذي مات فيه» فإن كان 


)١(‏ ز: كفيل. (0) ف: إذ كانت؛ ز: أو كاتب. 
عقيل 4 E‏ 
(0) ز: فلا. (5) ف: حار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه دين يحيط بماله فالكفالة باطل. وإن لم يكن عليه دين فالكفالة جائزة 
وارث؛ لأن في هذا منفعة للوارث. والكفالة بمنزلة الوصيةء فلذلك لا تجوز 


ولو صح المريض وبرأ من ذلك المرض جازت الكفالة بالمال لوارث 
وعن وارث وعن الغريب وللغريب بأمره وبغير أمره. وإن مات من ذلك 
المرض وهي بأمر المكفول عنه أو بغير أمره فهو سواء على ما وصفت لك. 


و ٣ tf MD.‏ 5 
وإن كفل مریض ‏ عن رجل بالف درهم - ولا دين عليه بأمره» ثم 
أقر بدين يحيط بمالهء فإن الدين الذي أقر به أحق بما ترك من الكفالة» من 


قبل أنها معروف. 


ولو كان له ثلاثة آلاف. فكفل بألف درهم لرجل عن رجل بأمره» ثم 
مات» جاز ذلك» وأخذ من ماله ألف درهم» ويرجع ورثته على الذي 5 
بذلك. والكفالة والضمان والحوالة فى ذلك كله سواء. وكذلك لو قال: ١‏ 
عني فلاناً ألف درهم. ففعلء أو قال: اقض عني فلاناً الألف درهم ين 5 
علي» فهذا كله سواء. وهو باب واحد. وإن كان لوارث 4 عن وارث ۳ 
يجز بعد أن يموت من ذلك المرض» وللورثة أن زف من الغريم ما 
قبض إذا كان /[۷|/ ١وا‏ الغريم وارثا. وإن كان غير وارث والكفالة عن 
وارث فهو سواء. وللورثة أن يرجعوا بذلك على القابض حتى يُستوفى منه 
ھا اخل وان کات" الكفالة لغير وارث أو عن غير وارث وهي جميع مال 
الميت وقد أداها فإنه يؤخذ من القابض الثلثان““ من ذلك» ويُرجَع بذلك 
على الآمر بالثلث من ذلك. 


26 25 % 


)١(‏ ف- مريض. (۲) ف: أن يقضوا؛ ز: أن يقبض. 
(۳) م ف ز: ما أخذوا وكانت. (5) ز: الثلثين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب موت الكة 
3 و پاب می 9 


باب موت الكفيل 


وإذا مات الرجل وقد كَفَلَ''' بألف درهم عن رجل بأمره في صحة 
من الكفيل إلى أجل مسمىء فمات الكفيل قبل الأجلء فإن المال يحل 
الأصل حتى يحل المال. 


ولو كان المطلوب الذي عليه الأصل هو الذي مات قبل الأجل أخذ 
المال من ماله» ولا يرجع على الكفيل بشيء قبل الأجل. 


ولو حل المال عليهما ثم مات الكفيل وعليه دين كثيرء فضرب 
المكفول له مع غرمائه» ودينه ألف» فأصابه خمسمائة من ذلك» ثم مات 
الذي عليه الأصل وترك دينا كثيراً عليه» ضرب المكفول له في ماله 
بخمسمائة درهم الذي بقي له» وضرب وارث الكفيل بخمسمائة درهم الذي 
أدى» وضرب غرماء الميت بالذي لهم. فما أصاب وارث الكفيل فإنه يقسم 
بين غرمائه بالحصص» ويضرب فيه المكفول له بما بقي له. 


ولو أن متفاوضين عليهما ألف درهم ماتا جميعاً وتركا ألف درهم 
وعلى كل واحد منهما ألف درهم مهر" امرأته» قسم المال بينهما 
نصفين"» فضرب الطالب في مال أيهما شاء بألف درهم» والمرأة بألف 

: 1 5 N (2) مح بك‎ ES 
درهم» ثم تضرب”' مع امرأة الآخر بما بقي» وتضرب هي بالذي لها.‎ 
ولا يرجع ورثة الذي أخذ منه أول مرة في ماله الثاني بشيء » إلا أن يكون‎ 
أصاب الطالب من ماله أكثر من النصف» فيضربون بالفضل الذي أدى‎ 
صاحبهم » ويكون لامرأته وللطالب إن بقي له شيء بالحصص.‎ 


26 35 3% 


)١(‏ مف + له. (۲) ز: مهرا. 
(۳) ز: نصفان. (6) ز - والمرأة بألف درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ادعاء”'' الكفيل أن المال من ثمن 
خمر أو ربا يبطل المال عن الكفيل أو لا 


/1] وإذا كفل رجل عن رجل”'" بألف درهم عن أمره ثم 
غاب الذي عليه الأصل»ء فادعى الكفيل أن الألف درهم من ثمن خمرء فإنه 
ليس بخصم في ذلك. ولو جاء ببينة على إقرار الطالب بذلك لم يصدق بعد 
أن يكون الطالب يجحد ذلك. ولو أراد استحلاف الطالب على ذلك لم يكن 
له عليه. وكذلك الضمان. وكذلك الحوالة. وكذلك لو كان كل واحد منهما 
كفيلاً ضامناً”" للمال عن صاحبه؛ لأن الأصل على غير هذا الكفيلء فلا 
يكون خصماً فيما على غيره. 

وإن أدى الكفيل المال إلى الطالب وغاب الطالب وحضر المكفول عنه 
فقال: المال من ثمن خمرء وجاء ببينة لم يكن بينه وبين الكفيل خصومة 
في ذلك» ويدفع المال إلى الكفيل» ويقال للمكفول عنه: اطلب صاحبك 
فخاصمه» فأما الكفيل فإنما أدى عنك بأمرك» فعليك أن تخلصه. 


وقال أبو حنيفة: لو أقر الطالب عند القاضي أن ماله من ثمن خمرء 
أو قال ليس الى على الذذئ«قليه الآضل شىء» أبوات الكل .وأبرات 
الذي عليه الأصل. 

وقال أبو حنيفة: إن جحد الطالب ذلك وادعى الكفيل لم يكن بينهما 
خصومة في ذلك. 

ولو أقر الطالب بذلك فأبرأ”' القاضي الكفيل ثم حضر المكفول عنه 
فأقر أن المال عليه قرض لزمه المال إن صدقه الطالب بذلك» ولا يصدقان 
على الكفيل. 


(1) ز: ادعى. () ز- عن رجل. 
(۳) ز: كفيل ضامن. (5) ز: فابراء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا. . . 

جللتجاتل 7‏ :يي لے 
عليه بهاء والمحتال بها يطلب“ المحيل بألف درهم فجعلها له بذلك» ثم 
غات امهيا ول الخال عليه الال الذي على عن تمن اخ 
م اة فة اا فة اللا رة بين :نذا وبين ااب في ذلك 
ركذل قل ا وف و © المال فا ا اخ المحيل 
خاصمه» فإن أقام عليه بينة بذلك رجع عليه بالمال» ولو لم يۇر المال 
حتى يحضر المحيل فخاصمه وجاء بالبينة أنها من ثمن خمر فَأبْلُها عنه. 
فإن كان أحال عليه فإنها تَبْطَلُ عنه» وكذلك الضمان. وإن”“ كان أحال عليه 


بألف درهم لم بير مله 2 ولكنه يؤديها ويرجع بها. 


وإذا باع رجل رجلا عبداً بألف درهم» ولرجل آخر على البائع ألف 
د فأحاله على المشتري بالمال الذي باع به العبدء ثم إن العبد 
استحق» وحضروا جميعاً القاضي» فإن القاضي يبطل /[۷/٠۲۳و]‏ الحوالة. 
وكذلك الكفالة والضمان. ولو كان العبد حراً فأقام على ذلك البينة» فأعتقه 
القاضي› بطل المال والحوالة والضمان والكفالة. ولو لم يكن حرا ولم 
يستحق ولكنه وجد به عيباً فرده بقضاء قاض أو بغر" قضاء" قاض» فإن 
الكفيل لا يبرأ من المال. وكذلك الضمان والحوالة من قبل أن أصل المال 
كان خا اتا وا كيه ها ال والعيد اسای 


وإذا باع رجل عبداً من رجل بألف درهم» ثم أحال غريماً له عليه 
بثمن العبدء ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري» فاختصموا إلى القاضي› 
فإنه يلزمه الضمان والحوالة والكفالة. ويرجع بها إذا أداها على البائع ا 
لو كان قضاها إياه ثم مات العبد هل كان له أن يرجع فيها. TT‏ 
بعضها ثم مات العبد وقد بقي النصف هل يبطل ما بقي. فإن كان يبطل فهل 


)١(‏ ز: بطلت. (۲) م ف ز: بالمال. 

() أي: هما موافقان للإمام في أنه لا خصومة بينهماء ويقولان ما يأتي. والحاصل أنه لا 
خلاف بين الإمام والصاحبين في المسألة. انظر: الكافي» ١/١٠٤٠و؛‏ والمبسوطء 
1 

)٤(‏ ف: ولم يؤد؛ ز: لم يؤدي. (0) ز: فإن. 

() ز - بغير. ْ (۷) ز: بقضاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع بما أعطى. لا يرجع» ولا يبطل ما بقي» ولا يرد ما قبض. 


وإذا أحال رجل رجلاً على رجل بألف درهم كانت للمحتال على 
المحيل › وكان مثلها للمحيل على المحتال عليهء فمات المحتال عليه وعليه 
دين قبل أن يقبض المحتال ما له عليه» فإن الحوالة تبطل. وكذلك الضمان. 
ويفير لجال من غرضاء الول عليه .حشها' الح ت نه 
المحتال بماله. فإن بقي شيء من هذا رجع به على الذي عليه الأصل. ولا 
يشبه هذا العبد. هذا لا يبطل من الأصل. إنما يرجع إلى صاحبه لأن عليه 
اين وذلك يبطل من الأصل. وقد كان يوم كفل واجباً عليه. والكفالة 
والحوالة والضمان في ذلك كله سواء. والمرأة والرجل وكل ذي رحم محرم 
في" ذلك كله سواء. والحر والعبد التاجر والمكاتب وأهل الذمة وأهل 
ال ع الك كله را 


26 36 %F 


باب الكفالة بما لك على فلان 


وإذا قال الرجل لرجل”': ما وجب لك على فلان فهو إلي» ورضي 
الطالب بذلك. فقال المطلوب: لك علي ألف درهم» وقال الطالب: بل لي 
عليك ألفان". وقال الكفيل: ما لك عليه شىء» /[۷/٠۲۳ظ]‏ فإن القول 
قول المطلوب» وعلى الكفيل ألف درهم. وكذلك لو قال: ما أقر لك به 
من شيء فهو علي» أو ما ذاب'”" لك عليه فهو علي» أو ما قضي لك به 
عليه فهو علي» فما أقر به المكفول عنه فهو لازم للكفيل» ما خلا القضاء 
فإنه يلزمه إذا قضي” بإقراره وإن جحد. وإن قال الكفيل: إنما لك عليه 


EE:‏ 9 د 
(4») م ف ز + على. والتصحيح من ب. )١(‏ ز: ألفين. 


(V۷)‏ أي : ما وجب کما تقدم. (A)‏ 5 إذا قضا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره E‏ 
كذا كذاء لشيء أقل من ذلك» فإنه لا يصدق» ويلزم الكفيل ما أقر به 
المكفول عنه. وهذا قول أبي حنيفة استحسانا"''» وليس بقياس. 


3 


2 


0 
5 25 


باب الحبس في الدين وغيره 


وقال أبو حنيفة: ينبغي للحاكم أن يحبس في الدين قرضاً كان أو 
غصباً أو ثمن بيع أو سلماً أو مهراً. وكل دين" فإن أبا حنيفة كان يحبس 
فيه ما خلا دين الولد على الأب أو على الأم» فإن أبا حنيفة كان لا يحبس 
في ذلك. وكان أبو حنيفة لا يحبس أول ما يتقدم إليه ويقول: قم فأرضهء 
فإن عاد به إليه حبسه له. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح أنه كان يحبس في 
زرف 
الدي: 
شس .۰ 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه أنه كان اتخذ سجنا فكان يحبس فيهء وسماه نافعاء 
و سسا اح وسماه ا وكان يحبس فيه. وقال فى ذلك شتعرا: 


1 5 . 5) 2 1 و 1 و چ ل 0 1 


)1( ر استحسان. )۲( م - دین؟ صح قيب 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» 7٠5/8‏ ٦٠۳؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 549/54. 

(6) م ف: ألا ترى أنى. والتصحيح من الكافي» ١/٠٤1ظ؛‏ والمبسوط» .88/٠١‏ وقال 
المطرزي : أما تراني . .. انظر: المغرب» «كيس». 

(5) انظر: المصنف لابن أي شيبة» .۲۷٠/١‏ قال المطرزي : الک الظرف وحسن التأني 
في الأمور. ورجل كيس من قوم أكياس. وأنشد علي رضي الله عنه: أما تراني كيّسا 
مُكيّساً بنيتُ بعد نافع مُخَيّساً. وهما [أي: نافع ومخيس] سجنان كانا له رضي الله عنه. 
والمُكيّس المنسوب إلى الكيْس. والتخييس التذليل» ومُحْيّس اسم سجن لعلي 
رضي الله عنه» وحقيقته موضع التخييس. انظر: المغرب» «خيس» كيس»). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحدثنا محمد ف ابي عاصم الثقفي عن الشعبي أن رجلا ا 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أجرنى. فقال: مما؟ 

قال: من دم. فقال عمر رضي الله عنه: السجن. ثم قال عمر: كأنك بالطلبَة 

١ 200 1 

قد جاؤوا . 


وقال أبو حنيفة : لا أبيع مال المسجون في دين عليه وإن طال حبسهء 
إلا أن آخذ له درا فأقضيهاء أو تكون عليه دراهم فآخذ له دنانير 
فأصرفها دراهم. 3 و عليه دنانير فآاخذ له دراهم. فأصرفها. وأما ما 
سوى ذلك فلا أبيعه”*". ولا أفلّسه؛ لأن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب") 
غداً مالاً. وقال أبو يوسف ومحمد: /[۲۳۲/۷و] يبيع أموالهم في الدين. 
وكان ابن أبي ليلى يبيع أموالهم في الدين”". 


عبيدالله بن عمر عن عمر بن عبدالرحمن بن دلآف عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن أَسَيْفِع جُهَيْئَةا*) 


زق هن ده و اما ا ا مين الا فادّان مُعْرض)20 حتى 


(۱) ف : بن. 

(۲) أي: أن الذين في طلبك سيأتون الآن. انظر: طلبة الطلبة للنسفي» ص .٠٤١‏ والطلبة 
هم الجماعة من الناس الذين يطلبون شيئاً. انظر: لسان العرب» «طلب»» وتاج 
العروس » «طلب)». 


(۳) ز: دراهما. (5) ز: دراهما أو يكون. 
(0) ز: أتبعه. 5ك ا ي 

10+ فتن في دين 

(A)‏ م ف: وعن. 


(9) أسيفع تصغير أسفع: وهو عَلَّم أو صفة للرجل» وأسفع أي: أسود. أما جهينة فقبيلة 
معروفة. انظر: المغرب» اسفع). 

)٠١(‏ م ف ز: يقول (مهملة في ف). 

)١١(‏ وذلك أنه كان يشتري الرواحل قبل الحج بثمن غال حتى يسبق الحاج. انظر مصادر 
الحديث الآتية. 

(۱5) ادّانء أي: استدان» معرضاًء أي: غير مبال. انظر: المغرب» «سفع». 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس في الدين وغيره 3 


ا به فمن کان ل ل د شن رارف فَليَعْد عليناء فإنا ê‏ ماله ين 


غرمائه» وإياكم والدين» فإن ا هم وآخره حرب ا 


رکا او خف اين الرسل هرن نال" ع وبال عه اول 
لا يحبسه بعد ذلك إذا علم أنه مفلس» أو شال عنه فأخير غه بذلك. 


والكفيل بالمال والذي عليه المال خاصة في ذلك كله سواء. والكفيل 
في لالض ان وفي لكب ا صاحب المال. 0 وصي اليتيم. 


ل لأحد بعد هؤلاء. وكذلك لو أن ل ذكرت 5 ديناً 


كان له أن يحبس كما وصفت لك. وكذلك الوكيل له أن يحبس في دين 


حين نزلوا 0 حكم e‏ ا ارت ب قات ادن 


)۱( مفاز: حتى دين. والتصحيح من ب ومصادر الحديث. ورِينَ بمعنى عُلب» أي : 
وقع في شيء لا يستطيع الخروج منه. انظر : المغرب» چ . وإن صحت الرواية 
بلفظ «دين» فإنه يكون بمعنى جوزي من دان يدين. انظر: أوجز المسالك إلى موطأ 
مالك للكاندهلوي» ؟7١/0/ا".‏ 

(؟) من ب؛ والكافي» ؟/٠14١ظ؛‏ ومصادر الحديث. 

(۳) ز: شيئاً. 

(4) م ف ز: حزن. والتصحيح من المبسوطء ١۸۸/۲؛‏ ومصادر الحديث. وقد رواه الإمام 
مالك وغيره. انظر: الموطأء الوصية» ۸؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 0575/4؛ والسنن 
الكبرى للبيهقي» 49/6: .141/٠١‏ ومعنى حَرْبٍء أي: نزاع» أو هو بفتح الراء 
وسكونها أيضاً بمعنى السلب» أي: أن يؤخذ مال الرجل ويترك لا شيء له. انظر: 
أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي» ؟١١/777.‏ 

)٥(‏ م: سأله. 

(0) ز- بدين. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام» |٤‏ . 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حبس القاضي الرجل بألف درهم كفل بها عن رجل فأراد الكفيل 
أن يحبس المكفول عنه بذلك حتى يخلّصه فإن له ذلك. وكذلك“ لو لزمه 
الطالب كان له أن يلزم الذي عليه الأصل إذا كان كفل عنه بأمره» وليس 
للكفيل أن يَأحِذ المال حتى يؤديه. 
فإن القاضى يخرج المطلوب من السجن حتى يجمع بيله وبين هذا المدعي. 
فإن قامت له بينة عليه وعُذّلُوا كتب اسمه فيمن حبسه أيضاً مع الأول. وإن 
ا له بينة وأقر له المحبوس فإن إقراره جائز يلزمه ذلك» ويكتب 
اسمه فيمن حبسه. ولو كان القاضي قد فلّسه كان إقراره جائزاً أيضاً فى قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف. 


رجع أبو يوسف بعد فقال: تفليس القاضي جائزء فإذا فلسه لم يجز 
إقراره بعد ذلك ولا بيعه /[۲۳۲/۸۷ظ] ولا شراؤه في قول شريح وإبراهيم 
البجعئ. وان أبى اليلق ولا شيء مما يصنع من هبة أو صدقة أو إجارة في 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم النخعي انهما قالا: 
إذا فلس القاضي رجلا لم يجز إقراره بدين إلا دينا”*' كان عليه قبل 
التفليين: 

وقال أبو حنيفة : أرأيت لو اق عبداً من عبيذده أو ادعی أنه اينه أو ۰ 
تزوج امرأة أما كان ذلك جائزاً عليه. أرأيت إن أعتق أمة أله أن يطأهاء أو 
أقر أنها ابنته أله أن يطأها. 


وليس السجن والحبس بتفليس ما لم يُشهد القاضي أنه قد فلسه“ في 
قول من يجيز التفليس. 


4ق عد كلك 5 


ال ND‏ 
(0) ز: قد أفلسه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس في الدين وغيره E‏ 
و ا Oe E e‏ 

ليبس بشيء في قول ابي حنيفة . 
ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين ولا يقيده. 


: :7 . زفق 5 كل e‏ 
في هذه الام ميد ول فة وله غل” “ولا ريد . 


ولا ينبغى للقاضى أن 5 E e‏ ولا ا 50 


يحبسة . 


2 


ويحبس الأخ لاخ بالدين» والزوج لزوجته» والعم لابن أخيه» 
والرجل لح ولان والرجل لان اه ولرل لاخ اون 


5 00 1 0 
لامرأته بالنفقة. وكذلك كل من يجبره على النفقة فإنه يحبسه بها إذا لم 
يؤدها. وكذلك الولد يحبسه ا وأمه بنفقتهم إذا لم يدفعها. وكذلك 


)١(‏ ف - ولا يجوز في قول من يفلس وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي 

(۲) ز: بن يزاحم. 

(۳) صفده صفداً من باب ضرب» أي: أوثقه» ويكون بالحديد وغيره. انظر: المغرب» 
«صفد). 

() الغل وجمعه أغلال قيد يجمع اليد إلى العنق. انظر: لسان العرب» «غلل». 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ۳۷۳/۷؛ والسنن الكبرى للبیهقی» 777/8. 

03 آي ي اشام بيق وى ماج الال إهانة لد انط المبستوظ :35/8 

0) ز: رجل. 

(۸) م ز: لعمته. 

(9) م ز: أخيه. 

(١01)م:‏ لأخيه؛ ز - والرجل لأحته. 

)١١(‏ ف - والأم؛ ز ‏ وللجد وكذلك يحبس ولد الولد فأما الأب والام. 

(١١)ز:‏ أبويه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوالد والوالدة والجد والجدة يحبسون في نفقة أولادهما إذا لم يعطوها”© 
في عفو. ولا تشبه النفقة عندي الدين؛ لأن النفقة لا بد منها. آلا ترف انهم 
يضيعون”" إن لم تجر”" عليهم النفقة. والدين ليس كذلك. 


ولو أقر رجل بدين أو قامت عليه بينة فقضى به القاضى أو أبى أن 
يحلف فقضى به عليه قاض فإنه يحبسه بذلك كله. وكذلك العارية 
يجحدهاء والوديعة””' والمضاربة يجحدهاء أو يخالف فيها فيضمنها. وكذلك 
الغصب. وكذلك كل دين من تجارة أو سلم أو قرض أو غيره. 


وإن حضر رمضان /۲۳۳/۷1و] أو الفطر أو الأضحى فطلب المحبوس 
في الدين إلى القاضي أن يخرجه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل. فإن أعطاه 
كفيلاً بنفسه وقال: أخرجني حتى أشهد العيد ثم ردني» فإنه لا يفعل. ولو 
أخرجه لذلك أخرجه للجمعة وللصلاة المكتوبة والجج إن كان لم يحج قط. 
فهذا اوجن" مخ الغيد. :ولو مات أحد من أهله قاراد أن يشهد جنازته لم 
يخرجه لذلك. إنما يطلب إلى الحاكم أن ي يحبس يحبس الغريم لأن يضجر حتى 
يؤدي ما عليه. فإذا كان يخرجه لحوائجه هذه لم يشق عليه الحبس. 


وإذا حبس ثلاثة أشهر أو شهرين أو أكثرء فطلب إلى القاضى أن 
يسأل عنه في السرء سأل عنه. فإن أخبره عنه ثقة بحاجة خلى سبيله ولم 
يحل بين غريمه وبين لزومه. فان شهد عليه شهود أنه موسر وأن”" له مالا 
أخل بشهادتهم» وطرح المسألة في السر أبداً حتى يؤدي ما عليه. 


وإذا كان الرجل محبوساً بدين لرجل وبدين لآخر فأدى إلى أحدهما» 
فإنه يحبس للآخر حتى يؤدي إليه حقه. وإن أدى إليه مالا إلا شيئاً يسيراً لم 
يخرج من السجن حتى يؤدي ما بقي. 


)١(‏ ز: لم يعطونها. (۳) ز: يصنعون. 
(۳) ز: لم تجري. )٤(‏ ز: قاضي. 
(04) ف والوديعة. (3) ز: واجب. 
0) ز: فأن. (۸) ز: إلا أحدهما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره KE‏ 

ولو أن رجلا قم رجلا له عليه درهم أو أقل من ذلك أو أكثرة فأبى 
المطلوب أن يؤدي ذلك فإن القاضى يحبسه به. والقليل والكثير في ذلك 
ا 


وأهل الذمة مثل أهل الإسلام في الحبس. وكذلك العبد التاجر أو 
المكاتب يكون عليه الدين أو يكون له دين» فهو فى ذلك سواء. 


يكون للنساء فخ على حدة» ولا يكون معهن فيه رجل. 


ولا ينبغي أن د يمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه. 


ولا يحبس المكاتب لمولاه بالمكاتبة» ولكنه إن لم يكن عنده مال 
© اضرق . 5 (TD)‏ 5 8 )€3 85 
ا و ومكاتبته 
دراهم فاراد المكاتب حبس مولاه فى دينه ذلك فإنه يحبس له بذلك حتى 
يؤدي إليه ذلك. 


وكذلك العبد التاجر يكون عليه الدين ويكون له على مولاه دين فإن 
المولى يحبس له بذلك حتى يؤدي إليه. 


والغلام التاجر الذي لم يحتلم في الحبس مثل الرجل. والغلام الذي 
يستهلك المتاع فيضمن قيمته وله أب حي [bYTr/v]/‏ أو وصي وله مال أو 
رقيق وعرض وليس بتاجر مثل ذلك. 


ولا يُحبس العاقلة في الدية ولا في شيء من الأرش يُقضى به عليهم. 
ولكقهبروسة ف الاعطة بون رهزا دلت فان کارا رما من امل البادية 


ممن ليس له عطاء فرض ذلك عليهم فى أموالهم. فإن امتنعوا بأدائه فإنهم 


PETE EN 

(۳) ز: إلى الرق. )٤(‏ ز: طعاما. 

(5) جمع عطاءء وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين تين. انظر: 
المغربء «عطو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: ومام الشيباني 
يحبسون حتی Di‏ ذلك. 
لس ل اسل ساي 
وكذلك يخس فق الخد إذا امك الةو كلك خسن 
في القصاص إذا قامت به البينة حتى يسأل عنهم. 


ولو أن غلاماً قد راهق الحلم استهلك مالاً لرجل غصباً وله دار أو 
ريق © وعروض وليس له أب ولا وصي فإنه لا يحبس بذلك؛ ولكن 
[يرى]”” القاضي"“ في ذلك رأيه» إن شاء جعل له وكيلاً يبيع بعض ماله 
فيوفي الطالب حقه. :وإن كان له أب حي أو وصي من يجوز بيعه عليه فإنه 
يحبس؛ لأن له من يجوز بيعه وقضاؤه عنه. ولا يشبه هذا الباب الأول. 


ا رع لامعاو على كه ري ار وير وي 
موسرة فأراة بخسها يذلاك فإنها د تخ لدل جن دن ول كان له 
على أمه لم تحبس» لا تحبس الوالدة لولدها. وكذلك الجد من قبل الأم 
والأب والجدة من قبل الأم والأب. 


وقال أبو حنيفة: لا يحبس الوالد لولده. والمرأة والرجل في ذلك 
شو 


والأخرس إذا كان يعقل ويكتب في الحبس بمنزلة الصحيح. و 
الأعمى. وكذلك المقعد ا والأقطع اليد واليدين والرجل. 


(1) ز: يؤدون. 

)۲( حم الداعر: وهو الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم : عود دعر» 
أي : كثير الدخان. انظر: المغرب» «دعر). 

() ز: فى الجد. (6) ز: ورقيق. 

() من الكافي» ؟/41١ظ.‏ 7) ف: للقاضي. 

(0) ز: فإنه يحبس. (6) ز: يؤديه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى 3 


وكذلك المسلم يحبس للذمي في الدين. وكذلك الحربي المستأمن 
يحبس ويحبس له بالدين وبالحق يجب فيه الحبس عليه. 

وكذلك المكاتب يحبس ويحبس لهء غير أنه لا يجس لحولا في 
المكاتبة مِن قِبَل أنه إن عجز رد رقيقاً. وإن كان لمولاه عليه دين غير ذلك 
ذاففة لعي ال به. وإن كان له على مولاه دين حنطة أو شعير ومكاتبة 
دراهم فإن مولاه يحبس له حتى يؤدي. وكذلك العبد التاجر إن كان عليه 
دين» وإن لم يكن عليه دين لم يحبس مولاه له. 
/[7 !و1 أبي ليلى ما خلا العتق والنكاح والطلاق والإقرار بالنسب» فإن 
هذا [قالوا فيه:] لا نأخذ فيه بالقياس لما جاء فيه من الحديث أنه من لعب 
فى الحجر والتفليس. وكذلك الإقرار بالنسب؛ لأنه يدخل فيه العتق. وهو 


36 35 3% 


باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إل 


وإذا قال الطالب للكفيل: قد برئت”" إلى من المال الذي كفلت به 
عن فلان» فإن أبا حنيفة قال: هذا إقرار من الطالب بقبض المال. وكذلك 

وقال أبو حليفة : لو كتب الطالب براءة لفلان من الدراهم كان هذا 
إقراراً من الطالب بقبض المال من الكفيل. وللكفيل أن يرجع بذلك على 
)۱( ز - عليه دين غير ذلك. فإنه يحبس لمولاه. 


(۲) رواه المؤلف بإسناده فى أول كتاب العتاق» إلا أنه لم يذكر التكاح. انظر: 49/7ظ. 
(۳) ز: قد برأت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكفول عنه إذا كان كفل عنه بأمره في هذا كله. وهذا قول أبي حنيفة 
وقول أبى يو سف ومحمد. وكذلك المحتال عليه. 


وقال أبو حنيفة: لو قال الطالب للكفيل: قد دفعت إلي المال أو 
نقدتني"'' أو قبضت منك المال الذي كفلت به عن فلان وهو كذا كذاء فهو 
جائز. وللكفيل أن يرجع على المكفول عنه. وكذلك الحوالة. وهذا قول أبي 
مثل الأول. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الطالب للكفيل: قد أبرأتك من المال الذي 
كفلت به عن فلان وهو ألف درهم» فإن هذا ليس بقبض للمال. وللطالب 
أن يرجع بالمال [على] الذي عليه الأصل. و«أبرأتك» و«برئت إلي» 
مختلفان”'". «أبرأتك» إبراء ليس بقبض» ويرجع الطالب على المكفول عنه 
بالمال؛ لأنه لم يقبض» وإنما أبرأ”" الكفيل إبراء له خاصة. و«برئت إلي» 
إقرار بقبض المال. وكذلك قوله: «برئت من هذا المال» ولم يقل: «إلي» 
فهو قبض من الكفيل. وإن أنكر الطالب والمكفول عنه ذلك لم يلتفت إلى 
قولهما في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا قال: برئت من المال» فليس 
هذا ا رهن اله قوله: أبرآتك من المال» وله أن يرجع على الذي 
عليه الأصل بالمال. 


وإذا جعل الطالب الكفيل في حل من المال /[۷/٤۲۳ظ]‏ فهو مثل 
البراءة مثل قوله: أبرأتك» وله أن برخ على الذي عليه الأصل. هذا قول 
أبي يوسف ومحمد. والمحتال عليه بالمال في جميع ذلك بمنزلة الكفيل» 
يبرا“ منه كما يبرا“ الكفيل» ولا يرجع الذي له المال على الذي عليه 
الأصل بشيء. وكذلك الضمان للمال. 


)١(‏ م ز: أو تفديني. (۲) ز: مختلفين. 
)۳( )5 ابراء. €3 زر يبراء. 
)2( ر يبراء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه em‏ 

وإن كان الطالب وكل بقبض ماله وكيلاً فقال الوكيل للكفيل: قد 
برئت إلى من المال» فهذا إقرار من الكفيل بقبض المال. وكذلك لو مات 
الال نارطق الى وا اف لكف و ف ا ا 
ا ا E‏ في الوكين اا 

وقال أبو حنيفة: لو قال الوصي للكفيل: قد أبرأتك من المال» لم 
يجز. وقال أبو حنيفة في الوكيل أيضاً مثل ذلك. وذلك قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو قال الوصي للكفيل: أنت في حلء لم يجز ذلك. 
وكذلك الوكيل؛ لأن هذا براءة بغير قبض» ولا يملك واحد" منهما ذلك. 
وكذلك”" العبد التاجر له كفيل بمال» فهو في ذلك بمنزلة الوكيل لو قال: 
أنت فى حل» كات العا صلب وكتللك. E E OEE‏ 
لرا والرجل فى دل ك سراف ۰ ٠‏ 

وإذا أبر”*؟ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل ذلك فهو بريء 
وإن لم يقبل. ولا يشبه هذا الهبة. وكذلك قوله: أنت في حل من المال. 
ولو قال هذا للذي عليه الأصل كان هذا بمنزلة الهبة. وإن لم يقبل ذلك كان 
المال عليه. وإن قبل ذلك أو مات قبل أن يعلم فهو بريء منهء وهو له. 
وكذلك لو كان ميتاً فأبرأه منه وجعله منه في حل فهو جائز. فإن قال 
الورثة: لا نقبل ذلك فلهم ذلك» ويقضون المال» والكفيل بريء منه. وهو 
قول يعقوب. وأما قول محمد فليس للورثة في ذلك قول؛ لأنه وهب المال 
لغيرهم. 


3% ¥ ¥ 
باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه 
وإذا وهب الطالب المال للذي عليه الأصل فأبى أن يقبل فإن المال 


)١(‏ م: في قول. (؟) ز: واحدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه وعلى كفيله ولا يبر”'. ألا ترى أنه لو وهبه للكفيل فأبى أن يقبل كان 
المال عليه وعلى صاحبه. 


وإذا وهب /[//70؟و] الرجل مالا له على رجل قد كفل له به فوهبه 
للكفيل وقبله منه الكفيل فهو جائزء وللكفيل أن يرجع على الذي عليه 
الأصل. هذا قول أبى حنيفة. وكذلك المحتال عليه بالمال. وكذلك الضمان 
للمال. 


والرجل إذا كان هو الطالب والمرأة فى ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة 
ا ويرجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل. 


ولو وهب الطالب المال للذي”" عليه الأصل ولم يهبه للكفيل وقبله 
المطلوب جاز ذلك» وبرئ منه الذي عليه الأصل والكفيل جميعاً”. وكذلك 
الضمان. وكذلك قال أبو حنيفة. وإذا وهب فى الحوالة المال للذي““ عليه 
الأصل لم يجز؛ لأن الان عليه ا د ادال فلا تجوز الهبة 
ل اولك كفيل اننال كفل ف لآ ا انى عه 
فهبته باطل؛ لأنه لا شيء عليه» وإنما المال على الكفيل". 


/[۲۳/۷ظ س ]١5‏ ولو وهبه للكفيل جاز ذلك» وكان للكفيل أن 
يرجع به". ولو وهبه الكفيل للذي عليه الأصل فإنه جائز. فإن أداه الكفيل 


(1) ز: لا يبراء. (0) ز: الذي. 
9 وجنا NE‏ 
() ف له. (5) ز: أن يبراء. 


(۷) حصل هنا في جميع النسخ اختلاط في ترتيب الكلام» وتقديم وتأخير بسبب سهو أو 
خطأ من الناسخين. ولعل منشأ ذلك اختلاط الأوراق عليهم. انظر: م» 9/ه"او, 
سطر 4 - ١۳ظ»‏ سطر 4. وقد أعدنا ترتيب الكتاب إلى أصله مستفيدين في ذلك من 
الكافي للحاكم الشهيد. انظر: الكافي» ؟47/7١ظء‏ سطر 4 .7١‏ وانظر: المبسوط 
ة ‏ 44. 

(0) ف - به. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . . 


ردح اك سح ري ل ا 
على صاحبه. ولو أن الطالب وهبه للكفيل فأبى الكفيل أن يقبل يقبل الهبة فإن 


وقال أبو جنتيفة: 'إذا وهب الرجل :مالا ديا له على رجل فهو جاتر 
فإن قال الموهوب له: لا أقبل ذلك» فهو عليه ثابت. وإن مات الموهوب له 
قبل أن يعلم منه شيئ“ فهو جائز له» وهو بريء منه'". وكذلك لو كان 
/[/]] غائبا“. وإذا كان الطالب عبداً أو مكاتباً فوهب المال للكفيل 
فهو باطل» لا تجوز هبة العبد ولا المكاتب. وكذلك الصبي التاجر. وإن 
أدرك بعد ذلك وعتق. المكاتب أجل بالمال. 


باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن 


صاحبه ثم يقر يقر أحدهما أن المال عليه 


وإذا كان للرجل على رجلين ألف درهم كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه بجميع المال» فأقر أحد الرجلين أن المال كله عليه وأداه إلى 
الطالب» وأراد أن يرجع بنصف المال على الكفيل معه» فقال الكفيل: قد 
أفروؤت أن المال .غليك» ولس على سه شىء فقال 'المقر: إنما نيت أنه 
علي لأني كفيل عنك بحصتك» فإنه يرجع عليه بنصف المال» وإقراره بهذا 
ليس يوجب عليه شيئاً لم يكن 

وإذا كان على رجلين كُرَ حنطة» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
للطعام» وأقر أحد الكفيلين أن هذا الطعام عليه كلهء وأن صاحبه كفل به“ 
عنه بأمره» ثم أدى الطعام» لم يكن له أن يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنه 


)١(‏ ز: شيء. (۲) ف د منه. 
(۳) ز: تاثيا. (5:) ف - به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: ومام الشيباني 
قد أقر أنه صاحبه قد كفل عنه. ولو أن رجلين كان عليهما خمسون ديناراً 
قرضاء وكل واحد كفيل ضامن لهء فأشهد أحدهما على صاحبه أنى معك 
و في هذا المال» وأقر بذلك الآخرء ثم أدى المال كلهء فله أن 
يرجع على صاحبه بنصفه؛ لأن قوله: أنت دخيل معي» ليس بإقرار بشيء 
لم يكن عليه خاصة دون الآخر. ألا ترى أن كل واحد دخيل كفيل”'' مع 
صاحبه. 


وإذا كان لرجل مائة درهم على رجلين» وكل واحد منهما" كفيل 
ضامن لهاء فأقر أحدهما للآخر أن هذا المال عليه خاصة دونه» ثم أدى 
المالء وأراد أن يرجع بنصفه على صاحبهء فليس له ذلك» وإقراره بأن 
المال عليه خاصة دونه جائز عليه. ولو أن صاحبه أدى المال كله كان له أن 
يرجع على صاحبه بذلك كله. ولو أن رجلين كان عليهما عشرة دنانير 
لرجل» وكل واحد منهما كفيل ضامن لهاء وأن أحدهما أقر أن هذه الدنانير 
كلها عليه خاصة دون صاحبهء ثم /[/7/07٠ظ]‏ أداهاء لم يكن له أن يرجع 
بها على صاحبه. ولو أداها صاحبه كان له أن يرجع بها عليه؛ لأن إقراره 
الذي أقر به جائز عليه. وإذا كان لرجل على ثلاثة نفر ألف درهم في صك 
باسمه» وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون للمال كله فأقر الطالب أن 
أصل هذا المال على أحدهم وأن”*' الآخرين كفيلان”' عنه /[۲۳۹/۷ظ س 
]. 


/[۷/و س 4] ولم يقر بهذه المقالة الرجل الذي تسب" إليه ثم 
أدى المال فإن له أن يرجع على صاحبيه بالثلثين. ولو لم يقر الطالب بذلك 
ولكن أحد الكفلاء قال: أصل هذا المال كله علي» وصاحباي”" منه 


)١(‏ ز: دخل. (9) ز: دخلا كفيلا. 
زفرق 1 ف ز - منهما. والزيادة من ع. 

(:) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي» ؟/517١ظ.‏ 

(5) ز: كفيلين. 

0 ف ايدبيبت: 


)۷( م فاز: وصاحبي. والتصحيح من الكافي» ۲ و. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . 2 


أداه صاحباه رجعا عليه. 


وإذا كان لرجل على رجل آلف درهم في صك باسمه»ء وفلان بها 
كفيل» فأقر الكفيل أن هذا المال عليه أصلهء وأن فلاناً كفيل"'' عنه» وإنما 
قدمه في الصك لشيء خافه» فأدى المقدم في الصك المال كلهء فإن له أن 
يرجع بذلك على الكفيل بإقراره على نفسه. ولو كان أصل المال قرضا في 
الصك أو ثمن بيع في الصك» ونسبه”" إلى الذي في صدر الصك» ثم أقر 
الكفيل بهذه المقالة» كان إقراره على نفسه أصدق مما في الصك. ولو لم 
يقر الكفيل بهذه المقالة ولكنه أقر أنه هو قبض المال من صاحب الصك» 
أو أنه هو اشترى البيع من صاحب الصك وقبضهء وقال الذي عليه الصك 
الذي اسمه في أوله: «صَدَقَ» أو «أَجَلْ». ثم أدى المقر له المال» كان له 
أن يرجع به على صاحبه المقر. ولو لم يقر الكفيل بذلك ولكن الكفيل أقر 
أنه قبضه من المكفول عنه فهو جائز. وإن أداه المكفول عنه رجع به عليه. 


وإذا كان لرجل /[۷/٥۲۳ظ]‏ على رجلين ألف درهم» وکل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال» فادعى”*؟؟ كل واحد منهما أن 
المال على صاحبه» وأنه كفل عنهء فإنه لا يصدق واحد منهما على ذلك. 
وعلى كل واحد منهما البينة على ما ادعى. فإن لم تكن لهما" بينة حلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعا فالمال عليهما جميعاء 
أيهما ما أدى رجع على صاحبه بنصفه» وأيهما نكل عن اليمين لزمه الأصل. 
فإن أدى لم يرجع على صاحبه بشيء”". وإن أداه الآخر رجع على صاحبه 
بالمال كله. وإن قامت البينة أن الأصل على أحدهما والآخر كفيل ولم 


)١(‏ ز: كفيلا. )۲( م ز: ويشبه. 
(۳) م ف ز: صدق الأجل. والتصحيح من الكافي» 57/5 ١و.‏ 
(6) ز: فأدى. )٥(‏ ز: كفيل. 
(0) ز: لهم. 


(۷) ف- فإن أدى لم يرجع على صاحبه بشيء. 


تاب مام الشيباد 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعرفوا ذلك فهذا بمنزلة من لم تقم''' عليه بينة» وأيهما أدى المال رجع 
على صاحبه بنصفه. ولا يبطل هذا إقرار”' الطالب أن الأصل على أحدهما 
والآخر كفيل» [ولو شهد به] لم يصدق الطالب على ذلك» ولم تجز 
شهادته لأنه الطالب. وكذلك لو كان الطالب رجلين» فشهدا أن الأصل على 
هذاء وأن هذا الآخر كفيل عنه بأمره» فإن شهادتهما لا تجوز في ذلك. فإن 
أدى الكفيل المال رجع على صاحبه بنصفه. وإن أداه الآخر رجع على 
صاحبه بنصفه أيضا. 


وإن شهد ابناه أو أبوه ورجل آخر فإن هذا على وجهين. إن كان على 
أضل الال بيئة بأنه غليهماء. وكل واد مهما كفيل ضامن» 'فشهادة 
الاثنين جائزة. وكذلك إن كان الغريمان مقرين بالمال فإن شهادة الاثنين أن 
الأصل على هذا وهذا كفيل جائزة. وكذلك شهادة الأبوين. وإن كان 
الغريمان يجحدان المال وليست عليهما بينة به إلا الاثنين فشهدا أن الأصل 
على هذا وهذا كفيل فشهادتهما باطل له وعليه"“ وعلى الكفيل. /[۷/١۲۳ظ‏ 
RE‏ ش 


ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيهماء والآخر كفيل عن أبيهء 
كان جائزاً. ولو شهدا أن الأصل على الآخرء وأن أباهما كفيل» لم يجز 
ذلك؛ لأن شهادتهما تدفع”"' عن أبيهما وتجر إليه» فلا تجوز“ لذلك 
الكفالة. 
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)00 ز: لم يقم. 

)۲( م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافي» 57/١‏ ١اظ.‏ 

(9) ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال. 
() ز- وكل. (0) ز: جائز. 

(5) مز + وعليه. )۷( ز: يدفع. 

(۸) م ز: تجوزا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء]'') 


53006 رقف 
وإذا كفل الرجل بمال عن رجل من ثمن بيع اشتراه» فاستحق ذلك 
البيع من يديهء فإن الكفيل يبرا من المال. وكذلك لو رده بعيب بقضاء قاض 
أو بغير قضاء قاض. وكذلك لو أقاله البيع. وكذلك لو كان البيع فاسداً فرده 
ذلك أو كاك" لمأن ار فزده ذلك كذلك لو كان الان كيان روه 
لم ير البيع فرده بذلك فإن الكفيل يبرأ من المال في جميع ذلك. وكذلك 
الكفيل يكفل بسلم طعام على رجل أو جين طعام فصالح الذي عليه 
الأصل”" على راس الماك فإن الكفيل يبرا من ذلك كله :وكدلك لو كان 
السلم ثيابا أو شيئا من الوزن أو الكيل فصالح على رأس المال فإن الكفيل 
يبرأ من ذلك كله. وكذلك لو كان المال مهراً وقعت الفرقة بين الرجل وبين 
امرأته قبل أن يدخل بها بوجه لا يلزم الزوج فيه مهر”*“» فإن الكفيل يبرأ 

الكفيل من نصف المال. 

وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهمء وكان على البائع ألف درهه"© 
لرجل» فدفع العبد إلى المشتري» وضمن المشتري ثمن العبد الألف درهم 
لغريم البائع» ثم استحق العبدء فإن الكفالة تبطل أيضاً؛ لأنها ِ 0 
ا وكذلك الحوالة في هذا والضمان. ولو لم ب يستحق العبد 
ولكنه رده بعيب بقضاء قاض أو بغير قضاء اف فإن الكفيل لا رامن 
المال» من قبل أن الأصل كان ثابتاً عليه. ولا يشبه هذا الاستحقاق. ألا ترى 
أن المشتري لو لم يقبض العبد حتى فم ةا ألف درهم لغريم البائع» 
ثم مات العبد قبل أن يقبضه» أن /[۲۳۷/۷و] المال له لازم» ويرجع به 


.45/5١ الزيادة من الكافى» ١/١٤۱ظ؛ والمبسوط›‎ )١( 


هم م ف ز: بذلك. )۳( م ف ز + وكذلك لو كان الخيار فيه. 
(5) ز+ فصالح. (0) ز: مهرا. 
(9) ف _ ألف درهم. (۷) ز: لم يلزم. 


(A)‏ ز: قاضي. (9) ز: عينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الذي كفل به عنه إذا هو أداه. ألا ترى أنه لو باعه الدراهم مائة دينار 
وقبضها ثم مات العبد قبل أن يقبضه أن المشتري يرجع على البائع بألف 
درهم؛ لأنه صرفها وأصلها"“ صحاح. وكذلك هذا في العيب. ولو استحق 
العبد رجع بالدنانير. فكذلك الكفالة. 


ولو أن امرأة تزوجت رجلاً على ألف درهم» ثم أمرت الزوج فضمنها 
الغريم لهاء أو أحالته بها عليه» أو كفل بها عنهاء ثم وقعت بينهما فرقة 
قبل الدخول من قبل المرأة» لم يبرأ الزوج من الكفالة. وإذا أداها رجع بها 
على المرأة. وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها فهو مثل ذلك» غير أنه 
يرجع عليها بالنصف إذا أدى المال. 


ولو اتش فيلا كاسم ع بالق حرس ےآ فا رن ران 
له على المولى ألف درهم. أو أحاله بها عليه أو كفل بها عنه» ثم أعتق 
المولى المكاتب» فإنه يعتق» ولا يبرأ من الكفالة. وإن أداها رجع بها على 
[المولى]"". وكذلك لو كان المكاتب مدبراً فمات المولى وخرج من ثلثه””". 
وكذلك لو كاتب أم الولد فمات المولى فعتقت فهو مثل ذلك. وكذلك عبد 
كفل عن مولاه بألف درهم بأمره فأعتقه المولى فإنه يؤخذ بالمال. فإن أداه 
العبد بعد العتق لم يرجع بها على المولى؛ لأنه كفل بها وهو عبد. ولا يشبه 
هذا المكاتب؛ لأن المكاتب لو كفل عن مولاه فأدى رجع عليه. 


وقال أبو حنيفة : لو أن رجلاً له على رجل ألف درهمء فأمره فضمنها 
لغريم له» ثم إن الآمر وهبها للكفيل» أو أبرأه منهاء لم يجز ذلك» وكان 
للمكفول له أن يأخذه بالمال. ولو مات الآمر الذي عليه الأصل» وعليه 
دين» ولم يقبض المكفول له الدراهم» فإن الدراهم تكون بين غرماء 
الميت» ولا يكون المكفول له بها أحق بها منهم» في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: هي في القياس للمكفول له خاصة» ولكن أبا 


.و١54/؟ الزيادة من الكافى»‎ )۲( .١ ز: وأصله‎ )١( 
م ف ز: وخرج فرد. والتصحيح مستفاد من الكافى» "غ5 و.‎ (۳) 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 

حنيفة استحسن» فجعلها بين الغرماء. وهو قول أبي يوسف. ولو كان 
المكفول عنه حيأء فأقام رجل بينة أن هذا المال لهء وأنه أمر فلاا" فباع 
البيع الذي هذا المال ثمنه بأمرهء وأراد أن يبطل الكفالةء فإنها لا تبطل» في 
استحقه. وقال أبو يوسف: أبطل الكفالة» فأقضى بالمال للذي استحقه. 


وَإذا كف وکل نس کل على نراقي به عدا فإن الونيواك؟ 
به فهو ضامن لما علیه» ولم يسم شیا فلم يواف به الغد. وادعى 
الطالب آلف درهم» وأنكر الكفيل أن يكون عليه شيء» وأقر المكفول به أن 
عليه ألف درهمء فإنهما لا يصدقان على الكفيل» ولا يلزم الكفيل شيء. 
ولو كان ين كفل فال آنا :امن لما دات“ لك عليه لزمه: المال؛ لأن 
المكفول عنه قد أقر بذلك» فقد ذاب عليه. وكذلك لو قال: آنا ضامن لما 
قضي لك به عليه أو لما لزمهء أو لما ثبت لك عليهء فقضى عليه 
القاضي بذلك بإقراره أو ببينةء فإنه يلزم الكفيل. وإن أقر به المكفول به دون 
القاضي لزم الكفيل المال"» ما خلا قوله: ما قضي لك عليهء فإن ذلك لا 
يلزمه إلا بقضاء. 


2 
56 
۹% 
36 
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باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 


وإذا كان المال إلى أجل وبه كفيلء فمات الذي عليه الأصل» فإن 
الال "قد سن علبي ولا يعاد على الل حي يفضي" الأجله ولو لم 
يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل قبل الآجلء فإن المال عليه 


(۳) ز + غدا فإن لم يوافي به. 2 أي: ثبت ووجب كما تقدم. 
(6) ز: لاك. (5) ف المال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حال» يؤخذ من ماله» ولا يرجع به ورثته على الذي عليه. الأصل حتى يحل 
المال. والضمان والكفالة في ذلك سواء. وكذلك لو كان“ رهط بعضهم 
كفلاء على بعض بمال إلى أجل» فأيهم مات قبل الأجل فإن المال يحل 
عليه» ولا يحل على أصحابه. 


وإذا كان المال على رجل» فأحال به على آخر أو ضمنه عنه على أن 
أبرأ الأول» أو كفل به عنه على ذلك» وهو إلى أجل» فمات الذي عليه 
الأصل قبل الأجل» فإنه لا يؤخذ من ماله شيءء من قبل أنه لا شيء عليه 
من ذلك. ولو لم يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل أو الضامن أو 
المحتال عليه» فإن المال قد حل عليه. فإن لم يكن له مال ولا ميراث رجع 
المال على الذي غلية: الأصل إلى أحله» ولا يكون خالا فان کان .عه“ 
على الذي عليه الأصل» فأحاله به على آخر””. /[۲۳۸/۷و] فأجله الطالب 
أجل بعد الحوالة» فمات قبل الأجل» ولم يترك شيئاًء رجع الطالب على 
الذي عليه الأصل بالمال حالاً؛ لأنه كان عليه حالاً. ولو كان عليه إلى أجل 
فى الأصل رجع به عليه إلى ذلك الأجل. والمرأة والرجل والذمي والمسلم 
والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر إذا كان هو الطالب في الرجوع على 
الذي عليه الأصل سواء. 


96 26 3% 


باب تأخير المال القرض 


وقال أبو حنيفة: إذا كان المال قرضاً على رجل فهو حال. وإن أقرضه 
إلى أجل أو أخره عنه بعدما أقرضه فهو حال كلهء يرجع في ذلك الطالب 
إذا شاءء لأن القرض عارية. 


)١(‏ زا كان. (۲) ز ۔ فإن كان حالاً. 
(۳) ز + لاہ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب تأخير الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إن كفل به كفيل أو ضمنه ضامن» فأخر الطالب عن 
الكفيل أو عن الضامنء كان جائزاً. وإن ضرب له أجلاً فهو إلى ذلك 
الأجل» من قبل أنه ليس بقرض على الكفيل. ولو أخره عن الذي عليه 
الأصل إلى أجل لم يجز ذلك» ولم يكن تأخيراً عن الكفيل. وكذلك الحوالة 
إن أخره بعدما يحتال عليه إلى أجل مسمى» فهو جائز. وإن أخره عن الذي 
عليه الأصل فهو باطل؛ لأنه لا شيء عليه. 


26 36 


باب تأخير''' الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدين من ثمن أو سلم وهو حالء فأخره 
عنه إلى أجل مسمى» فهو جائز» ولا يشبه هذا القرض» وليس له أن يرجع 
حتى يحل الأجل. والكفيل والضامن في ذلك بمنزلة الذي عليه الأصل. وإن 
أخّر المال عن الكفيل سنة بعد الكفالة كان له أن يأخذ الذي عليه الأصل 
بها حالاً. وإن أخَّر الذي عليه الأصل لم يكن له أن يأخذ واحدا" منهما 
إلى الأجل. 


ولو كان لرجل”" على رجل ألف درهم» وكفل عنه بها ثلاثة رهطء 
وبعضهم كفلاء على بعض» وهو حال من ثمن بيع» فأخر الطالب أحد 
الكفلاء إلى سنة» فهو جائزء وله أن يأخذ أيهم شاء سوى““ ذلك الكفيل 
بجميع المال. فإن أدى المال أحد“ الكفيلين كان له أن يأخذ صاحبه 
بالنصف» ولا يأخذ /[۲۳۸/۷ظ] الذي أخر حتى يحل الأجل. فإذا حل 
الأجل”' وقد كان أخذ من صاحبه النصف اتبعا جميعاً ذلك الكفيل بالثلث» 
فأخذاه منه» ثم اتبعوا جميعاً الذي عليه الأصل. ولو أن الطالب لم يأخذ 


)١(‏ ز: التأخير. (۲) ز: واحد. 
(9) ز: الرجل. (5:) ز: سواء. 
(5) ز: أخذ. (5) ز- فإذا حل الأجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيئاً ولم يؤخر شيئاً""“ ولكن أخّر الذي عليه الأصل إلى سنة كان جائزاً. 
ا و شر شهرين» وأخر آخر ثلاثة اهو كان جائزاً على ما 
سم ) يأخذ كل واحد منهم على ما سمى. ويأخذ الذي عليه الأصل بها 
حالاً. فإن أخر الذي عليه الأصل سنة انتقض ذلك كله» ودخلت الشهور 
في السنة» وكان المال عليهم جميعاً إلى سنة. ولو لم يؤخر الذي عليه 
الأصل» وأخّر الكفلاء على ما وصفناء كان ذلك جائزاً عليهم» من سمى له 
شهراً فله شهرء ومن سمى له أكثر من ذلك فهو له. وإذا حل على صاحب 
الشهر أخذه من بينهم. 
ولو كان لرجل على رجل ألف درهم» وكفل بها عنه رجل» وأيهما 
شاء أخذ بهاء وهي من ثمن”' بيع» فأخّر الطالب المال عن الذي عليه 
الأصل إلى سنةء فأبى أن يقبل" ذلك» فإن المال عليه وعلى الكفيل حالاً 
كما كان. ألا ترى”" أنه لو أخخر عن الكفيل فأبى أن يقبل كان عليه حالاً. 
والدين إذا كان من غصب فهو في قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة البيع. 
وكذلك الوديعة إذا جحدها فضمنها. والبضاعة والمضاربة وكل شىء أصله 
أمانة ضمنها صاحبها فهو كذلك جائزء وتأخيره جائز. والكفيل في القرض 
وكل مال من بيع أو غيره سواء» إن أخر الكفيل فتأخيره جائز. 


باب هبة المال لبعض الكفلاء 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» وكفل عنه بها ثلاثة نفرء 


)١(‏ ف ولم يۇ خر غا )۲( م بجميع. 
(۳) م ف: أو أخر. () نز الأصل. 
(0) ز: من ثمين. 0) ز: أن يفعل. 


(۷) ز: يرى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال لبعض الكفلاء 

وبعضهم كفلاء عن بعض بذلكء. ثم إن الطالب وهب المال لبعض 
الكفلاء”'' لواحد منهمء فأبى أن يقبل ذلك». فإن المال عليهم على حال 
وإن قبل ذلك ولم يرده فإن المال لهء يأخذه من الذي عليه الأصل. وإن 
شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين" شاء. فإن كان الموهوب له غائباً فلم يقبل 
ولم يرد ولم يعلم حتى مات فإن الهبة له جائزة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» /[۲۳۹/۷و] ويرجع ورثته على أيهم شاؤوا بذلك. وكذلك 
لو كان حاضراً فقبل. ولو كان حاضراً فلم يقبل لم تجز الهبة في قول أبي 


وإذا كان على رجل مال" وبه ثلاثة كفلاء» وبعضهم كفلاء على 
بعض» فوهب المال الطالب لرجلين من الكفلاءء وقبلا ذلك» فهو جائزء 
ويرجعان على الذي عليه الأصل بذلك كله. وإن شاءا أن يأخذا الكفيل 
الثالث بثلثه فإن لهما ذلك. وليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء 
من قبل أن كل واحد منهما له خمسمائة. ولو أخذ الكفيلان الكفيل““ الباقي 
فأدى إليهما ثلث الألف» وقبض كل واحد منهما سدس الألف» فأراد 
الكفيل الغارم أن يرجع على أحدهما بنصف ما أدى إلى الآخرء فليس له 
ذلك» ويتبعون الذي عليه الأصل بالألف كلهاء فيأخذ الغارم الثلث من 
ذلك» ويأخذ الآخران الثلثين“. ولو أن الطالب حين وهب المال لهذين 
الكفيلين قبل أحدهماء فأبى الآخر أن يقبل» فإن للذي قبل النصف أن يأخذ 
بثلثى هذا النصف الكفيلين معهء وإن شاء أخذ نصف هذا النصف من أي 
الكفيليق قات ولر ت الال الضف باح نه أيهم شاءء إن شاء أخذ به 
الموهوب لهء وإن شاء أخذ الآخرء وإن شاء أخذ الثالث. وإن قبض 
الطالب”'' من الذي عليه الأصل شيئاً من ذلك من الذي عليه الأصل فهو له 


)١(‏ ز + من الذي عليه الأصل وإن شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين. 

(۲) م ز- من الذي عليه الأصل وإن شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين؛ صح م ه. 
(۳) م مال» صح ه. (4) ف- الكفيل. 

(0) ز: الثلثان. 0( م: المال. 


تاب مام الشييان 

Cm‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خاصة» وللطالب أن يأخذ له بما بقى له من ذلك. ولو أن الطالب وهب 
نصف المال لأحد الكفلاء كان بهذه المنزلة. فإن رجع الموهوب له على 
الكفيلين بثلثي ذلك النصف فأخذه منهما فليس لواحد منهما أن يبيعه بشيء 
من ذلك. ولكن لو أديا إلى الطالب الذي له الأصل خمسمائة كان للموهوب 
له أن يرجع عليهما بثلث الخمسمائة؛ لأن ما وهب له كأنه أداه» فكأنه هو 
أداه خمسمائة» وأديا ES‏ فير جع ا بثلث ما وهب له حتى 
يكون الأداء عليهما أثلاثاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. فأما البراءة 
فليس هي كذلك. وليس للذي أبرأه الطالب أن يرجع على أحد'" بشي 
من ذلك. 


96 35 3% 


باب الرجل يحلف لا يكفل 


/7م] وإذا حلف الرجل لا يضمن عن أحد شيئاً. فكفل عنه 
بمال» فإن أبا حنيفة قال: يحنث. وهو قول أبي يوسف ومحمد. والضمان 
والكفالة واحد. وكذلك لو حلف لا يكفل فضمن. وقال أبو يوسف ومحمد: 
وكذلك الحوالة عندنا هي بمنزلة ذلك. ۰ 


ولو أمر رجل رلا قاری اله ا وقد حلف المأمور لا يضمن 
شبئا عم أده فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يحنث. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد؛ لأن هذا ليس بضمانء إنما هذا لزمه من شىء اشتراه. 


ولو حلف لا يكفل عن أحد بمال» فكفل بنفس رجل» لم يحنث. 
ولو حلف لا يكفل» ولم يقل: بمال ولا غير ذلك» فكفل بنفس أو مال» 


)١(‏ ز - وأديا خمسمائة. (؟) ز: عليها. 
(۳) م ف ز + الذي. والتصحيح من الكافي» ؟/55١و.‏ 
)€( م ف زر ابسی. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يحلف لا يكفل 

نب ال 
حتت ولو جلف لا يضمن الفلآن شيعا فضمن اله نفسا أو مالا حنك فى 
ذلك”". ولو حلف لا يضمن لفلان شيئأء فضمن لعبده أو لوكيله أو 
الا له أو لشريك له مفاوض أو شركة عنان» لم يحنث؛ لأن 
الضمان وقع لغيره. أرأيت لو ضمن لرجل فمات» فورثه المحلوف عليه 
هل كان يحنث. لا يحنث وإن كان الضمان قد صار لهذا؛ لأن الأصل كان 
لغيره. ولو حلف لا يضمن لأحد شيئاًء فضمن لإنسان ما أدركه من دَرّك فى 
دار اشتراها أو عبد» حنث. ألا ترى أنه لو قال: إن لم يوفك" فلان مالك 
إذا حل المال» أو مات فلان قبل أن يوفيك» فهو على» أو فأنا له ضامن» 
اه مو وام ون عدف فيد وذاك واف ولو ا زفق ا 
لم يقبل ذلك» ولم يخاطبه عليه أحد. لم يحنث؛ لأن هذا الضمان باطل 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف» ويلزمه الضمان. 
واو كان عدوت اه عن ا انه لجرك لأنه قد ضمن 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف» والضمان له لازم. 
ألا ترى أن الغائب لو رضي وجب ذلك له. ولو ضمن لصبي فإنه يحنث؛ 
لاه اباد أوبوصيه لو جال ذلك اق :وكذلك الحا اليحجون عليه يخلق لا 
نن فمو ا أنه يسع واا حت ذلك عليه عدم تمدق ,وكذللت 
المكاتب والعبد التاجر. 


بمال» أو ضمن عنه مالا فإنه لا يحنث. وإنما /[/40/0؟و] الكفالة هاهتا 
والضمان بالنشين. فإن عت المال كات على ما "عنى: 


36 35 % 


(۱) م ز + ولو حلف لا يضمن لفلان شيئاً فضمن له نفسا أو مالا حنث في ذلك. 
(۲) م ز: أو المضارب؛ ف: لوكيله المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
رون لکت 


باب الكفالة بما لا يجوز 


وإذا كفل الرجل بشجة عمد فيها قصاص» أو قطع يد عمد فيها 
قصاص» أو دم عمد فيه قصاصء فهو باطل لا يجوز. ولا يؤخذ بشيء من 
القصاص ولا من الأرش ولا من النفس. وكذلك لو كفل بحد قذف؛ لأنه 
لم يكفل بمال ولا بنفس. وكذلك الوديعة والعارية يكفل بها رجل» فإنه لا 
شيء عليه» من قبل أنهما أمانة. ولو استهلكهما الذي هي عنده» أو خالف 
فيها فعطب» فضمن له» لم يكن له على الكفيل ضمان» من قبل أنها كانت 
أمانة يوم كفل بها. وكذلك الرهن. وكذلك الكفالة بالقصاص» لو صالح 
الطالب المطلوب على مال لم يلحق الكفيل من ذلك المال شيء. 

وإذا كفل الرجل بعبد الرجل أو بأمته لمولاه» والعبد فى بيت مولاه» 
ES SBE‏ و" ترهةا افون أبى قفن 
الو ا ا وشو فول أ عن سفت 
ومحمد. 

وإذا دفع رجل إلى قصار ثوباً لَقْصرَه» وضمنه له رجل» فضمانه له 
باطل في قول أبي حنيفة. وكذلك الرجل يكفل” " بالرهن عند المرتهن فإن 
الكفالة باطل. وكذلك الرجل يسلم الثوب إلى الخياط. وكذلك الرجل يسلم 
الحلي إلى الصائغ» فلا ضمان على الكفيل في ذلك. وأما قول من يضمن 
ما هلك عند هؤلاء فالكفيل له ضامن. وهو قول أبي يوسف. 

وإذا كفل رجل بعبد رجل إن أبق منه» فأبق العبد من مولاه» فإن أبا 
حنيفة قال: لا ضمان على الكفيل. وهو قول أبى يوسف ومحمد. وكذلك 
الرجل يكفل للرجل بدابته إن انفلتت”©2 أو عطبت» أو يكفل له بالشيء من 


)١(‏ ز: شيئاً. 

(۲) قصر الثوب يقصره من باب نصرء أي: دقه وغسله وبيضه. ويجوز: قضّر يقضّر 
بالتشديد. انظر: مختار الصحاح› «قصرا. 

(۳) ف ۔ يكفل. 

(0) ز: إن انقلبت. 


كتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بما لا يجوز em‏ 
متاعه إن ضاعء أو بالشيء من ماله إن تلف» فهذا كله باطلء لا يلزم 
ا لكفيا مله شىء. 


وإن استودع رجل رجلا وديعة على أن هذا كفل بها :إن :أكلها أو 
جحدهاء أو كانت عارية فكفل بها إن خالف» ثم جحد المستودع» وخالف 
المستعير» فإن الكفيل ضامن لذلك. وكذلك الرجل يقول لآخر: أنا كفيل 
٠8[/‏ اظ] بما غصبك فلان من شيءَ» فغصبه فلان شيئ فهو ضامن. 


وكذلك إن قال: أنا كفيل لما صالحته عليه من القصاص الذي لك 
عليه من مال» فصالحه على مال» قال: فهو على الكفيل. وكذلك لو قال: 
إن صالحك فلان من الدم العمد على مال فهو لك علي» فصالحه فلان 
على مال» فالكفيل له ضامن. وكذلك لو قال: إن قتلك"" فلان خطأء فأنا 
ضامن لدمك» فقتله فلان خطأء فهو ضامن. وإن قال: إن أكلك سبع أو 
مت فأنا ضامن لدينك» فهذا باطل. 

فإن قال: إن غصبك إنسان شيئاً فأنا له ضامن» فغصبه إنسان شيعا 
فلا ضمان عليه؛ لأنه عم. ولو عضن اناا أو كرما لزمه ذلك 

ولو أن عبداً أبق» فجاء رجل فضمنه لصاحبه وهو آبق» كان ضمانه 
باطلا لا يجوزء ولا يلزمه» من قبل [أنه] غير مضمون ولا مغخصوب» فهو 


بمنزلة ما في بيت صاحبه. 


ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى قصارء أو متاعاً إلى صباغ يصبغه بأجرء 
وكفل له رجل به إن أفسده» كان الضمان جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي 


یو سف ومخمد. 


)١(‏ ز: فلان من شيء. (0) ز: إن قبلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دا فى قذف» فقدمه إلى القاضي› 
فأنكر المدعى عليه يله" ذلك» وسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلاً 
بنفسه» وقال: بينتي حاضرة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه. 
ولكن برا الزمه ما ات و فاي فن أحمين ره على ذلك فيل 
أن يقوم القاضي وإلا خلى سبيله. وكذلك لو أقام عليه شاهداً واحداً. فإن 
أقام عليه شاهدين أو شاهداً عدلاً”" يعرفه القاضي» فإن القاضي ينبغي له أن 
يحبسه في السجن حتى يسأل عن الشهودهء أو يأتي بشاهد“ آخرء ولا 

مطرف عن الشعبي أنه قال: لا كفالة في حر“ 

السري بن إسماعيل عن عامر عن شريح أنه قال: لا كفالة في حد. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف الأول. وقال أبو يوسف بعد ذلك - 
وهو قول محمد - إذا قال: بينتى حاضرة» أخذت له منه كفيلاً بنفسه ثلاثة 
أيام حتى يحضر بینته» وإذا شهد شاهدان حبسته. وإن شهد شاهد عدل 
حبسته أيضاً فى قول أبى ختنيفة:.وقال /[// ١‏ ؟و] أبوايوسف:: أكفلة ولا 


وإذا ادعى رجل قبل رجل اغا سرف فة ار ها وقال: بسي 
حاضرة» فإنه يؤخذ له كفيل''' بنفسه ثلاثة أيام» من قبل أنه ادعى مالا. ولو 


)١(‏ ف -لا. 

(؟) أي: قوله. يقال: قال يقول قولاً وقيلا. وقيل: القول في الخير والشرء والقال والقيل 
فى الشر خاصة. انظر: لسان العرب» «قول». 

)۳( ز: أو شاهد عدل. 

)٤(‏ ز: شاهد. 

0 م ف ز - مطرف عن الشعبي أنه قال لا كفالة في حد؛ صح م ه. 

0) ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد 
قال: قد قبضت السرقة منه» ولكني أريد أن أقيم عليه الحد» فخذ لي منه 
CES (WD. M0 Û. 2 00000‏ 
كفيلا حتى يحضر الشهود» لم يخاصم حتى يوؤخذ له منه كفيل حتى 
1 5 زفرف 
يحضر الشهود ٠.‏ 


ولو أن قوماً أخذوا رجلاً مع امرأة فقدموهما إلى القاضي» فقالوا: إنا 
وجدنا هذا مع هذه لرا اوا الود بلقتي و کا 
بأنفسهما حتى نحضرك الشهود عليهماء لم يأخذ كفيلا منهما القاضي 
بأنفسهما. وكذلك الحد في الخمر والسكر. فإن قامت على الزنى وعلى 
ال الك هدن :او على سرف ماعن" أ قإنة لا كال کی 
من ذلك» ركه يعن بي وش الكو اديوه رإن افيث على دلت راس 
لا يعرفه القاضي لم يحبس المشهود عليه في شيء من ذلك. 


فإن كان فى زنى» فطلب المشهود عليه حد القذف من الشاهد». فإنه 
بول و كال ا ع ی ا علية تالو فإن 
الشاهد يؤجل في ذلك إلى قيام القاضي» ولا يخلى عنهم» ولا يؤخذ منه 
كفيل"» ولكن الطالب يلزمه. 


ولو قال الشاهد: إن المشهود عليه عبدء كان القول قوله» وعلى 
المشهود عليه البينة أنه حر. فإن طلب المقذوف إلى القاضي أن يأخذ له من 
الشاهد كفيلاً حتى يحضر البينة أنه حرء اھ لذ بالكل د ولكنه 
يحبس القاذف» ويؤجل المقذوف أياماً. فإن أحضر البينة أخذ له بحقه. 


وإن أقام رب السرقة شاهدين على السارق وعلى السرقة بعينها في 
عدل. فإن زكى الشهود أمضى عليه الحد» وقضى بالسرقة للطالب. 


)۳( ز - لم يخاصم حتى يؤخذ له منه كفيل حتى يحضر الشهود. 
(5) م: منا؛ ز: مثلا. )٥(‏ ز: شاهدين. 


(5) ز: شاهدين. (۷) ز: كفيلا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ادعى عبد زف٠‏ على رجل حر» وأراد أن يعزر له» فأراد أن 
يأخذ له كفيلاً حتى يحضر بينته”" فيعزر له» أو ادعى رجل قبل رجل 
ع أو أمرا فيه تعزيرء فأراد كفيلاً حتى يحضر بينته» وقال: بينتي 
ا E ay‏ لآن :هذا ليس 
بحد» وهذا تعدي ° من احقوق التاس: ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز 
ذلك. 


وإذا ادعت /[۷/١٤۲ظ]‏ امرأة قبل زوجها أنه قذفها بالزنى» وقالت: 
بينتي حاضرة» فخذ لى منه كفيلاً بنفسه» فإنه لا يؤخذ لها منه يه كول 
افيد و لأن«اللعان حخد:..وكذلك لو كان زوجها عبداً 
راقن سر كلاق ا ا و ی وا 
بالرتى: وكذلك المكاتب يقذف: الجر بالزنى. وكذلك أم الولد تقذف الحرء 
أو المديزة ذف الحرى أو المدين يتدف الخرة أو 'الذمن يدف ال 
المسلمء فقدمه إلى القاضي في جميع ذلك» فأنكر الو القذف» 
فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسه» ولكنه يؤمر أن يلزمه ما بينه وبين قيام 
القاضي في قول أبي حنيفة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وكذلك الولد 
يقذف والده أو أمه فإن ذلك كله سواء. 


وإذا ادعى الولد قبل الوالد القذف. وطلب أن يؤخذ له منه كفيل 
بنفسهء فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسهء ولا يترك أن يلزمه. وكذلك الولد 
يدعي قبل أمه القذف. وكذلك العبد يدعى قبل مولاه أنه قذف أمه وهى 
حرة مسلمة» فإنه لا روسن مك كي عليه ولا يؤمر أن يلزمه؛ او 
أقام بينة على ذلك لم يضرب الحد. 


وإذا ادعى”" حر قذفاً قبل عبدء فأراد أن يأخذ منه“ كفيلاً بنفسه. 
() ز: قذف. (۳) ز: بينه. 
)( ز : شتمه. )€3 ف + وهذا؛ ز - تعزير. 


() ز- فإنه لا يؤخذ لها منه كفيل بنفسه. (5) ز: يقذف. 
(۷) ز: اداعی. (۸) م - منه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص 2 
وخاف أن لا يقام عليه الحد إلا بمحضر من مولا فإنه لا يؤخذ من واحد 
منهما كفيل بنفسه في ذلك» ولكنه يؤمر أن يلزمهما إلى أن“ يقوم القاضي 
في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل حداً في قذف» وأقام عليه شاهدين على 
شهادة شاهدين» وطلب منه كفيلاً بنفسهء فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه» ولا 
يحبس له بذلك؛ لأن هذا لا يقبل في الحد. ولو كان هذا في سرقة أخذ 
منه كفيلاً بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا قضي عليه بالمال. وكذلك 
١ 7 5 () f 5 93‏ 
شهادة امراتين ورجل في ذلك. 


وإذا ادعى رجل حر قبل عبد" قذفاًء فأقام بينة عليه بمحضر من 
مولاه» فإن العبد يحبس له. ويؤخذ له من مولاه كفيل؛ لأن العبد لا يقضى 
عليه بالحد إلا بمحضر من مولاه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال انق 
وسقي فق العين !]11 فامف: غليف المنة ادف ار ماي أن يقت © عد 
فإني أقبل البينة وإن لم يخغنر المولئ: هن قل أنه لو أقن 7/1 54و] 
بذلك جاز عليه. وقال أبو حنيفة: لا أقبل البينة عليه في ذلك إلا بمحضر 
من مولاه» ولو أقر جاز عليه. وكذلك قول محمد مثل قول أبي حنيفة. 


35 296 % 


وإذا ادعى رجل” قبل رجل قصاصاً في نفس أو دونهاء فقدمه إلى 
القاضى» فادعى ذلك وأنكر الرجل ذلك› وقال الطالب: عندي شهود 
ور ذلك فخذ لي منه كفيلاً بنفسه حتى أحضرك الشهودء فإنه لا 


.ظا٤٦/۲ م ف ز: إلا أن. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 
ز: امرأ بين. (۳) ز: عند.‎ )۲( 


)٤(‏ ز: أو يقبل. (4) ز: الرجل. 


يؤخذ له منه کفیا © بنفسه. وإن أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يؤخذ له 
كفيل بنفسه. ولا كفالة في قصاص في نفس ولا فيما دونهاء وهو في ذلك 
بمنزلة الحد. ولو أقام شاهدين على شهادة شاهدين» أو رجلا“ وامرأتين 
على ذلك لم يحبس له بذلك؛ لأن شهادة النساء لا تجوز في ذلك» ولا 
تجوز في ذلك شهادة على شهادة. وليس هذا كالسرقة» [في] السرقة يؤخذ 
[الكفيل]”") بالمال بشهادة هؤلاء. وكذلك المرأة تدعي”* قبل المرأة جرحاً 
فيما دون النفس فيه قصاص. أو تدعي” قبلها القصاص في النفس. وكذلك 
المرأة تدعي”) قبل الرجل» والرجل يدعي قبل المرأة» أو وصي اليتيم 
يدعي لليتيم'" قصاصاً في نفس أو فيما دونها. وكذلك الأب يدعي لابنه 
وهو صغير في حجره قصاصاً قبل رجل في نفس أو فيما دونها“. وكذلك 
الأخ يدعي قبل أخيه» أو ابن الأخ يدعي قبل عمقي أو الرجل يدعي قبل 
خالته» أو قبل ابن أخيه. وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء. وكذلك 
ال يدعى قبله القصاص في النفس. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب 
والعبد الذي يسعى في بعض قيمته. وكذلك أهل الذمة والمستأمن من أهل 
الخرب دى فبك اا وكذلك المرتد. فإنه لا يؤخذ من“ هؤلاء 
كفيل في شی من ذلك فلو شید ذلك و0590 فإنه يحبس في جميع 


)١(‏ ز: كفيلا. (0) ز: أو رجل. 
(9) الزيادتان السابقتان مستفادتان من الكافي» 57/6١ظ.‏ وقد تقدمت المسألة قريباً في 
الباب السابق. انظر: 51/9 ؟و. 


(4) ز: يدعي. )٥(‏ ز: أو يدعي. 

(5) ز: يدعي. 0 ال زب ااب 

(۸) ف وكذلك الأب يدعى لابنه وهو صغير في حجره قصاصا قبل رجل فى نفس أو 
فيما دونها. ۰ ْ 1 

(4) ز - يدعي. 

(مم + يدعي قبل خالته أو قبل ابن أخيه وکل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء 
وكذلك العبد. 


(١١)ز‏ + أحد من. 
(6١)ز:‏ شاهدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص 
ذلك حتى يسأل عن الشهودء ما خلا الأب“ والأم والجد والجدة» فإنه لا 
حبس /۲/۷1٤۲ظ]‏ عليهم في ذلك؛ لأنه لا قصاص عليهم في ذلك. 


بحيئ بن سعيل عن .عمرق بن شعيب عن عمر :بن 'الشطاب :رضي الله 
عنه عن رسول الله كله أنه قال : «لا يقتل الوالد بولده)”". 


وكذلك الحربي المستأمن أو المرتد إذا" ادعى واحد منهما قصاصاً 
قبل مسلم أو ذمي فيما دون النفس» وأقام على ذلك شاهدين» فإنه لا 
يحبس من قبل أن المرتد دمه حلال لا ضمان على قاتله ولا قصاص. 
وكذلك”؟؟ ما كان دون النفس. وأما الحربى فإن فيه دية» وليس فيه قصاص. 
وکر ها له تفاس فهو وکن كوك افيه الارن واه ا ده 
كفيل بنفسه إذا ادعى”*؟ الطالب أن بينته حاضرة. 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين قصاصاً في نفس» وقال: عندي بينة”) 


حاضرة» فأقر أحدهما وجحد الآخرء فإن المقر منهما يحبس» ويلزم الطالب 
المطلوب الذي جحد ما بينه وبين قيام القاضي. فإن شهد له شاهدان حبس. 
وإن لم يشهد له شاهدان خلى سبيله. ولم يحبس له» ولم يؤخذ له منه 
کل 

ولو كان المدعى قبلهم ثلاثة نفرء فأقر اثنان”” بالقتل عمداء وشهدا 
على صاحبهما أنه قتل”' معهما عمداًء فإنهما يحبسان بإقرارهما على 
كينا ول يعون الاح يكنا ةنيما رو ارول بنع فيل N‏ 


(۲) سنن ابن ماجه» الديات» ۲۲؛ وسنن الترمذي» الديات» 9. وانظر لتفصيل طرقه: 
نفد الزاية للزيلسي FE A‏ 
(۳) م ف ز - إذا. والزيادة من ع. 


)٤(‏ ز: فكذلك. )€3 م إذا دعى. 
(5) ز: بينتي. (۷) ز: كفيلا. 
(۸) ز: ثنان. (4) م - قتل. 


)2٠١(‏ ف - بذلك. 


PD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان أولياء الدم ثلاثة» فادعى أحدهم على رجل» وادعى الآخر 

على الشريك الباقي القتل عمداًء وكل يدعي بينة حاضرة» فإنه لا يحبس 

أحد منهم» ولكن يؤخذ من كل واحد منهم كفيل ثلاثة أيام» من قبل أنه لا 
قصاص في هذه الدعوى. 


ولو ادعى رجل على رجل قطع يد عمداء وأقام'") بينة حاضرة» لم 
يؤخذ له منه كفيل. فإن أبرأه وادعى على آخرء فإنه لا يؤخذ له منه 
كفيل”''» ولا يقبل منه بينة على الآخر. ولو أقر الآخر بذلك قضي عليه 
بالدية» ولا قصاص عليه» ولا يحبس» ولا يؤخذ منه كفيل بالمال» ولكن 
ا 


ولو ادعى رجل على رجلين قطع يد عمداً. وطلب كفيلاً منهما 
بأنفسهماء أخذ له منهما كفيلاً؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ. ألا ترى أنه لا 
قصاص فيه. وكذلك رجلان قتلا“ رجلاً أحدهما بعصا والآخر 
ee‏ أو أحدهما معتوه» أو كان القاتلان9) أحدهما صعير والآخر 


كبيرء فإن في هذا الأرش» ويؤخذ من هؤلاء كفيل بأنفسهم. 


5/1 1؟و] ولو ادعى رجل على رجل قصاصاً في نفس أو 
دونهاء وادعى آخر عليه مالاً من دم أو غيره» وكل يدعي بينة 
حاضرة» أخذ لصاحب المال كفيل بنفسه» ولم يؤخذ للآخر كفيلء 
ولكن يلزمه إلى قيام القاضي. فإن أحضر بينة على ذلك حبس له» وإن 
لم يحضر بينة على ذلك“ خلى سبيل الرجل. ولو كان الطالب وكّل 


)١(‏ ف ز: وادعى. 

(۲) ف - فإن أبرأه وادعى على آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل؛ ز + فإن أبرأه وادععى على 
اخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل. 

)۳( م ف ز - منه. والزيادة من ع. 

(6) ز: قيلا. (0) ز: بعضا. 

(5) ف: بقضيب. (۷) ز: القاتلين. 

(۸) م ز+ حبس له وإن لم يحضر بينة على ذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها 7 


وكيلاً بذلك كان وكيله وهو في ذلك“ سواءء لا يؤخذ لوكيله كفيل. 


في الخطأ في النفس وفيما دونها 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل قتلاً خطأء أو جراحة دون النفس خطأء 
وذكر أن له بينة حاضرة» وسأل القاضى أن يأخذ له كفيلاً بنفسه» فإنه يأخذ 
له منه كفيلاً ثلاثة أيام. فإن أحضر بينة أخذ له بحقه» وإن لم يحضر بينة 
خلى سبيل الرجل» وأبرأ كفيله. ولو أقام شاهدين عدلين على ذلك قضي له 
بالدية. ولا حبس على القاتل فى ذلك ولا كفالةء إلا أن يكون القاتل 
%7( ا ١‏ 

١ 8 ن‎ 


داعرا 

وإذا ادعى رجل حر قبل امرأة قطع يد عمد“ أو شجة عمد 
وفال :هة ححاضرة» فإنه و خد له مها كنيز ا قاض ا 
وكذلك الحر يدعي قبل العبد قطع يد عمداً أو جراحة عمداً. وكذلك المرأة 
تدعي قبل الرجل قطع”" يد عمد" أو شجة عمدا“. وكذلك الرجل يدعي 
قبل المكاتب» والعبد يدعى قبل العبد. وكذلك الرجل يدعى قبل الصبي. 
ذلك كله قله ا ونيه الأ رق و توق چ کو تأرام: وكذلك 
الحر يدعي قبل العبد الجراحة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في الخطأ سواء. وكذلك الكفار فيما بينهم. 


0 


)١(‏ ز + كان. 

(؟) ز: ذاعرا. الداعر الخبيث المفسد. ومصدره الدَّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِرء أي 
كثير الدخان. انظر: المغربس» ادعر). 

(۳) ز: للذعارة. (8) ز: عمد. 

(0) ز: عمد. (5) ز: كفيلا. 

(۷) ز + يدها عمدا أو جراحة عمد وكذلك المرأة تدعي قبل الرجل قطع. 

(۸) ز: عمد. (9) ز: عمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

: م الشيباني 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بمال من دم خطأء أو من دم عمد 
صالح عليه وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام. 
وكذلك لو ادعنى مالا من .جراحة. :وكذلك النساء فيما بينهن وبين الراجال. 
/[: ”ظ] وإذا ادعى رجل قبل رجل دما عمداً وله ولیان» فعفا 
أحدهما أو صالح من حصته» وجحد القاتلء فطلب الطالب منه كفيلا 
وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له منه كفيل''' بنفسه ثلاثة أيام للذي لم 
يعف. ولو كان الذي صالح يدعي المال أيضا أخذ له كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. 


ولو أن رجلا“ قطع يدي رجلين عمداً اليمين من كل واحدء فاجتمعا 
جميعاً يطلبان منه كفيلاً بنفسه» لم يؤخذ لهما منه كفيل بنفسه» من قبل أن 
كل واحد منهما يدعي القصاص. 

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل قطع يد عمد" ويد القاطع شلاءء 
فقال المدعي: أنا أختار”*' الديةء فخذ لي منه كفيلاً بنفسهء أخذت له منه 
كفيلاً بنفسه ثلاثة أيام؛ لأن هذا مال. ٠‏ 


ولو أن رجلا ادعئ قبل“ رجل مُتَقُلَة"' عمد E E‏ 
)١(‏ ز: كفيلا. (۲) ز: رجل. 
(۳) م فاز: عمد. )٤(‏ ز: اخيار. 
(5) ف- قبل. 


(1) المنقلة من الشَّجَاجٍ التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: 
المغرب» «نقل». وقال الفيومي: نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقلة» وهي 
الشجة التي تخرج منها العظام» والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
الإخراج» وهكذا ضبطه ابن السّكيت» ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعي وأبو عبيد: 
المنقلة التي تنقل منها فراش العظام وهو ما رق منهاء فصرّح بأنها محل التنقيل» وهذا 
لفظ ابن فارس أيضاًء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المنير» «نقل). 


(0) ز: عمل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلاً فى التعزير 


ع » (Ve‏ ع f (Moe, f (Deut‏ . : (6) † 
أو هاشمة ` أو أمة ' أو جائفة أو قطع عمد من غير مفصل أو كسر 


ا ضربها فاسودت» أخذت له فى ذلك كله كفيلاً بنفسه إن ادعى 
بينة حاضرة ثلاثة أيام. وإن قال: بينتي 0 لم آخذ له كفيلاً. وهذا 
قول ا حتفا :وقال: بو يوشت وهه ناخد ٠‏ فى هدا كله كفلا سه 
ثلاثة أيام في العمد وغيره فيما فيه القصاص حتى تقوم البينة فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام. فإذا قامت البينة حبس في القصاص» ولم يؤخذ منه كفيل» وأبرأ 


ذلك الكفيل. 
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باب القاضي يأخذ كفيلا في التعزير 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل شتيمة فاحشة» وادعى بينة حاضرة» 
وطلب كفيلاً بنفسه» فإني آخذ له كفيلاً بنفسه” ثلاثة أيام. فإن لم يحضر 


)١(‏ هَشَمَ يَهْشِمِ من باب ضرب» والمصدر الهَشْمء أي: كسر الشيء اليابس والأجوف» 
ومنه الهاشمة» وهي الشجة التي تهشم العظمء وباسم الفاعل سمي هاشم بن عبد 
مناف» واسمه عمروء لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرمء والهشيم من النبات 
اليابس المتكسرء ولا يقال له: هشيم وهو رَطب. انظر: المصباح المنير» «هشم). 

(۲) مشتقة مِنْ أمّه» أي: شَجََهء والاسم آمة ومأمومة» وهي التي تصل إلى أم الدماغ» 
وهي أشد الشَجّاج» وصاحبها مأموم وأميم» وأم الدماغ: الجلدة التي تجمعه. انظر: 
المصباح المنير» «أمْ). 

(۳) قال المطرزي: الجائفة الطعنة التى بلغت الجوف أو نَمَذَّنْهه وفى الأكمل: الجائفة ما 
يكون في اللْبّة والعانة ولا تكون في العنق والحلق ولا في الفخذ والرجلين» وطَعََه 
فأجَاقّه وجَاقّه أيضاً. انظر: المغرب» «جوف». 

)٤(‏ ز: منفصل. 

(0) ز: أو سن. 

(5) م ف ز: عنه. ولفظ ب: غائبة. ولكن ما أثبتناه يستعمله المؤلف بكثرة. 

(۷) ز: يأخذ. 

(۸) ز - فإني آخذ له كفيلا بنفسه. 


GES‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بينة أبرأت كفيله. ولو أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس المدعي عليه» 
ولكنه يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا عزرته 
أسواطاً. ولا أحده. وإن رأى الحاكم أن لا يضربه وأن يحبسه أياماً عقوبة 
فعل. ألا ترى أني أجعل الحبس عقوبته» فكيف أحبسه قبل البينة. وإن كان 
المذعن فلوو لو فر وط مهت أذ ل اح وذ اع ر 
كان /[۷/٤٤۲و]‏ ذلك أول ما فعل. 

محمد عن بعض المشيخة عن الحسن بن أبي الحسن عن 
رسول الله ية قال: «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد)”". 

وإذا ادعى رجل قبل رجل شيئاً يجب عليه فيه عقوبة» فأخذ منه كفيلاً 
بنفسه» فهرب المكفول”" به» وقدم الطالب الكفيل إلى القاضي» فإنه يحبسه 

ولو أن مسلماً قذف ذمياً بالزنى» فقدمه الذمى إلى القاضى»ء فجحده 
المسلم. وادعى بينة حاضرةء أخذت له كفيلاً ا ثلاثة أيام ؛ لأ ا 
حد فیه» وفيه تعزير. 


ولو أن ر ادعى قبل رجل أنه ضربه وخنقه وشتمه»› وادعى أن له 
بينة حاضرة» أخذت له منه كفيلا ثلاثة أيام. فإن أحضر بينة عزرته» ولا 
أبلغ به حد”*“. ولو شهد له على ذلك رجل وامرأتان أو شاهدان على 
شهادة شاهدين أجزت ذلك وعزرته. 


)١(‏ ز: رجل. 

(۲) روي من حديث زيد بن ثابت في المعجم الصغير للطبراني» ؟8/7١١؛‏ ومن حديث 
أبى بكر الصديق فى مسند الشهاب للقضاعى» .577/١‏ وروي بلفظ: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا في الحدود». انظر: مسند أحمدء 4141/6 وسئن أبي ذا 
الحدود» .٤‏ وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير لابن حجر» 80/5؛ وكشف الخفاء 


للعجلوني » 8 
(۳) ف: فهو بالمكفول. 
)6( م از والا. 


(0) ز: حد. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلاً في التعزير 

ولا يبلغ بالتعزير حد. 

حدثنا محمد عن مِسْعّر بن كِدَام عن خاله الوليد بن عثمان عن 
الضحاك بن مزاحم عن رسول الله ييا أنه قال: «من بلغ حداً في غير حد 
فهو من المعتدين)7". وهو قول محمد. 


وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أربعون سوط وهو أدنى الحدود. 


أربعون فا قال محمد: وحدثنا أبو حنيفة بذلك عن الهيثم عن 
الكش 

وأخبرنا أبو حنيفة بذلك عن من حدثه عن شريح أيضاً بمثل ذلك. 
4 0 د CUO e‏ ا ا a‏ 
فاحش” . وتعزير العبد تسعة وثلاثون" سوطا في مثل ذلك. وقال محمد : 


وإذا ادغت المرأة”" قبل زوجها أنه“ ضربها ضرباً فاحشاًء وادعت 
بينة حاضرة» فإنه يؤخذ لها منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الرجل يدعي قبل 
ولده وهو كبير» أو قبل أخيه» أو قبل عمهء أو قبل خاله» أو قبل امرأة 
ذات محرم منه» وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له منه كفيل بنفسه ثلاثة 
أيام. وكذلك الذمي يدعي الشتيمة قبل المسلم. وكذلك العبد يدعي قبل الحر 
الشتيمة. وكذلك الحر يدعي قبل العبد. /45/7/[1١ظ]‏ وكذلك أم الولد 


)١(‏ ف محمد عن. 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» ۳۲۷/۸؛ ونصب الراية للزيلعي» 7"04/9. 
(۳) ز: عن أشعب. 

(:) المصنف لابن أبي شيبة» 000/5. 

00 قار ا 0 زه وتلين. 

0) ف: امرأة. (۸) ز: ابه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تدعي""' قبل الرجل أو المدبرة. وكذلك الرجل يدعي قبل المدبرة”" أو أم 
الولد. وكذلك آهل الذمة يدعي بعضهم قبل بعض الشتيمة والضرب والأذى 
الفاحش. فهذا باب واحد كله. يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام» فإن أحضر 
بينته» وإلا أبرأ الكفيل من كفالته. 


95 36 % 


باب الكفالة عن الميت 


وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئاء فكفل ابنه 
للغريم بماله على الأب الميتء» فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الحق قد تَوَى”". 
فإن ترك الميت شيئاً ليس فيه وفاء فإنه يلزم الكفيل بقدر ما ترك الميت. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الكفالة جائزة على الكفيل في جميع ذلك. 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة كانت من كفيل بغير محضر من صاحب 
المال أو مخاطب له فهى باطل إلا نان وا اتج فيه : إا“ أوصى 
رجل عند موته وطلب إلى وارثه» فضمن ما عليه بغير محضر من الغرماءء 
فهذا جائز. وهو قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف 
بخ ذلك ن كان له مخاطب أو لم يكنء أو كان صاحب 
المال”" حاضراً أو لم يكن. ا ام 


على فلان» فضمن الكفيل ذلك» فله أن يرجع عن الكفالة ما لم يقل 


31 43 بلاغي: (؟) م: الولد. 

(۳) أي: هلك كما تقدم. (5) ز: إلا باب واحد. 

)٥(‏ م ف ز: وإذا. 

0) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف في أوائل كتاب الحوالة. والكفالة. انظر: ۷/١۱۹و.‏ 

(۷) ف - محمد وقال أبو يوسف بعد ذلك يجوز كله کان له مخاطب أو لم يكن أو كان 
صاحب المال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضي في الكفالة 55 
الطالب: قد قبلت؛ لأن الذي خاطب ليس بوكيل. ولو لم يرجع الكفيل عن 
كفالته حتى رضي الطالب بذلك» كانت الكفالة لازمة للكفيل. ولو كان 
المخاطب وكيلاً للطالب كانت الكفالة لازمة للكفيل» لا يستطيع أن يرجع 
عنها. وكفالة النفس والمال في هذا سواء. 


36 35 


باب كتاب القاضي في الكفالة 


وإذا كتب القاضي إلى قاض في كفالة رجل بنفس رجل كفل عنه بأمره 
وأخذ بهء فأراد أن يقبل معه حتى يوافيه به» وأقام على كتاب القاضي 
شاهدي عدل» فكتب القاضى: إنه قامت عندي /[//55 7و] البينة العادلة أنه 
كفل عنه بنفسه بأمره» فإن القاضي ينفذ الكتاب» ويأخذه''' به» ويأمره 
بالخروع تعد سی يؤافي مكاتة؛ ويخلضه مما ارط فيه فان كان كفل 
بنفسه بالبصرة» وجاء بالكتاب من قاضي البصرة إلى قاضي'" الكوفة بذلك» 
فإنه يؤمر أن يوافي معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك. ولو كان كفل عنه 
بالكوفة على أن يوافي”" به بالبصرة» فأخذه الطالب بالبصرة» فجاء بكتاب 
القاغی بثلك" آم أن رای مهه البصرة ی مر 


ولو كان كفل بنفسه على أن يدفعه بالكوفة» فأخذه الطالب بالبصرة» 
فطلب كتاب قاضى البصرة إلى قاضى الكوفة بذلك» فإن قاضى البصرة لا 
يفف أن کیت له بذلك إذا كان 8 الكتاب ليوافى معه النضرة: ولو كتب 
له بذلك لوک الا شن الكوفة أن يحيو رنه على 
الذهاب معه إلى البصرة. 


)١(‏ ف: ويأخذ. 5ن إلى القاضى. 
(۳) ز - معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك ولو كان كفل عنه بالكوفة على أن يوافي. 
(4) ز + بذلك لم يكن. )٥(‏ ز: للقاضي. 


(0) ف - به. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو طلب الكفيل كتاب القاضي ببينة بالكفالة بأمره» فأراد بذلك أن 
يثبت بينته بأمره إناه بالكفالة» كتب له قاضى البصرة بذلك وينفذ قاضى 
الكوفة الكتاب بذلك. 


وكتاب القاضي في كفالة المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة أو الرجل 
بالرجل أو امرأة لرجل أو رجل لأخيه أو بعمه”" أو بخاله أو بولد أو بذي 
رحم محرم» أو كفالة مسلم لذمي أو ذمي بمسلم أو مسلم بحربي مستأمن 
أو حربي مستأمن بمسلم أو حر بعبد تاجر اذعي” قبله دين أو بعبد يُدعى 
رقبته أو بمكاتب يُدعى قبله دين أو برجل”" حر لمكاتب أو لعبد تاجر عليه 
دين فهو في ذلك كله سواء» وهو جائز كله. 

وكذلك الكفالة للوصى بنفس رجل لليتامى عليه دين» أو الكفالة 
لوي عقن ويك ال له قله تعوف سيد O‏ سانا وال 
لرجل هو وكيل لرجل يطلب ذلك الحق» فذلك كله سواء. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكتاب في كفالة بنفس رجلء ولم 
يثبت فى كتابه أنه كفل بأمرهء فإنه لا يؤخذ له. فإن ادعى [رجل] قبله أنه 
لاو "فزق ا ی للك مزق لي کو له بين ننه ات 
لهء فإن حلف برئ». وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكفالة رجل بنفس رجل بأمره» وكتب 
القاضي في كتابه: إنه أقر عندي بذلك. فإن القاضى ينفذ /[۷/٥٤۲ظ]‏ ذلك 
علو وإن کا متو يتنك جل وامر ا قو موا وان 
كع 57 ا شود اعقدي: بلك #شاعدان على اة ما فهو و وة 
كان الكتاب على ذمي» فكتب: إنه شهد بذلك عندي رجلان من أهل 
الذمةء فهو جائز. فإن شهد أهل الذمة على كتاب القاضي لم يجز ذلك على 
قاضي المسلمين. 


)١(‏ ز: أو نعمه. (؟) ز: ادعا. 


(۳) ف: أو رجل. (5) ز: لم يكن. 
(0) ز: كنت. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال a)‏ 

وإذا كتب القاضي في كفالة» ثم عزل الذي كتب الكتاب قبل أن يصل 
كتابه إلى الآخرء فإن الآخر لا ينفذه؛ لأنه الآن ليس كتاب قاضي. وكذلك 
لو لم يعزل الذي كتب الكتاب» وعزل المكتوب إليه أو مات زا آخر 
لم ينفذ ذلك الكتاب؛ لأنه إلى غيره. 

ولو شهد على كتاب القاضى وخاتمه في الكفالة رجل وامرأتان أو 
ا على ا و 


3% 3% 3# 
باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال 


وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمره» وأدى ذلك» فأقام البينة 
على ذلك عند قاضى أهل البصرة» وسأله أن يكتب له بذلك إلى قاضي أهل 
الكوفة» فإنه يكتب له بذلك. فإذا قدم الكتاب على قاضي أهل الكوفة 
وشهد شاهدان أنه كتابه وخاتمه» فإنه جائزء ينفذه القاضي. وكان أبو حنيفة 
يقول: لا يقبله القاضي حتى يشهد الشهود على ما في جوف الكتاب. وهو 
قول محمد. وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه أجزت ذلك وإن 
لو يكونوا لمرن ها فت 

فإن لم يكن الكفيل أدى المال» ولكن أخذ به وأراد الكفيل به 
حتى يخلصه» فكتب له القاضى بذلك» فهو جائز» ا له صاحبه 
ع A a‏ تمن N E E E‏ كلها من 
يكال أو يوزن سلم أو قرض أو غصب في ذلك كله سواء. والمهر والثياب 
السلم في ذلك سواء. 


"ان نإل يك »له يذلك: 28 ليرا 
(۳) ز: فيؤخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفلاني» لم يجز ذلك حتى ينسبه إلى قبيلته”''. ولا بد من أن يسمي في 
كتابه الشهود وآباءهم وقبائلهم وجلاهه”". فإن ترك الجلّى فهو جائز. وإثبات 
التحلية أفضل. وإن نسب المدعى قبله الكفالة /[/57/90 ؟و] إلى تجارة يعرف 
بها فهو جائز أيضاً. 
وإن كان الطالب أخذ كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل 
١ 200 07‏ 
وعلى ل لكفيا فهو ا 


وإن كان الكفلاء ثلاثة فأدى المال أحدهم» وبعضهم كفلاء على 
بعض ٠»‏ والكفيلان الان معه في بلدین › وصاحب الأصل في بلد آخر٬‏ 
فإنه يكتب بثلاثة كتب» إلى كل بلدة بصفة الكفالة وحالها وأداء المالء 
ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين. وإن أخذ 
أحد الكفلاء فقال: إنك قد اقتضيت"' من الكفيل معى نصف المال» أو من 
الذي عليه الأصل» فإنه يكلف البينة على ذلك. فإن لم تكن" له بينة حلف 
الكفيل المؤدي للمال. فإذا حلف أخذ منه نصف المال. وإن نكل عن اليمين 
لم يقض له عليه بشيء. 


وإذا أدى الكفيل المال. فأخذ بذلك كتاب القاضي إلى قاض“ فلم 
يجد صاحبه هناك» فسأل القاضي الذي أتاه بالكتاب أن يكتب له إلى 


قاض ° آخر بما أتاه من قاضي كذا وكذاء فعل. وإن رجع الكفيل إلى 

(1) ز: إلى قبلته. 

0) جِلَى جمع حلية» ويجوز الضم: خُلَى» وهي صفة الإنسان. انظر: مختار الصحاح» 
«حلى). 

(۳) ز - وإن كان الطالب أخذ كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل 
فهو جائز. 


() ز: والكفيلين اللذين. 

(5) ف - ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين. 
(0) ز: قد اقضيت. ل يكن 

(۸) ز: إلى قاضي. (9) ز: إلى قاضي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهود فى الكفالة بالنفس 

القاضي الذي كتب له أول مرة» فقال : اكتب اك اض الجا فإني لم 
آذ ماک في لھ التى کیت لى إل ا فا الا یکی له ج 
يرد إليه كتابه. فإن كتب له قبل أن يرد عليه كتابه فإنه قد أساء. وليبين في 
كتابه أنه قد كتب له بهذه النسخة إلى قاضي كذا وكذا"". 


وإذا كتب القاضي فأدى الكفيل المال» وهو مهر امرأة أو سلم أو غير 
ذلك من دين أو غصب» فهو جائز. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك 
سواء. وإن كانت الكفالة بالمال على عبد تاجر أو مكاتب فهو جائز. وأهل 
الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. 


وإذا كتب القاضي بمال أداه كفيل عن كفيل فإنه جائز» ويؤخذ به 
الكفيل الأول للكفيل الثاني إذا كان هو الذي أمره» ولا يؤخذ له الذي عليه 
الأصل من قبل أنه لم يكن أمره. فإن كان الذي عليه الأصل هو الذي أمر 
الثاني أن يضمن عن الأول» ولم يأمره الكفيل الأولء فإنه يرجع بالمال 
على الذي عليه الأصل» ولا يرجع به على الكفيل الأول. 

وإذا أدى الكفيل المال وكتب له القاضي بذلك» ولم يكتب في كتابه 
أنه كفل عن أمره» فإن القاضي الذي أتاه الكتاب لا يرد الكفيل بالمال. فإن 


جاء الكفيل كتاف ای اخ أنه ل/180 عت باد نهو 
مستقيم جائز» و 0 وهذا بمنزلة شاهدين أقامهما عليه بذلك. 


باب الشهود في الكفالة بالنفس 


وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس» وجحد ذلك المطلوب»› 


)١(‏ ز: إلى قاضي. (۲) ز: إلى قاضي حا. 
(۳) ز: كذا. )٤(‏ ز: من قاضي. 
(0) ز: يؤخذ. () مف ز: كتاب. 


nD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فجاء الطالب بشاهدين» فشهد أحدهما أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء 
وشهد الآخر أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء فاختلفا في اليوم» واختلفا في 
البلد فقال هذا في بلد وهذا في بلد آخرء واختلفا في الشهور فقال هذا في 
شهر كذا وقال هذا في شهر كذاء أو اجتمعا في ذلك واختلفا فى الأجل 
فقال هذا إلى شهر وقال اال قهري قال أخدهيا حال واا 
إلى أجل» وقد مضى الأجل أو لم يمضء فذلك كله سواء» والكفالة 
لازمة له يؤخذ بهاء ويحبس حتى يدفع صاحبه. 
وشهادة رجل وامرأتين في كفالة النفس جائزة. وشهادة شاهدين على 
شهادة شاهدين جائزة في ذلك. 

وإن لم يعرف الشاهدان الكفيل ولا المكفول به غير أنهما قالا: 
أشهدنا فلان وفلان على شهادتهما أن فلان بن فلان الفلاني كفل لهذا 
الرجل بنفس فلان بن فلان الفلاني» فهو جائز. 

ولد فا الصييا المسعا رح تك لملا ال طن 
رجل لا نعرفه ولكنا نعرف وجهه إن جاء به" قرو حال ويا مب و 
يأتى به على معرفتهما. ولو قالا: لا نعرف”" وجهه أيضاًء فإنه يؤخذ 
تالكقالةث ويفاله ی رج ت به فلت بهو هذا وفك معان ذلك 
فأنت بريء من الكفالة» والقول قولك مع يمينك بالله على ذلك. 

وإذا شهد شاهدان أنه كفل بنفس رجل» واختلفا فيه» فقال أحدهما: 
هو فلان» وقال الآخر: هو فلانء فإن هذا لا يجوز. وإن ادعى الطالب 
الكفالتين جميعاً فلا بد له من أن يأتي مع كل شاهد منهما بشاهد آخر. وإن 
لم يكن له شهود فعلى الكفيل اليمين. 

وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس رجلين» فأقام“ الطالب 
ا ل SES‏ 


)١(‏ ز: سوي. (۲) ف إن جاء به. 
(۳) ز: قال لا يعرف. )٤(‏ ف: قام. 
(5) م ز: فاشا. والكلمة مهملة في ف. وهي كما أثبتناها في ب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهود في الكفالة بالنفس 

على الآخر وأثبته وشك الآخر فيه فقال: لا أدري أهو هذا أو غيره» فإنه 
يؤخذ بكفالة الذي أجمعا عليه /[۷/۷٤۲و]‏ إذا ادعى ذلك الطالب» ولا 
يؤخذ بكفالة الآخر؛ لأنهما اختلفا فيه. 


وشهادة أهل الإسلام في الكفالة على أهل الذمة جائزة. ولا تجوز 
شهادة أهل الذمة على أهل الإسلام. وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
في الكفالة جائزة. ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة”"“ لابنه» وتجوز عليه. 
ولا تجوز لامرأته وتجوز عليها. ولا تجوز لولده وتجوز عليهم. وكذلك ولد 
الولد والأم والجدة. وشهادة الأخ والعم وكل ذي رحم محرم في ذلك جائزة 

عليه وله. وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في كفالة النفس باطل"" إذا 
گنک فار رداك ریت انو ات ف غ ارا 
الك ا جل ا و 
في الكفالة باطل لا تجوز. وكذلك أم ولده ومدبرته. وشهادة العبد والمكاتب 
ف الكفالة باطل. وكذلك شهادة الأعمى والمحدود في قذف والمتهم في 
شهادته والداعر؟ وصاحب السكر والمدمن للغناء والنائحة باطل لا تجوز. 
ولا تجوز في الكفالة شهادة النساء وحدهن» ولا شهادة رجل على شهادة 
رجل حتى يشهد اثنان على واحد» وواحد على شهادة نفسه» أو اثنان على 
شهادة شاهدين. 


ولو شهد ا على رجل أنه كفل لأبيهما ولرجل بنفس فلان 


26 26 6 


)١(‏ ز جائزة ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة. 
9) ز: باطلا. 

() ز: إن. 

(4) م: والمذاعر؛ ف ز: والمداعر. 

(0) ف ز: رجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال“ 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل لفلان بنفس فلان» فإن لم 
يواف به غداً فعليه ما عليه» وهو ألف درهم» فهو جائز. وإن قال الطالب: 
لم تواف”" به وقال الكفيل: قد وافيتك”" به فالقول قول الطالب مع 
يمينه» وعلى المطلوب البينة. فإن شهد له شاهدان بالموافاة في ذلك اليوم 
فهر بريء من الكفالة. ن لحتلت شاه الات فين أجحدهها يالك 
و5 الآخر”" بخمسنائة؛ :واتفقا على كفالة النقسء»..فإثه يؤحد بكقالة 
النفس» ولا يؤخذ بكفالة المال في قول أي حنيفة. ويؤخذ في قول أبي 
يوسف ومحمد بخمسمائة درهم. وإذا كان الطالب يدعي /[الارلاء [bY‏ 
خمسمائة لم يؤخذ بشيء في القولين ا ا قد أكذب شاهده بالألف. 
ولو اتفقا في النفس والمالء واختلفا في الأيام أو البلدان أو الشهور أو 
الأجلء فإن ذلك لا يفسد شهادتهما. وشهادتهما في الكفالة بالنفس والمال 
جائزة إذا ادعى الطالب ذلك وادعى أقرب الأجلين. وإن ادعى أبعل الأجلين 
فقد أكذب الشاهد الذي شهد له بأقربهما أجلاء ولا يقبل شهادته في شيء 
من ذلك. ٠‏ 


وإذا اختلف الشاهدان في المال» فشهد أحدهما بدراهم» والآخر 
بدنانیر» فإن شهادتهما باطل لا تجوز في شيء من ذلك إذا ادعى الطالب 
أحد الصنفين وقال: لم يشهد لي بالصئف الآخر. وإن ادعى الصنفين جميعاً 
جازت شهادتهما في الكفالة بالنفس» وبطلت في المال. وكذلك“ لو شهدا 
بصنفين من الكيل حنطة وشعير» أو بصنفين من الوزن سمن وزيت» فهو 
مثل الأول. فإن اتفقا في المال أنه ألف درهم» وقال أحدهما: قرض» وقال 


6 ف ليان ال توافي» 
(۳) ز: قد وافتك. )٤(‏ ز: شاهد. 
(0) مز - وشهد. (5) م ز: والآخر. 


(۷) م ف ز: إذا. (۸) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال 

لل ا ا ۷ 
الآخر: من ثمن بيع» وادعى الطالب أنها من ثمن بيع» وقال: لم يشهد لي 
على قرض» فقد أكذب الشاهد"'' بالقرض» فلا تجوز شهادته في شيء من 
ذلك. وإن ادعى الطالب الدين» ألفا”'' من ثمن بيع اا قرف رفناق 
الشاهدين» فإن شهادتهما تجوز في الكفالة بالنفس وفي آلف درهم. وإن كان 
الشاهدان شريكين في المال لم تجز شهادتهما. فإن كان الشاهدان كفيلين 
بالمال عن صاحب الأصل لم تجز شهادتهما. وكذلك لا تجوز شهادة 
ولدهما وأبويهما. 


وإن كان لرجلين على رجل ألف درهم» فأخذا منه كفيلاً بنفسه» فإن 
لم يواف به غداً فعليه المال» فجحد الكفيل» وشهد ابنا الذي عليه الأصل» 
فإن شهادتهما باطل. فإن جحد أبوهما وأقر الكفيل» فإن شهادتهما جائزة. 
وإن كان الشاهدان انى“ الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
شهادتهما جائزة”. وإن أنكر الذي عليه الأصل وأقر الكفيل» فإن شهادتهما 
باطل لا تجوز. 


وإذا ادعى و على رجل أنه كفل له بنفس رجل» ويألف درهم 
له عليه إن لم يواف”؟ به غداًء وشهدوا أن المكفول به أمر الكفيل بذلك» 
والكفيل والمكفول به ينكران المال والأمرء فقضى القاضي بذلك الشهادة 

على الكفيل» ولم /[۸/۷٤۲و]‏ يواف بهء فأخذه بالمال» فأداه» فإن الكفيل 
يرجع بذلك على المكفول به» من قبل أن المال لزمه بقضاء قاض وشهادة 
شهود من قبل المكفول به. ألا ترى أنه لو كان له صك على رجلين بألف 
درهم» وكل واحد منهما كفيل ضامن للمال» وهما يجحدان ذلك» فقضى 
عليهما القاضي بذلك» بشهود فأدى الال احدهناء كان له أن يرجع على 


(1) زع باء (۲) ز: ألف. 

(۳) ز: وألف قرض. 0) ز: اينا. 

(ه) ف وإن كان الشاهدان ابنى الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
شهادتهما جائزة. 


(0) ز: الرجل. (۷) مز: لم يوالف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أقر الكفيل با بالكفالة ا والمال» ونال 0 يأمرني بذلك» 


أمره بلكفالة» لم يكبل ي a‏ أقر أنه لم يأمره. ومن 
قبل أن القاضي إنما قضى عليه بالكفالة بالمال بإقراره على نفسه. 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس فلان بأمرف فإن لم يواف 
با غا فعليه ما عليه» وهو مائة درهم» فادعى الكفيل ذلك أنه قد وافاه به 
الغد. وبر من كفالته» وجاء على ذلك بالبينة» فإنه جائز» وهو بريء 
من الكفالة بالنفس والمال جميعاً. وإن شهد الشهود على إقرار الطالب بذلك 
فهو جائز. فإن وقتوا مكاناً فاختلف الشاهدان» فقال أحدهما: أقر فى 
المسجد. وقال الآخر: أقر”" في السوق. أو قال هذا: غدوة» وقال هذا: 
عشية» فهو سواء» وهو جائز. ىس شهد أحدهما أنه دفع إليه غدوة بمحضر 
منه بغير إقرار» وشهد الآخر أنه" له اليه عشية. حفر فده يخي ]قز أو 
وادعى المدعي شهادتهما جميعاً. وقال: دفعته إليه غدوة وعشية» فإن 
شهادتهما قد اختلفت» فلا تجوز. ولو أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل» وأن 
الال قد لزهة» 'وأن الشهود شهدوا باطلا””'. وقد اتفق الشهود في 
شهادتهم» فإن المال يلزمه» ولا يرجع به إن كان" هو أداه عن المكفول 
عنه؛ لأنه أقر فلزمه ذلك بإقراره. 


ولو أن رجلا كفل بنفس رجل لرجلء فإن لم يواف به غداً فعليه ما 
عليه» وهو مائة درهم» فشهد عليه شاهد بذلك معاينة» وشهد عليه آخر 


بإقرار» والكفيل يجحد » لزمه ذلك. والإقرار والمعاينة ف ذلك سواء» هو 


إقرار كله. 

)١(‏ ز: ويرى. (۲) ف- أقر. 

(9) ز - دفع إليه غدوة بمحضر منه بغير إقرار وشهد الآخر أنه. 
)٤(‏ م ز: غدة. (5) ز: باطل. 


(5) ف از كان. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة بالمال دون النفس 


/[7'ظ] باب الشهادة بالمال دون النفس 


وإذا شهد رجلان على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن فلان» أو 
قالا: ضمنها له. أو قال أحدهما: ضمنهاء وقال الآخر: كفل بهاء أو قال 
أحدهما: قال: هي إلي» وقال الآخر: قال: هي علي› ان في 
يومين هذا في يوم وهذا في يومء أو شهرينء أو بلدين» فإن هذا كله 
جائزء يؤخذ الكفيل بالمال. فإن قال أحدهما: احتال بها عليه» وقال 
الآخر: ضمنهل”" له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر إبراءه فإنه"“ [يؤخذ]“ 
المحتال عليه بالمالء والذي عليه الأصل بريء. 


ولو ادعى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة» وقال: لم أحتل'') 
عليه» فإنه جائزء يأخذ أيهما شاء» من قبل أنه لم يكذب الذي شهد 
بالحوالة فى شهادته له» إنما اکا فى فاته عليه الا ری أنه لو ية 
لداشاغدان بان كذل له بالان على أن أبرأ الأول» والطالب: يفوك لم رى 
الأول» والكفيل يجحد الكفالة» قضيت بالكفالة للطالب» وأبرأت الذي عليه 
الأصل. فكذلك الباب الأول. وكذلك لو شهدا“ بالحوالة» وقال الطالب: 
إنما كفل لي» فهو سواء. 


وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين فى الكفالة بالمال جائزة. وشهادة 
رجل وامرأتين فى ذلك جائزة. وشهادة ابنى الكفيل - إن ادعى ذلك الطالب 
وجحد الكفيل ‏ جائزة على أبيهما. وشهادة ابنى المطلوب ‏ إذا ادعى الطالب 


وجحد أبوهما 55 جائزة. 
وإن شهد ابنا الطالب أن فلاناً كفل لأبيهما بألف فهو باطل لا يجوز. 


)١(‏ م ف ز: كتاب. 500 أو شهد: 
(۳) م ف ز: ضمتتها. 

(4) م ف ز: وقال. والتصحيح من الكافي» واو. 

(0) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. (5) ز: لم أحتال. 
(۷) ز: الكذبه. (۸) ز: لو شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 
: مام الشيباني 
وإن شهدا أن فلاناً كفل له بألف من فلان على أن أبرأ الأول منهاء وادعى 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل لفلان على فلان» فقال أحدهما: 
بألف» وقال الآخر: بخمسمائة» فإنه باطل فى قول أبى حنيفة» لا يلزمه من 
ذلك شىء. ولو فيك سيا بال مياه والآخر بألف» فإن الألف 
جائ ب قول أبى حنيفة؛ لأنهما اجتمعا على الألف وتكلما /[۹/۷٤۲و]‏ 
ماو ال ا عشرة» وقال الآخر: خمسة عشر"» كان باطلاً في 
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك كله: هو جائزء يؤخز" 


بالأقل من جميع ذلك. 


ل اد ,: : 1 
عن شريح أن شاهدين شهدا عنده على رجل بمال» أحدهما بأقل مما شهد 
به الآخرء فأجاز شريح الأقل من ذلك. 


: 5 (f) f 
35 ٠. . (0), £ 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثل 
ذلك. 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لرجل» فقال 
أحدهما: إلى شهرء وقال الآخر: حالةء وادعى الطالب حالة» وجحد 
الكفيل» أو أقر وادعى الأجل» فإن المال عليه فى الوجهين جميعاً حال» 
فخ قبل أن طالب الم كدب #اهده ا كينا سيق ل ا ا 


فيما شهد به عليه. 
)1( ر خمس عشر. )۲( م جائزه يۇخذ. 
(۳) ف ۔ محمد قال؛ نز قال. (4) ز + الحسين بن أبي. 


(0) ز: يؤخذ. (5) ز: الكذبه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة بالمال دون النفس em‏ 

ولو ادعى رجل قبل“ رجلين كفالة بألف» وكل واحد منهما كفيل 
فافع لها فشهد له شاهدان: فكنيد أحذهما علنهنا حفيعا ذلك وة 
الآخر على أحدهماء فإن الطالب يأخذ الذي اجتمع عليه الشاهدان بالألف» 
ولا يأخذ الآخر بشيء. ولو شهد له شاهد عليهما جميعاً وشهد آخر على 
أحدهماء وشهد آخر على الآخرء كان للطالب أن يأخذهما جميعاً بالمال. 
ولو شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له عن فلان هو وفلان بألف على أن 
يأخذ أيهما شاء بهاء وشهد له آخران على الكفيل الآخر بمثل ذلك» كان له 
افد اها ا وتو انيسن للها ادان الال ا عل ورل 
وشهد الآخران على الآخر بالمال إلى أجل مثل شهادة الأول» كان جائزاء 
واخ الطاليضاحن الأجل الاك إلى أجلدة :والاخر الال جاو 
ولو اختلف الشهود في المال» فقال أحدهما: هو ألف درهم» وقال الشاهد 
الآخرة هو حفمسمانة :كان للطالب أن يأحد أبهما شاء نما شهدت نه 
الشهود. 

ولو ادعى رجل قبل رجل كفالة بألف درهم عن رجل قد سما 
وشهد له شاهدان أنه كفل له بألف درهم» فقالا: عن فلان رجل رأيناه ولا 
عزف و لم نره ولكن الكفيل أشهدنا على ذلك» فإن شهادتهما 
على الكفيل جائزة. /[۹/۷٤۲ظ]‏ فإن أدى الكفيل المال لم يرجع به على 
المكفول عنه إلا أن يشهد”" له شاهدان أنه أمره بذلك. وإن لم يؤدثة) 
الكفيل المال فأراد الطالب أخذ الذي عليه الأصل فإنه ليس له ذلك إذا 
جحدء إلا أن يقيم عليه بينة» أو يعرف الشهود أن هذا هو الذي طلب إلى 
فلان أن يكفل عنه لفلان بألف درهم. 


000 


AD ف - قبل.‎ )١( 


(۳) ز + أن. (5) م ز: ويأخذ. 
(0) ز: حال. (9) ف: وقالا. 


(۷) ز: إن شهد. (۸) ز: لم يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة في الحوالة 


وإذا كان لرجل على رجلين مال" » فأحالا به على رجل لهما عليه 
دين مال» فجحد الطالب الحوالةء فشهد عليه ابناه أو أبوه أو امرأته» فهو 
جائز. فإن لم يشهد بذلك أولئك» وشهد ابنا المطلوبين الأولين» فإنه لا 
تجوز شهادتهما. فإن ادعى الطالب ذلك» وجحد المطلوبان» فشهادة ابنيهما 
جائزة. فإن أقر المطلوبان بذلك. وشهد ابنا المحتال عليه» فإن ادعى أبوهما 
ذلك فشهادتهما باطل. وإن جحد أبوهما ذلك» فادعاه”"' الطالب 
والمظلوناة؟" الأولان) أو جهن طالب و ادعاو الو ان فادها 
جائزة. وكذلك لو جحد المطلوبان وادعى الطالب» أو جحد الطالب وادعيا 
هماء بعد أن يكون أبوهما يجحد. 


وإن احتال““ رجل على رجل بمال» فجحده المحتال عليه» فشهد 
عليه شاهدان بذلك» فاختلفا في الأيام أو الشهور أو البلدان» فإن شهادتهما 
ئزة؛ لأن الحوالة إقرار. ولو قال أحدهما: أشهدنى أمس» وقال الآخر: 
أشهدني اليوم» فهو جائز. ولو شهد أحدهما بألف» والآخر بألفين» والطالب 
يدعى ألفين» فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا 
اك وله ألف. ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائةء والطالب 
يدعي ألفاً وخمسمائة» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد”'' قالوا: | 
جائزة. ولو جحد الذي عليه الأصل وقال: إنما كان علي خمسمائة وأحلته 
بها على هذاء ولم أحله بألف» وشهد الشهود بالذي ذكرت» جاز من ذلك 
ألف. فإذا أداها المحتال عليهء وقد كان مقراً بأن لفلان عليه خمسمائة» فإنه 
يرجع بالخمسمائة الباقية. 


EERE‏ (؟) م: فادعى. 

(۳) ز - فشهادة ابنيهما جائزة فإن أقر المطلوبان بذلك وشهد ابنا المحتال عليه فإن ادعى 
أبوهما ذلك فشهادتهما باطل وإن جحد أبوهما ذلك فادعاه الطالب والمطلوبان. 

)٤(‏ ز: اختال. (0) ز: ومحمد. 


كتاب الحوالة والكفالة - باب الشهادة في الحوالة Gm‏ 

ولو أ قود ادعى على رجل ألف درهم» وأنه أحال بها على 
٠ [/‏ ؟,و] فلان» وجاء على ذلك بالبينة» والمحتال عليه يجحد. والذي 
عليه الأصل غائب» فإن القاضى يقضى بها للطالب. فإن أداها المحتال عليه 
رجع بها على الذي عليه لأف يه البينة عليه. ألا ترى أن القاضي 
ألزمها المحتال عليه. 

ولو كان الطالب غائباًء فأقام المحتال عليه بينة على الذي عليه الأصل 
أنه كان لفان غلك آلف © باحك على :بها وآديقها إل قلت البينة 
على دك و عل الى له عل الأضاء بالفكه وأبطلت) ع 
المال. فإن جاء الطالب فجحد القبض» لم أعد الشهود عليه» وأمضيت 
القضاء عليه. وكذلك الكفالة في هذا والضمان. ٠‏ 

ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل أن فلاناً أحاله عليه بألف درهم» وأن 
فلاناً آخر أحاله عليه بمائة دینار» فجاء شاهد على ذا وشاهد على ذاء 
لم يجز ذلك. ولو أنهما شهدا جميعاً على ألف درهم» وشهد أحدهما 
على المائة دينارء أجزتهما جميعاً على ألف درهه”". ولم أجزهما على مائة 
کار أنه اننا كمد :يننا و 

ولو أن شاهدين شهدا على رجل أن فلاناً أحال هذا عليه بألف 
درهم» وقالا: لا E‏ الطالب ولكنه هو هذا بعينه.ء أو قالا: لا 
رف""! الال عه وهر اا ر قا ال رف لی عليه 
الأصل وهو هذا بعينه» فهو جائز في ذلك. 


)١(‏ ز: ألفا. (۲) ز: قبل. 

(۳) م: وقبضت. )€( ز + درهم. 

(0) ز: دينارا. (5) مز - على. 

(۷) ف - وشهد أحدهما على المائة دينار أجزتهما جميعاً على ألف درهم. 
ENDE‏ و E‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال» فقدمه إلى القاضي› 
وجحده الكفيل» فأراد أن يستحلفه»ء فإن له ذلك. فإن أبى أن يحلف 
ألم لك واه وان تحتف على ذلك برف وان جا الطالت 
بشهود عليه بعد الحلف. فإنه يؤخذ بذلك. 


وإذا ادعى”'" رجل على رجل كفالة بنقسن أو مال فخلف له غلى 
ذلك عند القاضي» ثم ادعى على آخرء فإنه يستحلفه أيضاًء ولا يكون 
ادعاؤه على الأول براءة للآخرء قد يكفل””" له به غير واحد. 
الطالب على صاحبه الذي كان عليه /[۷/١٠۲ظ]‏ الأصل. وليس ادعاؤه 


الحوالة على هذا ببراءة لصاحب الأصل إذا لم يثبت له على هذا حق. 
وَكذلك: الفيمان: 


ولو أبن المحتال عليه أن يحلف فلزمه المال فأداه» فأراد أن يرجع به 
على صاحبه الذي أحال عليهء فإن كان صاحبه“ مقراً بذلك بأنه أمره أن 
يضمن لهذا ما له عليه وأحاله به عليه» فإنه يرجع به عليه إذا كان مقراً له 
بالأمرء ولا يبطل ذلك جحود المحتال عليه. وكذلك لو جحد وقامت عليه 
البينة» فقضي عليه بالمالء فأداه فإنه يرجع به على الذي عليه الأصل. 
وكذلك الضمان والكفالة. 


ولو كان الذي عليه الأصل يجحد أن يكون أمره بذلك» وقضى على 
الكفيل وعلى المختال عليه بالمال نة أن فلاناً أمره أن يضمن عنه وأدى 
المال» فإنه يرجع به عليه؛ لأن ذلك لزمه ببينة. ولو لم تقم بينة وأبى أن 


(۱) ز + ألزمته. (۲) م ز: وإن ادعى. 
(۳) ز: قد تكفل. )€3 ز - صاحبه؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب اليمين فى الحوالة والكفالة بالنفس والمال 


7 
يحلف فلزمه ذلك وأدى المال“ فإن له أن يستحلف الذي عليه الأصل. فإن 
حلف ما أمره لم يكن عليه شيء. وإن لم يحلف رجع بالمال عليه. والمرأة 
والرجل وأهل الذمة وكذلك كل ذي رحم محرم في ذلك كله سواء. وكذلك 
الصبى التاجر يدعى الكفالة أو العبد التاجر أو المكاتب يدعى الكفالة ولا 
TE ORE‏ لد كان EIRENE‏ المي 

لزمه ذلك. 


وإذا ادعى الرجل كفالة بنفس أو بمال أو بطعام أو بعرض من 
العروض أو بشيء”" من الحيوان فهو سواءء وله أن يستحلف في ذلك» 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وإن قال الكفيل: لم 
أكفل”*'' بشيء» وقد أبرأني من هذه الدعوى» فاستحلفه ما أبرأني» وقال 
الطالب: بل استحلفه ما كفل لي» فإني”“ أستحلفه ما كفل له" قبله كفالة 
بذلك. فإن حلف برئ» وإن”" لم يحلف ألزمته الكفالة. ويستحلف الطالب 
ما أبرأه» فإن نكل عن ذلك برئ الكفيل من الكفالة. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل أنه قد دفع إليه فلاناً بنفسه» وأقر أنه كفل 
له به» وقال الطالب: لم تدفعه” إلي وقد كفلت لي بهء فإن الطالب 
يحلف على ذلك. فإن حلف أخذ الكفيل به» وإن نكل عن اليمين برئ 
الكفيل من كفالته. 

وإذا ادعى”' الكفيل أنه دفعه إلى وكيل الطالب حلف الطالب على 
علمه. 


وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة» فقال: أخذك غلامي حتى كفلت 


)١(‏ ز-فإنه يرجع به عليه لأن ذلك لزمه ببينة ولو لم تقم بينة وأبى أن يحلف فلزمه ذلك 


وأدى المال. 
(۲) ز: يستجلف. (0) ز: أو شىء. 
)٤(‏ ف ز + له. )0( م ز: فاثه 
0) ز: ما كفالة. 0) ز: فإن. 


(۸) ز: لم يدفعه. (9) ف: ولو ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
[yYo1/V]/‏ لين بفلان» وجحد الكفيل» فإنه يحلف على ذلك. وإن نكل عن 
اليمين لزمه ذلك» وإن حلف برئ. 


راذا ن جل ل ل ا ن ا مالأ رو "لقال اله 
الكفيل : اك كي قا واوا رك اكور E‏ بشىء» فقال الطالب 
للقاضي”: حلفه ما كفل لي» وقال الكفيل: آنا العاف باه ما له قيلي 
هذه الكفالة» فإن القاضى يحلفه بالله ما له قبلك هذه الكفالة» ولا يحلفه 
اناما تلك لم وها ل اقول إى Ee‏ أي سنك Rag‏ ترف أله 
إن كان كفل له ودفع إليه ذلك وليس عليه بينة أنه لا يستطيع أن يحلف ما 
كفلت لك» وقد يحلف ما لك عندي كفالة» ويصدق. 


وكذلك هذا القول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف”*' ومحمد في كل 
دين ومال ووديعة وعارية وإجارة وكل شيء من الأشياء مما يقع فيه اليمين» 
فإن أبا حنيفة قال: لا أحلفه ما اشتريت منه ولا ما استودعك ولا ما أعارك 
ولا ما استأجرت منه» ولكن أحلفه بالله ما له قبلك ما ادعى. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وكان أبو حنيفة يستحلف في الكفالة بالنفس وبالمال وبالعروض 
وبالدين وفي الضمان وفي الحوالة. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزمه ذلك. 

ولو قال الكفيل للقاضي: حلف لالت أن له قبلي هذه الكفالة» فإني 
أرد عليه اليمين» فإن أبا حنيفة قال: لا أرد””' عليه" اليمين. وهو قول أبي 
يوسف ومحمدء آلا ترئ أن “الحديث 5 عن رسول الله ييل أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى و وجاء عن عمر بن الخطاب ذلك 


(1) ف: ولم يكفل. 09 اغى 


(۳) م ز ۔ بالله. )٤(‏ ز: أبي يوسف وأبي حنيفة. 
(0) ز: لا أدري. )0( م ز - عليه. 


(۷) تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: 1/0١ظ.‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


أا وإذا رودت اليمية: فقد الت الأثر. 


وقال أبو حنيفة: إذا جاء بشاهدين على حوالة من كفالة أو حوالة أو 
ضمان بنفس أو مال فقال المطلوب: استحلفه لقد شهدت شهوده بحق› 
فإنى لا I EE‏ وهر قول ا یو سف ومحمد. لا أجعل عليه ما لم 
يجعل عليه رسول الله يكِِ؛ِ لأنه قال: «البينة على المدعي». فإذا جعلت عليه 


اه الور امل الا ول فى ار تعره" فى :ذلك که 
سواء. وكذلك الصبى التاجر يدعي الكفالة ولا بينة له» فإن صاحبه 
تلت اله ن ل يرق اا قل عن المي 1219101 ارت ذلك 
وكذلك العبد التاجر والمكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له فهو مثل ذلك. 


باب كفالة الرجل لرجلين 


فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم» فكفل رجل لهما بنفسه على 
أن يوافيهما به إلى أجل كذا كذاء فإن مضى الأجل ولم يوافهما"'" به فعليه 
المال» وهو ألف درهمء فوافى به أحدهما ولم يواف به الآخرء فإنه يبرا 
من حصته من كفالة النفس والمال» وتلزمه حصة الآخرء وما أخذ منه 
الآخر من المال شركه فيه صاحبه. ولو ماتا جميعاً كان ورثتهما على مثل ما 
كانا عليه. ولو مات الكفيل فإن وافى ورثته بالرجل لهذا الأجل برئ 


)١(‏ تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: الموضع السابق. 
(0) ز: لا أستخلفه. E‏ يفم 

)٤(‏ ز - كله. (4) ف: وعلى. 
(5) ز: يوافيهما. (۷) ز: ويلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحبهم من المال. وإن مضى الأجل قبل الموافاة به“ قضي بالمال في مال 
الميت الكفيل. 


وإذا كفل رجل لرجلين بنفس رجل» فإن لم يواف به إذا دَعَيّاه7" به 
فعليه ما لهما عليه» وسمى لكل إنسان منهما الذي له وهو مختلف. فهو 
جائز. وإن لم يواف به أحدهما إذا دعاه به لزمه ماله» ولا يلزمه مال الآخر 
حتى يدعوه به. وإن بدأ بالمال فضمنه لكل واحد منهماء وقال: وإن9© 
وافيتكما بنفسه إذا دعوتماني به» فأنا بريء من المال» فهو مثل ذلك. 
وتقديم المال في هذا وتأخيره سواء. ولكل واحد منهما أن يأخذه بكفالة 
دون الآخرء ويلزمه ذلك دون الآخر. 


وإن كان الطالب رجلين متفاوضين لهما ألف درهم على رجل» فكفل 
لهما رجلان”” بنفس هذا الرجل» فإن وافاهما به غداً فهو بريء من المالء 
فوافى به أحدهما ودفعه إليه» فإنه بريء من كفالة النفس والمال لهما 
جميعاًء من قبل أنهما متفاوضين» وأيهما أخذ المال أو الرجل فهو جائز 
على الأخر: ولو كانا شريكين شركة عنان لم يجز ذلك على الآخرء وكان 
بريئاً من حصة هذا الذي وافاه"“ بهء ولا يبرأ من الكفالة للآخر. 


والنساء والرجال وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك العبد التاجر 
والمكاتب يكفل لهما أو يكفل”" لأحدهما ولرجل حر بنفس رجل على هذا 
الرجل. وكذلك الوكيل والمضارب والمستأجر يكفل لهم رجل بنفس 
/[57/0؟و] رجل» فإن لم يواف به غداً حتى يدفعه إليهم فعليه ما يطلبونه 


)١(‏ ف: فإنه. 

(۲) ز: إذا ادعياه. أئ: دعواه» ودعيت لغة في دعوت. انظر: القاموس المحيطء «دعا». 
(۳) م - وإن. 9 راتما 

(۵) ز: رجلين. »( م: وافا. 


)¥( ر أو تكفل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


بةء وسمى لكل إنسان منهم ما لم يطلبه أو لم يسمه. وكذلك لو كان ما 
ل نه أركنى .حراجة أو دة او :خضي أن ترص أو وين على وجه هن 
الوجوه سلم أو ثمن بيع أو دين كائناً ما كان فهو سواء في ذلك كله. 


36 3 % 


باب كفالة الرجلين لرجل” 
فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


وإذا كفل رجلان بنفس رجل لرجل على أن يوافياه به غداء فإن لم 
يفعلا فعليهما ما له قبله» وهو ألف درهم» فطلبه منهما الغد. فوافاه به 
أحدهما عنه وعن صاحبه» ولم يحضر الآخرء فإنهما يبران من الكفالة 
بالنفس والمال. ألا ترى أنه لو كان حق عليهماء فأداه أحدهما برئا منه 
جميعاً. فكذلك الكفالة بالنفس. ولو مات أحدهما ثم مضى الأجل قبل أن 
يوافياه به لزم الحي منهما نصف المال» ولزم تركة الميت نصف المال. ولو 
كان زاف" نه تعفن وره الت اقل اا ر تدقع برلا ا كثالة 
النفس والمال. ولو كان كفل به كل واحد منهما على حدة» واشترط الطالب 
على كل واحد منهما أن يوافي به إلى أجل مسمى» فإن لم يواف به فعليه 
ما عليه وهو ألف درهم» وكان أجلهما في يوم واحد» فوافاه به أحدهما 
فدفعه» فإنه يبرأ من كفالة نفسه والمال» ولا يبرأ الآخر من قبل أن الكفالة 
مختلفة وإن كانت بنفس رجل. وإن كان المال”" واحداً فكفالة هذا غير 
كفالة هذا. ولو أن المكفول به دفع نفسه إلى الطالب عنهما جميعاً في 
الأجل» كانا بريئين“ من الكفالة كلها ومن المال. وكذلك لو جاء به رجل 
فدفعه عنهما جميعاً وقبله الطالب مته على ذلك. وكذلك لو جاء به أحدهما 
فدفعه عن نفسه وعن صاحبه كانا بريئين جميعاً. ولو لقيه الطالب من غير 


)١(‏ ز: لرجلين. (۲) ف: وافى. 
(۳) ن_ المال. (4) ز: يريان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن“ يدفع نفسه إليه كانت الكفالة على حالها لازمة لهماء لا يبرآن منها. 
وإذا كفل رجل وامرأة لرجل بنفس رجل» فإن لم يوافيا به إلى وقت 
قد سميا فالمال الذي عليه وهو كذا كذا على فلان الرجل دون المرأة» 
وكفالتهما مختلفة» فهو جائز على ذلك. وإن وافى به ؟ظ] الرجل 
برئ من المال والنفس» وكانت كفالة النفس على المرأة. فإن وافى به الرجل 
قبل الأجل فبرئ منه فهو جائز وهو بريء. وكذلك لو وافت به المرأة برئت 
منه. ولو لم يواف به الرجل كانت كفالة الرجل ثابتة على حالها. 


باب الكفالة بالحيوان والعروض 


وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل» فأنكر الذي في يديه العبد 
الدعوى؛ واختصما إلى القاضيء فأراد المدعى كفيلاً بنفس الرجل وبنفس 
العبدء وقال: شهودي حضورء فإن أبا حنيفة قال: يأخذ له القاضى منه 
كفيلاً بذلك ثلاثة أيام» فإن أحضر بينته وإلا أبرأ الكفيل. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد إذا كان يتقدم إلى القاضي في ذلك الوقت. فإن كان لا يتقدم 
إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوة قت. وكذلك 
iN‏ والدابة والناقة والبقرة والشاة والثوب والعدل الرُطي والجراب 
الهروي”". فإن أحضر بينته على ذلك وزكي الشهود قضي بذلك المتاع لهء 
ودفع إليه» وبرئ الكفيل من كفالته. 


ولو أن المدعي لم يقدم المدعى عليه إلى القاضىء وأخذ منه كفيلاً 


4 ر آنه 

(5) ف + فإن كان لا يتقدم إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوقت 
وكذلك الأمة. 

(۳) العدل والجراب: نوعان من الأوعية» والزطي والهروي: نوعان من الثياب. وقد 
تقدمت مراراً. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 

بنفسه وبالعبد» فمات العبد في يدي المطلوب» وأقام المدعي البينة أن العبد 
عبده» وأثبتوا ذلك» وأقاموا“ الشهادة عليه وزكواء فإن القاضي يقضي 
بقيمة العبد على المطلوب للطالب» وإن شاء على الكفيل في قول أبي حنيفة 
وأ e‏ وها a‏ وحمي ناكرا سود سيران 
والعروض. ولو لم يقم بينة على ذلك» ولكنه استحلف المدعى عليه عند 
القاضي» فأبى أن يحلف» فقضى القاضي له بالعبد» فمات عند المدعى 
عليه قبل أن يقبضه» اه قى 4 فة علق المدقى عة واا الكفين 
قله يلرمه 2 ار انز ف عليه .يتك ا أذ يقن الكفيل ول 
ذلك» أو يأبى أن يحلف. نأي ذلك ما فعل الكفيل لزمه من ذلك مثل ما 
يلزم المطلوب» إن شاء الطالب”' المدعي أن يضمنه قيمة العبد فعل. 


و6 فف ٠‏ وجل رجلا عدا أو آنه او شيا من الحتوان أو 
العروض فضمنه رجل له فهو جائز» وهو ضامن له حتى يوافي 
هلك فعليه قيمته. والقول في قيمته قول /[۳/۷٥۲٠و]‏ الكفيل مع يمينه. فإن 
أقر الغاصب بقيمة أكثر من ذلك لزم الغاصب الفضل» ولا يلزم الكفيل بعد 
أن يحلف على ذلك البينة. فإن قامت البينة على .ذلك أخذ الطالب بذلك 
أبههنا اء 


به. فإن 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً فكفل به رجل» فزادت قيمة العبد في 
سعره" غلاءً أو زيادةٌ في بدنه» ثم مات عند الغاصب» نافيا ع 
الكفيل قيمته يوم غصب إياه الغاصب. والقول في ذلك قوله مع يمينه» ولا 
تلزمه” الزيادة؛ لأنها ليست بغصب. وكذلك لا تلزه”" الزيادة الغاصب. 
وكذلك لو كانت أمة فولدت» أو بقرة فَتُّتِبَّت». فضمن الكفيل الجارية 


)١(‏ ز: فأقاموا. (۲) م ف ز: للطالب. 
(۳) ز: فإذا غضب. )٤(‏ ف ز: حتى يأتي. 
(0) ز: البتة. 030 مف ر في سعر. 
)۷( م ز: في يديه. (۸) ز: يلزمه. 


وولدها للطالب» ثم ماتا جميعاً بعد ذلك» فإنه يضمن قيمة الأمة يوم غصبها 
في قياس قول أبي حنيفة» ولا يضمن قيمة الولد. وهو قول أبي يوسف 
و و ی ۰ 

وإذا اشترى رجل عبداً من رجل وقبضه» فجاء آخر فادعاه» وأخذ 
بالعبد كفيلاء وأقام بالعبد بينة أنه عبده» وزكي الشهودء وقضى به القاضي 
له» فقال المطلوب: قد مات العبد أو أبق» وإنما قيمته مائة درهم» وقال 
الطالب: كذب» لم يمت ولم يأبق» وقيمة عبدي ألفا"'' درهمء فإني 
اخس الكل الذي كان الح فى .يديه لحن اتا اليك فإن طان. ورك 
ضمنتهما”" قيمته» والقول فيها قول كل واحد منهما مع يمينه. وإن قالا: 
هي مائة درهم» وحلفا على ذلك» وادعى الطالب ألفاًء فإني أضمنهما مائة 
درهم» يأخذ بها أيهما شاء. وإن ظهر له العبد بعد ذلك فهو بالخيار» إن 
شاء أخذ عبده ورد المائة» وإن شاء سلم العبد وجازت له المائة» ويكون 
العبد للمشتري. وإن كان الكفيل أدى المائة رجع بها على الذي في يديه 
العبد إن كان أمره بالضمان. ويرجع المشتري على البائع الأول بالثمن. 

ولو أن الطالية ادعى أن قنمة لحك آلف قابا أن خا عله 
فضمناها وأدياهاء ثم ظهر العبد بعد ذلك» لم يكن له خيار فيه. وكذلك لو 
قامت البينة بقيمته. 

وقال أبو حنيفة: إذا قامت بينة بقيمة العبد أو ادعى الطالب”“ قيمة 
فضمناها فلا خيار له في العبد إذا ظهر. وإذا ضمنا القيمة على ما قال 
الات وا !حك دلق ودعوى الطالب أكثر /[707/90اظ] من ذلك» 
فقضى به القاضي» ثم ظهر العبد» فالطالب بالخيار إذا ظهر العبد. وهو قول 
ابي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: يأتوا. 9 ر ألفئ: 


(۳) ز: ضمنتها. (5) ز: ألفا. 
(0) ز: المطالب. (0) ز: وخلفا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 3 
خيار. فإذا رضي وسلم وطئها الغاصب. وأما فى الذي لا خيار فيه فإن 
الغاصب يسعه إذا استبرأها بحيضة أن يطأها؛ لأن قبض المغصوب القيمة 
رضى منه» وخروج من ملكه فيها. 


وإذا كان العبد فى يدي رجل فادعاه رجل وأخذ منه كفيلاً به ووكيلا 
في خصومته عات فإن Oe.‏ المطلوب وغَيِّبَ العبدَ فإن الكفيل 
پیش به حقى انی ديه یه NS‏ كاي NE EE‏ 
حبس به حتى يأتي به. فإن قال المدعي: أنا آتي بالبينة أنه عبدي» ا 
مه فإن شهة شاهداه أن الغبد الذي فون هذا اله وا ا "عد 
فلان هذاء وزكياء قضيت له بالعبد على الكفيل. فإن لم يأت به قضيت له 
بقتمعه بعد أن يخلف الماعي بالله ما خرج من ملكه على وجه" من 
الوجوه. وإن شهد شاهداه أن العبد الذي يقال له: فلان الفلاني وحَليّاه 
لفلان لم أقبل ذلك منهما؛ لأن الاسم قد يوافق الاسم والحلية. وكذلك لو 
أتى بكتاب قاض عليه بتلك الصفة فإنه لا يجوز» ولكن الكفيل يحبس حتى 
يأتي به. فإن مات الكفيل أخذت المدعى عليه إن ظهر العبد حتى يأتي به 
بف أن براق خلية الد سياد الود ورات القاضى: فإن لم واف 
المولى بالعبد خليت عنه. وليس المولى في هذا كالكفيل. الكفيل قد ضمن 
شيئاً لهذاء فلا بد من أن يأتي الم ل ل شين له ا 


وإذا كان العبد فى يد رجل فادعاه آخر» وكفل به رجلان لهء وأقام 
البينة أنه عبده وزكي شهودهء فإن الكفيلين يحبسان به حتى يدفعا به" إليه. 


)١(‏ ز: يغيب. 

(۲) م ز + فإن الكفيل يحبس به حتى يأتي به بعينه وكذلك لو ظهر المطلوب وغيب 
العبد. 

)۳( أي : وصفاه» والحلية هي الصفة. وقد تقدم. 

(6) ز على وجه؛ صح ه. 

)٥(‏ م: لات 3 لم بای 

(1) ز: يدفعانه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن لي تك" اله علية بك آذك الكفيليق انها فن 6ا فد سات 
العبد أو أبق" وأقاما على ذلك بيئة» فإني أخرجهما من السجنء 
أبرئهها من الكثالة». .ادغو الطالب يشهتوده” أن العبد عمد قان احفر 
على ذلك بينة عادلة حاضرة أخذت الكفيل بقيمة العبد» كل واحد منهما 
بنصفها. وإن لم تكن له بينة بينة لم أضمن الكفيلين شيئاً ولم /[۷/٤٠٠و]‏ 
أحبسهما له» وأؤجلهما"“ في الإباق أخلا حت انا به 

وا افق وجل غود قن ودع رع وال حدم ع فإن انا 
حنيفة قال: لوخدل مع ا ري مي لا 
يؤخذ له منه كفيل ۳ بالعبد» ولا بنفسه. ولو أن رجلا ادعى داراً فى يدي 
رجل أو أرضاً أو حماماً أو كرماً أو بستاناء وقال: بينتي حاضرة» فإنه يؤخذ 
له كفيل”'' بنفس الرجل ثلاثة أيام» ولا يؤخذ له كفيل بهذه الدعوى» من 
قبل أن هذه الاعوى لا تخب ولا ترول» ولينين هذا كالتحيوان لال 
والثياب التي تغيب وتزول. 


وإذا استودع رجل رجلا عبداً فجحده ذلك» فأخذ منه كفيلاً بنفسه 
وبالعبد» فمات العبد في يدي المستودعء وأقام رب العبد البينة أنه استودعه 
فلان يوم كذا كذا وقيمته كذا كذا» وشهدوا أن هذا الكفيل كفل به لفلان 
وقيمته كذا كذا يوم كفل به الكفيل» فإن الكفيل يضمن هذه القيمة. فإن قال 
الشتهوة: لا ندري ما كانت قيمته يوم كفل به الكفيل» فإن المستودع يضمن 
قيمته يوم استودعه على ما شهدت به الشهود. ولا يضمن الكفيل من قيمته 
إلا ما يقر به بعد أن يحلف. ولو كان العبد يوم اختصموا فيه وجحد 


)١(‏ ز: لم يقم. (۲) ز: أو أتق. 
)۳( مفاز: شهوده. والتصحيح من الكافي» ۲و. 

(4) ز: لم يكن. )٥(‏ زم له. 
0) ز: وأؤجلها. (۷) ز: كفيلا. 


(۸) ز - وهو قول أبي يوسف ومحمد لا يؤخذ له منه كفيل. 
(9) ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 1 
المستودع أعمى ) وشهدت الشهود أنه استودعه وهو صحيح يساوي ألا 
وكفل به الكفيل وهو أعمى. ورفعوه إلى القاضي كذلك. ثم مات في يدي 
س ثم زكي الشهود» فإنما يضمن المستودع قيمته أعمى. وكذلك 

بعتن كدان عه على لجال الى ا وكذلك: لو لم ب ولكن 
ا EE‏ وجحده» وهو يوم" ا يساوي خمسمائةء وعم 
ذلك القاضي› فهو كذلك. فإن لم يعلم ذلك القاضي د ضمن المستودع اله 
ولم يقبل منه بينة على اتضاع السوق؛ نه جحدة: ألا ترق ٠‏ أن اليد لو 
مات وعلم ذلك القاضي» ثم جحد المستودع الوديعة بعد موته» لم أضمنه 
شيئا. ولو لم يعلم ذلك القاضي ولم يقر به الطالب» وجحد الوديعة 
المستودع» وقامت عليه البينة بما ذكرت» ضمتته ألفا. فإن قال: قد مات 
العبد. لم ألتفت إلى ذلك» ولم ينفعه قوله» ولم أقبل منه بينة عليه» إلا أن 
يشهدوا أنه قد مات قبل جحوده. 


/[۷/٤٥۲ظ]‏ ولو أن رجلا استعار دابة من رجل إلى مكان» فجاوز 
ذلك فضمتها» وأعطاهء كفلا بياء. كان ناا لذلك» والكفالة تجائدة: 
وكذلك الإجارة. 


ولو أن رجلاً استودع رجلاً متاعاً» فخان”'' بعضه» فضمن له رجل 
تلك الوديعة» جاز عليه الضمان فيما اختان””' منها المستودع» وبطل عنه ما 
لم يكن فيه خيانة؛ لأنه أمانة. 


ولو أن رخا اشترى من رجل عبداً ونقده الثمن» وأخذ منه كفيلاً 
بالعبد حتى يدفعه إليه» فمات العبد في يدي البائع»› فإنه لا ضمان على 


3 


الكفيل» ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ولو ضمن له ما أدركه في العبد 


)١(‏ ز: لم يعمر. 

(؟) أي: كسدت وانحط السعر فيها. انظر: المغرب» «وضع». 
(9) مز: وهوم. 

(5) ز: فجاز. 

)٥(‏ أي: خان. انظر: مختار الصحاح» «خون). 


EEE‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

من دَرّك كان كذلك أيضاً؛ لأن هذا ليس بدرك. ولو قبض المشتري العبد 
فوجد به عيباً فرده''' به لم يكن على الكفيل ضمان» من قبل أن العبد 
ليس بدرك. ولو لم يجد به عيبا ولكن استحق رجل نصفه» ورد المشتري 
النصف الباقي» لم يكن على الكفيل ضمان في النصف الذي رد المشتري 
على البائع. والكفيل ضامن لثمن النصف الذي استحق حتى يؤديه. 

وإذا رهن رجل رجلا متاعاً. وكفل له رجل به» فذهب المتاع عند 
المرتهن» وفيه فضل في قيمته على الدين» لم يكن على الكفيل ضمان» 
وذهب الرهن”"' بما فيه» وهو في الفضل مؤتمن. ولو ضمن رجل لصاحب 
الدين ما نقص الرهن من دينه» فكان الرهن قيمته تسعمائة والدين ألف"" 
كان الكفيل ضامناً لمائة درهم. 

ولو ان تخافما بين :انين ادها احدهما فين آم صياضت وکا 
رجل لصاحبه بنصيبه منهاء كان الكفيل ضامناً لذلك» من قبل أن الخادم 
مضمونة. وهذا بمنزلة الغصب. ولو كان أخذها برضى صاحبه» فضمن 
الكفيل له ذلك» لم يجز؛ لأنها أمانة عنده. وكذلك الدواب والثياب 
والأمتعة. 

ولو أن رجلا ارتهن رهناء فاستعاره منه الراهن» على أن أعطاه كفيلاً 
بذلك» فهلك عند الراهن» كان خارجاً من الرهن» ولم يكن على الكفيل 
ضمان. ولو أن رب الرهن أخذه من المرتهن بغير رضاه» وضمن الكفيل 
للمرتهن ذلك كان ضمانه جائزاً عليه» يؤخذ بذلك من قبل أن الراهن 
ضامن» وهو بمنزلة الغاصب” . 


ولو أن رجلاً استقرض من رجل مالا على أن يعطيه به فلان عبده 
رهنآء وكفل له بذلك الرهن كفيلا» فلا ضمان على الكفيل في ذلك» من 


)١(‏ ز: فرد. (۲) نز - الرهن. 
(۳) ز: ألف. (85) نز أن. 
(0) م ز: فكل؛ ف: وكل. () ف: الغائب. 


(۷) ز: كفيل. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الكفالة بالحيوان والعروض 


قبل أن الرهن لا يكون رهناً /[۷/١٠۲و]‏ وهو غير مقبوض”". 


ولو أن رجلاً تكارى من رجل عبداً أو دابة وعجل له الأجر“ ولم 
يقبض العبد والدابة» وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليهء فإن الكفيل 
يؤخذ بذلك ما دام حياً. فإذا هلك العبد أو الدابة فلا ضمان على الكفيل» 
وة الوا ها قفن انين الاجر د ود وكذلك لو باع رجل 
عبداً من رجل وقبض منه الثمن» وكفل رجل للمشتري بالعبدء فإنه يأخذ. 
به ما دام حياً» كما أن له أن يأخذ البائع. فإن مات العبد فلا ضمان على 
الكفيل. 

وإذا وضع الرهن على يدي عدل على أن يضمنه كفيل عنه فلا ضمان 
على الكفيل. 

وإذا أوصى رجل لرجل بأمة وهي حبلى» ولآخر بما في بطنهاء وهي 
تخرج"'' من الثلث» فقال صاحب الولد لصاحب”" الأمة: لا أعطيك الأمة 
إلا أن تعطينى”” كفيلاً بما فى بطنهاء فأعطاه كفيلاً بذلك» فلا ضمان على 
الكفيل. وكذلك لو دفع الخادم إلى صاحب الولد يكون عنده» على أن 
أعطاه كفيلاً بهاء فإن الكفالة باطل. ولو أخذها بغير أمره وأعطاه كفيلاً بها 
كانت الكفالة جائزة. ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد 
وأعطاه كفيلاً بالولد كانت الكفالة باطلا. 

ولو أوصى رجل بخادم لرجل وبخدمتها لآخر وهي تخرج من الثلث» 
فإنها تكون عند صاحب الخدمة. فإن قال رب الخادم: لا المي لف إلا 
بكفيل بهاء فليس له ذلك. فإن أعطاه صاحب الخدمة كفيلا فلا ضمان على 


)١(‏ ز: منقوص. (۲) ز: الآخر. 


(۳) ف: حتى يرده؛ ز: حتى يدفعه. (84) ز: يأخذ. 
(0) ز + البائع. (5) ز: يخرج. 
(۷) ز - لصاحب. (۸) ز: أن يعطيني. 


(9) ف + ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد وأعطاه كفيلا بالولد 
كانت الكفالة باطلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 م الشيباني 
الكفيل» من [قَبّل] أنه لا ضمان على صاحب”" الخدمة. وكذلك لو أخذها 
بغير أمر صاحب الرقبة. ولو أن صاحب الرقبة هو أخذ الخادم بغير رضى 
صاحب الخدمة» ثم أعطاه كفيلاً بها حتى يسلمها لصاحب الخدمة» فإن 
, أت sli;‏ )۲( 5 0 5 لاه 
الكفيل من كفالته. وكذلك لو أوصى”' لرجل برقبتها ولآخر بغلتها فالكفالة 
فيها مثل الكفالة فى الأولى. 
ولو أن رجلاً باع من رجل داراً أو عبداً أو أمة» فادعى رجل فيه 
دعوى. فأراد المشتري أن يأخذ كفيلاً من البائع بنفسه» أو ما أدركه فى 
الدار من درك» لم يكن له ذلك؛ لأنه لا يلزمه شيء. ولو أعطاه البائع 
بذلك كفيلاً كانت الكفالة”"' فيه جائزة. 


كفيلا من أهل /[//55١ظ]‏ الذمة» فهو جائز. فإن كفل به مسلم فإن المسلم 
لا يؤخذ بذلك. والكفالة منه باطل. فإن هلك ذلك عند الذي هو فى يديه 
ثم ضمنه له المسلم بعد ذلك وأقام النصراني البينة من آهل الذمة أنه له 
تفن الي الات كان فى بت د ب الكدازين وح عمقل 
الخمرء لم يضمن المسلم شيئاً من ذلك بشهادة"“ أهل الذمة. ولو شهد له 
على ذلك شهود من أهل الإسلام كان له أن يضمن المسلم قيمة الخنازيرء 
ولا يق من الخمر شيعا لأن له مرا مثل مره وله فيمة الختازير: 
فإن أداه المسلم رجع بذلك على الذمى إن كان أمره. 


كان مثل ذلك. فإن كانت مستهلكة فكفل بها مسلم فلا ضمان على المسلمء 
من قبل أنها دين على الذمي. فلا يضمن المسلم غير ذلك» ولا يكون على 


)١(‏ ز۔ صاحب؛ صح ه. (۲) ز: لو أقصا. 
(۳) ف + كانت الكفالة. (6) ف: ضمن؛ ز: لضمن. 
(9) ز: وخمر. (5) ز: شهادة. 


0 ز: خمر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض E‏ 
المسلم خمر يؤديها. وكذلك الخنازير هي“ مثل الخمر في ذلك ما كان 


ولو أن رجلاً ادعى ثوباً في يدي رجل» فكفل به له عبد لا دين عليه 
بإذن مولاه» كان جائزاً. وكذلك المدبر وأم الولد. ولو كفل به مكاتب لم 
يجز ذلك ولو أذن له مولاه. 


ولو أن عبداً تاجراً ادعى ثوباً في يدي رجل» فكفل له به رجل كان 
عاد وكذلك اكات وكذلك لو كان ترج بى المقاقت او الد 
لاسر قا عات رسا كد06 د ريك دوكلا للف بالعزر من تسترا 

وكذلك المرأة إذا ادعت في يدي زوجها شيئاً بعينه أو ادعى هو شيئاً 
بعيئة فى يدها وكذلك الوالد والوالدة...وكذلك الإخزة. والأحوات وكل 
ذي رحم محرم”" أو محرم من الرضاع. وكذلك أهل الذمة يدعون قبل أهل 
الإسلام» وأهل الإسلام يدعون قبل أهل الذمة. وكذلك الحربي المستأمن 
يدعي أو يدعى قبله. وكذلك المرتد يدعي شيئاً بعينه في يدي رجل أو 
دعن قيلت تكن وعدن له إن كما بجلا قر تدقف وكذ لاك الض لاسن 
وكذلك الأخرس إذا كان يكتب ويعقا ° 0 ا بردي 1-7 أو ادُعي 
ل 


CV (O) u 3‏ 6 (۷) ۴ . 
ولو أن رجلا تقبّل”' من رجل بناء"؛ دار معلوم أو كراب" أرض 
معلومة أو كي“ نهر معلوم» فأعطاه" بذلك كفيلاء كان جائزاً. وكذلك 


)١(‏ ز: هو. (۲) م ف ز: الولد. 

)۳( م - محرم. €3 ز + رجل له. 

)٥(‏ تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد. ويسمى الكتاب الذي يكتب فى ذلك القبالة. 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». ۰ 

(5) ز: شاه. 

(۷) كَرَبَ الأرض كراباًء أي: قلبها للحرث. انظر: المغرب» «كرب». ۰ 

(۸) ز: أو كرا. كَرّيت النهر كزياًء أي: حفرت فيها حفرة جديدة. انظر: المصباح المنير» 
«(كري). 

(9) ز: فأعطاها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو أكراه إبلاً إلى مكة أو دوابٌ إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلاً بذلك فهو 
جائز. ولو كانت /157/97/1و] الإبل"'' بأعيانها والدواب بأعيانها فأعطاه كفيلاً 
بذلك جاز”"' ما دامث أحياء قيام]”" بأعيانها» فإذا هلكت فلا ضمان على 
الكفيل. وإن أعطاه كفيلاً بالحُمُولّة““ لم يجز فيما كان بعينه» وجاز فيما كان 
ر ولك الجن 


26 35 % 


[باب] كتاب كفالة النفس والمال 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» فأراد الطالب أن يكتب عليه كتاباً» فإنه 
يكتب: «هذا' كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنى كفلت لك 
كفيو فلان يك فلاف أدفعه اليك 0 ا یك و 
كتب: «هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلاناً كفل لفلان بنفس 
فلان» يوافيه إذا ادعاه”" بهء ولا يحبسه به»» فهو مستقیم» ويكتب التاريخ 
بعد هذا. 


وإذال" أراد الكفيل أن يكتب كتاباً على المكفول به بذلك كت“ : 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنى طلبت إليك أن 
تكفل”''' بنفسي لفلان بن فلان» على أن تدفعني'“ إليه إذا طلبني منك 


)١(‏ ز+با. (۲) م ف ز: جاتزاً. 

(۳) ز: بقيام. 

)٤(‏ الحمولة بالضم هي الأحمال» والخمولة بالفتح هي الدواب التي يحمل عليها. انظر: 
المغرب» «حمل). 


(0) ف از هذا. (5) ز+ هذا. 
(۷) م: إذا دعاه؛ ف: يوافيه ادعاه. (۸) ز: وإن. 
(9) ز: كتاب. )۱١(‏ ز: أن يكفل. 


(١١)ز:‏ أن يدفعني. 


كتاب الحوالة والكفالة باب كتاب كفالة النفس والمال 


- : ا ا سے 


أبرتك”'' من هذه الكفالة إذا طلبنى» ولا أحبسك». 


وإن كان كفل بمال إن لم يواف” بالنفس فأراد الطالب أن يكتب 
كتب: «هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كفل" لك على 
فلان ابن فلان ألف درهم» وزن سبعة» ثمن متاع بعته منه وقبضه منك 
وبرئت إليه منه» وكان لك عليه“ بهذا المال ذكر حَق“ مكتوب» وإني 
كفلت لك بنفس فلان أوافيك به لكذا كذا من الأجل» وإن مضى هذا 
الأجل قبل أن أوافيك به فهذا المال الذي لك عليه علي» وأنا له ضامن 
حتى أؤديه إليك» وهو ألف درهم وزن سبعة» شهد). 


وإن أراد أن يكتب: «وكل واحد منا"؟ كفيل ضامن لهذا المال» وأينا 
فت أخذت بهذا" امال إن شت احزساء به جما وإن فت احذتنا به 
شتی» كيف شئت» وكلما شثت» حتى تستوفي" منا هذا المال» وهو آلف 
درهم» وزن سبعة»» [كتب]. 


وإن أراد الكفيل أن يكتب بالمال على المكفول به مع النفس كتب: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان: /[//705؟ظ] إنى طلبت إليك أن تضم“ 
بنفسي لفلان بن فلان إلى كذا كذا من الأجل» فإن لم توافه"“ بي وتدفعني 
إليه عند هذا الأجل فعليك ما له علي» وهو ألف درهم» ففعلت ذلك» 
وضمنتني بنفسي لفلان إلى هذا الأجلء» فإن لم تواف”''' بي إلى هذا 
الأجل فعليك هذا المال» وكتبت عليك بذلك كتابأء وإني جعلت لك أن 


)١‏ ز: أيريك. (۲) مف ز: أو لم يواف. وانظر دوام العبارة. 

(۳) ف ز: کان. )٤(‏ ف: له عليك. 

(5) هو بمعنى الصك كما تقدم. 

(7) أي: من المطلوب والكفيل. ويكتب هذا احتياطاً لاختلاف القضاة في بعض المسائل. 
انظر ما يأتي أسفله. 

(۷) ز: يستوفي. (۸) ف: أن تضمني؛ ز: أن يضمن. 

(94) ز: لم يوافيه. (١٠)ز:‏ لم يواف. 


کتاب الا مام الشيباذ 
© ب الأصل للإمام الشيباني 
أوافيك عند هذا الأجل حتى تدفعني"'' إلى فلان» وتبرأ مني» وتبرأ من هذه 
الكفالة» فإن مضى هذا الأجل قبل ذلك فأنا ضامن لهذا المال» وهو ألف 
درهم» حتى حتى أؤديه إلى فلان عنك» شهد)». ثم يكتب التاريخ. 
وإذا كتبت ذكر حَقٌ وبه كفيل كتبت: «ذكُر حَقّ فلان بن فلان على 
فلان بن فلان عليه كذا كذا درهماً وزن سبعة جياد» ثمن متاع باعه فلان من 
فلان» وقبضه فلان”'' وقبله» ورضيه وبرئ إليه فلان منه» ومحل هذا المال 
إلى كذا كذاء وفلان”" بن فلان كفيل عن فلان بهذا المالء وكل واحر° 
منا كفيل ضامن لهذا المال إلى هذا الأجل. وأيهما شاء فلان أخذ بهذا 
الحا إن شاء حدما ها وان شان تقس كنت شان وکا شا 
حتى يستوفي منهما”' هذا المال» ومن قام بهذا الذّكْر حى فهو ولي ما فيه 
شهد). ثم يُكتّب التاريخ. راذا كان الخال فرصا كعيت”" المال قرضاء 
وجعلته حالاء ولم تكتب «من ثمن متاع»» وتكتب الكفالة على ما ذكرت 
لك. وقال أبو حنيفة: لو كفل رجل بمال على رجلء كان للطالب أن يأخذ 
أيهما شاء بجميع المال كيف شاءء وكلما شاءء واحداً”" بعد واحد» وعلى 
أي وجه شاء. وينبغى لمن يكتب الكتاب” أن يحتاط لصاحبه بكل ما يقدر 
عليه عن الفرتق لخدف النقننات: روفاك رن أي ل ا "الأول ونان 
على الكفيل» إلا أن يشترط أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه. وقال 
اب كد51 إن افرط أ کل راه منهينا كيل على ا حه كيرت 


)١(‏ ز: يدفعني. 0) ز- فلان. 

(۳) ز: وفلا. (5) ز: والد. 

)٥(‏ ز: يستوي منها. إف4 م فاز: كتب. 
(۷) ز: واحد. (۸) م: للكتاب. 


(9) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي. فقيه معروف. ولي 
القضاء بالكوفة. وتتلمذ عليه أبو يوسف وجمع اختلافاته مع ا حنيفة في كتاب 
اختللاف أبي حنيفة وابن ي لعلى: وهو صدوق في الحديث. توفي سنة .١158‏ انظر: 
تهذيب التهذيب. ۲۹۸/۹؛ والأعلام للزركلي» 189/6. 

)٠١(‏ عبدالله بن شبرمة الضبى الكوفى. من فقهاء الكوفة. ولى القضاء على السواد لأبى جعفر 
المنصور. وهو ثقة في الحديث. توفي سنة .٠٤٤‏ انظر: تهذيب التهذيب» 0500/0 ٠‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب كفالة النفس والمال 2 
فأيهها اخعار'" ارات 0 إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعاً أو شتى في 
الصك”". فأدخلنا «جميعاً أو شتى» في الصك لذلك. وقال بعض قضاتنا: 
وإن أدخل «جميعاً أو شتى) خيرته. فإن اختار أحدهما لم يكن له أن يعود 
على الآخر إلا أن يفلس هذا أو يموت ولا يترك شيئاً. فأدخلنا «كيف شاء 
وک کا 0 له التخيير كل مرة. [فينبغي لمن يكتب] أن يحتاط 
اة کر ا ركان الي لكلاف القضاة.: 


وإذا /[۷/۷١۲و]‏ كان الكفلاء ثلاثة أو اثنين» فكتب الصك على الذي 
عليه الأصل» وبقيتهم كفلاء» فإنك تكتب”" مثل ذلك أيضاً. وإذا كان 
الصك كذلك فليس يحتاج الكفيل إلى أن يكتب على الذي عليه الأصل كتاباً 
بذلك؛ لأن كتابه هو الصك» وهو ثقة عليه. 


ولو كان الكتاب على الكفيل وحده دون الذي عليه الأصل كتب 
الطالب: «ذكر حَىّ فلان بن فلان على فلان بن فلان: عليه“ كذا كذا 
درفنا وزن سبعة جيادء ضمنها فلان عن فلان» كانت لفلان على فلان من 
ثمن متاع باعه إياه» وة فلان» وبرئ فلان إليه منه» فضمنها فلات 
لفلان» ومن قام بهذا الذكن قن فهو ولي ما فیه» شهداء ثم يكتب التاريخ. 


وإذا أراد الكفيل أن يكتب كتاباً بذلك على الذي عليه الأصل كتب : 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان!* ˆ بن فلان: إنه كان لفلان علي كذا 
كذا درهماًء وزن سبعة جياد حالة» وإني طلبت إليك أن تضمنها"““ له عني» 
ففعلت ذلك وضمنت له هذا المال عنى» وكتب عليك بذلك ذكْر حى 
امه فاا ضامن لهذا المال: خي أؤديه اليلق أو أوذية غناك إلى قلانء 
وأبرأتنك منه» شهد». ولو كان حوالة كتب عليه مثل هذا إلا آنه يكتب: 
«إني أحلت فلاناً عليك». 


)١(‏ ز: اخبار. )۲( ز - في الصك. 
(۳) ز: يكتب. )٤(‏ ف- عليه. 
(4) م- من فلان. (9) ز: أن يضمنها. 
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وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب: «هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان”'' كذا كذا درهماء 
وإنك ضمنتها لي عنه). فإن كان كتب عليهما صكا”" كتب: «وكتبت عل“ 
وعليك صكاً بهذا المال» وجعلت كل واحد منكما كفيلاً ضام(“ 
لذلك». وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب: «وكتبتَ عليه بذلك 
صكاً وحدك). 


وإن كانت حوالة كتب: «إن فلاناً أحالنى عليك بكذا كذا درهماً. 
وضمنتها لي عنه!» ثم يكتب: «وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في 
كتابنا هذا من مالك» وقبضته“ منك. وهو كذا كذاء وبرئت إلي منه» فلم 
يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته"“ منك» وبرئت إلي منهء 
تلبس لي فلك بعد ماو ال ل ليل بولا ر )0 وت اليلق 
/۷/۷1ظ] الصك الذي كتبت عليك بهذا" المالء فهو لك بما فيه حتى 
تستوفيه من فلان». 


باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب” '“ والقرض 

وإذا باع الرجل متاعاً بنسيئة من رجل وقبضه» وشرط عليه أن يكفل 
عنه بالمال فلان» وفلان حاضر» فرضي بذلك وسلمء فإن أبا حنيفة قال: 
البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل» والكفيل ضامن للمال» وهو قول أبي 


يبوسف ومحمك. 


)١(‏ ز- إنه كان لي على فلان بن فلان. (6) ز: صك. 


(۳) ف: عليك؛ ر وعليه. )2 مف زر أو جعلت. 
(5) ز: كفيل ضامن. (0) ز: وقبضه. 
(0) ز: قد استوفته. (۸) ز - ولا كثير. 


(9) ز: هذا. (١)ز:‏ والغضب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الكفيل ليس بحاضر لذلك المجلس فإن البيع 


فاسد. وهو قول ا يو سف ومحمد. 
وكذلك: قال أن فة فى النمان والشوالة إذا كان غاا عن :ذلك 


المجلس فالبيع فاسد. وإن جاء الكفيل فرضي وكفل أو رضي بأن يحتال 


ولو أقرض رجل رجلا ا ودفعه إليه على أن يكفل به فلان» أو 
على أن يحيله به على فلان» أو على أن يضمنه له فلان» فإن القرض جائز. 
وإن ضمن فلان له أو كفل أو احتال عليه بذلك فهو جائزء غاب" كان 
فلان في هذا أو حاضر”' فهو سواء؛ لأن القرض لا يشبه البيع. 


فأما السلم فهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد مثل البيع. 
وأما الغصب فهو مثل القرض. والتزويج مثل القرض. 

ولو" قال: أتزوجك على ألف درهم على أن يكفل بها فلان عني» 
أو على أن أحيلك بها على فلان» والكفيل غائب عن ذلك المشهد أو 
حاضرء فالنكاح جائز لا يشبه البيع. فإن دخل الكفيل في الضمان فهو جائز. 
وكذلك الخلع. 

وكذلك الصلح من دم أو جراحة فيها قصاص» فصالحه على مال 
مسي ال ارالى ا لكل سو على اا اوبعلي أن 
:تغل لاف الكل ال ا ا 
فرضي بعد ذلك» فالصلح جائز؛ لأن هذا لا يستطيع رده» ولا ينتقض 
الصلح”" فيه. وإذا رضي الكفيل وضمن فالضمان عليه جائز. 


وإذا غصب رجل خا الا أو جارية وديعة كانت عنده» أو كانت 
)١(‏ ز: غائب. (۲) ز: أو حاضر. 


(۳) م ف: لو. (0) ز: راضي. 


(0) ف - عنه. () ز - الصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عنده”'' عارية فخالف فيها فعَطبّت فضمنهاء فشرط له في ذلك كله أن يحيله 
على فلان» أو يضمنه له فلان» أو يكفل له به فلان» والكفيل غائب» دم 
فضمن ذلك» أو كان حاضراً فضمن ذلك» فهو جائز عليه. وإن أبى أن 
/[58/7١و]‏ يضمن فلا شيء على على الكفيل. والذي كان عليه الأصل هو عليه 
على حاله. 


وإذا كان لرجل على رجل دي" ' حال من من بيع أو سلم قد 
حلء أو قرض» أو غصب حال» فسأله أن يؤخر ريم جعزي على أن 
يضمن له فلان ذلك» وفلان غائب» فصالحه على ذلك» فقدم الكفيل» > فأبى 
أن يدخل في الضمان“ فإن الصلح باطل منتقض» والمال حال على 
صاحبه الأول. وكذلك لو كان الكفيل حاضراً فأبى أن يدخل في الضمان. 
فإن دخل الكفيل في الضمان بعدما يقدم من غيبته”. أو كان حاضراً فدخل 
في الضمان» فالضمان جائز عليهء والصلح”“ جائزء والتأخير جائز. فإن كان 
اشعرط في التاخين أنه إن“ أخر تجماً عن مله فالمال كله تحال كما كان 
فهذا الشرط جائز على هذا الوجه» والكفالة على هذا جائزة مستقيمة. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو قال: إن أخرت نجماً عن محله 
عشرة أيام فالمال”" عليك حال»ء فهو جائز على ذلك. ولو كان هذا من مهر 
امرأة أو من خلع أو من صلح من دم عمد كان جائزاً على هذا. 

لهي ل له د لك بوه 
أعطاه كفيلاً بالمال أو أحاله نذلك عل ا فإن ابا فة قال:: ا 


)١(‏ ز- أو كانت عنده. (۲) ز: ديناء 
(۳) ز: أن يأخر. )٤(‏ ز - الضمان. 
)0( ز: تقدم من غيته. 0) ز: الصلح. 


(۷) م ف ز- إن. والزيادة من ع. 

(۸) ز - كله حال كما كان فهذا الشرط جائز على هذا الوجه والكفالة على هذا جائزة 
مستقيمة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو قال إن أخرت نجما عن محله 
عشرة أيام فالمال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المريض 7 

وهو قول أبى يوسف ومحمد - من قبل أن العبد حر. وليس هذا كالمكاتب؛ 
ES‏ عق ل سور يات ف لمرلا 

7" ليو هر أي لكات لي ا 
ثمن بيع على أن أخذ به كفيلاً فهو جائز. وكذلك المرأة تؤخر زوجها 
بمهرها على أن أعطاها كفيلا. وكذلك الزوج لو کان له على آمراته دين من 
خلع فأعطته”" به كفيلاً على أن أخر عنها كان جائزاً. وكذلك الصلح من 
الدم العمد أو الجراحة. وكذلك الأرش من دم الخطأ والغصب والجناية 
والعارية يخالف فيها والوديعة يجحدها فهو باب واحد كله. وإن كان من 
تكن فن ع الل إل اجا وهر على الذي عله الأ خالا 


2 2 0 
Ê 36 5 


باب كفالة المريض 


/[ ١ظ]‏ وإذا كفل المريض بمال في مرضه الذي مات فيه فإنه 
يلزمه في ثلثه. ا ا ماله ا اا 
أقر أنه كفل بذلك في الصحة لم تلزمه'" الكفالة إذا كان عليه دين. فإن لم 
يكن عليه دين“ لزمه ذلك في جميع ماله؛ لأنه أقر أنه كان منه في الصحة. 
لا يجوز ذلك»لو كان لوارة أو ع :وارث. 

وإذا كفل في الصحة بما أقر به فلان لفلان ولم يسمه» ثم مرض 
وعليه دين يحيط بماله» ثم أقر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم» فإن 
ذلك يلزم المريض من جميع المال وإن مات من ذلك المرض. وإن أقر 
بذلك المكفول عنه بعد موت المريض فهو سواء» ويحاص الغرماء؛ لأن 


وإذا كان الدين 


)١(‏ ز: الرجل. (۲) ز: يؤخر. 


(۳) ز: فأعطيته. (5) ز - عليه. 
(5) ز: لم يلزمه. (3) ف: وإن. 


(۷) ز: لم يلزمه. (۸) ز - دین. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصل"'' ذلك كان في الصحة. وكذلك لو كفل بما ذاب”© لفلان على فلانء 
أو بما قضى به لفلان على فلان» أو بما صار لفلان على فلان. وكذلك لو 
كان المكفول له وارثاً أو المكفول عنه وارثاً أو كانا جميعاً وارثين؛ لأن هذا 
كان في الصحة. فهو بمنزلة رجل كفل في صحته لرجل بما أدركه من درك 
في دار اشتراها ثم استحقت الدار فى مرض الكفيل أو بعد موته. فإن 
المشتري يضرب مع غرماء الكفيل”" الميت بالثمن؛ لأن أصل ذلك كان فى 
الصحة. ولا يشبه هذا الكفالة في المرض. وإن تكمل في المرض وليس عليه 
دين ثم استدان بعد ذلك مالاً يحيط بماله فإن الكفالة باطل؛ لأنها كانت في 
المرض. 

FF ¥ 


باب الكفالة لفلان أو لفلان 


وإذا كفل رجل لرجلين» فقال: قد كفلت لك بما“ على فلان وهو 
آلف درهم» أو كفلت لفلان بماله على فلان وهو مائة دينارء فإن هذا باطل لا 
و وكذلك لو كان مكان المائة دينار ألف درهم. وكذلك لو كان" كر 
حنطة أو كر شعير أو فَرَق من سمن أو فرق من زيت» من قبل أن الحق 
لرجلين"". ولو كان الحق لرجل واحد على رجلين» على كل واحد منهما 
ألف درهم على حدةء فقال رجل: قد كفلت لك بمالك على فلان أو على 
فلات كان هذا جار لان الشق: لو ابول وو كان المال مف كان 
آلف درهم على أحدهما ومائة دینار على آخرء أو كُرَ شعير على /۹/۷1١۲و]‏ 
أحدهما وكر حنطة على الآخرء فهو جائزء يؤدي الكفيل أيهما شاء. 


)00( م - أصل. 0) أي: بما ثبت ووجب كما تقدم. 
(۳) ف الكفيل. (0) ف: قد كفلت بما لك. 

(0) ف- لا يجوز. (5) ز - کان. 

(۷) م: للرجلين. (۸) ز: جائز. 


(4) م + ولو. ١0‏ )ز: مختلف. 
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وكذلك الكفالة بالنفس لو قال: قد كفلت لك بنفس فلان أو بنفس 
فلان» كان جائزاًء يضمن أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت لك بنفس 
فلان"» إن لم أوافك”' به غداً فعلي ما لك عليهء وهو" ألف درهم» أو 
بنفس فلان فإن لم أوافك“ به غداً فعلي ما لك عليه وهي مائة دينار» فلم 
يواف بواحد منهماء فإنه يضمن أحدهماء فأخذ المالين أي ذلك شاء. وإن 
دفع أحدهما في ذلك اليوم من قبل أن يمضي وبرئ منه برئ من الكفالة 
كلها. وهذا اختيار من الكفيل لأحدهما دون الآخرء وقد بطلت كفالته عن 
الآخر. ولو كان قال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً 
فعلي ما لك على فلان لآخر وهو مائة دينار» كان جائزاً إن وافى به الغد 
برئ» وإن مضى الغد قبل أن يوافي به ضمن المال؛ لأن الطالب واحد. 
وكذلك” لو كان قال: أنا كفيل لك بنفس هذاء أو بما لك على هذا 
الآخرء فهو ضامن لأحدهما أيهما شاء الكفيل. 


ولو كان الحق لرجلين» لكل واحد منهما على رجل مال» فقال رجل 
لأحدهما: قد كفلت لك بنفس غريمك فلان» فإن لم أوافك به غداً فما 
لفلان على فلان فهو علىء كانت الكفالة بالنفس جائزة» وكانت" الكفالة 
بالمال باطلا؛ لآنها مخاطرة: ولأن الحق :ليس للمكفول له بالنفس: :وكذلك 
الرجل يقول للرجل: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً فأنا 
كفيل بنفس فلان لفلان إنسان آخرء فإن الكفالة الثانية باطل. 

ولو كانت الكفالة لرجل واحدء فقال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن 
لم أوافك به غداً فما لفلان عليك وهو ألف درهم علي» ورضي بذلك 
الآخرء فالكفالة الأولى جائزة» والثانية باطل. ولو قال: قد كفلت لك بنفس 


)غ0( ز- أو بنفس فلان كان جائزاً يه يضمن أيهما شاء وكذلك لو قال قد كفلت لك بنفس 


فلان. 
(۳) ز: لم أوافيك. (۳) ز وهو. 
(5) ز: لم أوافيك. (ه) ف: بذلك. 


(5) م ك (۷) م ف ز: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان أ لفلان بما له عليك37) أو بنفسه» فإن هذا باطل لا يجور كله الأول 
منه ولا الآخر. ولو قال رجل لرجل: قد كفلت لك بأحد" غريميك 
هذين» كان جائزاًء ويضمن الكفيل أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت0© 
لل ماليك“ على هذين. 
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باب الكفالة بالرهن 


وإذا كفل الرجل عن الرجل بمال"'' بأمره» ورهنه المكفول عنه رهناً 
فيه وفاءء فإن الرهن /[//69١ظ]‏ جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل فهو 
من ماله. فإن أدى الكفيل المال لم يرجع نه وإن” اا يؤده وأداه الذي 
عليه الأصل رجع الذي عليه الأصل على الكفيل بمثله؛ لأن الكفيل لم يؤد 
المال. والسلم في ذلك والبيع والقرض سواء. وكذلك المهر وأرش الجراحة 
والمال يجب على المرأة من الخلع» فكفل”" عنها بذلك كفيل» وارتهن 
منها بذلك رهناء فهو جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل وفى قيمته وفاء 
بالدين» فهو من مال الكفيل. فإن أدى الكفيل”' المال لم يرجع على 
ا عنه بشيء؛ آنه قد استوفاه بهلاك الرهن عنده. [وإن لم يؤده] 
وأداه”” “ الذي عليه الأصل رجع به على الكفيل؛ لأن هلاك الرهن عند 
الكفيل بمنزلة قبضه المال. 


ولو أن رجلا كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه بهذا هذا 


)١(‏ مز: عليه. (۳) ز: ياخد. 

9 ز: قد كفل. )٤(‏ م ز: باخد. 
(5) ز: مالك. (0) ف ۔ بمال. 
(۷) ز فإن. (۸) ف: يكفل. 
9© کول 


(۱۰) م ف ز: وأراد. والزيادة مع التصحيح من كلام المؤلف في أول الفقرة. 


کتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بالرهن 1 
العبد رهناًء فوقعت الكفالة على هذا بغير شرط من الكفيل على المكفول 
له» ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع إلنه اله ان اة لذ يكوك رها 
لأن الكفيل لم يقبضه» ولا يجبر المكفول عنه على دفعه. إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: وهن مَقَبُوْضصَةٌ2"”74. وهذا لم يقبض. ولا يستطيع الكفيل أن 
يفسخ الكفالة بعد إذ وقعت. فإن كان الكفيل شرط على الطالب فقال: أكفل 
لك بهذا" المال عن فلان على أن يرهنني فلان به هذا العبدء فإن لم 
يسلمه لي ويدفعه إلي فأنا بريء من الكفالة» فكفل له على هذا الشرط› 
فهو جائز. فإن دفع إليه العبد الرهن مضت الكفالة. وإن لم يدفعه إليه برئ 
الكفيل من الكفالة بالمال. 

وكذلك لو كفل عنه بالمال على أن يعطيه بذلك المطلوب فوقعت 
الكفالة للطالب على هذا بغير”" شرطء ثم أبى المكفول عنه أن يعطي 
الكفيل كفيلاًء فإن الكفالة على الكفيل جائزة. وإن كان الكفيل شرط على 
الطالب أنه إن لم يعط“ كفيلاً بهذا المال فأنا بريء من كفالتي» فهو“ 
على شرطه» إن أعطاه كفيلاً جاز ذلك وإن لم يعطه كفيلاً برئ من 
الكفالة. 


وإن وضع الكفيل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه فهو جائز. 
فإن هلك على يدي العدل فهو من مال الكفيل. وإن كتب الكفيل على دار 
المكفول عنه''' شراء بالمال فهو جائزء وهذا قضاء من المكفول عنه 
للكفيل. وكذلك لو باعه بها عبداً أو كاذنا أو العام أي عرضاً أو متاعاً. 

وإذا كفل /10/7/1؟و] رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى 
سنة» فعليه المال الذي عليه» وهو ألف درهم» فهو جائز. وإن أعطاه 
المكفول عنه رهناً بالمال قبل السنة فإن الرهن باطل لا يجوزء مِن قِبّل أن 
المال لم يجب بعد. ألا ترى أنه لو دفعه بنفسه قبل الأجل لم يكن عليه من 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال شيء. ولا يجور الرهن في ES‏ بالنفس على وجه من الوجوه. 
ولا ضمان على المرتهن إن هلك في يده؛ لأنه أخذه رهناً بغير مال. 


ولو كفل رجل عن رجل”'' بمال لم يحل عليه المال» فقال: إذا حل 
فهو على» وأعطى المكفول عنه الكفيل رهناًء كان هذا جائزاً. ولو قال: إن 
تَرَى”" مالك عليه فهو علي» وأعطاه بذلك رهناً لم يجز الرهن؛ لأن المال 
لم يجب بعد. ولو قال: إن مات ولم يوفك المال فهو علي» فأعطاه 
المكفول عنه الكفيل رهناء فإن الرهن باطل لا يجوز» والكفالة جائزة. ولو 
قال: إن لم يوفك مالك غداً فهو علي» وأخذ منه بذلك رهناًء لم يجز 
الرهن» والكفالة جائزة» والرهن باطل يرجع فيه“ المكفول عنه. 


ولو باع رجل داراً وكفل عنه آخر بما أدركه فيها من دَرّك» وأخذ 
بذلك رهناًء كان الرهن باطلاًء ولا ضمان على المرتهن فيه» والكفالة 
جائزة. وكذلك الكفالة في كل بيع خادم أو دابة أو غير ذلك. ولو تكارى 
منه إلى مكة وكفل عنه رجل بالأجر”"' والحمولة" فأخذ الكفيل منه بذلك 
رهناً فإن الرهن في ذلك جائز؛ لأن الكفيل يؤخذ بالكفالة التى قد وجبت2) 
عليه. ولا يشبه هذا ما قبله. وكل ما أبطلنا فيه الرهن بهذا المال وكان الرهن 
في يدي الكفيل حتى يحل المال عليه ويؤخذ به فأراد أن يمسك الرهن 
بذلك فليس له ذلك. ولو وجب عليه المال وقضى به عليه فأعطى المكفول 
نيذلاك را كان ذلك مانا ولق أن ريسل حال على وجل يمالا رافظ 
لا وهنا كان جات اد واه الدمة وال ون الاه فى ذلك سواه 
وكذلك المستأمن من أهل الحرب والمرتد عن الإسلام إذا تاب. وكذلك 
العبد التاجر والمكاتب يكفل عنهما رجل بمال فأعطاه رهناً فهو مثل ذلك. 


)١(‏ ز: الرهن والكفالة. (۲) ز: على رجل. 


() أي: هلك وضاع كما تقدم. (5) ز + فيه. 
)٥(‏ م- آخر. (5) ز: بالآخر. 


(۷) أي: الدابة التي يحمل عليها كما تقدم. (۸) ز: قد وجب. 
90) ز: والمسلمين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ضمان المسلم على الكافر : 


باب ضمان المسلم على الكافر 


وإذا ادعى مسلم على كافر مالآ وادعى ضمان مسلم عنهء وأقام بينة 
فن أهل. الكقر باصل المال /[/2153/9] على الكافر رالمان" على 
المسلمء فإن شهادتهم جائزة“ على الكافرء ولا يجوز على المسلم. 
وكذلك لو كان الطالب كافراً. 


ولو كان الكفلاء اثنين مسلم وكافر والأصل على كافرء فشهد شاهدان 
من أهل الكفر أنهما قد كفلا عنه بهذا المال» وبعضهم كفلاء على بعض» 
فإن الشهادة جائزة على الكافر الذي عليه الأصل» وعلى الكفيل”" الكافرء 
ولا تجوز“ على الكفيل المسلم. 


ولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر”“ عن كافر بألف درهم» فقال الكافر 
الذي عليه الأصل: لم آمره أن يضمن علي» فجاء المسلم بشاهدين'' من 
أهل الكفر عليه أنه قد أمره بالضمان» وأقر الطالب أنه قد استوفى منه 
المال» كان له أن يرجع عليه. ولو لم يقر الطالب بذلك وجاء عليه 
بشاهدين”"' مسلمين أنه قد أعطاه المال جاز ذلك عليه» ويرجع بذلك على 
الذي عليه الأصل. فإن كان الطالب”" غائباً فشهد الشهود على الذي عليه 
الأصل أن الطالب قد استوفى المال من الكفيل جاز ذلك عليه. فإن حضر 
لم أعد الشهود عليه. ولو كان الطالب كافراً فشهد بذلك رجلان من أهل 
الكفر أجزت ذلك عليه. ولو كان الذي عليه الأصل مسلما لم يجز على 
ذلك إلا تناهدان مسلمان". 


)١(‏ م ف ز: والضامن. (۲) ف- جائزة. 


(۳) ز - الكفيل. (8) ز: يجوز. 
(0) ف: بكافر. (5) ز: شاهدين. 
(۷) ز: شاهدين. (۸) ز: للطالب. 


(4) ز: إلا شاهدين مسلمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن الكفيل قضى الطالب آلف درهم نَبَهْرجَة”' كان له أن يرجع 
على الذي عليه الأضل يجاد. وكذلك الحؤالة» ولا يشبه هذا الحط. لو 
حط عنه مائة درهم““ على أن أعطاه تسعمائة لم يرجع إلا بتسحمائة. ولو 
كان الحق بحي“ فأعطى ألفاً سُوداً كان للكفيل"“ أن يرجع ببخية. ولو لم 
يكن كفيل وقال: انقد هذا عني ألف درهم بخية» على أنها لك علي'", 
فنقده ألفاً سوداء لم يكن عليه إلا سود. ولا يشبه هذا الكفالة؛ لأن هذا لم 
يجب له" إلا ما نقد. والكفيل قد وجبت عليه ألف للطالب. فإذا رضى 
لالب نقد رة من الت اا ۰ 
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باب الكفالة عن المسل“ 


وإذا أدعى رجل مسلم على كن مالا وجحده ذلك المطلوب» 
وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عليه بالمال بأمره» وهو ألف 


درهم» وجحد الكفيل ذلك» فشهد شاهدان من أهل /91/81] الذمة على 


)١(‏ هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف. ويرده التجار أيضاًء كما تقدم في كتاب 
الصرم فراراً. 

(۲) ف على الذي. 

(۳) ز: بخباد. 

)4( ف ز - درهم. 

(0) البخية: : نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بّخ الذي ف أو لأنه كتب عليها 
بخ أو لأنه يقال لصاحبها: بخ بخ. انظر: المغرب» «بخخ). 

)00 م ز: الكفيل. 

(۷) ف- على. 

0) ف له. 

(9) م: من المسلم؛ ز ‏ باب الكفالة عن المسلم. 


)۱١(‏ ف: على حر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة عن المسلم کچ 
ذلك» فإنه لا يجوز على المسلم شيء من ذلك› ولا يؤخذ به» ويجوز 
ذلك على ١‏ الدمن: 

وكذلك لو كان المال عليهما في صك مكتوب» والمسلم في صدر 
الصك. والذمي كفيل بعده» وكل واحد منهما كفيل ضامن للمال» فإنه لا 
يجوز على المسلم شيء من ذلك» ويجوز على الذمي كله. 

وإذا كان الصك عليهما جميعاً. وكل واحد منهما كفيل ضامن لجميع 
المال بشهادة أهل الذمة» وهما يجحدان» فإن الذمي يؤخذ بالمال كله في 
جميع هذه الوجوهء ولا يؤخذ المسلم بشيء منه» ولا يرجع"" الآمر على 
المسلم بما أدى من ذلك في جميع هذه الوجوه'". 

ولو كان الصك على رجلين من أهل الذمة» وكل واحد منهما كفيل 
ضامن للمال» فأسلم أحدهماء وجحد المال» فشهد عليهما رجلان من أهل 
اللفة 4 أق رجل وامرآتان» جاز ذلك على الكافر منهماء ولم يجز على 
المسيلم: 

ولو اكقل "دمن ,ينقسن امش بشهادة آهل الذمة ملم أو لكافر > فان 
يؤخذ بذلك. فإن جحد المسلم ذلك لم يؤخذ”*' بشهادة أهل الذمة ولم يجز 
ذلك عليه. 


أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه» وإن أقر بها جاز 
ذلك عليه. فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به غل 
من قبل أن الشهادة الآن على الذمي. 


)١(‏ ف: ويرجع. 

(۲) ز - ولا يؤخذ المسلم بشيء منه ولا يرجع الآمر على المسلم بما أدى من ذلك في 
جميع هذه الوجوه. 

(۳) ز: أو الكافر. 

(4:) ز: لو يأخذ؛ ز+ بذلك. 

)٥(‏ ف - فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك مسلم كفل عن مسلم بمال» فشهد على ذلك ابنا المطلوب 

الذي عليه الأصل» فإنه جائزء ويرجع الكفيل إن أدى المال [على] الذي 

عليه الأصل. ولو كان الشهود أبناء الكفيل فإن'' ادعى ذلك وأقر به أخذ 

بالمال» ولم يرجع به إن أداه؛ لأن ابنيه هما الشاهدان. وإن جحد الكفالة 
قضيت عليه بالمال. فإن أداه رجع على الذي عليه الأصل. 


ولو أن“ كافراً كفل" عن مسلم بمال الكافرء فباع الكفيل الطالب 
بالمال خمراً أو خنازير» وقبض ذلكء كان جائزاًء وكان للكفيل“ أن يرجع 
على الذي عليه الأصل بالمال كاملا“. وكذلك لو كان صالحه. ألا ترى أنه 
لو باعه عبداً بذلك كان له أن يرجع به. فكذلك الخمر والخنزير. 


ولو غصب الكفيل ألف درهم من رجل» فقضى الطالب» فأخذها 
المغصوب منهء لم يرجع بها الكفيل على المكفول عنه. ولو دفعها إلى 
المغتصب منه الكفيل كان ذلك جائزاء وكان له أن يرجع بالمال على 
المكفول عنه. ولو لم /1/81١ظ]‏ يدفعها إليه رجع المغتصب بها على 
الطالب» ويرجع الطالب على الكفيل. وإن أخذها الطالب من المكفول عنه 
رجع بها المكفول عنه على الكفيل إذا كان قد أداها إليه. 
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وإذا كان الدين بين الرجلين على رجل»ء فكفل أحد الشريكين لشريكه 
بحصتهء فإنه باطل لا يجوزء من قبل" الشرك“ الذي بينهما؛ لأنه لا 


ره 39 ف و كاف 


(۳) ف- كفل. )٤(‏ ف ز: الكفيل. 
(0) ز: كلاملا. 


(5) ز - باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال. 
(۷) ز: من قتل. (۸) م ف ز: الشريك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال 

ملبجج _ ل۷ 
يؤدي شيئاً إلا كان له نصفه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك من الدراهم والدنانير والكيل والوزن» سلم كان أو غصب أو قرض 
فهو سواءء لا تجوز الكفالة فيه. وكذلك كل دين على رجلء. فمات الطالب 
فورثه ابناه» فكفل أحدهما لصاحبه بحصته» لم يجز ذلك؛ لأنه شريك لا 
يؤدي شيئا إلا كان له نصفه. 


وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقهاء فكفل لها رجل 
على الزوج بغير إذن الزوج» ثم ماتت المرأة فورثها زوجها وأخوهاء فإنه 
يبطل حصة الزوج من ذلك؛ لأنه قد صار مستوفياً مما عليه. ويأخذ الأخ 
حصته من الكفيل. ولو كان الكفيل كفيلا”'' للمرأة بأمر الزوج كان مثل هذا 
أيضاًء وكان يرجع على الزوج الكفيل بما أدى إلى الأخ. 


ولو كان لرجل على رجل ألف درهمء فكفل بها عنه رجل”" بأمره أو 
بغير أمره» ثم مات الطالب والمطلوب وارثه» لم يكن له على الكفيل 
تدده من قبل آنا لت © عن المطلوت"الذى .عله الأصل :ولو كان 
EI‏ ملز ال Nee BEEN‏ يرا 
المطلوب» ثم مات الطالب والمطلوب وارثهء فإن كان كفل بها عنه بأمره 
لم يتبع'” الكفيل منها بشيء» من قبل أنه لا يؤدي شيئاً إلا رجع به على 
المطلوب» فهو قصاص. وإن كان كفل عنه بغير أمره رجع المطلوب بها 
على الكفيل حتى يستوفيهاء وهي تطوع من الكفيلء لا يرجع بها على أحد. 
والدين كله والقرض والسلم والكيل والوزن في ذلك سواء. 


وإذا كفل الرجل لعبده بدين له على رجل» وعلى عبده دين» فهو 
جائز. فإن قضى العبد الدين بطل المال عن الكفيل؛ لأنه صار له. وكان 
على المكفول به على /[۲/۸و] حاله يوؤْخد به. 


)١(‏ ز: كفيل. (۲) ف - رجل. 
(۳) ز: تطلب. )٤(‏ نز أن. 


)0( 3 لم بخ + 


وإذا كفل رجل لرجل بألف درهم» ثم مات الطالب» والكفيل وارثهء 
فقد برئ الكفيل من المال» والمال على المكفول به على حاله إن كان كفل 
عنه بأمره. وإن كان كفل عنه بغير أمره فلا شيء على المكفول به» ولا على 
الكفيل ؛ لأنه قد صار للكفيل» فلا يرجع به على المكفول عنه. ألا ترى أن 
صاحب المال لو كان حياً فوهبه للكفيل لم يرجع على المكفول عنه؛ لأنه 
كفل عنه بغير أمره؛ لأن هبته له المال ووراثته"“ للمال لا يكون أشد من 
قضاء المال لو قضاه. ألا ترى أنه لو قضى المال لم يرجع به على الذي 
عليه الأصل؛ لأنه كفل عنه بغير أمره. فكذلك إذا وهب له أو ورثه. وكذلك 
لو كان الطالب أبرأ منه المطلوب على أن ضمنه هذا بأمر المطلوب» أو 
على أن احتال به" على هذاء ثم مات الطالب والكفيل وارثه» كان للكفيل 
أن يأخذ الذي عليه الأصل بذلك. ولو كان ذلك بغير أمر المطلوب لم 
يرجع عليه بشيء» وبرئ المطلوب من جميع المال. 


وإذا كفل العبد بإذن سيده لرجلين بألفي درهم أو ثلاثة آلاف 
ر وقيمته ألف دره“» ثم ادان ألفاء فإن قيمته بينهم» يضرب 
صاحب الكفالة بنصفها ؛ لأن ذلك كله قد صار ديناً فى رقبته قبل أن 
يستدين ألفاً منه. ولو كفل بألفين”” وهي قیمته» ثم كفل له رجل بألف» ثم 
استدان ألفاًء كانت الألف الوسطى باطلا؛ لأنها كفالتان". فكفل للثاني 
ولیس فيه فضل» فبطلت. 


رجل كفل لرجل عن رجل بغير أمره بألف درهم» ثم إن الطالب 
مات» فورثه الكفيل» أو وهبها الطالب للكفيل» قال: يبطل عن المطلوب. 
ألا ترى أن الكفيل لو أداها بطلت عن المطلوب. وكذلك إذا ملكها الكفيل. 


(۱) م ووارنته؛ 5 وواريته. زفق ر أن اختا به. 
)۳( ز - درهم. (:) ف ز - درهم. 
)0( 7 ف ز: نصفها. 0) ز: بألفي درهم. 


(۷) ز: باطل. (۸) ز: كفالتين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال aî‏ 

= . )( 0 st: 
وكذلك لو كفل رجل لمكاتب نفسه عن رجل  بغير أمره بمال» ثم عجز‎ 
المكاتب فرك طا ع المطلوت”.‎ 


ل) لا ذا نا لا لا 


(۱1) ف: غير رجل. 

(۲) ز ‏ بطلت. 

(۳) م + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين؛ ز + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله 
رب العالمين وصلواته على سيدنا النبي وآله أجمعين كتبه محمد بن عبدالمؤمن الرومي 
في ست شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/۸ظ] يضم اتر اقل ایر 


عس_ 8 


أبو عبدالله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي بكر 
الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم 


حال ليا أو أحل E‏ وهو قول ات حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي 
عن على بن أبى طالب أنه ا فى شىء » فقال: إنه ا ولولا أنه 


صلح لرددته. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ف ز: بين الناس. 

(۳) سنن الدارقطني» 1/5١7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 50/6. وروي مرفوعاً كذلك. 
وهه الترمذي. انظ سين ان ماه "الأنكامن ‏ اا وسن أي داوف الأقضية» 
۲ وسنن الترمذي» الأحكام» .١7‏ 

(6) ز: يجوز. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 075/5. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين . . . 
محمد قال: حدثنا أ E‏ لشي عدا ESE‏ ند 


بي بردة عن أبيه عن أبي موسى ار ا ي الله 
E‏ 
ا yT‏ 
ترك زوا فر لر e ٩‏ 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبى 
عن شريح مثل ذلك. 


باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها 


على الناس دين وإن كان لزوجها دين فالصلح باطل 


قال أبو حنيفة: أيما””* امرأة صولحت على ثمنها ولم يكن لزوجها 
دين على الناس» وكان ما أخذت أكثر من نصيبها من العين» فإن ذلك جائز 
وإن لم يكن بین" لها كم ترك زوجها. وإن كان فيما ترك زوجها دين فإن 
الصلح باطل. وإن كان نصيبها من الدراهم التي ترك زوجها أكثر مما أخذت 
من الدراهم فإن ذلك لا يجوز. وإن أخذت دنانير فإن ذلك جائز. وإن كان 
مارك وها هن الع فا ا اكد هيا الخدت :والدى جات 
دنانير فإنه لا يجوز. وإن كان الذي أخذت دراهم أو“ عروضاً فهو جائز. 
وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ م: عن سعد. (؟) ز: إنما. 


9) ز: قبلك. 
)٤(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۲۸۹/۸؛ والمصنف لابن أي شيبة» 075/5. 
)٥(‏ ز: إنما. (5) ز: يبين. 


(۷) ز: نصبها. (0) ف ۔ أو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن مت غر محارب بن دثار عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: 4/۸1[ 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء ء يورث بينهم الضغائن 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار أن 
إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أن 
أخرجوها من الميرات. 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال: يحارج“ أهل الميراث”". 

محمد قال: حدثنا أبق توس عن افخ ٠‏ وخ سوان عو هد 
سيرين عن شريح أنه قال: ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة 
استودعت وديعة» فاحترق بيتهاء فناولتها جارة”*" لهاء فضاعت» فأصلح 
بينهما على ثمانين درا 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 


(۱( ف: عن محمد. 

(۲( م ز: رددوا. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» 46/*١5؟؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 55/6. والضغائن جمع 
الضغينة» وهي بمعنى الحقد. انظر: لسان العرب» «ضغن». 

.10/6 كتاب السنن ل بن منصورء 56/5 - 57؛ والسئن الكبرى للبيهقي»‎ )٤( 

(5) التخارج هو أن يكون المال مشتركاً بين قوم بسبب ميراث أو غيره وهو في يد 
بعضهمء فيريدون الخروج من الشركة» فيأخذ هذا نقداً وذاك داراً والآخر ديناًء 
يتصالحون على ذلك. انظر: لسان العرب» «خرج». 

(5) المصنف لعبدالرزاق ۲۸۹/۸. (۷) ز: عن أشعب. 

(۸) م: جارية. (9) ز ۔ فضاعت. 

)٠١(‏ روي عن ابن سيرين أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهماء فحولت الدراهم من بيتهاء 
فذهبت» فخاصمها إلى شريح» فقال شريح: أتتهمها؟ قال: لا. قال: فإن شعت 
أخذت منها خمسين. قال: فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ۸/١۱۸؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 574/4. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين . 55 


عائشة أن بريرة أتتها تسألهاء فقالت: إن شئت عددتها لأهلك عَذَّةّ واحدة 
وأعتقتك. فذكرت ذلك لأهلها'. فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لنا 
فذكرت ذلك عائشة رضى الله عنها لرسول الله كَكلِ. فقال يلِةِ: «الولاء لمن 
أعتق» فاش شتریها قامتقيهاا. وخطب زسرل الله كفك الاس فقال + ٠‏ 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. شرط الله أو لق وكنات الله 
أحق. ول شرط ليس في كتاب اله فهو باطل شرط الله أوثق وإن”؛ 6 
مائة شرط. ما بال أقوام يقول أحدهم : أعتق يا فلان» والولاء لي وإ 
الولاء لھ أعتق»). 

ند قال خندثنا أبنو رسف قال عدا محدث عن شهاك بن 
حرب عن حبش بن المعتمر'" عن علي“ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
غنه أنه آتاة رجلان يختصمان في بغل» فجاء أحدهما بخمسة رجال» 
تعنين وا أنه ا ا اا جامد و انف تنيت" 7 فقال 
علي ی أبئ طالب للقوم: ما ترون؟ فقالوا: اقض لأكثرهما شهوداً. فقال 
علي: فلعل الشاهدين خير من الخمسة. فقال علي: فيها قضاء وصلحء 
وسأنبتكم بذلك. أما الصلح فإنها تقسم'''' بينهما على عدد الشهود. وأما 
القضاء فيحلف أحدهما ويأخذ 0 فإن تشاحًا على اليمين أقرعت بينهماء 
لهذا بخمسة أسهم. ولهذا بسهمين» فأيهما خرج سهمه استحلفته وغلّظت 
le‏ اليمين» واش ا 


(۳) ف: فأعتقتها. (4) ز: فإن. 

(0) ف _ الولاء لمن. 

(5) الموطأء العتق والولاءء +٠١‏ وصحيح البخاريء البيوع» ٣۷؛‏ وصحيح مسلمء 
العتق» ۸ 

(۷) م ز: بن المعتم. (۸) ز: على علي. 

(9) ز: فشهدوا. 

)٠١(‏ ف + وجاء الآخر بشاهدين فشهدا أنه أنتجه. 

)١١(‏ ز: يقسم. (۱۲) ف _ عليه. 


.۲۷۷/۸ المصنف لعبدالرزاق»‎ )١1( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[۸/ءظ] باب الصلح في الدور والأرضين 


قال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى» فأنكر 
الذي هي في يديه. وقال: هې داري ثم صالحه بعد الإنكار على رح 
مسماة» فهو جائز. وإن جعل لها أجلاً فهو جائز. وإن لم يجعل لها أجلاً 
فهو جائز. وإن كانت كناك م فهو جائز. 


على الإنكار؛ لأنه إذا وقع الإقرار استوفى المدعي حقه. 

وكذلك لو صالح على حنطة كيل معلوم بعينها. ولو كان بغير عينها 
فسمى جيداً أو وسطاً فهو جائز. وكذلك كل" ما يكال. وكذلك كل ما 
يوزن من السمن والزيت وأشباهه. فإن كان بغير عينه فلا بد من أن يسمي 
وزنه إن كان ورتا وكيله إن كان كيلا ويسمي ظا اوا 

وإن ضرب لذلك أجلا فهو جائز. وإن كان بعينه قائماً" فضرب له 
أجلاً لم يجز الصلح. 

وإن صالحه على عبد أو غنم مسماة ة بعينها أو إبل أو بقر أو شيء من 


الثياب مسماة بعینھا““ فهو جائز. ولا يجوز أن نكو كينا من الحيوان نسيئة 
بعينه كان أو بغير عينه. وكذلك الثياب بأعيانها فلا تجو 1 فيها النسيئة. 


وإن كانت بغير أعيانها وسمى ليان مسماة من جنس معلوم العرض والطول 
والرُفْعَة'"' وضرب لها“ أجلاً فهو جائز. وإن لم يضرب له أجلاً فإنه لا 


يجوز. 

)١(‏ ز: دنانیرا. 0) ف ۔ كل. 

(۳) ز: قائم. (6) ز: بعينه. 

0 ف فهو جائز ولا يجوز أن يكون شيئاً من الحيوان نسيئة بعينه كان أو بغير عينه. 
(0) ز: يجوز. 


(۷) رقعة الثوب غلظه وثخانته كما تقدم. 
(۸) ز: له. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين e‏ 

وإن صالحه على بيت من الدار معلوم فهو جائز. وإن صالحه على 
5000 بكم راد ا عد يموق" كانه هل حون وان 
ا معلومة قاند. جا وكا “قال أبو حديفة»,وإن. كان 
صالحه aE‏ أخرى أو على أرض فهو جائز. وإن أقر بحقه في الدار 
ولم يسمه ثم صالحه على بعض ما ذکرناه"" فهو جائز كله. وكذلك لو أقر 
به وسماه فهو مثل ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في منزل في دار أو في 
بيت أو في منزل علو أو في منزل““ سفل ليس له علو فهو جائز و 
ولو صالح من دعواه في هذه الدار على أرض معروفة محدودة: أو غلى 
شِقْص فيها مسمى» أو على شقص في دار أخرى /۸1/٥و]‏ مسمى» جاز 
ذلك. 

ولو صالح على أن يزرع هذه الأرض بيه ميا كان ذلك جائزاً. 
وكذلك لو كانت ا :ارقن مصاع عل أذ يزرع أرضاً أخرى 
يق ا أو على سكنى داره 91 ا فاته چا 

ولو كان لرجل ظلَة"“ أو كنيف شارع على طريق نافذ» فخاصمه 
رجل فيه وأراد طرحه» ا ا كان الصلح باطلاً لا 
یجوز» ويخاصمه فى طرحه متى ما شاء. ولو كان على طريق غير نافذ 
تخاس رجز امن" أهل: الطريق + فاك على دران معا كان الك 


)١(‏ ز: وقال. 4 اع تا 


(۳) م ز: ما ذكرنا. (5) ز- علو أو في منزل. 
(4) ز- كله. (1) ز: سنینا. 
(۷) ز: سنيناء (۸) ز: سنيناء 


(9) الظُلّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها: 
السّدّة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
مفصولاً عنها. انظر: لسان العرب» "كنن». 

)٠١(‏ الكنِيف: ما يُشْرَعَ فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كَنيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلاً بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنفء كنن». 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 
اا ت 


جائزاً. ولو صالحه على مائة درهم على أن يطرح الظلّة عن هذا الطريق كان 
ذلك جائزاً؛ لأن هذا منفعة لأهل الطريق. 


وإذا ادعى رجل حقاً في دار في يدي رجل» فصالحه من ذلك على 
هذه إلى بغداد فهو جائز. فإن مات أحدهما المدعى أو المدعى عليه» وقد 
خدمه عشرة أيام, فإنه يجوز من الصلح بقدر ما خدمه في الدعوى› ويرجع 
المدعى على دعواه فيما بقى بعد ذلك. فإن نفقت الدابة ومات العبد وقد 
ركبها نصف الطريق» وخدمه العبد نصف الشهر› فهو على دعواه في 
يمضي من الاجل شيء فهو على حجته في جميع دعواه. 


ولو صالحه من ذلك على لبس هذا الثوب شهراً كان جائزاً. 


ولو ادعى رجل في دار في يدي رجل ميراثاً أو شراء من آخر أو 
وصية أو حقاً لم يسمهء فصالحه الذي الدار في يديه من حقه» أو قال: من 
ميرائك» أو قال: من وصيتك» على دراهم مسماةء فإن ذلك جائز. وكذلك 
لو قال: أصالحك من دعواك أو“ مما ادعيت على دراهم مسماةء كان 
ذلك جائزاً. ولو فارقه قبل أن ينقده المال لم يفسد ذلك الصلح. وكذلك لو 
كانت مكان الدراهم دنانير مسماة. وكذلك لو كان شيء مكان ذلك مما يكال 
أو يوزن بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل”) والصفةء ثم افترقا 
قبل أن تيف فإن ذلك لا يفسد. وكذلك لو صالحه على شيء من 
الحيوان /[۸/٥ظ]‏ بعينه أو على شيء من الثياب بعينه ثم افترقا قبل أن 
يقبضه لم يفسد ذلك الصلح» وكان الصلح جائزاً ماضياً. ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى عبداً بثياب مسماة بعينها أو بطعام ثم افترقا قبل أن يتقابضا كان 
ذلك جائزاً. وكذلك الصلح. 


)0( م ف ز + على. وقد زاد فى ب: أو عما ادعيت. 
(؟) ف + بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 1 

ولو صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعاً مسماة من هذه الدار فإنه لا 
يجوز في قول أبي حنيفة» وهو بمنزلة الشراء. ويجوز في قول أبي يوسف 
وميك وكذلك الخاتان”"" من 'الآرفن: “ولو :ادع أذرعا اة في ذار 
فصالحه منها على دراهم مسماة فإن ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا الأول. ألا ترى أنه لو ادعى حقا فى دار 
فصالحه ولم يسمه أنه جائد. وكذلك إذا :سمئ أذرعاً. وإذا كان الى :اش 
المدعي رعا من هده الان أذ من رها كان ما لدل الا ری 
لو صالح المدعي من دعواه في هذه الدار على نصيب المدعي قبله من دار 
أخرى في يدي رجل آخر مقر بذلك لم يجز حتى يسمي ما يأخذ المدعي 
كم هو من الدار. 

ولو كانت الدار في يدي المدعيء فادعى المدعي فيها قبله حقاً. 
فاصطلحا على أن يسلم كل واحد منهما لصاحبه ما في يديه بغير تسمية ولا 
إقرار» كان هذا جائزاًء لأن كل واحد منهما مصالح”" عما في يديه. 


ولو ادعى رجل في أرض رجل دعوی» فصالحه على طعام بعيئله 
مجازفة كان جائزاً. وكذلك الدراهم بعينها عدداً بغير وزن. وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن فهو جائز. 


ولو صالحه على عبد بعينه ولم يره المدعي فهو بالخيار إذا O‏ 
فإن شاء أخذه. وإن شاء تركه» وكان على دعواه. e‏ 
كان له أن يرده ويكون على دعواه. ولو مات عبده قبل أن يرده كان له أن 
يرجع بحصة ذلك العيب من الدعوىء. وهذا بمنزلة الشرى والبيع. وكذلك 
لو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب. فإن باعه أو وهبه أو تزوج عليه قبل أن 


)١(‏ الجُربّان جمع الجريب. انظر: المصباح المنير» «جرب». 

(۲) ف- أنه. 

(۳) ف: يصالح. 

)€3 م اداه راه. 

(5) ز - وهذا بمنزلة الشرى والبيع وكذلك لو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
م 00١ it‏ 4 : 
يعلم بالعيب لم يكن له أن يرجع بشيء. وكذلك لو قتله". وکل شيء فعله 
من هذا بعد علمه بالعيب أو أعتق بعد علمه بالعيب فهذا منه رضىء ولا 
يرجع بشيء. ولو استحق العبد من يديه رجع على دعواه. ولو استحق نصفه 
كان بالخيار. إن شاء رد /[۸/٦و]‏ ما بقى» وكان على دعواه. وإن شاء 
أمسك ما بقى منه» وكان على نصف دعواه. 


ولو أن رجا ادعى فى دار رجل أو فى أرضه دعوی» فصالحه عنه 
او بای ارا تی ره کار أو ادان اوی إنكان وله دران کان 
ذلك جائزء ولا يكون من حق المدعي للمصالح شيء» إنما يكون ذلك 
للذي في يديه الدار» ولا يكون على المصالح من المال الذي صالح عليه 
شيء إلا أن يضمن ذلك للذي صالحه. 


زو ادعى في دار في يدي رجل دعوىء فصالحه غيره 
على عبد بعينه» فهو جائز. فإن وجد بالعبد عيبا فرده» أو استحق ق کله» لم 
يكن لصاحب الدعوى على المصالح شيءء وكان المدعي على دعواه في 
الدار. وكذلك الأرض في هذا. وكذلك كل عرض صالحه عليه. ولو صالحه 
على دراهم مسماة وضمنهاء فدفعها إليه» فاستحقت» أو وجد فيها زائف 9 
ا فإن له أن يرجع بذلك على الذي صالحه دون الذي في يديه 
الدار. ولو صالحه على دراهم وضمنهاء ثم قال: لا أؤديها إليك» أجبرته 
على أن يؤديها إليه. وهذا بمنزلة البيع والشراء. وإن لم يكن ضمنها لم يكن 


)1١(‏ ز: لو قبله. 

(۲) سقط من نسخة ز ما بعد هذا إلى بداية الورقة ١١و.‏ 

(۳) ف في دار. 

(:) ف: زيفا. الزائف والرَّيْف من الدراهم ما يرده بيت المال لرداءته» وهي أحسن حالاً 

من النبهرج والستوقة. وقدر مرت كثيراً. 

(4) قال المطرزي: السّنُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط .٠٤٤/١١‏ 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 
عليه شيء. إنما صالح عن الذي ادعيت عليه الدعوى. فإن قبل لزمه المال. 
وإلا لم يكن على هذا المصالح شيء. 


ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها جا فصالحه الذي في 
يديه الدار على دراهم مسماةء ودفعها إليه» ثم إن الدار استحقت من يدي 
المدعى عليه» فإن له أن يرجع بدراهمه. ولو كان صالح عنه غيره رجع 
بالدراهم ذلك الرجل؛ لأنه هو الذي أداها. ولو لم يُستحق الدار ولكن 
استحق اثلقها أو نصفها أو ربعها لم يرجع على الذي ادعى الدعوى وأخذ 
الدراهم بشيء. وكذلك لو استحق بيت منها معلوم؛ لاني لا أدري لعل 
دعواه فيما بقي دون ما استحق. 


وإذا ادعى رجل في بيت في يدي رجل دعوی» فصالحه من ذلك 
على أن يبيت على سطحه سنة» فهو جائز. ألا ترى أنه لو استأجره منه جاز 
ذلك. وكذلك الصلح. ولو ادعى نصف الدار» وأقر بأن نصفها للذي هي في 
يديه» فصالحه الذي هي في يديه على دراهم مسماةء ودفعها إليهء ثم 
استحق نصف الدار» رجع بنصف الدراهم التي أعطاهء /[۸/٦ظ]‏ وكان ما 
استحق منهما جميعاً. ولو لم يقر المدعي للذي هي في يديه بحق 
فيهاء وقال: نصفها لي» ونصفها لفلان بعينهء فقال المدعى قبله: كذبت» 
بل نصفها لي والنصف الآخر لا أدري لمن هوء أو قال: كلها لي» ثم 
صالحه من دعواه على دراهم مسماة» ودفعها إليه» ثم استحق نصف الدار» 
فإن القول في ذلك مثل القول في الباب الأول» ولا يرجع بشيء من 
الدراهم. 


ولو أن رجلاً ادعى فى دار فى يدي رجل حقاء فأنكر المدعى قبله 
الا في يدي لفلان» فإنه لا يدفع الخصومة 
عن نفسه بذلك إلا ببينة. فإن صالحه بعد ذلك صاحب الدعوى على صلح 
فهو جائز. ولو أقام البينة قبل الصلح أنها وديعة لفلان في يديه لم يكن 


)۱( مدهي - )۲( ف + هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهما خصومة. فإن صالحه بعد ذلك على صلح شيء فهو جائز. ولا يرجع 
على صاحب الدار بشي ء مله إلا أن يكون أمره بذلك. فإن كان أمره بذلك 
رجع عليه. 


ولو أن رجلا ادعى 86 قرية أو أرض في يدي رجل دعوى. 
اجه الوجل هدها على صلحء وأشهد على ذلك قوماً لا يعرفون القرية 
والأرض ولم يروهاء وَحَدُوا حدودها وسموا موضعهاء فإن ذلك جائز. 

وإذا صالحه عن دعواه في دار بغير عينها فهو جائز أيضاً. فإن خاصمه 
في الدار بعد فاختلفا في ذلك فالقول قول الذي دفع المال مع يمينهء 
ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» والمدعي على دعواه» ویرد ما 
أخذه. 

وإذا كانت الدار بين رجلين» فاصطلحا فيها على أن حاز هذا طائفة 
منهاء وهذا طائفة» بذرع أو بغير ذرع» ورفعا طريقاً بينهما أو لم يرفعا فهو 
جائز. وكذلك لو زاد أحدهما الآخر دراهم أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو 


رد ع الحدود ثم جحد المدعي فقال: ليس هذه القرية 
والأرض التي صالحتك عليهاء فإن القول قوله" مع البينة. وإن لم يدع 
شيئاً ولم يخاصمء فالصلح بينهما على حاله» فمتى ما اختصما فيه أو 
اختلفا““ فيه فهو باطل. وكذلك الدار والمنزل في الدار والبيت في الدار. 


ولو أن داراً بين ورثة» وهي في أيديهم جميعاً» ادعى رجل فيها حقاًء 
وبعضهم غائب» وبعضهم شاهد» فصالح الشاهد هذا المدعى على صلح 
مسمى من جميع حقه» فهو جائز. والدار للورثة على حالهاء ولا يرجع 
/[۷/۸و] هذا المصالح عليهم بشيء؛ لأنهم لم يأمروه بدفع شيء. ولو كان 
صالحه على دراهم مسماة» ودفعها إليه» على أن يكون حقه له خاصة دون 


للق م - في. زفق م ولو يسم ؟ ف ولم يسم 
(۳) ف: قول. وبعده بياض قدر كلمتين. (5) ف: واختلفا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين aD‏ 
الورثة» فإن ذلك جائز» ويكون هذا الصلح فيما بينه وبين شركاته على حجة 
المدعي”". فإن لم يظفر بشيء مما ادعى المدعي وجحد الورثة ذلك» ولم 
نكر لاي فإن له أن يرجع على المدعي بحصة شركائه التي لم تسل" 
لكالا تر أن رجلا كيل ادعى داراً فى يدي رجل» فصالحه رجل منها 
على عبدء على أن تكون الدار له» ثم خاصم الذي دفع إليه العبد الذي في 
يديه الدار» فلم يظفر من الدار بشيءء كان له أن يرجع على صاحب 
الدعوى بالعبد. فإن كان قد هلك عنده رجع بقيمته. 

ولو أن رجلين ادعيا داراً فى يدي رجل» أو أرضاًء وقالا: هى ميراث 
ورثناها عن أبينا»ء وجحدهما ا ثم صالح أحدهما من Eek‏ هذه 
الدعوى على مائة درهم» فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة» لم يكن له 
ذلك» ولم يكن له أن يرجع في الدار بشيء إلا أن يقيم بينة؛ لأن الذي في 
يديه الدار لم يقر فيها بشيء. ولو كان صالح أحدهما من جميع دعواهما 
على مائة درهم وضمن له تسليم أخيه فإن أخاه بالخيار. إن شاء سلم ذلك 
وأخذ نصف المائة“. وإن شاء لم يسلم وكان على دعواه. ويرجع الذي في 
يديه الدار على الذي صالح بنصف المائة. 

ولو أن رجلاً ادعى داراً في يدي رجل» فقال: هي لي ولإخوتي» 
فأقر الذي هي في يديه بذلك» ثم اشترى منه نصيبه» لم يكن لإخوته أن 
يرجعوا عليه من الثمن بشيء. وكذلك الصلح. وكذلك هذا في الأرض. ولو 
صالح من ذلك على عبد أو دابة أو على غنم مسماة أو ثياب كان ذلك 
جائزاًء ولم يكن لإخوته فيه شرك» وكان أحق به على حقهم. وكذلك لو 
كانت الدعوى في قرية أو أرض أو منزل أو في دار أو حمام أو في بيت 


(Vu ¢ 


فى دار. وكذلك لو كانت الدعوى فى دابة أو أمة 


)١(‏ ف: للمدعي. (۲) م ف: الذي لم يسلم. 


0 ا 
(4:) م ف + وإن شاء سلم ذلك وأخذ نصف المائة. 
للد م - ذلك. 


(5) م ف: في دار ابامه (الكلمة الأخيرة مهملة). 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

رآ۹ لض لاه 

وإذا ادعى رجل داراً فى يدي رجل» فاصطلحا فيها على أن يسكنها 
الذي هى فى يديه سئة» ثم يدفعها إلى المدعى. فهو جائز. وإن كان 
كان هذا الصلح /[۷/۸ظ] في أرض» فصالحه المدعي على أن يزرعها الذي 
في يديه خمس سنين» على أن رقبتها للذي ليست فى يديه كان هذا جائزاً. 

وإذا ادعى الرجل داراً فى يدي رجل» فصالحه منها على عبد 
وفبضه» فأقام العبك: البيئةغ أنه حرء فإنه يعتق» وينتقض الصلح. ويكون 
المدعي على حجته. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه مدبرء أو كانت“ أمةء 
فأقامت البينة أنها أم ولدء أو أنها مكاتبة» فإن هذا جائز» والصلح باطل» 
والمدعى على حجته. 

ولو :انرا اشترى دارأ فاتخذها مسجداًء ثم ادعى رجل فيها 
دعوى» فصالحه الذي بنى المسجد أو الذين المسجد بين أظهرهم» فإن 
الصلح جائز. 

وإذا اشسترى الرجل .دارا فباعهاء ثم ادعى آخر فيها دعوی» فصالحه 
البائع» فهو جائز. وكذلك لو صالحه المشتري. 

وإذا اشترى الرجل داراً فاتخذها حماماًء ثم ادعى رجل فيها دعوی»› 

وإذا اشترى الرجل داراء ثم وهبها لابن له صغير أو كبير وقبضهاء أو 
لأجنبي وقبضهاء أو تصدق بهاء أو أوصى بهاء ثم ادعى رجل فيها دعوی» 
فصالحه الذي هی فى يديه أو اراهن فالصلح جائز. وكذلك لو كانت 
في يدي رجل بميراث» فصالح عن نفسه ) أو صالح على غيره» فهو جائز. 
وكذلك رجل غصب دراً فباعهاء أو استودعها فباعهاء أو استعارها فباعهاء 
ثم ادعاها رجل» فصالحه البائع أو المشتري» فهو جائز. 

وإذا ادعى رجل في يدي رجل داراً فجحده» ثم أقر ثم صالحه فهو 
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جائز. ولو لم يقر حتى صالحه» فأراد المدعي أن ينقض تت 00 
انك فى ات صالحدة هده فة وقال المداعن قله عرق" حن» 
وقد 'صالحته بعد جود فإن الصلح جاتر عليه ولكئة قدا ألم في 
الجحود رانك الو كان له عليه الت درهم فجحدها إياه» ثم إن الطالب 
حلله من الدراهم أو أبرأه منهاء أما كان ذلك جائزاً. هذا كله جائز» ولكن 
المطلوب أثم في الجحود. 


وإذا ادعى رجل في يدي رجل دارأء فأقر المطلوب بحقه ثم جحده 
ثم صالحه على دراهم مسماةء فالصلح جائز لازم له 

وإذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى» فصالحه منها على 
خدمة عبد سنة» فقتل العبد خطأء فأخذوا قيمته» فإن صاحب الخدمة 
بالخيان: ۸47ر إن كا اشكروة له يها" اعدا فيخدمه كذلك» وإن شاه 
ل ذلك وكان على حقه. وكذلك الو كان سكن بيت قهدمة رجل. وما 
في قول محمد فإذا“ قتل العبد أو انهدم البيت فقد انتقض الصلح» ويعود 
على دعواه. ولو انهدم من غير ذلك فقال صاحب البيت: أنا أبنيه» فإن 
صاحب السكنى بالخيار. إن شاء رضى بذلك. وإن شاء كان على حجته. ولو 
كان عبداً فأعتقه صاحب الصلح جاز عتقه» وكان صاحب الخدمة على حقه. 
وكذلك لو قتله. ولو أعتقه صاحب الخدمة لم يجز ذلك. ولو قتله كان عليه 
قيمته» وكان القول فيه كالقول فى العبد المقتول الأول. ولو أن رب العبد 
ورب البيت باع العبد والبيت لم يجز ذلك لما فيه من الخدمة والسكنى. ولو 
أن صاحب السكنى باع البيت وباع العبد لم يجز له أن يخرج بالعبد من 


)١(‏ قال المطرزي: الضَّغْط العصرء والضّعْطَة بالضم: القهر والإلجاء. ومنه حديث شريح: 
كان لا يجيز الصُعْطةء وهو أن يلجيء غريمه ويضيق عليه. وقيل: هي أن يقول: لا 
أعطيك أو تدع من مالك علي شيئاً. وقيل: هي أن يكون للرجل على الرجل دراهم 
فجحده فصالحه على بعض ماله ثم وجد البينة فأخذه بجميع المال بعد الصلح. انظر: 
المغرب» «ضغط). 

(۲) فا حقه. (۳) ف ۔ بها. 

(4) م ف: وإذا. 
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المصر إلى أهلهء وله أن يؤاجرهما جميعاً ويأخذ غلتهما. 


وإذا ادعى رجل في حائط لرجل من موضع جذع» أو ادعى في داره 
طريقاً أو مسيل ماء» فجحد المطلوب ذلكء ثم صالحه على دراهم مسماةء 
فهو جائز. ولو صالحه على طعام بكيل معلوم بعينه فهو جائز. 


وإذا ادعى الرجل في دار رجل حقاً.ء فصالحه من ذلك على طريق 
فيهاء أو على مسيل ماء» أو على أن يضع على حائط منها كذا كذا جذعاًء 
فإن الصلح في هذا جائزء ما خلا مسيل الماءء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول. 
وما خلا موضع الجذوع» فإنه مجهول لا يجوز. ولو ادعى رجل في منزل 
علو دعوى. فصالحه على بيت في السفل» أو ادعى في دارء فصالحه على 
بيت في علوها أو علو غيرهاء فهو جائز. 


ولو أن رجلا ادعى حقاً في أرض» فصالحه المطلوب على شرب 
شهر» فإن ذلك لا يجوز. ولو صالحه على أن يسيل ماءه فيهاء أو على أن 
يسيل نهره فيهاء لم يجز ذلك" . ولو صالحه على عشر نهر بأرضهء أو 
على عشر نهر» أو على عشر عين» فإن ذلك جائز. وكذلك لو ادعى عشر 
نهر أو عشر قر أو عشر عية» فصالحه من ذلك على دراهم مسماة أو على 
عروض معروفة» فإنه جائز. 

ولو أن رجلاً ادعى في دار فى يدي رجل حقاء فصالحه من ذلك 
على عبدء وعلى مائة درهمء فإن ذلك جائز.. فإن استحق /[۸/۸ظ] العبد 
فإني أنظر إلى قيمته. فإن كانت قيمته مائتي درهم رجع بثلثي دعواه. وإن 
كان قيمته مائة درهم رجع بنصف دعواه. ولو كان الذي في يديه الدار أخذ 
من المدعي ثوباء والمسألة على حالهاء واستحق العبد» وقيمة العبد مائة 
درهم» فإنه يرجع بنصف الثوب» وبنصف الدعوى. ولو كان الثوب استحق 
رجع الذي في يديه الدار بحصة الثوب من قيمة العبد والدراهم. ينظر كم 
ادعى من الدار» فيقوم ذلك» ويقوم الثوب. فإن كان قيمتهما سواء رجع 


)١(‏ ف - ولو صالحه على أن يسيل ماءه فيها أو على أن يسيل نهره فيها لم يجز ذلك. 
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بنصف العبد وبنصف الدراهم. وإن اختلفا في قيمة الحق في الدارء فقال 
الال كان الى تف الا وال المدعى قبل جل كان لك 
ا القول في ذلك قول الذي في يديه الداز.مع يميته.. الا ترى أن 
رجلا لو 5 م من رجل بمائة درهم ودفعها إليه» وقبض الطعام ثم 
و ا و ققال البائع : كان طعامي الذي بعتك كر حنطة» وقال 
المشتري: كان نصف كرء فإن القول قول المشتري مع يمينه» ولا يصدق 
البائع على الفضل. وكذلك لو كان اشترى شِفصاً في دار بعبدء فاستحق 
العبدء فقال الذي قبض الشقص: إنما كان ثلث الدار» وقال الذي استحق 
العبد من يديه: بل كان نصف الدارء فإن القول فى ذلك قول الذي فى يديه 
الداز ت ت ۰ 


وإذا ادعى رجل فى دار رجل“ حقاء فأنكره» فصالحه من ذلك على 
سكن يه ميا ارم سيق ما .فزن هذا تادز فن ماتا ا 
السكنى كان ما بقي من سكناه لورثته. وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقي 
صاحب السكنى» فإن السكنى لصاحبها على حاله» ولا يشبه الصلح في هذا 
الإجارة. وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنى» ويرجع المدعي على دعواه 
مدنا مطل 


وإذا كانت دار في يدي نفر ثلاثة. في يدي كل واحد منهم منزل» 
وساحتها على حالهاء فاختصموا فى الدارء فإن أبا حنيفة قال: لكل واحد 
منهم ما في يديه» والساحة بينهم أثلاثاًء فإن اصطلحوا على غير ذلك قبل 
أن يقضي بينهم»ء فاصطلحوا على أن لفلان نصف الساحةء وأن لفلان 
ربعهاء ولفلان ربعهاء ولكل إنسان منهم ما في يديه من المنازل» فهو جائز. 
وإن شرط أحدهم لنفسه /[۹/۸و] المنزل الذي في يديه ونصف المنزل الذي 
في يدي صاحبه فهو جائز. 


0 ف + الطالب.‎ )١( 
ف - في دار رجل.‎ )٤( م - فرده.‎ )۳( 


)2 م ما بطل. 
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وإذا كانت الدار في يدي رجلين» فاختصما فيهاء وکل واحد يدعيهاء 
اا لشي نيا لب ا فإن اصطلحا قبل القضاء أو بعده على أن 
لأحدهما الثلثين» وللآخر الثلث» أو على أن لهذا" منها منزل معلوم ولهذا 
منزل معلوم» فإن هذا جائز. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل» 
قال أختها: 'الدار بني :وبيتك تصفان» وقال الآحرة بن هي ل لها 
فإن القضاء في ذلك أن يكون للذي ادعى كلها ما في يديه» ونصف ما في 
يدي صاحبه» وأما الساحة فهي بينهما نصفين”". فإن اصطلحا فيها قبل 
الغا أن بعك على أن بكرن ا تفي أن لاحك اكان رل 
الثلث» فهو جائزء والصلح بعد القضاء في جميع ذلك جائز بينهما أيضاً. 

ولو كانت الدار في يدي رجلين» فقال أحدهما: هى لى خاصةء 
وقال الآخر: ھی بيننا ا فإن أبا حنيفة قال: هى یا قم 
فإن: طحا على أن لواح التلقين»: ولاكخر التلق» أو غلى أن لهذا من 
منها ولهذا منزل منهاء فهذا جائزء والصلح قبل القضاء أو بعده جائز بينهما. 


ولو كان رجل نازلاً في منزل في دارء والآخر في علو ذلك المنزل» 
وادعى كل واحد منهما جميعاً الدار كلهاء فإن لكل واحد منهما ما فى 
يديه» وساحة الدار بينهما نصفين. فإن اصطلحا في ذلك بعد القضاء أو قبله 
على أن الضاخب السفل العلؤ وتصكن الساحة» وغل أن لضاحب العلو 
السفل ونصف الساحة» كان ذلك جائزاً. 


ولو أن حائطاً بين دارين» وإحداهما في يدي رجل» والأخرى في 
يدي امرأةء فادعى كل واحد منهما الحائط أنه له» فإن كان لكل واحد 


)۱( م ف: لها. 

(9) صف 

)۳( م ف: ثلثين ؛ رز الثلثين. 

)£( ف - فإن أبا حنيفة قال هي بينهما نصفين. 
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منهما عليه جذوع”'' فهو بينهما نصفين» فإن كان لأحدهما عليه جذوع" 
وللآخر عليه حَرَادِيَ”" فإن الحائط لصاحب الجذوع دون صاحب“ 


الحَرَادِيٌ ؛ لأن الجذوع حُمولة والحَرَادِيَ ليس بحُمولة”*'. إنما هي بمنزلة 
البواري. ولو كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما اتصالاً بين معروفاً بتربيع" 
فإنه يقضى به له. وإن كان للآخر عليه جذوع كان له موضع جذوعه» ليس 
لصاحب الحائط أن يحولهما. فإن كان لأحدهما عليه جذوع كثيرة وللآخر 
جذع واحدء فإن أبا حنيفة /[4/8ظ] قال في ذلك: لكل واحد منهما ما في 
يديه من ذلك. وإن كان لأحدهما جذوع وللآخر جذوع أكثر منها فهو بينهما 
نصفين. إنما كان يستحسن في الواحد ونحوه. فإن اصطلحا في جميع ذلك 
على أن يكون الحائط بينهما أثلاثاء لفلان ثلثهء ولفلان ثلثاه» فهو جائز. 


وإذا كان الحائط بين رجلين» كل واحد منهما يدعي أنه له ولكل 
واحد منهما عليه جذوع. فإنه يقضى به بينهما نصفين. فإن كان لأحدهما 
عليه جذوع أكثر من جذوع الآخرء كان للآخر أن يزيد في جذوعه حتى 


للك جمع جذّعء وهو ساق النخلة. ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير» «جذع). 

(۲) ف- فهو بينهما نصفين فإن كان لأحدهما عليه جذوع. 

(۳) الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من خُرّم القصب. الواحد: خُرْدِيَء وهو نبطي. 
قال ابن الستكيت :ولا عل هري وني العين: الهُرْدِيَة قصبات نُعْم مَلويّة بطاقات 
الكزم» ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضا. انظر: المغرب» «حردا. 

(8) ف: أصحاب. 

.۸۸/١۷ أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط.‎ )٠( 

(5) البواري جمع باري وهو الحصير المتخذ من القصب» ويقال له: البورياء بالفارسية. 
انظر: المبسوطء 5١/10١؛‏ والمغرب» «بري). 

(۷) وقد تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 181/5و. قال السرخسي: قال 
في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار» فيكون لصاحب الاتصال حينئذ. 
وكان الكرخي رحمه الله يقول صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط المتنازع من 
الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط 
المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم شيء واحدء 
فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. ۸۸/۱۷. 
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تكون جذوعه مثل صاحبه. وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن يبني على 
هذا الحائط بناء» ولا يفتح فيه كُوَّة ولا يفتح فيه باباً. وإن اصطلحا على 
أن يكون الحائط بأصله لأحدهماء وعلى أن يكون للآخر موضع جذوعهء 
وعلى أن يبني عليه حائطاً مسمى معروفاً» يحمل عليه جذوع علو له 
مسمىء فهو باطل لا يجوز. 

وإذا اختصم رجلان في حائط. فاصطلحا على أن يهدماه» وكان 
مخوفاًء [و]على”'' أن يبنياه» على أن لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثيه» وعلى أن 
النفقة عليهما على قدر ذلك» وعلى أن يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك» 
فهذا جائزء ولا يشبه هذا الأول. 


وإذا كان بيت في يدي رجل له سطحء فادعى رجل فيه دعوى. 
فاصطلحا على أن يكون البيت لأحدهماء ويكون سطحه للآخرء فإن هذا لا 
يجوز؛ لآن سطحه لا بناء عليه. ولو كان عليه بيت أو حجرة فاصطلحا على 
أن يكون لأحدهما علوه» وللآخر سفله» كان جائزاً. 

وقال أبو حنيفة: لو باع رجل علواً ليس عليه بناء لم يجز ذلك. 
وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الصلح. 


ولو كانت الدار في يدي قوم» في يدي كل واحد" منهم ناحية منهاء 
فاختصموا في دَرَج فيها معقودة بأرّجِ”" سُفلها في يدي أحدهماء وظَهْر 
الذّرَحِ طريق للآخر إلى منزله» فإنه يقضى بالدرج كلها لصاحب السفل» غير 
أن لصاحب العلو طريقه عليها على حالها. 


وکن روشن”*) على رأس هذا الدرج» وهو على منزل صاحب 
السفل» وهو طريق لصاحب العلو على حاله» فاختصما فى ذلك فإن 


.ظ١77/؟ زيادة الواو من الكافي.‎ )١( 

(۲) ف: رجل. 

(۳) قال المطرزي: الأرّج بيت يُبنى طولاً. انظر: المغرب» «أزج». 

() الروشن: وقع لصاحب العلو مشرف على نصيب الآخرء هو الورّف. وقيل: الممر على 
العلو. انظر: المغخرب» «رشن). 
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الروشن لصاحب السفل كله» والممر لصاحب العلو على حاله. 


وقال أبو حنيفة في بيت سفل في يدي رجل» وبيت علو عليه في 
يدي آخرء فإن سقف البيت السفل وجذوعه وحَرَادِيّه /[8/١٠و]‏ وبواريه 
وطينه لصاحب السفل» غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك كله. وكذلك 
الدرج والروشن. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو اصطلحا على أن 
يكون الروشن والدرج بينهما نصفين أجزت ذلك بعد القضاء وقبله. 


ولو أن بيتاً في يدي رجل فوقه بيت في يدي رجل آخرء وصاحب 
العلو مقر لصاحب السفل» وصاحب السفل مقر لصاحب العلو» فوهى 
البيتان جميعاًء فأراد كل واحد منهما نقض بيته» فاصطلحا على أن ينقض 
كل واحد منهما بيته» ويبنيه على مثل ما كان عليه» فان ذلك جائز» ويؤخذ 
صاحب السفل بالبناء. ألا ترى أن صاحب السفل لو هدم سفله بغير شرط 
أجبرته على بنائه. ولو سقط من غير هدم فإن أبا حنيفة قال: لا أجبر 
صاحب السفل على بنائه. ولصاحب العلو أن يبنيه ثم يبني علوه» ولا يسكنه 
صاحب السفل حتى يؤدي القيمة. وكذلك إذا اصطلحا. وصلح الرجل 
والمرأة في ذلك سواء. 

وإذا كان للرجل نخلة في ملكه» فخرج سعفها إلى ملك غيره» فأراد 
الآخر قطع سعفهاء فله ذلك. فإن صالحه رب النخلة على أن يترك السعف 
على دراهم مسماة» فإن ذلك لا يجوز. 

ولو ادعى رجل في“ عين في يدي رجل دعوی» وادعى الآخر في 
قناة فى يدي المدعى دعوى. فاصطلحا على أن اا كل واحد منهما صاحبه 
ا وا لمن فإن: ك وکات ا وار 


f i كر‎ : : 5 E ef 
ولو أن نهرا بين قوم فاصطلحوا في كزيه او في أن يحصنوه‎ 


)۱( م سقطه. )۲( قات كن. 
(۳) أي: استحداث حفرهء وإزالة طينه. انظر: لسان العرب» «كري». 
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بن أو على أن يقنطروا" فاهء على أن النفقة عليهم بحصصهم.ء فإن 
هذا جائز كله عليهم إذا كان فيه ضرر عام. فإن كان قنطرة فمه لا يضرهم 
تركها لم أجبرهم عليها. وكذلك المُسَئَاة. فأما الكزي فإني أجبرهم عليه؛ 
لأن هذا منفعة عامة» وفي تركه ضرر عام. 


وإذا ادعى رجل بناء دار في يدي رجل» فصالحه من بنائها على 
دراك ما ان الل جارك ت الى اك فف الاب ال 
عليه بعد إقرار أو إنكارء أو لم يكن في ذلك إقرار ولا إنكارء فإن الصلح 
جائز عليه. 


ولو ادعى البناء رجلان ورثاه عن أبيهماء فصالحه أحدهما من نصيبه 
وهو منكرء فإن الصلح جائزء ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. فإن صالح 
الآخر بعد ذلك فهو جائز”". ولو /[8/١٠ظ]‏ كان هذا بعد إقرار كان جائزاً 
أيضاً. ولو صالحهما جميعاً كان جائزاً أيضاً. 


ولو أن رجلا ادعى زرعاً في أرض رجل» فصالحه صاحب الزرع من 
ذلك على دراهم مسماة. فإن الصلح جائز. وكذلك لو ادعى نصفه. وكذلك 
الكرم وسائر الشجر. وكذلك النخل والرطبة“ فإن ذلك كله جائز. 


ولو كانت أرض لرجلين فيها زرع لهماء فادعاه رجل. فجحداف 
فصالح أحدهما على أن أعطاه مائة درهم» على أن سلم”' نصف الزرع 
للمدعي» فإن هذا لا يجوز» من قبل أن نصف الأرض والزرع للذي هي 
في يديه» ونصف الزرع للمصالح. يجبر على قلعه.ء فلا يجوز ذلك. وكذلك 
هذا في البيع. وكذلك النخل والشجر في هذا. 


)١(‏ المسَنّاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو). 

(؟) من القنطرة» وهي ما يبنى على الماء للعبور. انظر: المغرب» «قنطر». 
۳( م + ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. 

)٤(‏ وهي العلف كما تقدم. 


(0) ف: أن يسلم. 
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وإذا ادعى رجل شِمْصاً فى دار فى يدي رجل» فصالحه على سكنى 
دار سنين مسماة» وحددهاء وأعلمها ولم يرها المصالح» فإنه بالخيار إذا 
رآها. إن شاء أخذها. وإن شاء"“ نقض الصلحء وكان على دعواه. وكذلك 
لو صالحه على رقبة الدار. وكذلك لو كانت الدار فى مصر آخر. فإن كان 
قد رآها فلا خيار له. ولو صالحه من هذا الشقص على سكنى بيت من هذه 
الدار معلوم عشر سنين» فإنه جائز. فإن كان أجر البيت المصالح من 
يؤاجره» وإن زاد فيه شيئاً كان له الفضل. وكذلك الصلح. ولو استأجر ذلك 
البيت منه الذي صالحه كان ذلك جائزاً. وقال محمد: لا يجور أن كشك جره 
الذي صالحه» فإن استأجره الذي كان فى يديه فقبضه حتى مضى الأجل 
أبطلت الصلح وعاد المدعي على دعواه. ولو باع هذه السكنى بيعاً من رجل 

ولو أن صاحب الدار التي كانت الدار في يديه» صالحه من هذه 
السكنى على دراهم مسماة» كان جائزاً. ولا يشبه هذا البيع فى 0 
الوجه. 

وكذلك لو صالحه من الدراهم على دنانير. فإن قبضها قبل أن يفترقا 
فهو جائز. وإن قبض بعضها ثم تفرقا فإن ما قبض جائز» ويرجع بحصة ما 

ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما دارء فادعى كل واحد منهما 
في دار صاحبه حقاً. فاصطلحا من ذلك على أن يسكن كل واحد منهما في 
دار صاحبه سنة» كان جائزاً. 


وإذا اختصم رجلان فى دار» وهی فى يدي أحدهماء فاصطلحا على 
أن أقر كل واحد /[8/١١و]‏ منهما لصاحبه بالنصف منها مسلماًء فإنه جائز. 


)١(‏ ف شاء. (۲) ف - کان. 
(۳) ف ۔ هذا. 
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وكذلك لو اصطلحا على أن أقر أحدهما للآخر ببيت منها معلوم وأقر الآخر 
للآخر ببقية الدار فإنه جائز. فإن استحق البيت فصاحب البيت المستحق منه 
على''' دعواه في بقية الدار؛ لأنه أقر على صلحء فلا يضره إقراره. وكذلك 
لو صالحه على عبد على أن أقر رب الدار الذي هي في يديهء ثم استحق 
العبد» فإنه على دعواه فى الدار؛ لأنه بمنزلة الغاصب. 


ولو ادعى رجل شِقُصاً في دار في يدي رجل» فصالحه الذي في يديه 
على عبد بعينه» فأراد المدعي أن يبيع العبد قبل أن يقبضهء فليس له ذلك. 
وهذا بمنزلة الشرى. وكذلك الثياب والحيوان. وكذلك كل ما يكال إذا كان 
بعينه. وكذلك كل ما يوزن إذا كان بعينه. فإن كان شيء من الكيل والوزن 
مسمى کله" وصفته وهو بغير عينه فهو جائزء وهو بمنزلة الدراهم. ولا 
بأس بأن يأخذ به عبداً بعينه أو دراه" يقبضها قبل أن يتفرقا. ألا ترى أن 
رجلاً لو باع عبداً بكر حنطة وسط ثم باع الكر قبل قبضه بثوب كان جائزاً. 
فكذلك الصلح. ولو باع الطعام بشعير بغير عينه ثم ترقا“ قبل أن يقبضا 
فإنه لا يجوز؛ لأنه دين بدين. ولو كان الشعير بعينه كان جائزا ولو تفرقا 
قبل قبضه. 


وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل»ء فصالحه منها على عبد 
بعينه» فوجد بالعبد عيب بعدما قبضهء فأراد رده» وقال الذي في يديه 
الدار: قد أعطيتك مع العبد أمة أخرى»ء وكذبه الآخرء فإن القول قول الذي 
في يديه العبد" مع يمينه» ويرد العبد بالعيب» ويكون على دعواه. فإن كان 
أقر له أخذ الدار. وإن كان لم يقر كان على حجته وخصومته. وقال أبو 
يوسف ومحمد: كل شيء إذا“ صالح عليه فاستحق رجع بقيمته جاز البيع 


)١(‏ ز- على. (۲) ز: كيله. 
(۳) ز: أو دراهما. (4:) ز: ثم يقرفا. 
(0) ز + وإذا. (5) ف: بيعا. 


)¥( م - العبد. (۸) ز ۔ إذاء 
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فيه قبل أن يقبضه. وكل شيء كان يرجع فيه على دعواه لم يجز بيعه حتى 


وإذا ادعى. رجل في دار في يدي رجل حقاً. فصالحه من ذلك على 
عبد بعينه» ثم إن العبد مات فى يدي الذي الدار في يديه قبل أن يدفعه» 


فإن المدعى على حجته ودعواه في الدار. 


ولو كان صالحه على عبدين» فدفع أحدهما وبقي الآخرء فمات في 
يديه قبل أن يدفعه» فإن المدعى بالخيار. إن شاء رد العبد الذي /[8/١١ظ]‏ 
في يديه» وكان على حجته. إن شاء أمسك العبد الذي في يديهء ورجع 
بحصة العبد الميت من الدعوى» وكان على دعواه فيها وحجته. 


ولو أن رجلاً ادعى في دار في يدي رجل قاع فاه مخ :ذلك 
على دار“ أخرى» فلم يدفعها إليه حتى باعها المدعي» فإن بيعه جائز في 
قياس قول ا وكذلك لو كانت أرض"©. وكذلك لو كان شِقْص في 
کار أن شقض "في أرضن: ألا ترى أن رجلاً لو ابتاع رارضا كان 
له أن يبيعها قبل أن يقبضها. وهذا قول أبي حنيفة. كدلك e‏ ولا 
يجوز هذا فيما سوق الدور والأرضين. ولو a‏ على ثوب أو دابة أو 
مر iT E e‏ 


حنىفة. 


وإذا ادعى رجل حقاً في أرض في يدي رجل» فصالحه من ذلك على 
أرض أخرى بإقرار له فغرقت قبل أن يقبضهاء » فإن المدعي على حجته 
وحقه. فإن شاء أخذ الأرض العَرقة”"". فإن كان الغرق لم ينقصها فالصلح 


)١(‏ ز-دار. 3-99 أضن: 
(0) ف- في دار أو شقص. )٤(‏ ز: دراء 
(0) ف ز: لو صالح. 


(5) الغَرقّة: أرض تكون في غاية الرّيّ. انظر: القاموس المحيط» «غرق». 
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جائز ولا خيار له. ولو كانت الأرض التي فيها الدعوى هي التي غرقت قبل 
أن يصل إليها الذي صالح عليها فإن كان ذلك لم ينقصها فالصلح جائز. وإن 
كان قد نقصها فهو بالخيار. إن شاء أجاز الصلح. وإن شاء رده. ولو كان 
وكا لم يكن لحار أنه بجر له الاد 


وإذا ادعى الرجل نخلة في أرض رجل» وذكر أن للد أرق نينا 
بأصلها أو بقلعهاء فجحده ذلك الذي في 366 ى والنخل» ٠‏ ثم 
صالحه على دراهم مسماةء فإن الصلح جائز. ولو صالحه على ما يخرج 
ا لأنه مجهول. ولو صالحه على ثمرة فيها كان 
جائزاً. 


ولو ادعى سكنى دار وصية من رب الدار» فجحده الورثة أو أقروا 
لف ثم Set‏ فإنه جائز. ولو صالحده”© 
على سكنى دا و جائزاً. 

ولو 0 رجلان في دار وهي في أبديهماء ثم اصطلحا على أن 
لأحدهما الثلث» وللآخر الثلثين» فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
لأحدهما“ بيتاً منهاء وللآخر ما بقي» فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على 
أن يسكن أحدهما الدار عشر سنين» ثم هي للآخرء فهو جائز. وكذلك لو 
كان هذا /[8/١١و]‏ في أرض» فاصطلحا فيها على هذاء فهو جائز. وكذلك 
لو زاد أحدهما الآخر دراهم“ مسماة: أو شيئً"' من الحيوان بعينه» فهو 
جائز. 


وإذا ادعى ا في يدي رجل دعوى. فصالحه منها على دراهم 


(0) ز - يليه. 

(0) ز: صالحه. 

(۳) ز: سنینا. 

() ز - الثلث وللآخر الثلثين فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن لأحدهما. 
() ز: دراهما. () ز: أو شيء. 


0 ز: الرجل. 
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ا على أن يزيده الآخر كر سحنطة بجيكة و عنذه طعام» فإن هذا 
لا يجوزء من قبل آنه" زاده طعاماً ليس عنده. ألا ترى”" أن رجلا لو باع 
عبداً بدراهم» وشرط للمشتري مع العبد طعاماً يعطيه ليس عنده» كان قد 
باع ما ليس عنده» وكان البيع فاسداً لا يجوز. فكذلك الصلح. 

ولو ادعى رجل طريقاً في دار رجل» فصالحه منها على دراهم» أو 
على طريق في دا خرف كان جا بعك أن سن الطريق: 

ولو ادعى موضع جذوع في حائط رجل» أو ادعى مسيل ماء في دار 
رجل » فصالحه من ذلك على دراهم مسماة» كان جائزاً. 


ولو كان لرجل باب“ في غرفة أو كوة» فآذى'2 جار فخاصمه» 


فافتدى خصومته بدراهم. فصالحه عليهاء فإن الصلح باطل»› وله أن نيترك 
اة وكرت على حالما لات فى غير ملك اح 


باب الصلح في الشفعة 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً ولآخر فيها شفعة فصالحه من شفعته 
على نصف الدار فهو جائز. وكذلك الأرض. ولا يبطل هذا شفعته. وكذلك 
لق اله على ثلث أو ربع“ . ولو صالحه على الدار كلها على أن يزيده 


)١(‏ ز: جيد. (۲) م: أن 
(۳) ز: يري. 0 4 أن تبين: 
(0) ف- باب. () ف: فادا؛ ز: فاذا. 


(۷) أي: أن الباب والكوة يكونان برفع بعض الحائطء وهو لو رفع كل الحائط فليس 
لجاره أن يخاصمه. فتبين أن جاره ظالم لا يحل له أخذ شيء في مقابل خصومته. 
انظر: المبسوط .157/5١‏ 

(۸) م فاز: أو أربع. 
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الشفيع دراه" ' مسماة ويسلم له الشفعة ففعل جاز تسليم الشفعة عليه ولم 
يكن له من الدراهم شيء” "كلانه ادها فير E‏ ولو صالحه على أن 
يسلم له بالشفعة بيتاً من الدار بحصته من الثمن كان ذلك باطلاء لأن ثمن 


وإذا اختصم الشفيعان في الدار أحدهما شريك في الطريق والآخر 

جار فاضطليحا على أن اغ الدار بينهما نصفين وسلم ذلك المشتري 
فهو جائز.. وكذلك لو كانت أرضاً”. وكذلك لو قال: على أن لأحدهما 
الثلثين وللآخر الثلث فهو جائز. ولو اشترى رجل شِقْصا في دار فاختضم فيه 
شفعاء ثلاثة شريك في الدار ويك /[8١١ظ]‏ فى الطريق وجار ملاصق 
فاصطلحوا”'' على أن يكون البيع بينهم أثلاثاً بالسوية وسلو :ذلك المشعزي 


فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل دارا فخاصم رجلاً في شِقْص منها وطلب الشفعة 
فيما بقي ثم صالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن على أن يبرئ 
من الدعوى فهو جائز. وكذلك الأرض. ولو أن رجلا ادعى في دار في يدي 
رجل حقاً ادعاها كلها فصالحه على دراهم فأراد الشفيع أخذها بالشفعة بهذا 
الصلح فليس له ذلك» لأنه لم يقر له فيها بحق. ولو أن الشفيع خاصمه 
فسلم له نصف الدار بنصف الثمن الذي صالح عليه المدعي الأول كان 
ذلك اترا ولو سلم رجل الشفعة على دراهم أخذها مسماة“ كان 
التسليم للشفعة جائزا) وكان عليه أن يرد الدراهم. ولو اشترى رجل أرضاً 
فسلم الشفيع الي e‏ ثم جحد ذلك وخاصم فصالحه المشتري جلى أن 
elm‏ 


)١(‏ ز: دراهما. 0) ز 


0-6 
(۳) ز: جاز. (6) ز: أن يأخذ. 
() ز: أرض. (1) م: فاصلحوا. 
(۷) ز + جا. (۸) ز: مسماها. 
(9) ز: جائز. )١(‏ ز: الشري. 
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ولو صالحه على أن يسلم له الأرض كلها بالثمن» أو بزيادة دراهم 
مسماة» أو على زيادة ثوب مسمى بعينه» فإنه جائز. وإذا مات الشفيع فلا 
شفعة“ لورثته. فإن صالح الورثة المشتري على نصف الدار بنصف الثمن 
كان جائزاً. 


ولو ادعى رجل شفعة وليس له شفعة» فصالحه المشتري على أن 
يبلي للف الدان بصت القمقء كان حاترا: 


وإتااطلب الرجل الشفعة بن المختري فمات a‏ و 
م ايد عبداً أو eT‏ ا و ان بأن 
يبيعهم نصف الدار قبل أن يقبضه'" ' منهم ويربح عليهم في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


وإذا ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري على أن سلم له 
دار“ أخرى بدراهم مسماة» على أن يسلم له الشفعة» فإن هذا فاسد لا 
يجوز. أرأيت لو باعه عبداً بألف درهم على أن يسلم الشفعة ألم يكن هذا 
سد فكذلك الصلح. 


وإذا ادعى رجل شفعة في عبد» فجهل المشتري» فصالحه من شفعته 
على أن يسلم له نصف العبد بنصف الثمن» وسمى كم هوء فإن هذا جائزء 
كأنه باعه إياه بيعاً. وهو بمنزلة الذي ادعى نصف دار وليس له فيها شفعة» 
فصالحه على /[۱۳/۸و] أن يسلم له نصفها بنصف الثمن» فهذا بمنزلة البيع 
المستقبل» فكذلك الباب الأول» وهو بمنزلة البيع. 


3% +3 96 
)١(‏ زع لو. (۲) ز + يقبض. 
(۳) ف: أن يقبض. (6) ز: دار. 


)٥(‏ ز: فاسد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح الفاسد 


قال: وإذا ادعى رجا © في دار حقاًء فصالحه الذي الدار فى يديه 
على عبد إلى أجل» أو على شيء من الحيوان إلى أجل» فإن هذا الصلح 
فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه من حقه فقد أقر بالحق» والقول فيه ما قال 
المدعي. وإن كان صالحه عن دعواه فليس هذا بإقرار» والمدعي على 
ححتنه. 

وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة إلى الحصاد أو إلى ادياس © 
أو إلى الجزاز* أو إلى ال٠‏ أو إلى النيروز فهو فاسد لا يجور. 

ولو صالحه على ثياب مسماة العرض والطول والأفعة ° والم ف“ 


وإذا ادعى الرجل حقا في عبد أو دابة أو دار أو أرض أو دين» 
فصالحه المدعى قبله على“ الإنكار أو الإقرار '» على سكنى دار أو بيت 
حتى يموت» فإن هذا فاسد لا يجوزء مِن قَبّل أن السكنى ليس لها وقت. 
وكذلك لو قال: سكناهاء ولم يسم" شيئاًء فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه على شِفص في دار في يدي رجل ولم يسمه فإن ذلك باطل. 


ولو صالحه على مسيل ماءء أو على شرب يوم من هذا النهر من 


)١(‏ ف: الرجل. 
(0) م ف ز: بإقراره. 
(۳) الدياسء أي: دوس الحنطة. والمراد وقت ذلك. وقد تقدم مراراً. 


() الجزازء أي: قطع ثمر النخل أو قطع الزرع أي نوع كان. وقد تقدم مراراً. والمراد 


وقت ذلك. 

(5) العطاء ما يعطاه المقاتلة من بيت المال كل سنة مرة أو مرتين. وقد تقدم مراراً. والمراد 
وقت ذلك. 

0) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 0) ز: والصيف. 

(۸) ز: فاسد. (69) ف ز: بعك. 


)١(‏ ف: الإنكار والإقرار. )1١(‏ ز - يسم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 5 
الشهر غير أنه لا حق له فى رقبة النهر» أو على أن يحمل كذا كذا جذعاً 
عل "هذا الخائط اة هذا واد لا ج 

وكذلك لو صالحه على أن يُسيل ماء ميزابه في داره أياماً معلومة فإن 
مامه لا هزد لأسيل العاف والشري وحمل الجن بغي أرقن 
غرر. وكان أبو حنيفة لا يجيز بيع ذلك. وكذلك الصلح فيه. ولو أوصى 
رجل لرجل بشِرْب يوم من نهر في السنة كان ذلك جائزا. 

وإذا ادعى رجل في عبد رجل دعوى» فصالحه من ذلك على 
ا 5 7 كذا وكذا9) ا أوعلى اس (4) 5 شهراً أو 
أكثر من ذلك أو لم يسمء فإن هذا فاسد لا يجوز. 

ولو ادعى رجل ديناً على رجل» فصالحه على ثمرة نخله ثلاث 
سنين» أو على غلة داره» أو على غلة عبده ثلاث سنين» فإن هذا فاسد لا 
يجوز؛ لأنه لا يعرف. 

ولك إن كانت الدعوئ “دارا أو أرضا /[1۴/۸ظ1 او عبدا أو شيا 
من الحيوان أو العروض فهو سواء» وهو فاسد. 

ولو ادعى رجل قبل رجلين ديناً» فصالحه أحدهما على مائة دينار إلى 
أجل» والذي ادعى دراهم» فإن هذا لا يجوز. فإن كانا يجحدان ذلك فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو أقرا“. وكذلك لو صالح عنهما غيرهما بدنانير. 
وكذلك لو صالحاه”“ على طعام إلى أجلء أو على شيء مما يكال أو يوزن 
وسمى كيله أو وزنه أو صفته"» وجعلاه إلى أجل أو إلى غير أجل» غير 
أنه قد فارقهما“ قبل أن يقبض» فإن هذا لا يجوزء لأنه دين بدين. ولو 
صالحه عنهما غيرهما كان ذلك باطلاً أيضاً لا يجوز. 


)١(‏ ز: على خذمته. (۲) ز: كذا. 


(۳) ف ۔ شهرا. )٤(‏ ز: عليه. 
(0) ز - وكذلك لو أقرا. (5) ز: لو صالحه. 


(۷) م ز: وصفته. (۸) ز: قد فارقها. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو ادعى رجل على رجل قاين درهم سود نمو ذلك ثم 
صالحه من ذلك على ألف درهم بخية Ee‏ إلى أجل» فإنه لا يجوز؛ لأن 
البَخية لها فضل. ولو كان ادعى عليه بَخية فصالحه على سود مثلها أو أقل 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه عنه غيره. ولو باع رجل عبد من رجل 
بألف درهم سود» ثم صالحه عن ذلك على ألف درهم نَمَهْرَجَة أو 
توق 0 حالة أو إلى أجل» كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو صالحه 
منها على شيء مما يكال أو يوزن بغير عينه» وسمى كيله وصفته» فإنه لا 
يجوز؛ لأن هذا بمنزلة ما ليس عنده. 


وإذا كان لرجل على رجل دين ألف درهم من قرض أو بيع أو 
غصب» وهي من عة الكوفة» فصالحه منها على خمسمائة بخية نقد 
ونقدها إياه» فإن هذا جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه ولم يضرب له أجلاً 
فإن له خمسمائة درهم غَلَة الكوفة» والصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد أبرأه 
مما بقي. ثم رجع يعقوب عن هذاء فقال: إذا صالحه على خمسمائة وهي 
أجود من دراهمه فهو فاسد؛ لأنه إنما حط عنه لمكان الفضل الذي في 
الدراهم التي أخل. وهذا قول محمد بن الحسن. 


ولو أن لرجل على رجل ألف و فصالحه منها على مائة درهم» 
على أن يبيعه بها هذا الثوب» أو على أن يؤاجره بها هذه الدار هذه السنة» 
فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو صالحه منها على عبد بعينه» على أن يشتريه 
منه بمائتي درهم» أو على أن يستأجره منه'" سنة بعشرة دراهم» فإن هذا 
فاسد لا يجوز. ولو صالحه من هذا الدين كله على دار على أن“ يسكنها 
الذي عليه الدين سنة» فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً فشرط 


)١(‏ نز ألف. (؟) ف: يجحله. 

)۳( هي نوع من الدراهم جيدة» وقد تقدم. €3 م ف ز: على ذلك. 

(0) النبهرجة والزيوف نوعان من الدراهم الرديئة» والزيوف أحسن حالاً من النبهرجة. وقد 
تقدما رار 

(5) نوع من الدراهم» كما تقدم. 00 E‏ 

(۸) ف على أن. 
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/[5:/8١اوأ‏ خلمته سنة. وكذلك لو شرط ذلك لغيره. وكذلك لو صالحه على 
دابة واشترط ركوبهاء أو على ثوب واشترط لبسه. ولو ادعى رجل في غنم 
لرجل دعوى» فصالحه على نصف الغنم» على أن للطالب"' الأولاد كلها 
سدة”"+ أو عدن أن ذلك للمطلوب .قان هذا فاشكلا بجوز:.وكذلك 
صوف الغنم وألبانها. وكذلك ثمرة النخل والشجر. وكذلك غلة الدار والعبد. 


وإذا ادعى رجل في غنم رجل دعوى» فصالحه منها على صوفها الذي 
على ظهورهاء على أن يجزه من ساعته» فهو جائز في قول أبي يوسف› 
ولا يجوز في قول محمد. ولو صالحه على ألبانها التي في ضروعها كان 
فاسداً باطلاًء للأثر الذي جاء في بيع اللبن في الضروع”". وكذلك لو 
صالحه على ما في بطونها من الولد؛ لأنه غرر مجهول. 

وَإذًا'ادغى :وجل فى أجمة ‏ فى يدئ. رتجل حقاً»فاضطلحا فيها غلى 
ااب ما لجعي سل او قن اسان لا رسو من قبل أنه 
مجهول. وكذلك لو قال: على:ما فيها من الصيدء إذا كان ذلك لا يؤخذ 
إلا يضيد. وإث: كان محظو را لان عة لا يجوز 

قال أبو يوسف: حدئنا العلاء بن المسيب بن رافع عن عبدالله بن 
مسعود ا نهى عن بيع السمك في ال 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 


)١(‏ م ز: أن الطالب. (؟) ز: سنينا. 

(۳) مسند أحمدء 7٠75/١‏ #/47؛ وسنن ابن ماجهء التجارات. 5؟؛ ونصب الراية 
للزيلعي› /1. 

(5:) الأجمة: الشجر الملتف. والجمع أجَم وآجام. وقولهم: بيع السمك في الأجمة» 
يريدون البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم». 

(0) ن- أنه. 

)7( روي عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً. انظر : مسند أحمد» ۳۸۸/۱؛ والمعجم الكبير 
للطبرانى» 1 والسنن الكبرى للبيهقى» "؛ ومجمع الزوائد للهيثمي» 
م4 وتلخيص الحبير لابن حجر» VN‏ 
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أنه نهى عن بيع ضربة الغائقص”''' وعن بيع العبد الآبق”'". 

ولو كان الصيد محظوراً يؤخذ بغير صيد كان الصلح في ذلك جائزاًء 
وكان بالخيار إذا رآه. 


ولو أن رجلاً ادعى في عبد في يد رجل دعوی» فصالحه من ذلك 
على مخاتيم" دقيق معلومة [من] هذه الحنطة» فإن الصلح في ذلك فاسد 
لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أرطال من لحم مسمى من هذه الشاة وهي 
عخمة: وكذلك لو صالحه على خمس من الغنم بغير أعيانها فإن هذا لا 
يجوز“. وكذلك الثياب. وكذلك لو صالحه على هذا العبد أو على هذه 
الأمة. وكذلك لو صالحه على أرطال مسماة من دهن هذا السمسم أو 
الزيتون» فإنه فاسد لا يجوز إذا كان لم يعصر بعد. وكذلك لو صالحه على 
مخاتيم من تمر مسمى مما يحمل هذا النخل العام» أو مما يخرج من زرع 
هذه الأرض» فإنه لا يجوز. 


وكل صلح دخل عليه فيه شيء من الخمر أو الخنزير أو الميتة 
/[5/8١ظ]‏ أو خُرٌ فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك إذا كان دراهم بدراهم”' أكثر 
منهاء ودخل فيها أجل مجهول» الحصاد أو الدّياس أو شبهه. وكذلك لو 
صالح من دعوى في دار على عبد آبق» فإنه لا يجوز بيعه. 


وإذا ادعى رجل قبل رجل مائة درهم وكرٌ حنطة سلمء فصالحه من 
ذلك" علق شين اران فك ل يحو لاني و و كان 


)١(‏ هو أن يقول الغواص الذي يغوص لصيد اللؤلؤ للمشتري: أغوص غوصة فما أخرجته 
فهو لك بكذا. انظر: المغرب. «ضرب». 
(؟) مسند أحمدء #/47؛ وسئن ابن ماجهء التجارات. 75. 
سئن. ابن 
)۳( جمع مختوم » وهو الصاع. وقد تقدم مراراً. 
)٤(‏ ز + وكذلك لو صالحه على هذا. 
(ه( م + أو. 
0 ز- من ذلك. 
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رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير» فصالحه على 
و خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز. 

محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه 
ال ل ج إل ران مال أو مك عي 

محمد قال: أخيرنا أبو يوسقف عن أن إستحاق الشببا عن داك .ين 
مُعَفْل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلمء 
فاشتريت ا منه أرضاًء فقال ل خذ رأس AR‏ 

وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل» والسلم على حاله. وكذلك 
الصلح في هذا. 

موويين””؟ قال ا می چ کا عن عبدالملك بن ميسرة 

د ع OTs‏ 5 

فلم يجد عنده ل دق» فأراد أن يعطيه لل جل 0177 كل حلتين 
بحلة» فسأل عن ذلك ابن عباس» فكرهه”"". 

وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن 


)١(‏ ز- فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس 
المال السلم خمسة دنانير فصالحه على عشرين ديناراً. 


(۲) ز: لا يأخذ. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» لال الالا. (4) ز: لها. 
(4) المصنف لابن أبي شيبة» .۲۷٠/٤‏ (5) ف- محمد. 
)۷( م ز: مشعر. (۸A)‏ ز: كرام. 
(9) ز: في حلك. )١(‏ ز: حلك. 


(١1)م‏ ف ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: 
4. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدّقٌ في الأصل هو الدقيق» والجل هو 
الغليظء ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق». 

.٠١/۸ المصنف لعبدالرزاق»‎ )١6 


TD‏ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري“ عن رسول الله ية أنه نهى عن 
بيع ما في بطون الأنعام, وعن بيع ما في ضروعها إلا بكي| > وعن بيع 
العبد ام 0 بيع ضربة الغائص م وعن بيع الصدقة حتى 7 
| 45 28# 5 © 


وال د خد ابو وس عو جو د دا ا ع 


محمد بن زيد بن خليدة" الشيباني قال: سألت ابن عمر» فقلت: إنن 
أسلم إلى رجل ألف درهمء وقول رق أعطيتني برا فبكذاء أو شعيراً بكذا. 
فقال: سم في كل نوع منها وَرِقاً مسمى» فإن أعطاك“ ٠‏ وإلا فخذ رأس 
ماللى. 

محمد عن أبي يوسف عن مخبر” “ عن أبي إسحاق عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع والحَبّل”'' في البطون'”". 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم» فصالحه من ذلك على طعام 
مسمى ليس عنده» فإنه فاسد لا يجوز. ولو صالحه على فضة سود وزنها 
أكثر من ألف درهم لم يجز ذلك. ولو /[۸/١٠و]‏ صالحه على دنانير إلى 
أجل لم يجز ذلك. ولو اشترطها حالة ثم افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض 


ويفسد. 

)١‏ ز: الخرزي. (۲) ز: الغايض. تقدم تفسيره قريباً. 

(۳) ز: يقبض. (4) م: الغنم. 

.۲٤ مسند أحمدء ۲/۳٤؛ وسئن ابن ماجهء التجارات»‎ )٥( 

(5) مز قال. (۷) ف: بن حلدة. 

(۸) ز + ذلك. 

(9) بمعناه في المصنف لابن أبي شيبة.» .۳٤١ ۲۷٠/٤‏ 

)٠ )‏ الكلمة مهملة الباء في م؛ ومهملة تماما في ف. والظاهر أن المقصود ب بمخبر أي راو 


من الرواة كما يقولون حدثنا رجل. 
)١١(‏ أي: الحمل كما تقدم. 
)١١(‏ القسم الأول منه في المصنف لابن أبي شيبةء ."1١١1/5‏ 
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وإذا صالح الرجل الرجل على رأس مال“ سلمه فهو جائز. وإن 
صالحه من رأس المال على شعير»ء أو على شيء مما يكال أو يوزن» أو 
على شىء من العروض» أو على دنانیر› ورس المال کان دراهم» فإن أبا 


حه قال فى ذلك إذا كان يوا" نيف ار تدك س دنه جر 


وهو حنطة» على شعير» أو على شيء مما يوزن» أو على شيء من 
العروض» كان ذلك باطلاً لا يجوز. فكذلك قال أبو يوسف ومحمد في 
ذلك كله. 

قال ان حنيفة : لو أن رجه أسلم إلى رجل دراه في سلم فاسد» 
وتفرقا كان له أن يأخذ بدراهمه ما بدا له من الدنانير والعروض والكيل 
اورف ا بيد؛ لأن السلم كان فاسداً. فان جعله في شيء من الوزن معلوم 
إلى أجل مسمى» فإن ذلك فاسد لا يجوز فى قول أبى حنيفة؛ لأنه دين 
ا 

وقال أبو خنيفة: لو كان لرجل على رجل دین» فضالحه" من :ديته 
على طعام إلى أجل» أو أحاله"" به على آخر» وصالحه الآخر على ذلك 
وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : هو جائز. 

ولو كان سلم بين رجلين فصالح أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة 
قال: لا يجوز. وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: هو جائز. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم سُود إلى أجل من ثمن بيع 


)١(‏ م ف ز: ماله. (0) ز: يد. 
() ف فی ا ATO)‏ 
(6) ف- بدين. (5) ز: صالحه. 


)۷( م : وأحاله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه منها على ألف درهم بَخية عجلها له» فهو جائز. وإن كانت البخية 
هي الدين ولها صرف» فصالحه منها على ألف درهم عَلَة"ء فعجلها كان 
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باب كتاب المهايأة في العقار 


وقال أبو حنيفة: لو كانت دار بين رجلين ميراث”'' أو غيره فتهاي”" 
في" على أن بسكن ادوا مد لا مھا لها لاخر ل منت 
معلوماًء وعلى أن يؤاجر كل واحد منهما منزله ويأخذ غلتهء فإن ذلك جائز. 

وكذلك لو كانت أرض فتهايآ عليها"» على أن يزرع كل واحد 
/[6/8١ظ]‏ منهما طائفة منها معلومةء أو يؤاجرهاء فإن ذلك جائزء ولهما 
أن فا اونطلة الميانات إذا بيد جا لاخدا 

وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينقض حائطاً إلا برضى من 
صاحبه» ولا يحدث بناء إلا برضى صاحبهء ولا يفتح باباً في حائط إلا 
برضى صاحبه. 

ولو تهايآ على أن يكون السفل في يد واحدء والعلو في يد آخرء 
على أن يسكن كل واحد منهما ويؤاجرء فإذا بدا لهما اقتسماء فإن ذلك 
جائز. ولو كان ذلك فى دارين فتهايا“ على أن يسكن أحدهما هذه الدارء 
والآخن فاا ری وان واج ر کل واد ااا فى بد إن بدا اله 
ويأكل غلتهء فإن ذلك جائز. فإن أغلت إحدى الدارين"“ لصاحبها"" مالا 


دلق م - غلة. )۲( زر ميراث. 


(۳) ز: فيها بنا. (5) ز+ بنا فيها. 
(6) ز: منهما. (5) ز: فيها بنا عاليه. 
(۷) ز: أن يقسما. (۸) ز: فيها بنا. 


(9) م ز: الدار. 0٠١(‏ م ز: على صاحبها. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب المهايأة في العقار 
ولم تغل الأخرى شيئاً فليس لشريكه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة وأبي 
و وی بلكل واحد منهما أن يبطل المهايأة إذا بدا له. و 

. )( 

e‏ كانت المهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا هذه الدارء 
ويزرع هذا هذه الأرض» كان جائزاً: 

ولو كانت المهايأة في دار وحمام على أن يسكن هذا هذه الدارء 
ويأخذ هذا هذا" الحمام فيؤاجره» كان ذلك جائزاً. 

ولو كانت المهايأة فى نخل وشجرء. على أن يأكل هذا غلة النخلء 
ويأخذ هذا غلة الشجرء كان هذا باطلاً لا يجوز. ولا يشبه هذا غلة الدار 
وغلة الأرض؛ لأن هذا من النخل والشجر بمنزلة غنم وإبل تهايآ فيها على 
أن يكون لهذا أولاد الغنم ولهذا أولاد الإبل» فهذا لا يجوز. 

ولو كانت المهايأة في منزل واحد» على أن يسكن أحدهما سفله» 
والاخر علوه» كان جائزا. ولو انهدم العلو كان لصاحبه أن يسكن مع 

ولو كانت المهايأة في دارين في مصرين كان جائزاً. 

ولو كانت الدار في يدي رجل» فادعى آخر فيها حقاًء فهايأه على أن 
ر ا منها من ر عل راجت إلى آنا يكف عن التتضوفة جى يبدو له 
أن يخاصمء على أنه لا يستحق”*؟ بسكنى” هذا البيت شيئاًء ولا يلزمه 
بخروجه منه حق» كان هذا 0 وكذلك هذا فی الأرض. 

ولو أن رجلاً ادعى حقاً في دار في يدي رجل» فتكلما في المهايأةء 
هذا في الصلح في الأرض"'' والدار والمنزل. /11/81و] والمرأة والرجل 
بلق مفاز: ويقسم. )۲( ز: وورثهما. 


(۳) ز: هذ. (4:) ز: على أن يستحق. 
(0) م: سكنى. () م ف: والأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كانت”"' دار بين رجلين فتهايآ فيها على أن يسكنها''؟ كل واحد 
فنهما مث كان ذلك جاب :ولو كان لها غلة شاا على أن يأكل: كل 
واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة 
جغلة الفضل بيتهماء ولا يشبة هذه الدازيق ١‏ المتفر فين . 


لا ذا نا نا نالا 


)١(‏ ف: وكذلك لو كانت. (۲) ف: أن يسكنا. 
(6): ر ما (5) ف ز: المفترقين. 


فرت الوش وجات 


الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها CO. ieee‏ 
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ۳ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلَيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة ۱۹ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيْوَليها أو يشرك فيها والبذر من قبله ۲٤‏ 
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه ۲٢‏ 
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها N GS‏ 
باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 0 E‏ 
باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز E Ae‏ 
باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه i Loe‏ 
باب العشر في اا والمعاملة 000303020299 0 0 ا O,‏ 
باب المعاملة في النخل والشجر والكرْم والرّطاب والثمار E oN‏ 
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر  ١١‏ 
باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً E e‏ 
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين ۷١  ...‏ 
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه  ...‏ "ام 
باب مزارعة المرتد ومعاملته 01021212121218 0 0 ا NE.‏ 
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك o‏ 
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب E. ad‏ 
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما e o...‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة ااا 
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله ا Aa‏ 
باب مزارعة المريض ومعاملته AE eee NESS SSE‏ 
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة E o ESS‏ 
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ES ese e Aan AS‏ 
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة Es aS‏ 
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ VE elê‏ 
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة EN es SEs‏ 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض EAS.‏ 
باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض ON car‏ 
باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل 10۹ 
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة TE AANA‏ 
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين فى المعاملة NAAN e e‏ 
باب المزارعة والمعاملة في الرهن 05320010000 م خخخ اا VE‏ 
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز AR‏ لطن 
كتاب النكاح AS aE ASAS SR ET‏ 
باب نكاح الصغير والصغيرة 0 00 
باب نكاح البكر إذا بلغت اسار وام طم اجر ل ا AE‏ 
باب نكاح الثيب AN GAAS lea‏ 
باب النكاح بغير ولي AK 0 SK SS E‏ 
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب و ا و ا ea‏ 
باب الأكفاء f, ceste aka‏ 
باب النكاح بشهود وغير شهود عرو ف كح ارين وج نسل المح او ةلو سا او هق 
باب نكاح أهل الذمة طلاخ ونه جا NE SAENGER‏ 
باب نكاح المرتد 0 ا م ا NE,‏ 
باب نكاح أهل الحرب SES SSS‏ ا VY‏ 
باب الهبة aS SAE‏ خا كرت واو الا وا م Yo ...... eS ea‏ 


الموضوع الصفحة 
باب المهور مخ توق اقل امن مانا لط نقد تبح و لس ا NY‏ 
باب الخيار في النكاح من عدن انطو OS NDS As SRA‏ 
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح YO E AOS Aa‏ 
باب نكاح العنين 00000006 
باب نكاح الشغار RESEDA Se‏ مسرو الال و وتو ود ا TOV‏ 
باب نكاح الأكفاء بغير ولي n‏ الو ا جا ل ا YON E‏ 
باب نكاح العبيد والإماء 00001 اا ا ا 
باب نكاح العبد ات ع جود ام ا نك نو ESLE‏ اوح ا NE‏ 
باب الرضاع ace‏ ا ا ا A‏ 
باب الإحصان عاق مامه ترجو لمن انط ومو اموه اط م E‏ 
باب نكاح المتعة ا AF Se SSeS‏ 
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ما FIAT a as Se‏ 
باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره ا ل ا ل اا و ا e‏ 
باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا 

يجوز ا ا ا e‏ 
باب النفقة Sa Sete aA‏ ا 
باب نفقة العبد EE eR RL SESS AeA.‏ 
باب نفقة الأمة EV SESS e‏ 
باب نفقة أهل الذمة SESERRA Ae ge‏ ا 
باب النفقة في الطلاق والفرقة لج انقو مم الس و ار م 
باب نفقة ذوي الأرحام E SRE esel,‏ 
باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة آهل الإسلام EY e‏ 
باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة EN ate‏ 
باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق الم م ل اوم ممم لمم 
باب متاع البيت Se‏ ال OES N‏ 
باب القسمة بين النساء معان ل مام eas‏ رباج فاه وا لكو TON Rees‏ 
باب نفقة ذوي الأرحام مجه جب مد كسما لبط امام ا ده م ا AN E‏ 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الحوالة والكفالة A SERE iS:‏ 
باب الكفالة بالنفس بغير مال O nee Tees ES‏ 
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال ا PVN‏ 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضي به عليه A‏ 
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب PAE SES E‏ 
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه A Sea‏ 
باب كفالة الرجل بالصبى بنفسه 00 
باب كفالة الع صن جا بمال ا 1 1[ 1[ 1 اا 
باب كفالة العبد بالنفس وبالمال ا E‏ 
باب الكفالة بمال على فلان ss‏ عو ار جر وا ا المت ON AES‏ 
باب كفالة المولى عن عبده AVS DSSS‏ 
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد O Sas‏ 
باب كفالة المكاتب RS‏ او ترمو قم أو السام او اد Vs A‏ 
باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه ASSESS‏ ل نه 
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده 11 1 0 VE‏ 
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه ال ل EVE ete‏ 
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى فى بعض قيمته فكفل لمولاه عنه 5١5  .‏ 
باب العبد التاجر بين رجلين يكون إا غ کل نه وغل NV u...‏ 
باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل  4١8‏ 
باب كفالة أهل الذمة عا ا N adnan‏ 
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره ETT Seata‏ 
باب كفالة المرتد بالمال والنفس CV ASSESSES‏ 
باب كفالة الحربي المستأمن ارحب لاسن اوساو واكم سما ا E‏ 
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء Fe‏ 
باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول ٤۳۹٩‏ 
باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء ... 44١‏ 
باب الحوالة CEO RRS essa Ras Ss‏ 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال وخ اماو ملاسو ع اباط عو EV‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر fo ns‏ 
باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض Es‏ م و OY‏ 
باب صلح الكفيل صاحبه الل ال اس ا لم د و OF‏ 
باب صلح المكفول عنه الكفيل مقا a‏ نمه بف لام {O0 CARS‏ 
باب كفالة المفاوض ON Eee‏ 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب 1 1 1 1 CON e‏ 
باب صلح الكفيل على رأس مال السلم نون انعا ON, ase‏ 
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه Ses‏ للك 
باب الكفالة إلى أجل 00000 
باب الحوالة إلى أجل SE‏ 0 ا 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر Ga‏ 1 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه N. NR‏ 
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به E SN e‏ 
باب كفالة القاضى فى دعوى المال EV NERS Saag e‏ 
باب الشهادة في ا RE NGS ERA‏ الاح NE SD‏ 
باب دفع المطلوب وما يصدق فيه AF DERE E‏ 
باب الكفالة فى المرض AE OE SAEs OS‏ 
باب موت الكفيل CAE NORCROSS es‏ 
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو رباً يبطل المال عن الكفيل أو 

لا ل م رف أ Ebas SS‏ موق ا مار م كلفط CAN.‏ 
باب الكفالة بما لك على فلان EAN Hasan‏ 
باب الحبس فى الدين وغيره EA SSSR Rats‏ 
باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى VE Sak‏ 
CEN UA‏ ا 
باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال 

عليه TE‏ لاوط ودف وأا اه و اما م و a‏ 
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الموضوع 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء] 
ب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل ... 
تأخير المال القرض e‏ 
تأخير الدين من البيع والسلم وغيره SS‏ 
هبة المال لبعض الكفلاء Re SESS‏ 
الرجل يحلف لا يكفل OS RES‏ 
الكفالة بما لا يجوز 21111 
القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد ES N‏ 
القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص N‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها 


القاضى يأخذ كفيلاً فى التعزير 00071 
الكفالة EET‏ 6[ 1[ [ز[ز[ |[ 00 
كتاب القاضي في الكفالة ERS‏ 
كتاب القاضي في الكفالة بالمال OT‏ 
الشهود في الكفالة لفن E‏ 
شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال RR:‏ 
الشهادة بالمال. دون النفس AER Ns‏ 
الشهادة في الحوالة ماد نت اوس سو م N‏ 
اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال E‏ 


كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال .. 
الكفالة بالحيوان والعروض ا O‏ 
[باب] كتاب كفالة النفس والمال 
البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض NY‏ 
كفالة المريض aaa as‏ 


e ONE DES be ee الكفالة بالرهن‎ 


ooo 


enn‏ وم ع و ما واو و ود و وام ما 26م 


فى م 6م م6 م6 6م26 م هم 6ه 


واوا و وا فاو .ا م وه ولع 6ه 


هماود م و و .606066 


قفاو و م .و . 6م معد م6ء. 


nn‏ و وو وم .6 6د مم مه 


وهاو واو .و عه .ام 66م 


قافاع. .هدم ما عم مام 66 


anon‏ وام مه 6ه 


وأواواء و وام .ا مث م مه 2ه 


واأها ف ود وه و . و ود ياعم عم 


.اماه .د ع و و .د مثا 6. 


واو وا م .د و ود .مه .مامه 


ماما عا. .د .اواو و .د .اث ه 


قاواوا. .د وام و و و وه 6ه 


هعم .ا م و6 ع م مم م6.06 6م 


واوا واو ود مد و وه مد 6ه 6ه 


فهرس الموضوعات E‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان المسلم على الكافر خاو ماخرو OVE Reeds‏ 
باب الكفالة عن المسلم ae‏ رواجت ولا OVE Ese‏ 
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال OV SS A‏ 
كتاب الصلح ess‏ ماه طون ف لاسا لو بس ار OA ESS‏ 
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين OAV Rr‏ 
باب الصلح في الدور والأرضين O.‏ ل ONE‏ 
باب الصلح في الشفعة خض ا محوظة VEO ee SOR SEES AS‏ 
باب الصلح الفاسد AEN AOL SNS DS A‏ 
باب كتاب المهايأة فى العقار E se AE A Ae‏ 
فهرس الموضوعات NA, AA 1 ORAS‏ 


Û‏ لا لا نا نا لا 


